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 الإهداء

 

بدماء  الحزين أهدي أجر عملي هذا لوالدي الحبيب طيب الله ثراه، وأني أخط إهدائك أبتي بعد غيابك
  شرايين قلبي المنفطر.

هداء أكتبه بماء الذهب، أمد الله لي في عمرها وبارك لي فيها إبا لوالدتي الحبيبة الغالية ا وحُ ر وأهديه بِ 
  .في الدارين حياتي،وأسأل الله تعالى أن يرفع مقامك أيتها الدُرَّة النفيسةعمرا زاهرا بأزهار وجودها في 

م عضدي الأعزاء خوتي وأخواتيإوإلى  جلي لأعلى ما بذلوه الفاضل وزوج أختي  الذين شدَّ الله 
  أين كنتم  أبدا أيدكم بنصرهفتح عليكم و جزاكم الله عني خير الجزاء و وكلٌ على ما قدَّم 

 ءأبناء أخواتي آلاء الرحمن قدوة ويوسف نجم الدين ووسيم عبد الباريحبات القلب وإلى 
  لياس ووائل عبد الجليل وأميرة ريهامإومحمد 

  النجاح والتوفيق في حياتكم كلهاو  الصلاح حفظكم الله نجوما وضاءة ورزقكم

رت على  خت التي سهوخاصة الأكما لا أنسى الإهداء لكل من ساعدني لإنجاز هذا البحث 
   كتابته

والمسلمين  المخلصين لكل الباحثين النزهاءو  خاصة لطلبتيلطلاب العلم جميعا و  وأهديها
  المهتمين لأمر الأمة الحاملين رايتها بالعدل والسلام

  

  



وتقديرشكر   

إتمام هذا حتى تسنى لي  وتذليله كل المشاق على تيسيره الشكر  شكر الحامدين،و الحمد  حمد الشاكرين
 علينا كعمَ فأتم اللَّهم نِ  والمؤمنين وعلى والدي العمل، فلك يا الله أسجد وأركع،عرفانا بفضلك وكرمك عليَّ 

ا في الدنيا والآخرة وارفعنا وأكرمنا  

صالح متنان لسعادة الأستاذ الدكتور "لاتملك الباحثة في هذا المقام إلا التقدم بأسمى عبارات الشكر والإثم 
هذا البحث منذ أن كان مشروعا إلى أن تم إخراجه على عداد إلما قدمه لي من جهد ملموس في  "بوبشيش

 الشكل الحالي 

حث العلمي وجعله في ميزان العلم والب تخدم منارة دامكأفجزاك الله عني وعن سائر طلبة العلم خير الجزاء و 
.حسناتك  

(مدير ر حسن رمضان فحلة(جامعة باتنة) والدكتورتو والشكر موصول لكل من الدك أحمد جابا   

عضو والدكتور رشيد موني (جامعة سطيف و عهد باريس)العلمي لم المديرأنس قرقاح( معهد باريس) والدكتور
،كما أتقدم بخالص آيات الشكر نجاز هذا البحث العلميه لي من دعم لإو على ما قدمسابق ) برلمان

لجنة المناقشة على قبولهم المشاركة في مناقشة وإثراء مذكرتي لتخرج بأفضل شكل فجزاكم لأعضاء  تقديروال
 الله خيرا 

نسى كل لا أالذين ساعدوني في بحثي هذا، كما وموظفي المكتبات الأساتذة والأستاذات  فاضل من  لكلو 
 من كانت له يد في تعليمي طيلة مسيرتي الدراسية حفظكم الله وجزاكم خيرا 
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  أهمية الموضوع- 1 

  

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد  رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم 
والصلاة والسلام  الأتمان الأكملان على  من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، سلطانه،

  ... محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعدنبينا 

حيث أولاه من الأهمية ما رفع من شأنه، فأنزله شريع الإسلامي الأمر بحفظ المال، إن من مقاصد الت
وفق الطرق المشروعة لكسب المال وإنفاقه  لاجتهادوامنزلة كلية من الكليات الخمس، إذ أمر الأفراد بالعمل 

بل حث بالإضافة إلى ذلك على تحريك هذا المال سواء  ،والسؤاللإغناء النفس عن الحاجة  فيما فيه نفع لهم،
تمع بماهم في حاجة إليه منه،كذا بالإنفاق منه أو باستثماره قصد إنمائه من جهة و  وخدمة  إمداد أفراد ا

 كما حرم الإسلام الاعتداء على أموال الناس بأي شكل من الأشكال،  ،من جهة أخرىاقتصاد مجتمعه ، 

ا طرق كسب المال وتملكه وفق ضوابط واضحة لن تتعداها لغيرها كقواعد الميراث  ووضع قواعد خاصة تعلم 
  مثلا. 

فإنه ينسحب على مستوى مجموع  ،ثم إن هذا التنظيم الموجود خصيصا على مستوى الوحدات الفردية
تمع، ا هم أولياء الأمور الذين يضعون هيكل المالية  تلك الوحدات بما يسمى ا وبطبيعة الحال المخاطب 

ولأن تسييرها لأمورها الداخلية أو  ،طيط  السياسة المالية في الدولةالعامة، أو هم الجهات المخول لها رسم وتخ
اة في أي ناحية من نالخارجي وبالتالي فإن  ،ماليا كافيا لتغطية تلك الحاجات ، يتطلب تمويلاواحي نشاطا

ا كلها من أجل تحصيل ما تحتاجه من الأموال، يعرف بالموارد  ما وهو الدول تحتاج هي الأخرى لتعبئة طاقا
  تقوم بصرف تلك الموارد وإنفاقها في أغراض ذات النفع العام .أن ها عليالمالية العامة،كما 

ولما كانت الدولة هي الجهة المفترض أن تضطلع بمهمة توفير السلع الضرورية، والخدمات ذات النفع  
وإنفاقه بعد ذلك على المصالح  لاتخاذ ما أمكن من الوسائل لتحصيل المال، العام فهي مضطرة في سبيل ذلك،

رشيد فعلي للإنفاق العام بحيث يتخلله حيث أنه إذا ما لم يكن هناك ت العامة مع مراعاة تحقيق التوازن بينهما،
الإسراف أو اللامبالاة فيه فإن ذلك ينجم عنه ما يعرف بحالات العجز في الموازنة مما يؤدي و نوع من التبذير أ

الأولويات العامة ويحقق بيد أنه إذا كان الإنفاق مدروسا  وحتى السياسية، إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية
ّ وكان يسعى  نَمِ ُ ي روح التجاوب بين الأفراد ودولهم إذ يطمئنون لذلك ويثقون لتحقيق المصالح العامة فإن ذلك يـ

  السياسي والاقتصادي والاجتماعي تبعا لذلك . الاستقرارمن شأنه إرخاء  ذافي دولتهم، وه

صيل المال ولكي تتمكن الدولة من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي ويتسنى لها القيام بمهمة تح  
ا تتمتع بصلاحيات واسعة في يتعين عليها أن تحدد مصادر الإيرادات العامة وأن  ،ذلك العام وإنفاقه بما أ

، كما عليها أن ترصد ما يلزم من التنظيمات التي ها أي تعد على الممتلكات الفرديةتخضعها لضوابط يمتنع مع
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من أي تلاعب إن من  الممكنة من أجل حفظ المال العام،وضع التدابير لفتسعى  ،عامتحرص على رقابة المال ال
وعليه ولأجل ترشيد تفعيل الأدوات  يرادات العامة، أو من جانب صرف النفقات العامة،جانب تحصيل الإ

رتياح الرضا العام حيث يبعث ذلك على الإ المالية العامة وجعلها تسري بطرق أكثر وضوحا وسلامة وينتج عنه
ومن بينها الهيئات  ،من وجود هيئات رقابية تتولى السهر على  حسن تسيير تلك الأدوات والنجاح معا لابد

  .التشريعية في الدولة

  أسباب اختيار الموضوع- 2

ختيار لإ أدت أخرى ذاتية، هناك أسباب موضوعية و البالغة بإضافة إلى ما سلف بيانه من  أهمية الموضوع
  بحث هذا الموضوع:

  أسباب ذاتية   -   

الباحثة بجانب المعاملات المالية بشكل  اهتمام إلى لاختيار بحث هذا الموضوع يرجع السبب الرئيس
  العام.

  أسباب موضوعية  -

 بحث هذا الموضوع، أنه ورغم التطور الذي تشهده الدول في لاختيارلعل أهم الأسباب التي أدت بي 

ا الأزمات الاقتصادية وما ينجم عنها من عواقب  لا تكاد تنفلت من قبضة ؛نواحي الحياة المختلفة إلا أ
أو من ناحية فرض تلك الأعباء في  ،ة في فرض الأعباء المالية العامةمساوااجتماعية سواء ما كان نتيجة اللاَّ 

ا، من تلك الأعباء بسبب ثقلها أولا، كما أن  مما أدى في أغلب الأحيان إما إلى تعمد التهرب حد ذا
رد الطبيعية بشكل خاص في تعبئة مواردها يؤدي هو الآخر؛ إلى التخاذل والتكاسل عن عتماد على المواالإ

  الإنتاج.

مدروس من عدم تحقيق الفائدة المثلى منه ويؤدي واللاَّ  ،لصَّ ؤَ المبالإضافة إلى ما يسببه الإنفاق غير   
مدى تحقق عملية الرقابة على س وبشكل عام أردت تلمُّ  توازن الاجتماعي والاقتصادي.أيضا إلى إحداث اللاَّ 

ا.   الموازنة العامة في الدولة و كذا تتبع إجراءا

  إشكالية الموضوع- 3

ا شخص من أشخاص القانون العام،  تحصيل المال  حق تخولها كبيرة؛  صلاحياتبتتمتع الدولة بما أ
التشريعية ضرورية للحفاظ على المال العام، رقابة الهيئة سلَّمنا بمقابل ذلك أنَّ إذا و  بشكل واسع ،العام وإنفاقه 

وبالتالي تكبيل هذه  ،في الدولة والاقتصادي والاجتماعيالمالي والسياسي  والازدهارستقرار مان الاوكذا لض
الصلاحيات بما لا يتنافى مع المصلحه الاجتماعية، وهو الأمر الذي  بما يدفعنا لطرح الإشكال الرئيسي 

قانون قابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة في كل من الفقه الإسلامي والمامدى فاعلية ر -:الآتي
  الأسئلة الفرعية الآتيه: هذا الإشكال، ندرج تحتيو  ؟. الجزائري
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ماهي الإجراءات و وما هي ضوابطها في ذلك؟ رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة؟بما المقصود  -   
فقه قبل الهيئة التشريعية في تنفيذ العمليات الرقابية على الموازنة العامة في الوالآليات المعتمدة من 

  .الإسلامي والقانون الجزائري؟

ماهو نظر الفقه الإسلامي -أيُّ الأجهزةِ التي تتولى مهمة الرقابة على الدولة في تحصيلها للمال العام  - 
  .إلى ذلك وما مدى مسايرة القانون الجزائري له في ذلك؟

ما هي الوسائل اللاَّزمة لرفع فاعلية ونجاح الهيئة التشريعية لدى رقابتها على الموازنة العامة في الدولة ؟ -
وما هي درجة تطابق القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في كل ما سبق ؟ وما تقدير النتائج المتوصل 

  .إليها ؟

  أهداف البحث -4

  أصبو من خلال هذا البحث إلى الوصول والوقوف على جملة من الأهداف ولعل أهمها:       

  تأصيل رقابة الهيئة التشريعية على أدوات المالية العامة؛ وضبط مصادر الدولة المالية خاصة .- 1

تحصيل أو ضبط وسائل الهيئة التشريعية التي تكفل إحكام الرقابة على الموارد المالية إن من جهة ال- 2
  من جهة الصرف.

ا - 3 تحديد أجهزة الرقابة على الموازنة العامة في الدولة إلى جانب جهاز الهيئة التشريعية، وبيان آليا
  ونتائج تفعيلها.

  بيان أهمية الرقابة الموازنة العامة في الدولة، بصفة عامة، ورقابة الهيئة التشريعية عليها بصفة خاصة. - 4

تمع وازدهاره بيان أهمية الرقا- 5 بة على الموارد والنفقات المالية العامة في الدولة وتأثيرها البالغ في تنمية ا
  في كافة نواحيه.

ترسيخ الرقابة على قاعدة العدالة والمساواة المطلقة حتى يتسنى تحميل الأعباء المالية والإستفادة منها - 6
  بشكل عام وعادل.

يرتبط بالأهداف العامة والتي منها الإعتدال في الإنفاق وتجنب وضع خطة للإنفاق العام بحيث - 7
  مظاهر الإسراف بأي شكل كان.

التأكيد على ضرورة ضبط الرقابة على إدارة المال العام؛ لأجل تحقيق أقصى مصلحة عامة للمواطنين - 8
  في الدولة مع العمل على تنميتها والمحافظة عليها .

رسم خطط مالية تضم قواعد تضبط الإستفادة المثلى من استغلال  إلزاميةو يستهدف البحث ضرورة - 9
  الموارد المالية العامة.
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  الدراسات السابقة  والجديد الذي جاء به البحث  - 5

ا لم تكن  ،ولا أدعي السبق في ذلك شتى علمية إن هذا الموضوع قد تم تناول محاوره في مؤلفات   غير أ
قتصاد الوضعي أو في سلامي أو الإتلك الدراسة في جانب الإقتصاد الإسواء كانت ؛ أكاديميةدراسات 

هيكل الموازنة و ؛: سعد بن حمدان اللحيانيالموازنة العامة في الإقتصاد الإسلاميدراسات مقارنة بينهما ك:
: حسين عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي،خليفي عيسى :العامة للدولة في الإقتصاد الإسلامي

ان، ّ ان، الرقابة المالية في الفقه الإسلاميراتب يوسف ري ّ ابة على المال العام في الإقتصاد الرق : حسين الري
ا  عوف الكفراوي؛ل: الرقابة المالية في الإسلام: شادي أنور الشوكي، الإسلامي وهذه المراجع تناولت في طيا

  .غالبامن الناحية الشرعية   -رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة- شارات لموضوع البحثإ

في الرقابة على أعمال الإدارة كذلك :  للموضوع ضمن مباحثها  التي أشارت  ومن الدراسات المقارنة 
أعمال وتصرفات على حيث تم التركيز على الرقابة  : سعيد الحكيم؛ الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية

الإنفاق العام ومدى -  ،وكذاالدراسة لرقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة ولم تخصص الإدارة بشكل عام 
أبو  العظيم: خالد عبد دور الدولة في الرقابة عليه دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية 

ير غشامل و رقابة الهيئة التشريعية بشكل عام و ل البحثوضوع معرض قد توكان  ؛بالرَّ غابة وحسن محمد جاد 
  .المراجع فحسب تلك من بين فروعمحور البحث فرعا متخصص حيث يعد 

رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة بشكل لموضوع  شارة من الكتب القانونية التي عرضت للإو 
 ؛: مدحت أحمد يوسف غنايم الحكومة في النظام البرلمانيوسائل الرقابة البرلمانية على أعمال  -أيضا جزئي

؛ الرقابة البرلمانية على ايهاب زكي سلام الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني:
، وهذه تناولت : وسيم حسام الدين الأحمد-دراسة مقارنة - أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي 

عمال الهيئة التشريعية بصفة عامة، كما وردت كذلك بعض الوسائل الرقابية التي يعتمدها البرلمان لدى رقابته لأ
  .علي غني عباس - دراسة مقارنة  -  الرقابة على الموازنة العامةوالتي منها مقال :  الموضوعفي  المقالات

رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة معالجة تأصيل  غير أن الجديد الذي جاء في البحث هو
والقانون الوضعي بالإضافة إلى الجانب  ،السياسة الشرعية ،على ضوء كل من الفقه الإسلاميبشكل مركز 

كما أن الجديد كذلك هو استهداف البحث   ،مع المقارنة بينهما - ةالوضعي لماليةوا ةالإسلامي المالية-المالي
  .في الدولة الرقابية على المال العاماقتراح وضع خطة جديدة لتعديل عمليات تفعيل الأدوات 
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  المصادر والمراجع المعتمدة في إعداد البحث - 6

اعتمدت في إعداد هذا البحث على جملة من المصادر والمراجع وتنوعت تلك المراجع بين المصادر 
كتاب الأحكام السلطانية   ومن بين ما اعتمدت عليه؛ ،وغيرهاوسياسية  والاقتصاديةوالمراجع الفقهية والقانونية 

آي ب التفسير عند تفسير وكتب الفقهي الإسلامي نفي الجا وكتب فقهية أخرى وكتاب الأموال والخراج
وكتب التراجم لدى ترجمة الأعلام والموسوعات  ، وكتب الأحاديث عند تخريج الأحاديث،الكتاب العزيز

نظم السياسية الشرعية الصطلاحية،كذلك اعتمدت مجموعة من الكتب الخاصة بوالمعاجم اللغوية والإ
ضافة بالإ ،المالي الوضعيسلامي أو الفكر المالي الإتب المالية العامة سواء في الفكر والعديد من ك ،والوضعية

لات دوات الرقابية البرلمانية وكذا القانون التي اختصت بالأ لكتب   المختلفة . والمواقع العلميةالقوانين، وا

  منهج البحث - 7

والمنهج  ،يجمع بين كل من، المنهج التحليليفهو  يقوم البحث على جملة من المناهج العلمية ؛
  ، ولعل أهمها وأبرزها المنهج المقارن. الإستقرائي والمنهج التاريخي

باعتبار أن الدراسة ترتكز على هذا النوع من المناهج؛ حيث يعتمد في توضيح  :المنهج المقارن :أولا
حيث كنت أعتمده في المقارنة بين كل من  مدى التقارب أو التباعد بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي،

 ،ت لي المادة العلمية في كل منهماالفقه الإسلامي والقانون الوضعي في معظم جزئيات البحث متى ما توفر 
  ختلاف بينهما.وذلك لبيان أوجه الاتفاق وأوجه الإ

حيث اعتمدته في تحليل ما جاء في كل مسألة من موضوع  :والمنهج الاستقرائي المنهج التحليلي :ثانيا
  سواء في الفقه الإسلامي أو في القانون الوضعي. ؛بعد استقراء جزئياته البحث،

تم اعتماده في الدراسة عند الحديث على النشأة والتطور التاريخي للعناصر التي  :المنهج التاريخي: ثالثا
  رأيت ضرورة ذكرها.

  كما اتبعت في انجاز البحث الخطوات المنهجية الآتية:

  وقمت بتخريجها في متن البحث. القرآن الكريم على رواية حفص،اعتمدت كتابة آيات - 1

صحيحي البخاري أومسلم أو من غيرهما من كتب  رصت على تخريج الأحاديث النبوية منكما ح- 2
  السنن الأخرى إن لم أجده فيهما.

ميش المصادر والمراجع سواء عند ذكرها لأول مرة أولا بكتابة اسم الكتاب- 3 ؤلف) اكتفيت في  ُ ثم  (الم
الخاصة به في فهرس المصادر والمراجع تفاديا  وأرجأت باقي البيانات ثم الجزء والصفحة، (الكاتب)اسم المؤلف

  .للتكرار
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كتابة العنوان مرة أخرى بإضافة المرجع السابق إن  عند تكرار الكتاب في نفس الصفحة كنت أعيد-4
ت المرجع نفسه مع ذكر الصفحة إذا كانت مختلفة عن وإن لم يوجد بينهما فاصل كتب وجد بينهما فاصل،

  أو أكتب المكان نفسه إن لم يوجد فاصل ولم تتغير الصفحة. سابقتها

 ،جانب القانون الوضعي ثم منجانب الفقه الإسلامي الموضوع من  طرح وخلال الدراسة كنت أقدم- 6
 .وبعدها أقارن بينهما

  .ما جاء في متن البحثتعزز معتبره  حق وقد أرفقت البحث بملا- 7

وفهرس الأحاديث النبوية  ،فهرس الآيات القرآنية ة فهارس،قمت بوضع عدَّ  وتسهيلا على القارئ،- 8
ا التي ذكر كذلك فهرس للمسائل الفقهية وفهرس للمصطلحات القانونية والإقتصادية   ،علام لترجمة الأ اوفهرس

  في البحث.

سهيلا وذلك ت ،ابالنسبة للكتب المطبوعة قمت بترتيبها ترتيبا الفبائيرتبت قائمة المصادر والمراجع  - 9
لات العلميةوخصصت ترتيبا للموا ،للقارئ عند بحثه لأي عنوان أما ما كان يخص القوانين  ،قع العلمية وكذا ا

  أقدمية النص القانوني. قوة و والنصوص التشريعية  عموما فقد قمت بترتيب كل فئة منها ترتيبا حسب

تعمدت كذلك إعادة ذكر اسم المؤَلَف ونظرا لتشابه وتماثل عناوين العديد من المراجع فإنني  -10
 ِ  وذلك في المراجع المشتركة في العناوين حتى لا تختلط على القارئ . ،ف كاملا خلال البحثوالمؤل

  صعوبات البحث- 8

البحث هو عملية التأصيل لمثل هذا النوع من الأبحاث حيث لعل أهم الصعوبات التي اعترضتني في هذا 
لم أعثر على أنموذج يمكنني الإستنارة بطريقته وبالتالي فهذا اجتهاد في التأصيل وهو يتطلب جهدا مضاعفا 

ضافة إليهما إلى  الجانب ن الدراسة في أساسها دراسة مقارنة بين الفقه والقانون وقد تم التطرق بالإأخاصة و 
  لي والسياسي.الما

يجعل العمل نوعا  في القانون الجزائري كما أن حصر الموضوع في رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة      
  ما صعب من ناحية عدم توافر المادة العلمية لذلك بغزارة .

  طة البحث  خ-9

هذا الموضوع باتباعي الية البحث التي طرحت وقد تمت دراسة درجت في إنجاز بحثي بناء على إشك
من خلال مباحثه الثلاث، ،تناولت في الفصل الأول منه  أربعة فصول،قسمت البحث إلى  لخطة العمل الآتية:

ا وعناصرها ومبادئها وعلاقتها ببيت المال في الإ ماهيةبيان  وغيرها من  ،سلامالموازنة العامة وكل ما يتعلق بنشأ
حيث تم تقسيمه أيضا إلى  لماهية  الرقابة التشريعية الفصل الثاني بالتعرض،ثم قمت في  العناصر المكونة لها،

ا وعلاقتها بالهيئة الناخبةمن خلالها تم  مبحثين ا وصلاحيا  دراسة مفهوم الرقابة ومفهوم الهيئة التشريعية ونشأ

  من جهة والهيئة التنفيذية من جهة أخرى.



 ز 
 

عمليات الرقابة التشريعية عداد الموازنة العامة، و الخاصة بإ ساليب والضوابط الأ ثالث فضمأما الفصل ال
الذي قسمته أيضا لثلاث مباحث  رابع خصصت الفصل القد حيث تمت دراستها في ثلاث مباحث و  عليها،

ا، فحص مختلف الأدوات والأجهزة الرقابية للهيئة التشريعية على عمليات الموازنة العامةل والصعوبات التي  وآليا
   وضعها .ينتحس تكفل تكتنفها، وبعض الحلول التي

وأخيرا ختمت البحث بالخاتمة التي تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها وماتم رصده من توصيات رأيتها 
  رقابة الهيئة التشريعية على الموزانة العامة. اتضرورية في مجال ترقية عملي

  لموضوع البحث:  المخطط العامديكم كريم أيولزيادة التوضيح أضع بين  

  

  بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري نة العامةز رقابة الهيئة التشريعية على الموا

  –دراسة مقارنة -

 مقدمة

  .الفصل الأول:ماهية الموازنة العامة 

ا وعلاقتها ببيت المال المبحث الأول:    .مفهوم الموازنة العامة ونشأ

  .: مفهوم الموازنة العامة المطلب الأول

ا.أهمية الموازنة العامة و  :المطلب الثاني   تمييزها عما قد يختلط 

  .: عناصر الموازنة العامةالمبحث الثاني

  .: الإيرادات العامة المطلب الأول

  : النفقات العامة.المطلب الثاني

ا وخصائصها: مبادئ الموازنة العامة و المبحث الثالث   . تبويبا

  :مبادئ الموازنة العامة. المطلب الأول

  .تبويبات الموازنة العامة وخصائصها المطلب الثاني:

  الفصل الثاني: ماهية رقابة الهيئة التشريعية .

  ..ماهية الرقابة على المال العام المبحث الأول: 

ا وأهميتها.المطلب الأول   : مفهوم الرقابة على المال العام ونشأ

  .وأشكالها  : مشروعية الرقابة على الموازنة العامةالثانيالمطلب 

  . علاقتها بالهيئة التنفيذيةو ماهية الهيئة التشريعية :المبحث الثاني
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  .وتكييف علاقتهم بالهيئة الناخبة  :مفهوم الهيئة التشريعية وتكوين أعضائهاالمطلب الأول

انشأة الهيئة التشريعية (البرلمان)و المطلب الثاني:   علاقتها بالهيئة التنفيذية و  تنظيم هيئا

  .الفصل الثالث: أساليب إعداد الموازنة العامة وضوابط وإجراءات رقابة الهيئة التشريعية عليها 

  .أساليب تقدير الموازنة العامة ومراحل إعدادها المبحث الأول: 

  .أساليب تقدير الموازنة العامة  المطلب الأول:

  .: مراحل إعداد الموازنة العامة المطلب الثاني

  .ضوابط رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة المبحث الثاني: 

  .:ضوابط الهيئة التشريعية في الرقابة على تحصيل الايرادات العامة المطلب الأول

  .ضوابط الهيئة التشريعية في الرقابة على الإنفاق العام  :المطلب الثاني

  .أساليب وإجراءات الرقابة على الموازنة العامة الثالث:المبحث 

  .: أساليب رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة المطلب الأول

  .:الإجراءات المعتمدة من الهيئة التشريعية في الرقابة على الموازنة العامة المطلب الثاني

صل الرابع: أجهزة وآليات الهيئة التشريعية في الرقابة على الموازنة العامة والمعوقات التي الف
  وسبل تحسينهاتعترضها 

  أجهزة الدولة للرقابة على الموازنة العامة.المبحث الأول: 

  أجهزة الدولة للرقابة العامة على الموازنة العامة في الفقه الإسلامي.المطلب الأول: 

أجهزة الدولة للرقابة على الموازنة العامة في القانون الجزائري والمقارنة بينها وبين أجهزة الرقابة في المطلب الثاني: 
  الفقه الإسلامي.

  .آليات الهيئة التشريعية في الرقابة على الموازنة العامة  المبحث الثاني:

  لموازنة العامة في الفقه الإسلامي.آليات الهيئة التشريعية في الرقابة على االمطلب الأول: 

  آليات الهيئة التشريعية في الرقابة على الموازنة العامة في التشريع الوضعي والقانون الجزائري المطلب الثاني:

معوقات الوظيفة الرقابية للهيئة التشريعية على الموازنة العامة والتحديات التي تواجهها وسبل  المبحث الثالث:
  .تحسينها 

  معوقات الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة في التشريعى الوضعي والقانون الجزائري. المطلب الأول:

  التحديات التي تواجه الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة وسبل تحسينها.المطلب الثاني: 

  خاتمة
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:الفصل الأول  
  .الموازنة العامة ماهية
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  :تمهيد
لدراسة موضوع رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة دراسة مقارنة يتطلب الأمر بداهة 

عناصره سواء ماتعلق لهذا الموضوع حتى تتضح معناحدوده و التعرف في البداية على الإطار المفاهيمي 
وكل  كذا مبادئها ومختلف تبويباا وخصائصهاالعامة،و  النشأة أوالعناصر المكونة للموازنةبالتعاريف أو 

ذلك في كل من الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي والقانون الجزائري، ولأجل ذلك فقد تم تقسيم 
  باعا: ا تِ لهنتعرض  والتي التاليةالفصل إلى المباحث 
  . بيت المالبمفهوم الموازنة العامة ونشأا وعلاقتها :المبحث الأول

  .عناصر الموازنة العامة:نيالمبحث الثا
  . وخصائصها اتبويبامبادئ الموازنة العامة و لث:المبحث الثا

  
 
 
 
 
 

 
 

 



3 

 

 
 
 
 

:المبحث الأول  
مفهوم الموازنة العامة ونشأتها 

 .يت المالبوعلاقتها ب
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  :تمهيد
أو  الموازنةرأيت أنه من الضروري قبل الحديث عن مفردات البحث، لابد من ضبط لفظ  ،بداية

، هل هما مترادفان أم مختلفان وإن كانا مختلفان فأيهما أدق وأصلح لدراسة هذا الموضوع رغم أن الميزانية
 ،بقوله:رالميزانية له معنى واحد، وأنه لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخ البعض يرى بأن مصطلح الموازنة أو

"يستخدم اصطلاحا الموازنة العامة، والميزانية العامة، بشكل مترادف، ويؤديان نفس المعنى في كتب ومؤلفات 
؛ثم 1كلمة موازنة أوميزانية في البلاد العربية ..."  س هناك اتفاق على ترجيح استخدامالمالية العامة...ولي

  .2ويبدو... أن كلمة موازنة أقرب إلى الصواب من ميزانية (من الناحية اللغوية)"أردف بقوله: "
إلا أن اختلفت في اعتماد استخدام، أي المصطلحين الموازنة أو الميزانية، قد أن التشريعات الواقع 

نفقات الدولة ووارداا عن سنة مالية لتقديري الكشف ال يفيد معنى) le budgetالموازنة(الحقيقة أن لفظ 
مقبلة، وهي تحتاج لترخيص من السلطة التشريعية في الدولة، ويعني ذلك افتراض تحقيق توازن بين الواردات 

  والنفقات.
في فترة عن كشف بموجودات ومطلوبات المؤسسة أوالشركة  )فهي تعبرle bilanبينما الميزانية (

معينة، ومقارنة القيمتين الحالية والسابقة، لكشف الأرباح أوالخسائر المحققة بمعنى أن الميزانية عبارة عن بيان 
  .4المملوكة لشخص طبيعي أومعنوي خلال فترة معينة 3لحسابات يشير لقيمة الأصول والخصوم

                                                           
  .8شاكر عصفور، صمحمد أصول الموازنة العامة:  - 1
  .المكان نفسه - 2
  الأصول أحد جانبي الموازنة ويشمل الأموال و الحقوق التي للشركة والجانب الآخر هو الخصوم.  الخصوم: –الأصول  -3

  .423، 412كما أن الخصوم: هي  ديون الشركة معجم القانون:مجمع اللغة العربية ص 
  .319النظم الضريبية وموازنة الدولة: فوزي عطوى، ص  ،المالية العامة -4
  .10الدول العربية: الإعداد والإقرار والتنفيذ والمراقبة والحساب الختامي: عدنان محسن ضاهر، صالموازنات العامة في  -
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الأرباح، بينما الموازنة دف الدولة ومن ذلك اختلفت الموازنة عن الميزانية، فالميزانية دف لتحقيق 
من ورائها إلى تحصيل الأموال والضرائب والرسوم من المكلفين وتخصيصها لإدارة شؤون الدولة وأفراد اتمع، 

  بناء على وضع الخطط والبرامج لغرض الاستفادة من المال العام.
الخلط بينهما تفاديا للوقوع في لابد من الاستعمال الصحيح والدقيق للمفردات، وعدم كان لذلك   

  >.1المحظور الذي يجب أن يعفى الباحث والبحث منها
بدءا من عنوان  ،الميزانية في هذه الدراسة لفظ استعمال لفظ الموازنة بدلا من يمكنني أن أرجح عليهو  
عملها صاحبها، أحافظ على الألفاظ التي استيلزمني أن عدا ما تم نقله حرفيا من المؤلفات حيث  البحث،

  ؛ أن المشرع الجزائري اعتمد لفظ الميزانية لا الموازنة. والملاحظ هنا كذلك
العامة ونشأا وعلاقتها ببيت المال   هذا وقد درجت في دراسة هذا المبحث الخاص بمفهوم الموازنة

  على تقسيمه إلى مايلي:
  .مفهوم الموازنة العامة  :المطلب الأول

   .تمييزها عما قد يختلط اأهمية الموازنة العامة و  :نيالمطلب الثا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .11ـ،10ص المرجع نفسه: -1
  .319، ص المرجع السابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة - 
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  .المطلب الأول:مفهوم الموازنة العامة 
  

  تمهيد:
 كلمةرادف؛ويفي وسط فرنسا  كان متداولافظ  ل لا يرجع تأصيل لفظ الموازنة العامة إلى كون

"bougette " صغيرةالقيبة الحعني تو صار يعبر عن الحقيبة الجلدية و فظ في انجلترا ، ثم انتشر استعمال الل
الخزانة الانجليزي،  رحيث كان يحملها  وزي، 1المحملة بالمخطط المالي الذي يأخذه وزراء التاج إلى البرلمان

يانات وزير الخزانة، الأختام والوثائق المالية وبالبرلمان، وكانت تحتوي بداخلها عندما كان يذهب إلى 
تدريجيا و ، - توفير الإيرادات- ة لتغطيتهايتعلق بنفقات الدولة، وبوسائل توفير الأموال اللازمفيما واقتراحاته 

لا من الحقيبة الجلدية ولا سيما تطور استخدام هذه الكلمة فأصبحت تعني الوثائق التي تحتويها الحقيبة بد
ن عوهي تختلف ؛3لنهايةأصبحت مرادفة لمحتواها في ا ،حيث2دير نفقات الدولة، جداول النفقاتوثائق تق
رة الأولى يظهر أن كلمة موازنة ظهرت للم؛و 4الأصل المشتقة منه هذه الكلمة في اللغة العربية ميزان فيمعناها 

،حيث جاء في المادة الخامسة من 5إلى القانون الفرنسي فيرقىالقانوني  أما تعريفها ،مطلع القرن التاسع عشر

                                                           

World Bank Parliamentary Staff Training Program Effective Financial ,Joachim-1   
Wehner ,p6 . siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/budgetall.pdf    

  .10، 9، صمرجع السابقأصول الموازنة العامة:-2
World Bank Parliamentary Staff Training Program,ibid,p6 -3 

.وأنظر أيضا15، صالرويلي بالتعاون مع بويق جوزيانصالح إقتصاديات المالية العامة:  -4 
-World Bank parliamentary staff training program. ibid.p16.  

.37، ص مرجع سابق :وازنات العامة في الدول العربيةالم - 5 
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ردات والنفقات تجاز فيه الوان" الموازنة هي الصك الذي تقدر و أ 1862أيار  31المرسوم الصادر في 
 .1للمصالح الخاضعة لنفس القواعد"السنوية للدولة و 

تعريف الموازنة العامة لغة واصطلاحا الفرع الأول:  
التعريف اللغوي للموازنة- أولا  

ووازن بين  ؛المعادلةالمحاذاة و المقابلة و أتي بمعنى تساوى وعادل و  ،ووزانا موازنة :لشيئينوازن بين ا ؛لغةفي ال
كان محاذيه ومن الحديث النبوي مكان على زنته أو   وهذا يوازن هذا إذا ،الشيئين موازنة ووزانا

الموازنة في القرآن  رد لفظ،وقد و 3أي تعدل وتساوي،2"لوكانت الدنيا تزِنُ عند االله جناح بعوضَة"الشريف:
  الكريم نتناولها فيما يأتي:

  :من القرآن الكريم ومنهافي آيات  بعدة تصريفات-وزن- ورد لفظ ؛القرآن الكريملفظ الموازنة في      
رُهُ ﴾ ٨٤﴿": قوله تعالى -  وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًاقاَلَ ياَقَـوْمِ اعْبُدُوا اللـهَ مَالَكُم منْ إِلٰـَهٍ غَيـْ

نَةٌ من  اسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَتُـفْسِدُوافِي الأَْرْضِ قَدْجَاءَتْكُم بَـيـكُمْ فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَتَـبْخَسُوا النبر
رٌلكُمْ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ  لِكُمْ خَيـْ أي لا تظلموا  ،)85الآية  ،سورة الأعراف("﴾٨٥﴿ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَٰ

  .4ولا تنقصوها ،الناس حقوقهم
لِكَ ﴾٣٤﴿قوله تعالى:"و -  رٌ  وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَاكِلْتُمْ وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰ وَأَحْسَنُ خَيـْ

أي الأمر بإتمام الوزن بالقسطاس أي بأخذ القسط الذي .)35الآية  ،سورة الإسراء("﴾٣٥﴿تأَْوِيلاً 
  .5الجانبينيحدث معه الاعتدال والاستقامة،دون الميل لأحد 

إِن كَانَ مِثـْقَالَ سٌ شَيْئًا وَ وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَـفْ ﴾ ٤٦﴿":قوله تعالىوكذا - 
نَا بِهَا وكََفَىٰ بنَِاحَاسِبِينَ   تعالىاالله وقد وصفها  ،) 47الآية ،سورة الأنبياء("﴾٤٧﴿ حَبةٍ منْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ

                                                           

.38ص المرجع نفسه:- 1 
أنه ذكرت بلفظ تعدل  ت،وردت في الصحاح بلفظ تزن إلا أن في التخريج وجد300- 299مختار الصحاح :محمد الرازي،ص -2

لو كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة "-صلى االله عليه وسلم–االله كما يأتي؛ ورد عن رسول 
 ،2320رقم ،وجل االله عز اب، هوان الدنيا على ب ،: ابراهيم عوض، كتاب الزهديقتحق،يسنن الترمذ ،"، الجامع الصحيحماء
  .560،ص4ج

.300- 299،صالمرجع السابقمختار الصحاح:  - 3 
.256،ص3معالم التنزيل :أبي محمد البغوي،ج- 4 
.176،ص22التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الفخر الرازي،ج- 5 
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حيث  ن تلك الموازين تجري بالعدل والقسط،أن الميزان قد يكون مستقيما وقد يكون بخلافه فبين بذلك لأ
  .1فَلاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًا" أكد ذلك بقوله تعالى:"

وقوله .)182الآية ،سورة الشعراء ("﴾١٨٢﴿ وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ١٨١﴿قوله تعالى:"و- 
أي  ؛)9الآية ،سورة الرحمن("﴾ ٩﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلاَتُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ ٨﴿تعالى أيضا: "

 ،ثلاث مرات فالأول هو الآلة ووضع الميزان االله تعالىلا تطغوا في الوزن ولا تنقصوا الموزون، والميزان ذكره 
،وهناك من 2تخسروا الميزان)أي الموزونالوزن والثالث للمفعول(لا زان أيلا تطغو في المي ،والثاني بمعنى المصدر

  .3تينالكف،والميزان عبارة عن مؤشر يستدل به على توازن أن القصد هو لسان الميزانقال 
كالوهم وإذا  ﴾ ٢﴿ الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى الناسِ يَسْتـَوْفُونَ ﴾ ١﴿ "وَيْلٌ للْمُطَففِينَ : قوله تعالىوكذا - 

المراد به الزجر عن التطفيف وهو البخس في  ،)3الآية  ،سورة المطففين("﴾٣﴿أَو وزنَوُهُمْ يُخْسِرُونَ 
م إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم أوالمعنى  ،ف هو الذي يخسر الكيل والميزانفالمطف ،4الكيل والميزان خفية

ن التطفيف يكون في كل شيء في الكيل والوزن أنفسهم يستوفون وقد قيل ينقصون وإذا كالوا لأو يخسرون 
  .5والوضوء والصلاة والحديث

الشريعات القانون الجزائري و سلامي و في الفقه الإ انة العامةز للمو  6صطلاحيالتعريف الإ-ثانيا
   ةالوضعي

 سلاميالإ قهتعريف الموازنة العامة في الف- 1
 يف اصطلاحي صريحتعر  ولم أقف على ،كمصطلح  لفظ الموازنة العامة يتداول فقهاء الاسلاملم 

المالي  قهفي الف يمكن استخلاص تعريفها، حيث، عندهم إلا أن مفهومها قد ورد ،منهم على ذلك
"تقدير العطايا وما يستحق في بيت وكذلك قولهم:، 7تقدير الأموال"أا عبارة عن "ببما ذكُِر سلامي الإ

                                                           

.207،ص20،جالمرجع نفسه- 1 
. 92،91،ص 29،جالمرجع نفسهالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب:  - 2 
.1164ص ،2841ريم وقراءاته: أحمد عمر، رقمالمعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الك- 3 
.88،ص31،ج:المرجع السابقالتفسيرالكبير - 4 
.128،130،ص22الجامع لأحكام القرآن: القرطبي،ج- 5 

معجم  لغة -اتفاق أهل الإختصاص على تسمية شيء باسم معين، سواء وافق ذلك الوضع اللغوي أم لم يوافقه. الإصطلاح: -6
  .51، ص وحامد قنيبي د قلعه جيملغة الفقهاء :مح

  .88، صبلاجيالسلام المالية العامة عند الماوردي وابن خلدون ومقارنة واستنتاجات: عبد -7
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لم يرصد لها تعريف ولو  ،بوجود مفهوم ضمني للموازنة العامةذه توحي وه ،2"1المال من غير سرف ولا تقتير
  اصطلاحي خاص ا .

  
  
  
  
  
 القانوني للموازنة العامة صطلاحيالإ التعريف- 2

  يقانون المالية الجزائر في  وازنة العامةتعريف الم-أ
ة على النحو التالي: وازنتعريف الم، 18623ماي  31من مرسوم الخامسة  المادةحددت  - 1

  وتقدر الإيرادات والنفقات السنوية للدولة".لتي بواسطتها يسمح رسميا (يرخص) هي العملية اة "الميزاني
  فهذا التعريف يبرز ثلاث عناصر للموازنة:

  التقدير  - ا

                                                           

  .341،ص نيبيد قلعه جي وحامد قممعجم  لغة الفقهاء :مح-تضييق العيش.  التقتير: -1 
.118، 117الصباغ، ص  االلهفتح :تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال: محمد تقي الدين البلاطنُسي،تحق - 2 

كان نظام المحاسبة العمومية في الجزائر خاضعا للنظام الفرنسي، حيث استمر العمل بمعظم النصوص التشريعية والتنظيمية، التي    -3
والمتضمن  1862ماي  31كانت تحكم نظام المحاسبة العمومية في فرنسا، بصفة عامة لا سيما المرسوم الإمبراطوري المؤرخ في 

والمتعلق بالنظام المالي للجزائر  1950نوفمبر  13المؤرخ في  1413-50تنظيم المحاسبة العمومية. بالإضافة إلى المرسوم رقم 
أما بعد الاستقلال قامت الجزائر بإصدار مجموعة من النصوص التنظيمية، التي عوضت النصوص الفرنسية المطبقة في  .المستعمرة

ال المحاسبة العمومية، وعملت على تكييفها مع الواقع الجزائري، ولعل أهم نص تنظيمي يمكن ذكره في هذا مختلف الجوانب من مج
  والمحدد لالتزامات ومسئوليات المحاسبين المنتمين إلى القطاع  1965أكتوبر  14المؤرخ في  259-65السياق هو المرسوم رقم 

بالإضافة إلى القواعد التقنية المتمثلة  .اسب عمومي بمفهوم نظام المحاسبة العموميةالعام، بما فيهم أولئك الذين لم تكن لهم صفة مح
في مجموعة التعليمات، المناشر ومذكرات المصلحة التي تصدرها المديرية العامة للمحاسبة فـي إطار التنظيم المحاسبي، ومن أهمها 

المؤرخة في 16يفية استعمالها، التعليمة رقم التي تعرف حسابات الخزينة وتحدد ك 1967التعليمة العامة لسنة 
كما تم إبطال كل النصوص والقوانين والأنظمة العائدة للحقبة الاستعمارية  .والمتعلقة بمجموعة حسابات الخزينة12/10/1968

ية ،وأصدرت أحكام تشريع 1973جويلية 05المؤرخ في  29-73،تطبيقا لأحكام الأمر رقم  1975جويلية  05الفرنسية في 
المؤرخ في  17-84متعلقة بالمحاسبة العمومية، ولا سيما تلك الواردة في القانون المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية رقم 

ضرورة تحديث نظام المحاسبة العمومية في الجزائر : أحمد يوسف السعيدي -.ينظر 1984جويلية 07
file:///C:/Users/JEAN/Downloads/39956d592c71a617b9cea0bf5f9b2695.pdf  
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  الترخيص رسميا. - ب
  السنوية. - ج

الدولة كما :"تقدير ميزانية الموازنة 1956جوان  19ولى من المرسوم رقم المادة الأعرفت  - 2
وترخص بشكل تشريعي أعباء وموارد الدولة وهي تقرر من قبل السلطة التشريعية  بقانون المالية الذي يترجم 

  الأهداف الإقتصادية والمالية للحكومة".
  من التعريف نجد أنه يوضح :

  العلاقة بين الموازنة والوضع الإقتصادي . - 
  ة .وازنالشكل التشريعي للم- 
  إيرادات بموارد.نفقات بأعباء و لمة تغيير ك- 
في  وازنة العامةوالمعمول به حتى الآن حيث عرف الم 1959جانفي  12- 59المرسوم رقم ثم جاء  -3

"الميزانيات مؤلفة من مجموعة  الحسابات التي ترسم لسنة ميلادية واحدة جميع الموارد وجميع  16المادة 
  الأعباء الدائمة للدولة".

بعين وهو يأخذ قانون المالية هو الذي يحدد طبيعة وكمية المبالغ المخصصة لموارد وأعباء الدولة، إن  
من التعاريف  هما سبقوالتعريف الأخير أضاف على ادي والمالي الذي يحدد له تعريفه،الإعتبار التوازن الإقتص

  ما يلي :
ة  وازندور المتطور  -.التوازن المالي والإقتصاديمفهوم التأكيد على  - .المواردتوطيد مفهومي الأعباء و  - 

  .1الدولة في الحياة الاقتصادية كأداة لتدخل
 ادةمال فيوقانون المالية فجاء  وازنة العامةمن خلال الأحكام المنظمة للموعرفها المشرع الجزائري - 4

والنفقات النهائية للدولة  يراداتالميزانية تتشكل من الإ:"2المتعلق بقوانين المالية 17- 84من القانون  6
  الموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول ا".ددة سنويا بموجب قانون المالية و المح

ة العامة للدولة على أا: الوثيقة وازنمن القانون السابق، يمكن تعريف الم4- 3المادتين ومن خلال 
  3نفقاا".إيرادات الدولة و تم بموجبها سنويا تقدير وترخيص التشريعية التي ي

                                                           
  .17- 16، ص وجوزيان إقتصاديات  المالية العامة: صالح الرويلي-1

متمم.و  ، معدل1984، 28قوانين المالية، الجريدة الرسمية، العدد:يتعلق ب 1984يوليو  7المؤرخ في  17- 84القانون رقم  - 2 
المؤرخ في  24-89متمم بالقانون رقم معدل و  02العدد، ، الجريدة الرسمية، 1988ير ينا 12المؤرخ في  05- 88بالقانون رقم 

.1990، 01الجريدة الرسمية العدد  1989ديسمبر  31  
متمم.و  ، معدل1984، 28قوانين المالية، الجريدة الرسمية، العدد:يتعلق ب 1984يوليو  7المؤرخ في  17- 84القانون رقم  - 3 
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  ت الخاصة بالتسيير النفقاية مجموع الإيرادات و الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدن :3المادة
  .1النفقات بالرأسمال وترخص استثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي و والإ

  .2بمفهوم هذا القانون، مجموع الموارد وأعباء الميزانية العامة للدولة يقصد بالإيرادات والنفقات :4 المادة
  
  
  :213- 90قانون رقم عرفها المشرع الجزائري في كما - 5

الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإجراءات والنفقات الخاصة " 2المادة-  
والنفقات بالرأسمال  وترخص ا" وجاء في نفس ستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي بالتسيير والإ

  القانون.
ستثمار ونفقات التجهيز تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير ونفقات الإ :7المادة- 

  العمومي الخاصة بالمصالح غير المركزة.
الجماعات المرصودة لميزانيات ن الأحوال أن تستعمل الاعتمادات بأي حال م لا يجب: 8ادةمال- 

الإقليمية لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة للدولة في مجال الوسائل البشرية 
  والمادية".

 وقد ميزت بين نوعين من التعريفات:العربية والأجنبية الدولبعض  تعريف الموازنة العامة في قوانين- ب
  باعتبار بيان تحديد مدة سريان الموازنة العامه أو عدمه .

   التي يتعين ة تقدر بموجبها مجموع المقابيض والموارد وتحدد المصاريف و الميزانية هي وثيق تونس، •
  صدور ترخيص فيها بنسبة لفترة محددة تكون عموما سنة.

                                                                                                                                                                                     

المؤرخ في  24-89متمم بالقانون رقم معدل و  02ريدة الرسمية، العدد، ، الج1988ير ينا 12المؤرخ في  05- 88بالقانون رقم 
.1990، 01الجريدة الرسمية العدد  1989ديسمبر  31  
،، يتعلق بالمحاسبة العمومية1990 غشت سنة 15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  21-90قانون رقم  - 1 

.27السنة  35الجريدة الرسمية العدد   
 2 نفسه.المكان  -

المعدل ، يتعلق بالمحاسبة العمومية 1990غشت سنة  15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  21-90القانون رقم -3
الذي جاء في المادة الأولى منه الفقرة الأولى: يحدد هذا القانون الأحكام التنفيذية  27السنة 35الجريدة الرسمية العدد والمتمم 

العامة التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة والس الدستوري والس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة 
ية ذات الطابع الإداري. أنظر دليل الموظف المحاسبة والمالية: فضيل والميزانيات الملحقة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العموم

  وما بعدها. 8ص الكريم،شبلي وحمزة عبد 
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المصروفات المنتظرة الإيرادات و توضح تقدير  وقراراتميزانية الدولة مجموعة بيانات ،السعودية •
  للدولة خلال سنة معينة.

المصروفات لسنة مالية واحدة تعين داول المتضمنة تخمين الواردات و الموازنة العامة هي الج العراق، •
 في قانون الميزانية.

نفقات السنة التالية ووارداا بموجب القوانين "صك تقدر به الولايات المتحدة الأمريكية، •
 ا عند التقديم واقتراح الجباية المبسوطة فيها " المعمول

الموازنة العامة للدولة، هي البرنامج المالي للحكومة مقدر فيها النفقات المتوقع صرفها الأردن، •
 والإيرادات المتوقع تحصيلها ومقدار العجز. 

   
يأذن ا ويقرها البرلمان وجبها أعباء الدولة ووارداا، و " الصيغة التشريعية التي تقدر بمفي فرنسا، •

 .1المالية"قتصادية و في قانون الموازنة الذي يعبر عن أهداف الحكومة الا
، فيما بينها مع اختلاف في الصياغات القانونية للموازنة العامة التعاريفوتقارب بين  نلاحظ اتفاق

والمقدرة بالسنة  نة العامةز أوالفترة التي تحدد فيها الموا المدة تعريفيهما ذكر فييلم وفرنساالأردن غير أن 
  غالبا.

  تعريف الموازنة العامة  تجاهات المعاصرة فيالإ- 3
عرفها من زاوية إدارية اختلف المختصون في تعريفام للموازنة العامة  بحسب نظرم إليها فمنهم من 

  :ومنهم من اكتفى بالنظر إلى مفهومها الضيق فحسبيرى بأا عبارة عن مفاهيم مالية محاسبية ومنهم من 
  صطلاحي الضيق للموازنة العامةالتعريف الإ تجاه الأول:الإ

تعريفات إلا أا تصب في مجملها في  ةتجاه إلى تعريف الموازنة العامة بعد ذهب أصحاب هذا الإ
  مفهوم متقارب ومنها: 

  .2عن فترة مالية مستقبلية غالبا ما تكون سنة" الإيراداتتقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة و "- 
وثيقة معتمدة تتضمن ترتيبا للإيرادات المقدرة والمصروفات المقدرة للدولة لفترة مقبلة تكون عادة "- 

  .3لمدة عام "
  .1معتمد لنفقات الدولة وإيراداا لمدة مقبلة من الزمن""الميزانية تقدير مفصل و - 

                                                           

.35-12، ص مرجع سابقيرجع للتعاريف لهذه الدول وغيرها إلى: الموازنات العامة في الدول العربية:  - 1 
. 58، ص الحميداقتصاديات المالية العامة : عبد  - 2 
.51ص  سه،المرجع نف - 3 
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  .2لنفقات النهائية للدولة سنويا"االإيرادات و الميزانية تتشكل من "- 
  .3الميزانية على أا عبارة عن تقدير للإيرادات العامة والنفقات العامة في فترة مقبلة- 

"الميزانية هي التعبير المالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تلتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة تحقيقا 
 .4لأهداف اتمع"

أن تنفقه خلال  ما يمكنتتوقع الدول جبايته من إيرادات و ما  بتقدير العامة هي بيانأن الموازنة "- 
جداول الأرقام التي تتعلق بالاعتمادات المقدر انفاقها عبارة عن"بأا تعرف الموازنة العامة و  فترة زمنية محددة،

 5والايرادات المتوقع تحصيلها..."
نفاقه عن فترة زمنية محددة ما يمكن للدولة إعامة و إجازة لما يمكن جبايته من إيرادات هو توقع و - 

تمثل خطة للنفقات الحكومية ووسائل وأدوات التمويل لتلك النفقات خلال "الموازنة الحكومية... قادمة،
  .6سنة معينة"

المتوقعة ضمن مدة مستقبلية نفقاا مرخص تخمن فيه إيرادات الدولة و  برنامج :اأوعرفت كذلك ب
 .7محددة

"بيان حسابي تقديري سنوي باستخدامات الدولة وإيرادات وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق  أو هي،
 العلمي أظهر أنه إلى جانب حالة التوازن، تسجل الموازنات العامة حالتي لعدم التوازن هما: 

  حالة الفائض. -1
 .8حالة العجز - 2 

إعداد وتنفيذ  النظرة المالية في ظل الدولة الحارسة، حيث يكون الهدف من تعكسهذه التعاريف و 
نحى   ،الإجتماعيةالدولة في الأنشطة الإقتصادية و  تدخلالموازنة العامة هو هدف مالي فحسب، لكن تطور 

ظلت الموازنة رغم ذلك فقط و  ة أداة من أدوات السياسة المالية،بالموازنة العامة بمنحى جديد فصارت الموازن

                                                                                                                                                                                     

.186مالية الدولة الإسلامية المعاصرة: أحمد طلخان، ص  - 1 
.69ص  ،المالية العامة: علي زغدود - 2 
.المكان نفسه - 3 
.371المالية العامة: صادق بركات وآخرون، ص  .21مبادئ  المالية العامة: حامد دراز، ص - 4 
.26ص ،نيسلامي: سعد اللحياقتصاد الإالموازنة العامة في الإ- 5 
.119قتصاديات المالية: غازي النقاش، صتحليل أسس الإ ،المالية العامة - 6 
.332المالية العامة : علي محمد خليل وسليمان أحمد اللوزي، ص - 7 

  .48النظام المالي في الإسلام: جمال لعمارة، ص -8
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 جانب تعريفها بأا تقديرية، تشترك مع المفهوم الضيق فيافها إلا أا لازالت تحتفظ بل و رغم تطور أهد
 ،بالإضافة إلى تحديد مدا.1تتطلب الإجازةو 

 الإداري من الجانب تعريف الموازنة العامة :تجاه الثانيالإ
المتعلقة باتخاذ القرارات في إطار طبيعة العلاقات  ،تجاه توزيع المسؤوليات المختلفةهذا الايتضمن 

تنظم العلاقات  وأا تمثل مجموعة من القواعد الإدارية التيالقائمة بين السلطات في الدولة،  السياسية
  ومن هذه التعاريف ما يأتي: ؛2لإدارات السلطة التنفيدية والصلاحيات بين المستويات المختلفة

ة عبارة عن خطة العمل التي تنوي الحكومة القيام ا لسنة مالية قادمة شاملة "الميزانية العامة للدول- 
لتقديرات المصروفات والإيرادات لكل وحدة إدارية وتكون واجبة التنفيذ بعد إعتمادها من السلطة 

  .3التشريعية"
وتحدد "خطة مالية تصدر بصك تشريعي تقدر فيها النفقات العامة والإيرادات العامة للدولة - 

  .4العلاقة بينهما غالبا ما تكون سنة"
  أوهي ،5معتمدة من قبل السلطة التشريعية"" عبارة عن خطة مالية - 
"بيان تقديري لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مستقبيلة تقاس عادة بسنة وتتطلب إجازة من - 

  .6السلطة التشريعية"
إيراداا خلال المختصة تحدد نفقات الدولة و  عيةدق عليها من السلطة التشرياالميزانية وثيقة مص"- 

  .7"فترة زمنية متصلة
تعتمده الية مقبلة، تعده أجهزة الدولة و إيرادات الدولة خلال سنة متقدير تفصيلي لنفقات و  "- 

  السلطة التشريعية بإصدار قانون ربط الميزانية الذي يجيز لهذه الأجهزة تنفيذ ميزانية الدولة بجانبيها التحصيلي 
 .1الانفاقي طبقا للبرنامج التفصيلي الذي تضمنته"و 

                                                           

.300المالية العامة: علي محمد خليل وسليمان أحمد اللوزي، ص - 1 
26،صمرجع سابقمة في الاقتصاد الاسلامي: الموازنة العا- 2 

قتها بالأجهزة ، ندوة أجهزة الرقابة المالية والإدارية وعلاالمنيف اهللالرقابة المالية في النظام المحاسبي الحكومي وسبل تحسينها: عبد  -3
  .146م، ص 1405) ربيع الثاني 10-8، (بالأجهزة الحكومية بالرياض

.311ص  ،علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العملي، جهاد سعيد - 4 
  .158كريا أحمد عزام، صوز  مبادئ المالية العامة: محمود حسين الوادي -5
  .157، صالمرجع نفسه -6

.75المالية العامة: حسين مصطفى حسين، ص - 7 
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  صك تعده السلطة التنفيذية، يتضمن تقديرات مفصلة لنفقات الدولة التي تلتزم القيام ا" أا-
زمة لتنفيذ هذه النفقات حيث يتم عرضها على السلطة التشريعية لمناقشة ما تراه لمواردها اللا و  

الإنفاق خلال فترة فيذية القيام بمهامها الجبائية و يسمح بموجبها للسلطة التن مناسبا منها في صيغة قانونية
  .2زمنية معينة"

 
  .3إيرادات الدولة عن مدة مقبلة تخضع لإيجازة من السلطة المختصةالميزانية نظرة توقعية لنفقات و - 
  .4نفقاا "ترخص بواسطته إيرادات الدولة و و إجراء تقدر "- 
مصادق عليها من طرف البرلمان دف على تقدير النفقات الضرورية، الإشباع "هي وثيقة هامة - 

 .5عن فترة مقبلة عادة ما تكون سنة"لتغطية هذه النفقات  ،الحاجات العامة والإيرادات العامة
من  عبارة عن توقع وإجازة لنفقات وإيرادات الدولة العامة على فترة زمنية مقبلة سنة في المعتاد، - 

 .6هما: التوقع والإجارةهذا التعريف المبدئي يمكننا أن نخلص إلى أن الميزانية العامة تشمل عنصرين أساسيين 
  . 7"توقع وإجازة للنفقات العامة والإيرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة"- 

  قتصادي الإ من الجانب تجاه الثالث: تعريف الموازنة العامةالإ
 ة العامة على أساس أا سجل مالي يتم فيه توثيق فقراتوازنغير الموافق النظر إلى الم قد يكون من

دور أن هذه النظرة تعطي معنى سطحيا وهامشيا لمفهوم و الايراد العام ذلك نفاق العام و وبنود جانب الإ
ة وازنالم ارتص حيثقتصادي وتطلعاته تطور الفكر الإ مع قتصادي، خاصةازنة العامة في النشاط الإالمو 

تم تعريفها من الناحية  لذا فقد ،8تطلعاتهورها على شكل النظام الاقتصادي و في جميع مراحل تط تعبر العامة
  :الاقتصادية بأا

                                                                                                                                                                                     
نقلا عن الموازنة  400، ص 1، ط1970فوزي وآخرون: منشأة المعارف الإسكندرية  المنعمإقتصاديات المالية العامة: عبد  -1

الدراسات الإقتصادية ، يصدرها قسم البحوث و 218مي: ص ين، مجلة الإقتصاد الإسلانالعامة في الفكر الإسلامي :صبري حس
  م.1996 أغسطس -ه يوليو 1417السنة السادسة عشر ربيع الأول  -184بنك دبي الإسلامي العدد 

.146الخشالي، ص  طيفالل الهيتي ومنجد عبد  الرحمنالمدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة: نوزاد عبد  - 2 
.275الوجيز في المالية العامة: سوزي عدلى ناشد، ص  - 3 
.42ص   المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قاموس باللغتين العربية والفرنسية: ابتسام القرام، - 4 

  .317ص  إقتصاديات المالية العامة: محرزي محمد عباس،-5
  .165موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال، المحاسبة المالية والميزانية العامة، ص -6
  .86المالية العامة: يسري أبو العلا، محمد بعلي، ص -7

.145، ص المرجع السابقالمدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة:  - 8 
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دف تحقيق الموازنة العامة أداة مالية تقوم الحكومة باستخدامها لاقتطاع جزء من الثروة المنشئة "- 
  .1الرفاه"في تحقيق التوازن و جتماعية الإقتصادية و سياستها الإ

قد أصبحت أداة إيراداا لمدة مقبلة من الزمن و معتمد لنفقات الدولة و ير مفصل و "الميزانية تقد- 
  .2جتماعية"العدالة الإسياسة المالية لتحقيق الرفاهية والنمو الاقتصادي و رئيسية تستخدم في ال

تكون للنفقات والإيرادات العامة ولفترة زمنية محددة ومقبلة والتنسيق بين بنود  العامة: والتيالموازنة "- 
  .3هذه الميزانية من إيرادات ونفقات لتحقيق هدف التوازن الإقتصادي المخطط"

" الموازنة ما هي إلا الخطة التي يعتمدها ويصدرها بيت المال لتنفيذ سياسات الدولة المالية سواء في  - 
  .4دات وتقديرها أو في صرف النفقات اللازمة لتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة"تحصيل الإيرا

الموازنة العامة أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية تعمل على تحقيق الأهداف الإجتماعية "- 
  5والإقتصادية للحكومة."

تي هي جزء من مقبلة ويعكس الخطة المالية ال"أا نظام موحد يمثل البرنامج المالي للدولة لسنة مالية - 
  .6الاجتماعية العامة"الخطة الاقتصادية و 

، لتتضمن تقدير الإيرادات العامة 7"الخطة المالية السنوية التي تصدرها الحكومة بموافقة ممثلي الأمة- 
في الدولة الإسلامية بقصد  عتمادات اللازمة للقيام بالمشاريع النافعةاللازمة لتغطية النفقات العامة وتوفير الإ

  .9توجهات السلطة التنفيذية"برنامج السياسي ومؤشر تطلعات و "؛ 8تحقيق الصالح العام."

                                                           

.146، ص المرحع نفسه- 1 
.186ص ،: مرجع سابقسلامية  المعاصرةمالية الدولة الإ - 2 
.12: غازي عناية، ص الاسلامية أصول المالية العامة - 3 

  .86عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي: حسين راتب ريان، ص- 4
  .158زكريا أحمد عزام،  -مبادئ المالية العامة: محمد حسين الوادي-5

.52، ص الحميداقتصاديات المالية العامة :عبد  - 6 
تراث مشترك وآمال واحد ويتحدثون لغة ة معينة ويشترك أفرادها في ماض و تعبر عن شعب معين يرتبط برابطة عرقي الأمة: -7

وقد تنتشر الدولة على أكثر من  ،مةواحدة وقد يدينون بدين واحد ويجمعهم مصير واحد وقد تكون الدولة مكونة من أكثر من أ
  .59ص  ،الكافيعبد  الفتاحإنجليزي): اسماعيل عبد –الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية (عربي -دولة.

  .86، صالمرجع السابقعجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي:  -8
.145، ص مرجع سابق :المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة - 9 
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بادلات المالية ذلك بخلاف الحساب الذي يسجل المالمصروفات لمدة مستقبلية و "تقدير للإيرادات و - 
أهميتها ون المالية للدولة أو المؤسسات و توجيه الشؤ وازنات أداة هامة في تخطيط و تعتبر المالتي تمت فعلا و 

 .1المصروفات لا تتفقان من الوجهة الزمنية"تنشأ عن أن الإيرادات و 
 - نفقاا لفترة زمنية مستقبليةا يتضمن تقدير لإيرادات الدولة و الموازنة العامة تمثل بيانا معتمد"- 

  .2بقصد تحقيق أهداف معينة" –غالبا ما تكون سنة 
العامة هي التعبير المالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تلتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة "الميزانية -

 .3تحقيقا لأهداف اتمع"
الأرقام، أما الأهداف فتعبر عما تعتزم وامه الأهداف و صب في قالب مالي قِ "عبارة عن وثيقة ت- 

الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية محددة مقبلة، أما الأرقام فتبين ما تعتزم الدولة إنفاقه 
نية المنوه عنها ما تتوقع تحصيله من موارد من مختلف مصادر الإيراد خلال الفترة الزمهذه الأهداف و على 

  .4سنة "التي تحدد عادة بو 
  .5" الموازنة العامة للدولة هي الأداة الرئيسية للسياسة المالية التي تؤدي إلى تحقيق أهدافها"- 

  :بأاوهناك من دمج بين اتجاهات التعاريف فذكر أن الموازنة العامة 
تنظيم مالي يقابل بين الإيرادات العامة والنفقات العامة ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا - 

لتحقيق السياسة المالية للدولة، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي 
التي هي النفقات لفترة مقبلة و لإيرادات و ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الموازنة التي هي تقدير تفصيلي ل

  .6لتشريعيةيجري إقرارها من قبل السلطة اعادة لمدة سنة واحدة، و 
"الموازنة العامة هي تقدير مفصل ومعتمد من السلطة التشريعية يقرر الإيرادات والنفقات النهائية - 

للدولة المحددة لفترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة بما يحقق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية 
  .7والثقافية للمجتمع"

                                                           

.381، ص الناصرالمعجم الاقتصادي : جمال عبد  - 1 
.iefpedia.com الموازنة العامة في النظام الإقتصادي الإسلامي: سعد اللحياني. -  2 

.371، ص وآخرونالمالية العامة: صادق بركات  - 3 
.120الإدارة المالية العامة: مصطفى الفار، ص  - 4 
.51ص، الحميداقتصاديات المالية العامة: عبد  - 5 

 نييخالد المهاالموازنة العامة للدولة بين الاعداد والتنفيذ والرقابة:حسن سلوم و -6
h�ps://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=2628  

  .75تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، دراسة تحليلية مقارنة: كردودي صبرينة، ص -7
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الإيرادات العامة لسنة مالية مقبلة، وتجاز بواسطة للنفقات و للدولة، تتضمن تقديرات "خطة مالية - 
  1السلطة التشريعية قبل التنفيذية، وتعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة".

"هي خطة مالية للدولة تتضمن تقديرات للنفقات والإيرادات العامة لسنة مالية مقبلة وتجاز - 
  .2التشريعية قبل تنفيذها وتعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة "بواسطة السلطة 

" برنامج عمل مالي يتبلور في شكل وثيقة معتمدة من السلطة التشريعية وينطوي على تقديرات - 
مها وهي الأداة الرئيسية التي تستخد مفصلة لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة لسنة قادمة،

  .3السياسة المالية لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية"
  "عمل تشريعي تقدر بمقتضاه نفقات وإيرادات الدولة لفترة معينة من الزمن (سنة غالبا)، لتنفيذ - 

  .4السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة"
القانون الجزائري و  سلاميالإ قهللموازنة العامة بين الفصطلاحية المقارنة بين التعاريف الإ-ثالثا

  وعلاقتها بالتعريف اللغوي الوضعية تشريعاتالو 
صطلاحي للموازنة لم يبتعد عن مفهومه اللغوي الذي يعنى المقابلة بين شيئين يبدو أن المفهوم الإ

بالمقارنة  ةالوضعي نظمالتي وردت في البداية نجد غزارة التعاريف ووالمعادلة بينهما لكي يكون بينهما توازن؛ 
الصدر  في سلامي ذلك أن الموازنة كتنظيم قد وجد وعمل بهالمالي الإ ها في الفقهمع التي تم التوصل إلي

لهذا  الحديث عا ولتطور الأزمان مسته التغيرات الطبيعية للتصور البشرينه طبإلا أ سلامي وما تلاه،الإ
التدقيق لاستخدام التقدير سواء بالنسبة لتقدير المال بشكل عام أو بالنسبة ومن خلال ولعله  ،النظام

التي تتضمن مفهوم  اتلتقدير العطايا لمستحقيها نلمس حرص الدولة في السابق على عملية التقدير 
ن أويبدو ، الحساب والدراية لمن يقُدر لهم وقراءة الاحتمالات التي قد تحدث ومحاولة التقدير للتصدي لها

الغزارة التي رأيناها من خلال كثرة التعاريف التي عرضت إنما تعكس النظرة الواقعية للموازنة العامة ورؤية 
  أهدافها ومقارنتها بدور الدولة في ذلك.

عبارة عن خطة مالية تخص نفقات وايرادات  الحالية مما سبق يمكننا الخلوص إلى أن الموازنة العامةو 
تعكس بالضرورة مدى و ، وتصادق عليها السلطة التشريعية ،ا السلطة التنفيذيةالدولة بشكل سنوي تعده

  توجه السياسة المالية للدولة  للرفاه والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

                                                           

.4، صمرجع سابقلموازنة العامة: أصول ا - 1 
.238الشوابكة، صمحمد سالم المالية العامة والتشريعات الضريبية:  - 2 
.59، صالحميداقتصاديات المالية العامة: عبد - 3 

  .87، صمرجع سابقالمالية العامة عند الماوردي وابن خلدون ومقارنة واستنتاجات:  -4



19 

 

  العلاقتها ببيت المو  طبيعة الموازنة العامة ونشأتها:الثاني الفرع
  طبيعة الموازنة العامة- أولا

ربط  يتمخض عنه صدور قانون يسمى"قانون العامة، مما روع الموازنةمش1باعتماد الهيئة التشريعية تقوم
تلتزم الحكومة بتنفيذه  االموازنة العامة قانون صير يُ وبذلك  ،3عليه اهلا يكون نافذا إلا بموافقتحيث  ،2الموازنة "

الإنفاق العام والإيرادات العامة، أن تجعل من الممكن التوازن بين أوجه " عدد من الأغراض من أهمهالدمة خِ 
وتمكن الموازنة العامة  قتصاد القومي ككل،وأن تتيح إمكانية تقييم آثار إيرادات الدولة ونفقاا على الإ

التحقق من أن الحكومة تتبع تلك السياسة التي قررا عن طريق الموازنة  السلطة التشريعية من الرقابة أو
  .4العامة"

القانون مل أرقام الإيرادات والنفقات العامة مرفوقا بجدولين يفصلان كلا حيث يكون تحديد 
حيث ينظم القواعد ،6بنفس المراحل التي يمر ا أي قانون ما تمر ة العامة عادةوازنالم ولما كانت،5منهما

طبيعة  ذاتالموازنة العامة بأا يصفون  بعض المختصينمما جعل ،7الأساسية لتحصيل وصرف المال العام
على مشروع الموازنة المتضمن و -البرلمان- قانونية...وذلك لأا تنطوي من جهة على مصادقة الهيئة التشريعية

ذن للسلطة التنفيذية بالإنفاق في حدود إعلى  تنطويتقدير بالنفقات والإيرادات العامة، ومن جهة أخرى 
المقدرة فيها أيضا، ويكون ذلك دوريا خلال كل التقديرات المرصدة في مشروع الموازنة، وبتحصيل الإيرادات 

  سنة.

                                                           
الوطني للنفقات العامة يختلف عن اعتماده للإيرادات العامة فاعتماده للإيرادات العامة يعد يلاحظ أن إعتماد الس الشعبي -1

بمثابة إجازة منه للحكومة لتحصيلها ولا تقيد الحكومة بتحصيل المبالغ المعتمدة فحسب بل يمكنها أن تتجاوزها دون الحصول على 
  .442: عباس محرزي، ص اقتصاديات المالية العامة -  إذن مسبق من البرلمان ؛ينطر

  .72المالية العامة:علي زغدود، ص -170موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال، ص  -2
.321، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة :  ،المالية العامة -  
  .145الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: سعيد الحكيم، ص -3

.55، ص الحميدعبد  :اقتصاديات المالية العامة - 4 
442اقتصاديات المالية العامة: محرزي عباس، ص .-  5 
   .218، صمحمد هاني دويدار :راسات في الاقتصاد المالي النظرية العامة في مالية الدولة السياسية المالية في الاقتصاد الرأسماليد -6

   .218ص
.144، ص المرجع السابقالرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية:  - 7 
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قانون فهم يرون أن المعاملات،  كذاينطوي على قواعد عامة دائما تنظم الحقوق والعلاقات و  وبما أنه 
، سارية لإجازة تصرفات معينة تنفيذا لقوانين وهو يصدر ربط الموازنة العامة قانون وقتي لمدة سنة فقط

 بالإضافة إلى أن:   
قانون الموازنة العامة لا ينشئ بذاته ضرائب جديدة أو يرفع من فئات الضرائب القائمة، وإن كانت -       

  تتضمن تحصيل ضرائب جديدة أو ترفع في حصيلتها يتطلب ذلك أن تصدر قوانين مستقلة.
هذه  قانون ربط الموازنة العامة لا يستحدث إنشاء أجهزة أو مصالح عامة، فإن تضمن ذلك، فإن-  

لا تكون قابلة للصرف إلا بعد صدور القرارات اللازمة فيما يتعلق بإنشاء تلك الأجهزة  الإعتمادات
  .1والمصالح

الموازنة العامة استمدت اعتمادها من  أنشكلية فحسب باعتبار صفة أن الصفة القانونية،  والحقيقة
من الناحية الموضوعية، فلا تعتبر الموازنة قانونا لعدم ديمومتها، وعدم تضمنها القواعد  أما الهيئة التشريعية،

  وبالتالي فالأصح أا عمل إداري.، عامةال
  

  نشأة الموازنة العامة- ثانيا
إلا أن  ،2بشكلها الحاليلم تعرف الموازنة  القرون الوسطى،ا قبل الميلاد والعهود الأولى و إن عصور م

حوت بعض مؤلفات  قدو  ،كانت معروفة عمليا منذ عرف الإنسان الدولة حيث كانت هناك مواردالموازنة  
  .3فقرات كثيرة تتعلق بمالية الدولة والأصول التي يجب أن تقوم عليها ،(أفلاطون)(أرسطو) و

يط المقترح الذي وضعه سيدنا اعتماد التخطكن كما يشير إلى ذلك المختصون أن ولعل من المم 
نفذها فرعون مصر لكي ي ة عامة للدولة،نز وافي مصر واعتباره من بوادر وجود م - السلام عليه-يوسف

  .4استهلاك القمح في سنوات القحطلموازنة إنتاج و 
 قهالف ذلك أن  ،د عن الحقيقةبعُ قة ويَ مر تعزوه الد حدث في انجلترا أفإن التأريخ لنشأة الموازنة بما لذا 

  ، كما يتضح من التحصيل التالي: 5الإسلامي سبق في معرفة الموازنة العامة من حيث المضمون والشكل

                                                           
  .254-253، صمرجع سابقالمالية العامة والتشريعات الضريبية : -1
  .10مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام: شوقي الساهي،ص-2
 .6حسن عواضه، ص  - دراسة مقارنة -المالية العامة - نقلا عن -المكان نفسه- 3
دراسة تحليلية  - مالية الدولة الإسلامية  -، نقلا عن2م، ص  1983، تونسللتطوير الإداري، ندوة الموازنةالمركز العربي  -3

     .128، إبراهيم رحاحلة، ص والمالية العامة الحديثة بين المالية العامة في صدر الإسلام  - ومقارنة
  .121-120في الإسلام: إبراهيم خريس، ص النظام المالي -5
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ة للأمور فهي ذا ليإذا نظرنا إلى الموازنة كأداة من أدوات التخطيط المالي تندرج تحت إطار النظرة المستقب - 
التي يقول ا الإسلام في تدبر الأمور قبل المعنى تجد في الإسلام سندها الشرعي استنادا للأصول العامة 

  الإقدام...
حينما - عليه السلام- القرآن الكريم عن قصة سيدنا يوسفعلى مستوى التخطيط المالي فإن ما ورد في -  

تولى أمر مالية، الدولة بمصر وتوصيته بتخزينه القمح في سنابله لمواجهة سنوات القحط إشارة واضحة إلى 
  الكريم للنظرة المستقبلية للأمور بناء على الظروف والمعطيات السائدة.إقرار القرآن 

بتنظيم المالية العامة تنظيما مناسبا، رغم قلة الإيرادات  يهتمكان - صلى االله عليه وسلم- أنه- 
  .1العامة وأوجه الإنفاق العام

تأصيلا لفكرة الموازنة العامة، هناك من التنظيمات المالية التي عرفتها الدولة الإسلامية ما يشكل "-       
النفقات العامة عرفت من خلال خرص (أي تقدير) و  ،عض أوجه الإيرادات العامةبق لبففكرة التقدير المس

كذلك عهد الخلفاء الراشدين من بعده، و و -صلى االله عليه وسلم- الزكاة الذي عمل به في عهد النبي
لليهود مساقاة بالنصف، كما أن تدوين - وسلم صلى االله عليه- خرص ثمار خيبر التي دفعها الرسول

تنظيمه يتضمن تقديرا و  ،لضبط الصرف-عنه االله رضي- الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الدواوين في عهد
  . 2الزكاة"مالية متقدمة في تقدير الجزية و  للنفقات العامة، كما كان للدولة الإسلامية فيما بعد تنظيمات

الأعمال والدفاتر و  ،عند عرضه الذكور ( المذكرات ) ،3التاريخ عن الخوارزمير في كِ كما أنه قد ذُ - 
  في القرن الرابع هجري) فكان منها ما يلي: المستعملة في الدواوين (

حصل)، راج (ماستخكتاب يعرفه الجهبذ (الخبير) في كل شهر بالإالحساب الشهري)(الختمة:       
  يختم الشهرية.الحاصل، كأنه بذلك والجمل والنفقات و 

الجماع ( الحساب الختامي)، ة و هما غير الموافقتعمل كل سنة، و ب سنوي) و (حساالختمة الجامعة:      
  هو حساب جامع يقابل اليوم الحساب الختامي.و 

  الجماعة:الموافقة و     
                                                           

  .المكان نفسه -1
  . :مرجع سابققتصادي الإسلامي الموازنة العامة في النظام الإ- 2
سلامي للبحوث والتدريب  تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإ-

  . 39، بحث رقم منذر قحف
م)،باحث من أهل خراسان 997-ه387اتب البلخي الخوارزمي(كالاالله :هومحمد بن أحمد بن يوسف أبو عبد الخوارزمي -3

يعد كتابه مفاتيح العلوم من أقدم ما صنفه العرب،قيل بأنه كتاب جليل القدر على الطريقة الموسوعية،أهداه للوزير العتبي (عبيد 
  .312،ص5علام:الزركلي،جالأ-بن أحمد) ينظر االله
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باتفاق بين مالم يرفع  ،لا يسمى موافقةعه العامل عند فراغه من العمل، حيث "حساب جامع يرف       
  .1المرفوع إليه، فإن انفرد به أحدهما دون أن يوافق الآخر على تفصيلاته سمي: محاسبة"الرافع و 

بير عنه عندهما هو ما يتم التع، و كل من الماوردي وابن خلدونالموازنة العامةعند   مضمون كما وجد  - 
في الدولة الإسلامية مع تكوين الدولة في  وازنةوقد بدأت الم هذا ،2خاصة عند الماورديبتقدير الأموال و 

والإنفاق إذ كانت  ، خاصة قواعد الجبايةعلاجا محكماآنذك عولجت المسائل المالية قد و  ،3المدينة المنورة
 - صلى االله عليه وسلم-االلهخزانة الدولة عبارة عن الصدقات والزكوات التي كانت تتجمع لدى رسول 

  .4ةفينفقها في المصالح العام
كان يجري تقديرا لها تب كل ما يرد إليه من إيرادات، و يك"- صلى االله عليه وسلم- كان النبيحيث  

اع النفقات كان يحتفظ بسجلات لكثير من أنو ة الحديثة، و وازنقدير أرقام المقبل ورودها، كما هو الحال في ت
العامة لمواجهتها عند  الإيراداتلها جزءا من عدة للنفقات غير المتوقعة، فيدخر يعد الو التي يمكن تقديرها،

ان يوزع الأُعطيات طبقا لهذه السجلات، التي  ،كما ك5هذا هو جوهر الميزانية في العصر الحديث"حدوثها، و 
واحد سم، فإن تعددت الأشخاص في الحروف الكانت مرتبة ترتيبا أبجديا دقيقا تبعا للحرف الأول من الإ

  .6هكذاو روعي اسم الأب ثم الجد...
كان يوزع الأعطيات ذريام و يحتفظ بسجلات بأسماء المسلمين و  - وسلم عليه االله صلى- وكان

، ثم كان هذا النظام دليلا على وجود تقدير لبعض الإيرادات في الدولة الإسلامية، و طبقا لهذه السجلات
عهود الخلفاء الراشدين، في توسعت موارد الدولة حيث و ،7من بعدهم بنظام الخرصعمر و عمل أبو بكر و 

رضي االله - ، مما دفع الخليفة عمر بن الخطابما إلى ذلكالصدقات والجزية و فرض الخراج والعشور و بعد 
 .8الهمبينا و إلى إنشاء الدواوين جاعلا لبيت المال القواعد الخاصة به - عنه

                                                           

.82-81مفاتيح العلوم: الخوارزمي، ص - 1 
.172بدوي، ص الرحمنالإسلام والرقابة المالية المعاصرة : عبد  -أنظر أيضا  

.88، ص مرجع سابقالمالية العامة عند الماوردي وابن خلدون:  - 2 
.283راوي،ص المالية العامة في الاسلام (بداية اتهد واية المقتصد):عوف الكف - 3 

  .11، 10، ص :مرجع سابقمراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام  - 4
. 267، ص : يوسف ابراهيم يوسف -اسة مقارنةدر  –النفقات العامة في الاسلام  - 5 
. 268 - 267ص  المرجع نفسه: - 6 
.54، ص  الإقتصاد الإسلامي: خليفي عيسىهيكل الموازنة العامة في - 7 

  .11، 10، ص :مرجع سابقمراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام  - 8
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ويوضح ذلك  - وسلم عليه االله صلى- هفي إدارته المالية لما سن -رضي االله عنه-عمر كما استند
االله : أذكر أني حضرت مع رسول قال في الديوانبه عند اختلاف الناس فيمن يبدأ - عنه االله رضي- قوله 

التقدير هذه من عليه فقد أصبحت عملية و  ،1بني مُطلبهو يبدأ ببني هاشم و و - وسلم عليه االله صلى –
  .2الحاكمواجبات الوالي أو 

لمين في على المس االلهنتيجة فتح  ،وضع الحياة المالي أيضا-ضي االله عنهر -قد تغير في عهدهو 
وامتزجت الحضارة الإسلامية بغيرها من مصر وفارس وأكثر أرض الشام، خلافته لعديد من البلدان 

بما وجده  -رضي االله عنه-فاستفاد عمر ،حضارات الدول المفتوحة التي دخلت نطاق الدعوة الإسلامية
  .3وا بيت المالؤ الإسلامي، ومنها أن أنش قهمما لا يتعارض مع الفمن أنظمة في هذه الدول 

فتم توظيف القضاة والولاة ورتب الجند،  -رضي االله عنه- كما نشأت وظائف دائمة في عهد عمر
وفرض لهم ، والحرب ضد أعداء الإسلام ،رابطة في ثغور الدولة الإسلاميةبل جعل لهم مهام أساسية هي الم

بل جعل عطاءام قائمة على التفاضل  ،المسلمين، كما جعل للنساء والأطفال عطاءرواتب من بيت مال 
فكان يقول في هذا المقام: كيف أسوي  -صلى االله عليه وسلم- بالأقدمية في الإسلام والقرب من الرسول

وعليه  ،4-صلى االله عليه وسلم- االلهبمن قاتل مع رسول  -صلى االله عليه وسلم-االلهبين من قاتل رسول 
 وازنةالنفقات لتحقيق السياسة المالية، فإن المنا تنظيما يقابل بين الإيرادات و ة كما قلوازنفإذا كانت الموعليه 

بصرف النظر عن الشكليات التي -صلى االله عليه وسلم- واقعا وعملا في عهد الرسول تكون قد وجدت
  .5عرفت حديثا

من  نقر  14ة العامة للدولة بالصورة المعروفة اليوم منذ وازنلا تتوقع أن توجد الممن الطبيعي أوعليه ف
ه الفكر البشري اليوم، إنما هو وليد التقدم الكبير الذي حقق وازنةتتخذه الم- الذي- الزمان، ذلك أن الشكل

لكن الذي نبتغي كانت منذ الصدر الأول للإسلام، و العامة بصورا المعروفة   وازنةأن الم ،أخيرا...ولا يقصد
نة العامة واز أخذت الشكل المعروف للموالأصول الجوهرية التي تطورت و  ،ساسيةأن المبادئ الأ إبرازه هو

لهذه  - كان مصغرا إنو - حد ما أن هذا الفكر قريب إلىالمالي الإسلامي، و  كرودة في الفاليوم، موج

                                                           

.200الأحكام السلطانية: الماوردي، ص -  1 
  .121، صالمالي في الإسلام: إبراهيم خريسالنظام  -2
  .446قتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي: أحمد الحصري، ص السياسة الإ-3
  .447والنظم المالية في الفقه الإسلامي: أحمد الحصري، ص قتصادية السياسة الإ - 4

.269، ص مرجع سابق: -دراسة مقارنة-النفقات العامة في الإسلام  - 5 
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ما هي عليه الآن الأصول الجوهرية التي تطورت إلى الموازنة من المبادئ الأساسية و  بما احتوته هذه،1ةوازنالم
"والنظام المالي الذي كانت تسير عليه الولايات في ذلك العهد أساسه أن ، 2أخذت مسمى الموازنة العامةو 
ة كل ولاية مستقلة بحيث أن ما يرد من الموارد المالية في الولاية يصرف منه ما تحتاج إليه مصارفها، وازنم

ر منه شيء خِ به إلى حاضرة الخلافة ليصرف في الشؤون التي تعم الولايات جميعا، بعد أن يد والفاضل يبعث 
  .3للطوارئ"

 بصرف النظر عن - صلى االله عليه وسلم- أول موازنة في عهد النبي فإن الإسلام عَرَفَ  ومن ثم
وعليه نجد أن جوهر الموازنة العامة كأداة من الأدوات التخطيط  ؛4الشكليات التي تحيط بالموازنات الحديثة

وحتى بعد ذلك في وقت يسبق بكثير ما يورده  ،- صلى االله عليه وسلم- المالي بدأت منذ عهد الرسول
  .18375إلى  1628عن نشأة الموازنة في انجلترا في الفترة من  خطأ، الكتاب

حديثة إيرادات الدولة بالصورة الحالية فكرة إعداد الموازنة العامة لنفقات و  ن فكرةفإحقيقة لل وإنصافا
ل بالضرورة للسلطة وك المصروفات يُ اعتماد الإيرادات و  لما صار ،في انجلترا 1628حيث يرجع تاريخها إلى 

كان ظهور الموازنة العامة في البداية تٌصنف في شكل جداول، تحمل اعتماد للنفقات حيث   ،6التشريعية
كان دور الموازنة يقتصر على ضمان الحد الأدنى لتسيير الأعمال مقابل جداول للإيرادات العامة، و العامة، 
نفقات تب و نفقات الجهاز الحكومي من رواكذا ضمان ية الأساسية المتمثلة في الأمن والدفاع، و الحكوم

  .7عامة
تجاه والزعم الذي ينفي تواجد الموازنة العامة في التاريخ لإلوبالنتيجة يمكنني تفنيد الآراء المعاكسة 

  فالموازنة كتنظيم وجد واعتمد في عهد ،1غيرهمأو  8سلاميينسواء من قبل بعض المفكرين الإ زالسابق للإنجلي
  عهد

                                                           

. 266ص  نفسه،رجع الم - 1 
. المكان نفسه -  2 
  .71خلاف، ص  الوهابالسلطات الثلاث في الإسلام التشريع والقضاء والتنفيذ: عبد -3

مالية الدولة-، نقلا عن 11-8، ص 1960، سلسلة الثقافة الإسلامية طيفالل بدوي عبد  :في الاسلامالميزانية الأولى  - 4 
.129، ص مرجع سابقالإسلامية:  

  126 -125، صالمالي في الإسلام: إبراهيم خريسالنظام -5
  .157: حسين الوادي وزكريا عزام، ص مبادئ المالية العامة-6

.27، ص مرجع سابقللدولة في الإقتصاد الإسلامي :هيكل الموازنة العامة  - 7 
8

ستشهاد ذه التنظيمات على وجود الموازنة العامة في الدولة الإسلامية، ولكن هذا غير صحيح "وقد حاول بعض الباحثين الإ-
تقدما في ذلك العهد في مجال ، والتنظيمات التي عرفتها الدولة الإسلامية  وإن كانت تشكل ازنة العامة مفهوم محدد، كما سبقفالمو 
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إلا أن المصطلح  -رضي االله عنهم-دهوعهد الخلفاء الراشدين من بع - صلى االله عليه وسلم- النبي
أو التنظيم الشكلي لها فهو حديث لأنه حتما يخضع للتغيير حسب الأزمنة، ولسنا نعلم  -الموازنة- الحالي

   أي شكل ستكون عليه الموازنة العامة في الحقب الزمنية الآتية بعدنا.
العامة لم تكن أساليب المحاسبة الحكومية وأساليب الرقابة  في بداية تطبيق فكرة الموازنةفمثلا 

والضبط الداخلي قد تطورت بشكل مرضي، حيث كانت تتسم بالقصور إلى حد بعيد، وهو ما يبينه  
ختلاسات والتلاعبات ولا يتم الكشف عنها إلا كثرة حالات الإنفاق والصرف دون حق، وكثرة الإ

حيث كان من النتائج نفاذ الأموال المخصصة للأجهزة المختلفة صدفة، أو بعد أن تقع بوقت طويل، و 
  قبل اية السنة المالية مما يجر معه عدم صرف المرتبات لأكثر من ستة أشهر أحيانا.

  زم وجود أداة لوقاية المال العام من العبث والتلاعب مما دعى الباحثين لذا فقد كان من اللا
ة العامة بعد أن كان دورها ذا طابع سياسي دستوري بتعديل هيكلها للتوصل لإمكانية استخدام الموازن

ليب وإنشاء ما يسمى بالحساب الختامي واستعمالها كأداة للتغلب على عيوب المحاسبة الحكومية وأسا
أبواب وبنود وفروع، بعد أن كانت توزع رف تبعا لذلك تقسيم الموازنة إلى وعالرقابة الداخلية، 

  .2الإيرادات بشكل إجمالي على الوزارات أو من جهات التحصيلتحصل و الاعتمادات 
بيت حيث كان المسؤول عن  ،تنظم الشؤون المالية لها وفق النظام الإسلامي فكانت الجزائرأما 

حتلال الفرنسي، دمج المحتل أموال هو بمثابة وزير المالية في وقتنا الحالي، ثم بعد الإو  ؛المال هو الخزناجي
 19وفي يوم  ،الجزائرية بمالية الدولة الفرنسية وأحدث لجنة الحكومة التي ألغي بمقتضاها الخزناجيالدولة 

من من بين أعضائها و ،3عين وزير للماليةومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية و شكلت حك 1958سبتمبر 
  .1مهامه إعداد الموازنة

                                                                                                                                                                                     

التنظيم المالي والإداري، إلا أا لا تمثل موازنة عامة تشمل تقدير الإيرادات والنفقات والمقابلة بينهما وعرضها على جهة معينة 
للدولة من وجهة . وتمويل العجز في الميزانية العامة مرجع سابق، قتصادي الإسلاميمة في النظام الإالموازنة العا - لإقرارها"؛ ينظر
  مرجع سابق.نظر إسلامية، 

جمعوا أموالا كوس ، وتفننوا في طريق جبايتها و "وبالنتيجة يظهر أن العرب وإن كانوا قد بلغوا شأوا عاليا في طرح الضرائب والم- 1
ه القواعد تتبدل بين سنة ضخمة، غير أم لم ينظموا موازنة بالمعنى الذي نفهمه، ولم يجروا على قاعدة وأصول ثابتة، بل كانت  هذ

وسنة وخليفة وآخر، بإلغاء الوظائف وإحداث غيرها، وتخصيص الرواتب وإبطال غيرها، بلا قيد ولا شرط، كما أم لم يعرفوا 
مرجع الموازنات العامة في الدول العربية،  -قواعد الموازنة الحديثة كقاعدة الشمول، وعدم التخصيص، وقاعدة الوحدة..."؛ينظر

  .42، ص سابق
  .138، ص الحميداقتصاديات المالية العامة: عبد - 2
  وبعد استرداد السيادة الوطنية أحدث منصب وزير المالية  1958تم إنشاء منصب وزير المالية بالجزائر في الحكومة المؤقتة سنة  -3
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حيث يدرج به مواد خاصة بالموازنة في ،2الماليةتصدر الموازنة العامة في الجزائر ضمن قانون  وحاليا
  .3شقه الخاص في الإيرادات والنفقات العامة

  علاقة الموازنة العامة ببيت المال -ثالثا
  تعريف بيت المال- 1

                                                                                                                                                                                     

استقرارا وزارية المكلفة بالمالية العامة لم تعرف الدائرة ال ،103،صة : علي زغدودالمالية العام- 1962سبتمبر  7في 
بعد أن تم  1963ديسمبر  4لا أا الغيت في )إ1963-1962أنشئت هذه الوزارة في السنوات الأولى  من الاستقلال (،و دائما

ورها في ديسمبر ...ضمن وزارة واحدة تدعى وزارة الإقتصاد الوطني التي الغيت بدكلفة بالمالية والتجارة والصناعةجمع الوزارات الم
عادت وزارة المالية من جديد للوجود  1965وأنشئت المديرية العامة للمالية التي ألحقت برئاسة الجمهورية  وفي يوليو  1964

استقل التخطيط عن وزارة المالية  وأنشأ بشأنه جهاز جديد : كتابه الدولة  1970تحت تسمية وزارة المالية والتخطيط وفي سنة 
.وفي عدد من الوزارات  1988إلى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية لكنها ألغيت سنة  1980تمت ترقيتها سنة   للتخطيط التي

ي لوزارة المالية كياا المستقل . أنظر فعندما اعادت حكومة السيد مقداد سي 1995السابقة وبقي الأمر على حاله إلى غاية سنة 
يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية . الجريدة الرسمية العدد  1995فبراير  15المؤرخ في  55-95مرسوم تنفيذي رقم 

الجريدة  1995مايو  30المؤرخ في  151-95معدل ومتتم بالمرسوم التنفيذي رقم  1995مارس  19.الصادرة بتاريخ  15
الجريدة الرسمية العدد  1998يوليو  13في  المؤرخ 228-98المعدل والمتتم بالمرسوم التنفيذي رقم  1995-30الرسمية العدد :

، الجريدة الرسمية العدد: 2003أبريل  28المؤرخ في  194-03،المعدل والمتمم كذلك بالمرسوم التنفيذي رقم 1998، 51
  .65، هامش ص يلس شاوش بشير:المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائريأنظر -.2003.27

  . 69، 68ص  ،دودغ: علي ز المالية العامة -1
.معدل1984، 28يتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية  العدد :  1984يوليو  7المؤرخ في  17-84القانون رقم - 2 

 24-89معدل ومتمم بالقانون رقم  02.الجريدة الرسمية : العدد : 1988يناير  12المؤرخ في  05 -88ومتمم بالقانون رقم 
الجزائري  إلى حد كبير   عند وضعه لهذا القانون تأثر المشرع 1990. 01الجريدة الرسمية  العدد:  ،1989ديسمبر   31رخ في المؤ 

هوقانون عادي صدر في 1984شارة إلى أن القانون المتعلق بقوانين المالية لسنة .يجب الإ1959يناير  2بالأمر الفرنسي المؤرخ في
أن يتخذ شكل قانون عضوي ورغم هذا الإصلاح لازال القانون  123أوجب في مادته  1996، دستور  1976ظل دستور 

المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون  .أنظر :1984المتعلق بقوانين المالية محافظا على الشكل الذي صدر به سنة 
.28، هامش ص :مرجع سابقالجزائري  

-84، يعدل ويتمم القانون رقم 1993يناير 19الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في  01-93المرسوم التشريعي رقم  -
17.  

، يعدل ويتمم القانون رقم 1993ديسمبر  04الموافق  1414جمادى الثانية عام  20المؤرخ في 15-93المرسوم التشريعي رقم -
84-17.  

-84، يعدل ويتمم القانون رقم 1993ديسمبر  29 الموافق 1414رجب عام  15المؤرخ في  18-93المرسوم التشريعي رقم -
.123المالية العامة: محمد الصغير بعلي ويسرى أبو العلا، هامش ص -.17  
.74، ص المالية العامة: علي زغدود - 3 



27 

 

الأموال بفظ فيه تالذي يح بيت المال تعبير استخدم في صدر الدولة الإسلامية للدلالة على المكان؛ 
؛وقد  تردد 1" أو "بيت مال المسلمينااللهوكان يسمى "بيت مال  ،للدولة الإسلامية إلى حين صرفها العامة

، ثم 2اصطلاح "بيت المال" على ألسنة المسلمين في صدر الإسلام حيث كان جزءا من كيان نظام اتمع
  .3الأمةعن فرد من على المال الذي لا يختص به فرد  إطلاقه صار حقيقة عرفية شرعية، وتم

تختلف عن حيث  -الحكمية-الواقع أن بيت المال في الدولة الإسلامية يتمتع بالشخصية الاعتبارية
تتولى ،وهي  4فقهاء الشريعة -لهذا المصطلح–وإن لم يلتفت ،ة من يمثله من الأشخاص الطبيعيينشخصي
 فاقها فينلإ ،مينأ نامكحصائها في إو  ما في حكمها، وحفظهاو الأموال العامة  والصدقات الفيءجباية 

حيث يقصد  ،5جبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسفأو مة على ما شباع حاجات ومتطلبات الأإ
، وذلك لتكون تحت يد الخليفة أو وال المتأتية من مختلف إيراداابإطلاقه  المكان الذي يجمع ويضم فيه الأم

  .7انفاقها،ويشرف على جمعها وصيانتها  و 6الوالي
وقيل عمر بن الخطاب ،8- رضي االله عنه- لبيت المال، فقيل أبو بكر الصديقاختلف في أول واضع  

   - صلى االله عليه وسلم- ؛ وحيث"لم يكن في عهد الرسول9ون الدواوينلما د  -رضي االله عنه–الخطاب 
الأساسيان بيت مال... فقد كان يبعث عماله إلى مختلف الجهات لجمع الزكاة والجزية وهما الموردان 

في عهد النبوة وكان يوصي عماله بتحري العدالة في جمعها والحرص على عدم امتداد أياديهم إلى شيء مما 
  10يجمعونه

                                                           
  مرجع سابق.الموازنة العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي: -1
  .21، صمرجع سابقأصول الموازنة العامة:  -2
  .85، هامش ص مرجع سابقرم من بيت المال: يحالمقال فيما يحل و تحرير  -3

، لة الشريعة والدراسات الإسلامية،الخالدية، الكويت، العدد الثامنعباس حسين. مج :لسياسة المالية للدولة الإسلاميةا - 4 
.1987ه ـأغسطس (آب)  1407،ربيع الأول 133ص ،السنة الرابعة  

.29فقه الموارد العامة لبيت المال: عامر جلعوط ،ص - 5 
  .21، صمرجع سابقأصول الموازنة العامة:  -6
  .85، هامش ص مرجع سابقتحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال:  -7
  .80،ص1ج،الخالدي االله:عبد يق، تحقنظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية: محمد الكتاني -8
  مرجع سابق.الموازنة العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي:  -9

  .155، صمرجع سابقمالية الدولة الإسلامية المعاصرة:  -10
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رضي  - منذ غزوة بدر وأن تطوره استكمل  في خلافة عمر بيت المال أن هناك من يؤرخ لوجود غير
حين دون الدواوين وضبط موارد بيت المال ومصارفه بعد أن اتسعت الفتوح وكثرت الأموال بفتح  االله عنه 

  . 1الشام والعراق ومصر
أن أبا هريرة قدم بمال من  ؛- رضي االله عنه–بيت المال  في عهد عمر بن الخطابومما يؤثر في نشأة  

خمسمائة ألف درهم: فاستكثره عمر وقال: ماذا جئت به؟ قال :- رضي االله عنه- البحرين فقال له عمر
أتدري ما تقول؟ قال: نعم مائة ألف خمس مرات، فقال عمر: أطيب هو؟ (أي هل هو حلال أم 

؟ فقال: لا أدري (يريد أبو هريرة برده هذا أنه من المؤكد أن هذا المال حلال) فصعد )أخذته ظلما
لا، يكءنا مال كثير فإن شئتم كلنا لكم  اس قد جاعمر المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال: "أيها الن

يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا نا لكم عدا" فقام إليه رجل فقال:وإن شئتم عدد
  . 2"لهم فدون أنت لنا ديوانا

قال:" قد كنت بالشام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا  -رضي االله عنه- كما ورد أن خالد بن الوليد
بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل  وجندوا لها جنودا، فدون ديوانا وجند جنودا فأخذ بقوله عمر ودعي عقيل

إيرادات الدولة لكي تضبط فيه بيت المال  أنشئ وقد،3 بن مطعم وكانوا من كتاب قريش..."وجبير
  .5قاليم الدولة الإسلاميةأفروع في مختلف  لهن اكو ؛4ونفقاا

وهو المكان الذي يضم الأموال المتحصل عليها من ،ال جزء من نظام اتمع الإسلاميبيت الميعتبر 
به أن توضع بما يسد الحاجة العامة في السلم  اهللالوالي فيما أمر غانم والخراج ليصرفها الخليفة أو الزكاة، والم

: ه، حيث تشمل أموال7المالية للدولة أياَ كان نوعها لتزاماتوالإجميع الحقوق ، فهو يشتمل على 6والحرب
الخمس، والفيء، والخراج، والجزية، وعشر تجارة الكفار إذا دخلوا دار الإسلام ومن مات من غير وارث، 

  8ومال من أيس من معرفته، فهذه جهات أموال بيت المال.

                                                           
  .412، صفوزي المنعمالمالية العامة والسياسة المالية: عبد  - 1
  .161، صمرجع سابقمالية الدولة الإسلامية المعاصرة:  -،49-48ص  ،الخراج، أبو يوسف - 2
  .161، صمرجع سابق :مالية الدولة الإسلامية المعاصرة -3

.518: عوف محمود الكفراوي، ص سياسة الإنفاق العام في الإسلام - 4 
المكان نفسه. - 5 

  .411، صمرجع سابقالمالية العامة والسياسة المالية: -  6
رضي االله -سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب  -.133ص مرجع سابق،: لسياسة المالية للدولة الإسلاميةا-7

  .155السعدي، صاالله ومقارنتها بالأنظمة الحديثة: عبد  -عنه
  .139، ص مرجع سابقتحرير المقال فما يحل ويحرم من بيت المال: -8
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أو أُستحدثت - صلى االله عليه وسلم-سواء عرفت في عهده ؛المالية العامةجميع الحقوق فيه  وتصب
كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من  ومنها أن،- صلى االله عليه وسلم- 1بعده

لم يدخل، سواء أدخل إلى حرزه أو  ت المالبيحقوق بيت المال، فإن قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق 
 المسلمين فهو حق على وكل حق وجب صرفه في مصالح ،عبارة عن الجهة لا عن المكانال لأن بيت الم

لم يخرج، لأن ن بيت المال سواء خرج من حرزه أو ،فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج مبيت المال
  .2ما صار  إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه في دخله وخرجه

  وبيت المال في الإسلام العامة العلاقة بين الموازنة- 2
التي تقوم بإعداد الموازنة في الدولة  ،3"وزارة الماليةمرادف للمركب العصري"المال"هو "بيت  
عبارة عن المكان الذي ترد فيه جميع موارد الدولة، وهو أيضا المكان الذي تصرف منه  ،وبيت المال4المعاصرة

لم يعد إلا أنه ،6، فهي السجلات والدفاتر التي تسجل فيها أمور الدولة5منه جميع المصروفات أما الدواوين
جتماعي،وضمان يعد لبيت المال اليوم من وجود، وحلت "خزانة الدولة " محله، وظهر الضمان الإ

 تقاعدال، كراتب )بيت المال(ن ما كان يضمنه اضمب تقوم الدولة هخلال هالشيخوخة، في بعض الدول، ومن
  .7مثلا

  :في النقاط الآتيةالفرق بين الموازنة العامة وبيت المال يمكن تلخيص و  

                                                           
  .134ص المرجع السابق،: لسياسة المالية للدولة الإسلاميا - 1

.278الماوردي، ص : الأحكام السلطانية- 2 
  .85، هامش ص مرجع سابقتحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال:  -3

تقريب بعيد حيث أن الأصوب أنه يشبه إلى حد ما وزارة ال ارة الداخلية وأرى أن ذلكعبارة عن وز  هناك من يقول أن بيت المال
 المالية وهو أشمل منها. 

  .86، صمرجع سابقعجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي:  -4
: قيل من ديوانه: وهم اانين باللغة الفارسية، أطلقها عليهم كسرى امبراطور الفرس على كتابه لما رآهم ديوانأصل تسمية  - 5

  يكتبون ويكلمون أنفسهم، وحذفت الهاء تخفيفا.
وقيل أا من اسم الشياطين الديوان بالفارسية: حيث سمي الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور. يرجع : سياسة المال في الاسلام  -

  . 247، ص مرجع سابقبالأنظمة الحديثة:  ومقارنتها رضي االله عنهفي عهد عمر بن الخطاب 
   المكان نفسه. -6

.232ص  ،الوصية الواجبة في الإسلام، هشام قبلان - 7 
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فهي أما الموازنة العامة  بيت المال ارتبط بالمكان ويهدف للتخطيط للإيرادات والنفقات الفعلية، - 
، كما أنه لم يعد لبيت المال وجود ذا 1دف لتخطيط الإيرادات والنفقات من أجل الرقابة والمتابعة

  .2المفهوم في العصر الحديث
دراسة في بيت المال تشمل مقادير وارداته وكيفية نفقاته، وهو العلم المسمى الآن "بالمالية أن  -  

لدولة والهيئات العامة ومصروفاا، ودراسة الآثار التي تترتب العامة" وهي العلم الذي يبحث في إيرادات ا
  .3ة السنويةوازنعلى ذلك وإعداد الم

 ،الخزانة في العصر الحديثأشمل من اصطلاح وزارة المالية أو الملاحظ أيضا أن بيت المال أوسع و  - 
، فهو يشمل جميع الحقوق تدخل في الموازنة العامة للدولة ذلك أن بيت المال يشمل كل الأموال التي

تولى العناية والإشراف على الشؤون المالية وي،4بما فيها وزارة المالية والهيئات العامةوالإلتزامات المالية للدولة 
 تقدير المصروفات والنفقات وبيان دات العامة وفق مصادرها الشرعية ثمعلى أعمال جباية الإيرا فيقوم

  .5لتزام بالقوانين العادلة التي يرتبها القائمون بتلك الأعمالأعطيام مع الإمستحقيها وإحصائهم وتقدير 
  
  

  ها عما قد يختلط بها تمييز أهمية الموازنة العامة و  :نيالمطلب الثا
  :تمهيد

نظرا لما لها من تأثير مباشر وقوي على القوى الإقتصادية  تحضى الموازنة العامة بالأهمية البالغة،
لا بد من والإجتماعية في اتمع،كما أا تبرز اتجاه السياسة المالية في الدولة،ولما كانت كذلك كان 

وم الموازنة العامة وفرز معناها وعزله عن غيره، حتى لا يختلط بغيره من المفاهيم المشاة هتوضيح وبيان لمف
لكل من حيث الميزانية العامة،  لفظ قد سبق الذكر أن لفظ الموازنة العامة يختلف عنخاصة وأنه ،له

  مايلي من الفروع :     وهو ما سنعرض له في الخاص الذي يرمي إليه كلما ذكُر،المصطلحين مفهومه 
  أهمية الموازنة العامةالفرع الأول:

                                                           
  .87-86، صرجع السابقالمعجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي: - 1
  مرجع سابق.الموازنة العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي: -2
  .85، هامش ص مرجع سابقتحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال:  -3

مرجع سابق. :لسياسة المالية للدولة الإسلاميةا - 4 
  .86ص ،مرجع سابقعجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي:  -5
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"عبارة عن التصور المقترح من الحكومة لأعمالها المالية خلال ؛إن الموازنة العامة للدولة بمفهومها العام
ويعد تقديم مشروع الموازنة ، عام قادم وهي بمعنى آخر، تلخص العلاقة المالية بين الدولة واتمع في عام قادم

قتصادية العامة للدولة إلى مجلس الشعب للحصول على موافقته عليها، مناسبة سنوية لمناقشة السياسات الإ
  جتماعية للدولة...في كل بلدان العالم.والإ

لأن مشروع الموازنة العامة للدولة يجمع هذه السياسات، ويكشف الإنحيازات التي تنطوي عليها،   
قتصاد وتساهم في تشكيل العلاقة بين اتمع كما أن طبيعة مصادر الإيرادات تعبر عن مستوى تطور الإ

دات العامة للدولة ناتجة عن الضرائب المفروضة على النشاط والمعاملات والدولة، فكلما كانت الإيرا
الاقتصادية والدخول المتحققة في الصناعة التحويلية الحديثة والخدمات المتقدمة والزراعة، فإن ذلك يكون 

  واضحا على وض الاقتصاد وتطوره. امؤشر 
قتصادية في تعامله مع الدولة وة الإكما أن اتمع في هذه الحالة يكون لديه عوامل مهمة للق  

وأجهزا لأنه هو الذي يمولها من إيرادات مأخوذة من المواطنين، وهو ما يشكل بيئة مواتية لإِنتزاع الحقوق 
أما إذا كانت الإيرادات العامة للدولة متحققة من ريع ثروة طبيعية  ،والإنسانية على نطاق واسع 1الديمقراطية

عامة تسيطر عليها الدولة، فإا تصبح في وضع المانع للمجتمع بكل ما يترتب على ذلك من علاقة غير 
طبيعية ديمقراطية غالبا ومن شراسة معركة اتمع لإِنتزاع الحقوق الديمقراطية والإنسانية رغم أنّ تلك الثروة ال

أهمية يمكن تلخيص ؛و 2مملوكة أصلا لكل المواطنين على قدم المساواة وتديرها الدولة بالوكالة عن اتمع"
  :في النقاط الآتية أهداف الموازنة العامةو 

تخصيصها لإدارة شؤون الدولة وأفراد اتمع، كما تحصيل الأموال والضرائب والرسوم من المكلفين و  - 
؛عن طريق 3ذلك بوضع تخطيطات للاستفادة من المال العامعلى تذويب الفوارق الاجتماعية و  أا تعمل

  .4ثير في إعادة توزيع الدخل الوطنيالتأ

                                                           
هي حكم الشعب أو بمعناها الحرفي كمصطلح إغريقي حكومة الشعب وتتسع لكل مذهب يقوم على حكم  :الديموقراطية -1

الشعب لنفسه باختياره الحر لحاكميه وخاصة القائمين منهم بالتشريع ثم برقابتها بعد ذلك، وحكومة الشعب تعني في العالم 
الاقتصادية والاجتماعية في كافة االات السياسية و  وب حياةالمعاصر حكومة أغلبية الشعب كنظام متميز والديمقراطية هي أسل

ص ،الكافيعبد  الفتاحإنجليزي): اسماعيل عبد –الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية (عربي  -وتشمل الحرية بأوسع معانيها.
212.   

. 2عدالة الموازنة العامة للدولة: أحمد السيد النجار، ص - 2 
.11ص  ،مرجع سابق :الموازنات العامة في الدول العربية - 3 

  .71المالية العامة: علي زغدود، ص - 4
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هو الرقابة على المال العام، وذلك أا  أصبح الهدف الرئيسي للموازنة العامة ومع مرور الزمن، - 
  .1العامتعتبر وسيلة هامة وأداة للرقابة على المال 

تعكس التصور  حيث،2ة ووظيفتها التداخلية في اتمعالموازنة العامة للدولة مرآة عاكسة لدور الدول- 
لم تعد  مجرد أن الموازنة العامة في هذا العصر ذلك ،3العام للأهداف الإستراتيجية لخطة التنمية الوطنية

الدولة ونفقاا وإجازة الجباية والإنفاق، عن ،كما أا لا تقتصر على تقدير واردات حسابات ماليةبيانات و 
قتصادي سنة مقبلة، تتعادل نفقاا ووارداا بصورة دقيقة، بل أصبحت الموازنة تعبر عن مجمل النشاط الإ

نتاجية والتربوية والإنمائية، كما تستخدم كوسيلة قتصادية والمالية والإوالإجتماعية لدولة، وعن سياستها الإل
  .4التغيير المستقبلي للبلاد، و بواسطة القوانين والأدوات المالية المتعددة على تحقيق عملية التطويرللتأثير 

تمثل خطة تنفيذية قصيرة الأجل تترجم الخطط الاقتصادية للدولة الإضافة إلى أن الموازنة العامة ب- 
تعمل على التنسيق بين  فإا ،تعمل على تنفيذ الخطة العامةوالأهداف بعيدة المدى إلى برامج سنوية 

مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية وتسهيل الرقابة والإشراف على النشاط الحكومي وتقييمه في سبيل 
  .5تحقيق الأهداف العامة للتنمية

مع عدم الإخلال ،6ة بين السلطتين التنفيذية والسلطة التشريعي الإتزانحداث إالموازنة تعمل على - 
العام بأن هذه الأداة هي أداة دستورية ترسي دعائم الديمقراطية وتخضع لرقابة واعتماد السلطة بالإقتناع 
  .7التشريعية
في التأثير على الوضعين الاقتصادي  ير الحياديغإلى دور الموازنة العامة  الاشارة كذلك تجدر- 

عتماد مشروع ان لأ وذلك تحتلها؛الأهمية السياسية التي بيان  وأيضا لا يمكن التغافل عن ،8والاجتماعي
الموازنة الذي تعده الهيئة أو السلطة التنفيذية في الدول ذات الأنظمة النيابية يستلزم تقديمه كل عام أمام 

للرقابة هذا يعني إخضاع السلطة التنفيذية إجازته، و ئه صفة الشرعية بالمصادقة عليه و الهيئة التشريعية لإعطا
رفضها مما يعني د تعديلها للمشروعات المقترحة أو تظهر رقابتها خاصة عنحيث  التشريعية؛من قبل الهيئة 

                                                           

.158زكريا أحمد عزام، ص  ودئ المالية العامة: محمود حسين، مبا - 1 
  .16المالية العامة والتشريع الضريبي: أعاد حمود القيسي، ص -2

.130، ص مرجع سابقالإدارة المالية العامة:  - 3 
.  7، ص مرجع سابقالموازنات العامة في الدول العربية،  - 4 

  .158، محمود حسين وزكريا عزاممبادئ المالية العامة:  -5
.250ص  ،مرجع سابق: الية العامة والتشريعات الضريبيةالم- 6 

  .139، ص الحميداقتصاديات المالية العامة: عبد - 7
. 300المالية العامة :علي محمد خليل وسليمان أحمد اللوزي، ص - 8 



33 

 

عتماد للموازنة بالإضافة للقوة المالية، ولا يصدق هذا تركيز القوة السياسية في يد الهيئة صاحبة قرار الإ
  .1بالنسبة للدول ذات الأنظمة الديكتاتورية طبعا

ذلك ر الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، و في اتساع نطاق دو  العامةتبدو أهمية الموازنة  كما- 
 )الضرائبوذلك عن طريق جباية الإيرادات( فة،الطبقات المختلعلى مكانية تعديل توزيع الدخل القومي لإ
  .2الإنفاق العامو 

  تمييز الموازنة العامة عما قد يختلط بهاالفرع الثاني:
الموازنة العامة ومفاهيم أخرى لها صلة وثيقة بالوثائق المالية العامة، ولكي أميز قد تختلط مفاهيم 

للقارئ بين تلك التداخلات التي تقارب بين الموازنة العامة وبينما يدور في فلكها من متشاات، من 
  مسميات ومن أهمها:

  ميزانية المشروع. - 
  الميزانية القومية. - 
نقطة جد  توضيح أرى ضرورة ،وما يختلط ا العامة  الموازنةبينبل التعرض للتمييز ق الحساب الختامي، - 

 وتتمثل في: وقانون المالية وازنة العامةملاحظات حول مفهومي المالتتمثل في بعض مهمة 
، ذات طابع إقتصادي ية فحسب بل هو أيضا عملية سياسيةيعتبر عملية تشريعقانون المالية لا - 1

  وإجتماعي .
البند للإيرادات والأعباء المتوقعة وهذا  تخمينيةقانون المالية عملية تقديرية، لتضمنه جداول حسابية  - 2

  تحته العناصر الآتية : تنطوي
  أنه عبارة عن عمليات حسابية إجمالية لجميع الأعباء والموارد لسنة قادمة.- 
  مبدئي بين الإيرادات والأعباء. قارنة تخلص إلى توازن ائي بشكلعملية م- 
المالية تقوم بإعداد أن الحكومة وتحت إشراف وزير  ،عن عملية ترخيص قانونية، بمعنى عبارةقانون المالية  - 3

  مشروع قانون المالية  وتقوم الهيئة التشريعية بالمصادقة على إقتراح  الحكومة .
وبالإستناد ، ت الإقتصاد الوطنيهيكل ومعطياالقانون المالي أيضا عبارة عن عملية إدارية، يعتمد على  -4

  السلطة، وبذلك يسهم بتحديد طبيعة الدولة .(فرض الضرائب على الأغنياء واختياراتإلى توجهات 
  كية).ستهلا إعفاء (الطبقة)  الشغيلة من بعض  الضرائب  وتخفيض أسعار الموارد  الإو  

                                                           

.171موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال، ص  - 1 
.المكان نفسه - 2 
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، ففي الجزائر وفرنسا وسوريا، يقوم وزير المالية وحده بتحضيرها بالاتفاق تتعدد  أشكال تحضير الموازنة -5
وفي حالة عدم اتفاق بين وزير المالية ووزير آخر يعرض الأمر على  ،مع الوزراء على تعديل موازنام المقترحة

  ة بشكلها النهائيوازنرئيس مجلس الوزراء أو على مجلس الوزراء بالاشتراك مع الهيئة التشريعية ويتم إقرار الم
  .1كما هو في الجزائر

  ة نية المشروعات الخاصاموازنة العامة وميز ال - 1
تشترك الموازنة العامة مع الميزانية الخاصة في أن كل منهما يعد تقديرا للمبالغ المنتظر إنفاقها في أوجه 
إنفاق معينة، ويشتملان على المبالغ المراد تحصيلها وموارد هذا التحصيل على أن يكون ذلك في فترة زمنية 

قدير مالي عام أما الثاني فهو تقدير مالي قادمة غالبا تقدر بسنة وكلاهما عبارة عن تقدير مالي، الأول ت
خاص.وتختلف الموازنة العامة عن الخاصة في أن الموازنة العامة تتضمن عنصر الإجازة من السلطة التشريعية 

.كما أن اختلاف الأهداف بين الموازنة العامة وميزانية المشروع ينجم 2بينما الميزانية فلا تحتاج إلى أي إجازة
دف ميزانية المشروع لتحقيق أهداف محددة  ، ري في الطرق الفنية المستخدمة للتحقيقعنه اختلاف جوه

رقي وازدهار اتمع  ،كميا أما الموازنة العامة فيصعب تحديد الأهداف بتلك الصورة وأن يكون الهدف مثل
 .3ورفاهية المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم

  :4الموازنة العامة للدولة بما يليبمشروع و ق بين الميزانية الخاصة يمكن تلخيص الفر و 
  الموازنة العامة  الميزانية الخاصة بالمشروع

عبارة عن وثيقة مالية تعبر عن المركز المالي  .1
  للمشروع في لحظة معينة.

تبين ما تعتزم الحكومة إنفاقه و ما تتوقع  )1
  الحصول عليه من إيرادات في الفترة المقبلة.

تعكس حقيقة الوضع المالي ( الموقف ) في  .2
لحظة معينة وفقا لأسس محاسبية معينة 

بالتالي فهي تتناول أمر واقع لا مفر من و 
الاعتراف به و من ثم لا مبرر لاعتماده ما 

  دام ليس بالإمكان رفضه.

تعبير مالي عن برنامج عملي لمرحلة قادمة  )2
تمت مناقشته من قبل السلطة التشريعية قبل 

تماده فالموازنة هي الأساس في تطبيق اع
  فكرة الميزانية التقديرية في المنشآت الخاصة.

                                                           
  .19، صوجوزيان إقتصاديات المالية العامة: صالح الرويلي -1
 الكريمالمالية العامة : عبد -278-277، ص مرجع سابقالوجيز في المالية العامة :  -،167، ص موسوعة عالم التجارة -2

  .304المالية العامة : علي خليل وسليمان اللوزي، ص -382-380، ص وآخرونبركات 
.382 ، صوآخرونبركات الكريم المالية العامة : عبد  - 3 
.159كريا أحمد عزام، ص ز لعامة: محمود حسين الوادي، و مبادئ المالية ا - 4 
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ض وأهداف الموازنة دف لتحقيق أغرا )3  الميزانية دف إلى تحقيق الربح. .3
  تنموية.اقتصادية و اجتماعية و 

  
  .1للدلالة عن ما يقصدهالميزانية الخاصة إلا بلفظ عامة أو خاصة ن لا يفرق بين الموازنة العامة و هناك مو 

  الموازنة العامة والحساب الختامي- 2
الذي يتم  ،2تمييز الميزانية كوثيقة تقديرية عن الحساب الختامي للميزانية أوقانون ضبط الميزانيةيقصد منه"

على ،3المالية" السنة خلالالإيرادات التي تحصلت عليها الدولة فعلا والنفقات التي صرفتها فعلابموجبه تحديد
أن اهتمام المختصين بالموازنة العامة يكون خاصة للسياسيين والمهتمين بأمور سياسية بينما الحساب الختامي 

  .4فيلقى إهتماما أكثر لدى رجال الإحصاء والتاريخ الذين يهتمون بتفسير وتسجيل ما مضى
تعهدت به السلطة الحساب الختامي للموازنة أداة لمراجعة ما قامت به السلطة التنفيذية وما ف

وسيلة  عدويُ التشريعية،وهو وسيلة لمتابعة تنفيذ ما اعتمدته السلطة التشريعية من برامج وسياسات...
والوقوف ، 5أداة للرقابة وتقييم الأداءو ...يل الخطأ في إعداد موازنة الدولةطرق التقدير والتنبؤ وتقل لتحسين

  .6ي خاصة فيما يتعلق بالمال العامنتاجية في القطاع الحكومعلى درجة الكفاءة والإ
ذلك أن الحساب الختامي للدولة هو بيان لما تم إنفاقه فعلا وما تم تحصيله من إيرادات في خلال الفترة 
المنقضية من السنة المنتهية وبناء عليه يمكن مقارنة أرقام الحساب الختامي مع ما يقابلها من تقديرات 

على مدى التطابق أو التقارب بينهما، وعليه نجد أن الموازنة العامة تلتقي مع تضمنتها الموازنة العامة للتعرف 
الحساب الختامي في أن كلاهما يتضمن موضوع النفقات والإيرادات العامة،كما أن الملاحظ أن في كل 
موازنة عامة لابد أن يكون لها حساب ختامي،كما أن صدور الحساب الختامي وكذا الموازنة العامة يكون 

  .7بنفس المدة

                                                           

.167وسوعة علم التجارة وإدارة الأعمال، ص الميزانية العامة : م - 1 
la loie règlement budgétaire -2 

.30-29، ص مرجع سابق وتطبيقاا في القانون الجزائري:المبادئ العامة المالية العامة  - 3 
.74-73، ص المالية العامة : علي زغدود - 4 
.168موسوعة عالم التجارة، ص -  
الفتاح إنجليزي): اسماعيل عبد –عملية سياسية وإدارية واسعة.الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية (عربي  تقييم الأداء: -5

  .122ص  ،الكافيعبد 
.160مبادئ المالية العامة: حسين الوادي وزكريا عزام، ص  - 6 
وما بعدها. 382، ص وآخرونبركات  الكريمالمالية العامة : عبد  - 7 
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وسيلة المراجعة للتأكد من إلتزام الدولة بتنفيذ ما  ن الحساب الختامي له أهمية بالغة حيث يعتبركما أ
عتمدته السلطة التشريعية من برامج اما يعية من نفقات وهو أداة لمتابعة تنفيذ ه السلطة التشر تإعتمد

حتمالات الخطأ في إعداد ميزانيات الدولة اوسياسات وهو وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ وتقليل 
للأعوام القادمة، وهو أداة الرقابة وتقييم الأداء والوقوف على درجة الكفاءة والإنتاجية في القطاع الحكومي 

  .1زمة لعلاجهاهيدا لوضع الطرق اللا لاكتشاف الإنحرافات ودراستها تم وهو أسلوب
  
  
  

 الموازنة العامة والميزانية القومية- 3
الميزانية القومية عبارة عن تقدير بالنفقات والإيرادات الحكومية وللأشخاص جميعا في فترة زمنية  
مة أو الخاصة يضم أوجه الإستهلاك، هي بيان تفصيلي بأرقام إنتاج مختلف القطاعات العاأو  قادمة،

  .3للأفراد والهيئات العامة خلال فترة ماضية غالبا تقدر بسنة 2الإستثمارو 
على  دور الميزانية القومية يقتصر على كونه مجموعة البيانات الأساسية التي يمكنالقول أن" يمكن

فهي الموجهة للحكومة عند إعدادها لسياستها الإقتصادية بصفة عامة، وميزانية  ،هديها إعداد ميزانية الدولة

                                                                                                                                                                                     

60،صلحميداالماليةالعامة:عبد اقتصاديات،14ص مرجع أصول الموازنة العامة:   
وما 144صمرجع سابق،سلامية والنظم الوضعية: الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإ-.168موسوعة عالم التجارة، ص -

مرجع علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العملي، -276ص ،مرجع سابقالمالية العامة: الوجيز في -بعدها.
مبادئ   - .306- 305المالية العامة، على خليل وسليمان اللوزي،ص-.73لمالية العامة : علي زغدود، ص ا؛316ص  سابق،

.160-159المالية العامة: حسين الوادي وزكريا عزام،ص  
.383، ص وآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة:  - 1 

بالمفهوم الاقتصادي هو انفاق رأسمال من طرف المنشأة التجارية أو الاقتصادية على شراء أصول كالمعدات و المباني الإستثمار: -2
ر هو وذلك لاستخدامها في انتاج سلع وخدمات جديدة أو التوسع في خدمات انتاجية قائمة، أما الناحية المالية فإن الاستثما

،مجمع معجم القانون-عملية توظيف الأصول النقدية لشراء أوراق مالية كالأسهم و السندات دف الحصول على عائد مالي.
  .12اللغة العربية ص 

وأنظر ايضا: 305المالية العامة: علي خليل وسليمان اللوزي، ص - 3 
. 316-315ص  ،مرجع سابقالمالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العملي:  -  
.65، ص الحميد اقتصاديات المالية العامة : عبد-  
.وما بعدها 278، ص مرجع سابقالوجيز في المالية العامة: -  
.167موسوعة عالم التجارة، ص  -  
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في الإعتبار حتى تكون لدى الحكومة فكرة  يهاالدولة بصفة خاصة إذ يجب أن تأخذ البيانات المشار إل
  .1صحيحة وواضحة عن النشاط الإقتصاد القومي في مجموعِه"

هي عبارة عن مجموعة التقديرات المنتظر أن تكون عليها كافة الأوجه ؛ الميزانية القومية أوالإقتصادية
الخاصة بحجم الدخل القومي في ويتم ذلك من خلال التوقعات  الإقتصادية في اتمع في فترة زمنية مقبلة،

حيث يساعد ذلك على إعداد ،تلك الفترة فمن خلال مقارنة العناصر التي تتألف منها الميزانية القومية
السياسة الإقتصادية بصفة عامة،وموازنة الدولة بصفة خاصة حيث تؤخذ حسابات الموازنة العامة بعناية 

  .2لإقتصادية القوميةفائقة لكي تكون الحكومة على دراية بالحياة ا
  
  
  
  

  
  
  
  

  

                                                           

.168-167 موسوعة عالم التجارة وادارة الاعمال، ص - 1 
.65، ص الحميداقتصاديات المالية العامة : عبد -المكان نفسه و - 2 
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  :نيالمبحث الثا
   .عناصر الموازنة العامة

 
  
  

  
  

  تمهيد:
يقصد بعناصر الموازنة العامة ما تتضمنه دفتيها وتشتمل عليه، وهي تتمثل  في كل من الإيرادات 

وذلك بشيء من التوضيح في كل من الفقه  ،في هذا المبحثالعامة والنفقات العامة، وهو ما سنتناوله 
  .ثم المقارنة بينهما بعد ذلك الإسلامي والتشريع الوضعي والقانون الجزائري

  قسمت المبحث إلى ما يلي:  لأجل ذلك
  .العامة  الإيرادات: المطلب الأول
  .العامة  النفقات: المطلب الثاني

  

  
  
  



39 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . الإيرادات العامةالأول:  المطلب

 تمهيد:
هي الإيرادات  ،،والأموال السلطانية1الأموال العقدية"يمية باسم " الأموال السلطانية و عبر عنها ابن ت

مصارفها، وفق الأحكام الحكومة الإسلامية على جبايتها و وهي الأموال المشتركة التي تقوم  ،العامة للدولة
  الشرعية.

هي أو  ،3مصادره وهي،2الأموال التي تدخل إلى صندوق عام الموارد العامة هي أوالعامة  فالإيرادات
هي كل ما تحصل عليه و ؛4الأموال التي يلزم حصول الدولة عليها بالقدر الذي يكفي لتغطية النفقات العامة

  .5بدون مقابلمنتظمة أم غير منتظمة بمقابل أم الدولة من موارد، سواء أكانت نقدية أم عينية،

                                                           

. 51هامش ص  ،: يحيى الزهرانييق، تحق( الأموال السلطانية) ابن تيمية الأموال المشتركة - 1 
.35، ص :مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة ،المالية العامة - 2 
.222الإسلامي: محمد سعيد البغدادي، ص المال العام وأحكامه في الفقه - 3 
.67ص  مرجع سابق،: والتشريعات الضريبية المالية العامة - 4 
.15الإيرادات العامة للدولة في صدر الإسلام وتطبيقاا المعاصرة: منذر قحف، ص - 5 
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أو إحدى المؤسسات العامة من أموالها بقصد  ،مبلغ من النقود تقتطعه الدولبأا: أيضاعبر عنها وي
  .1إشباع حاجة عامة

  سلاميالإ فقهال في يرادات العامةالإ :الفرع الأول
  سلاميالإ فقهفي ال يرادات العامةالإمفهوم  - أولا

، والخراج، :الصدقات والتبرعات- صلى االله عليه وسلم-أهم الموارد المالية في عصره يبدو أن
الغنائم والفيء و  ؛3الأوقافكذا و  ،2باشرة كالمعجزات والبركاتالموارد غير بعض المو  ،الجزية وكذا،الاستقراضو 

يعين على تلك - عليه الصلاة والسلام- كان  حيث ،وجلاالله عز مصارفها التي يبينها وكانت نفقاا في 
  .4الأموال من يتولاها

ويلاحظ أن جباية الإيراد من أصحابه وتوجيهه في مصارفه من شؤون ولاة الأمر في الدولة حيث أن  
﴾خُذْ ١٠٢﴿لقوله تعالى:" هذه الإيرادات فرضت للمصلحة العامة، التي تتحقق بانصراف تلك الموارد لها،

وَاللـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  إِن صَلاَتَكَ سَكَنٌ لهُمْ  يْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهرُهُمْ وَتُـزكَيهِم بِهَا وَصَل عَلَ 
وهي  ،5حيث أن جباية الفيء والصدقات من اختصاص الإمام؛)103،التوبة الآيةسورة ("﴾١٠٣﴿

كزكاة المال الظاهر وكذا الجزية والخراج وسائر   يراد الخاص بالأموال الظاهرةيراد فمنه الإتخضع لطبيعة الإ
إلا أنه دفعا للحرج ومنعا لتتبع  -الزكاة- ن الذي تحق فيه الصدقةطومنه المال البا ،6أبواب الإيرادات الظاهرة

  .7يخرجه أصحابهفلتتبع أسرار الناس 
 الأخير منبدأت تتكاثر في الجزء -صلى االله عليه وسلم-العامة في عهده راداتيالإ أن الحقيقةو 

منذ تشريع خمس الغنائم،  فإن بالإضافة للزكاة وريع الأرض العامة،،حيث - صلى االله عليه وسلم-حياته
صلى االله عليه -حتى أن عطايا الرسول دات العامة،من بنود الإيرابدر،صار يشكل بندا كبيرا،معركة 
  .8قياسا لذلك العصرصارت تتخذ أرقاما ضخمة - وسلم

                                                           

.23ص  ،مرجع سابق: والتشريعات الضريبية المالية العامة - 1 
عامل لا يعرف ولا يدرس في الأنظمة المالية الحديثة لكن كان يذاق، ويجلو للناظرين، وينقل للسامعين ويقوم بنصر  لبركة"ا-2

  73صمرجع سابق،فقه الموارد العامة لبيت المال:  -.ينظرفي عصر سيد المرسلين"-المسلمين 
.المكان نفسه- 3 

  .162السياسة الشرعية أصولها ومجالاا: محمد البنا، ص  -4
.118، 117ص  مرجع سابق،تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال:  - 5 
.136خلاف، ص  الوهابالسياسة الشرعية : عبد  - 6 
.المكان نفسه - 7 
.19السياسات المالية دورها وضوابطها في الإقتصاد الإسلامي: منذر قحف، ص  - 8 
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صلى  - ، فاتخذ الخلفاء بعد النبي-صلى االله عليه وسلم-بعد وفاتهسلامية الدولة الإثم كثرت موارد 
 -رضي االله عنهم وأرضاهم- أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعليبيت المال فاتخذه  -االله عليه وسلم

  .1وكان كل منهم يولي نظره لمن يأتمنه
بدر الدين  القاضي،وقد جمعها،ذلك العصرتلافها في خيحوي الموارد المالية على ا كان بيت المالوقد  
  :قوله في 2بن جماعة

 *** فيِ بَـيْتِ شِعْرِ حَوَاهَا فِيهِ كَاتبُِهْ  جِهَاتُ أمَْواَلِ بَـيْتِ الْمَالِ سَبعْتـُهَا
  .3فيِء خَراَجُ جِزْيةَِ عُشْرِ***وَارِثُ فَـرْدِ ومَالُ ضَلَ صَاحِبُهْ خمُْسُ وَ 

  
  
  

  على  - رحمه االله- يجد أما لم يحويا كل موارد بيت المال إنما إقتصر صاحبهالناظر في البيتين إلا أن 
وتطوعا، أجبرا  إماأخرى تؤخذ  لأن هناك جهاتالتي تعد أصول بيت المال، الوهي الأمو 4أهمهما فقط

التوظيف، وكذا دخل أموال الدولة، الغنائم، الركاز، ،5ات الماليةر الوصايا والتعزي...و الزكاة والتبرعات:مثل
  .7يةفوالموارد الوقستقراض العام ضافة إلى الإبالإ ؛6التركات التي لا وارث لها وما في حكمها

والعصور التي تليه وكيف يستوي تواجد نبي  ،الشريف العصر النبوي بينأن لا مجال للمقارنة  والحقيقة
وبين ما -وجلعز -االلهجزات لشرفه ورفعة مقامه عند نزل من بركات ومعتوما ي- صلى االله عليه وسلم-االله

  شيء منها لعل ذلك يحدث لنا خيرا.نحن عليه الآن، لكن قد نستفيد منها أو من 
  سلاميالإ فقهتصنيفات الإيرادات العامة في ال-ثانيا

                                                           
  .164ص،سابقمرجع مجالاا: السياسة الشرعية أصولها و   -1

ه بحماة، ولي قضاء القدس ومات 639: قاضي القضاة الكناني محدث فقيه ولد شهر ربيع الآخرسنةبدرالدين بن جماعة - 2 
ومابعدها.139،ص9،محمودالحلو،جيقتحق ،شافعية الكبرى :تاج الدين السبكيبمصر :طبقات ال  

  .535الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: السيوطي، ص  -3
   223ص  ،مرجع سابقالمال العام وأحكامه في الفقه الإسلامي:  -

..222ص المال العام و أحكامه في الفقه الإسلامي: محمد سعيد البغدادي،  - 4 
  .140ص  ، هامشمرجع سابقفما يحل ويحرم من بيت المال:  تحرير المقال- 5
  21المالية العامة في الفكر المالي الوضعي والإسلامي: نعمت مشهور، ص  -6
.54، ص طيبالخ الكريمالسياسة المالية في الإسلام وصلتها  بالمعاملات المعاصرة : عبد  -  

134،صمرجع سابقفقه الموارد العامة لبيت المال:  - 7 
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:رئيسيتين ف الموارد المالية إلى مجموعتينيصنت يمكن  
  موارد مالية ثابتة-أ

بجميع أنواعها  والسنة النبوية الشريفة وأهمها الزكاةتضم الفرائض المالية التي ثبتت في القرآن الكريم  
  .1وهذه مفروضة في القرآن الكريم وموضحة في السنة الشريفة ،وكذا خمس الغنائم

  موارد مالية متغيرة- ب
تخضع لمقتضيات المصلحة، ولاجتهاد العلماء فكانت متغيرة بتغير المكان والزمان، التي  تلكيقصد ا

بضوابط  2فرض أعباء جديدة ،ولي الأمر صلاحيةلوتسمى في الفقه الإسلامي التوظيف، حيث يكون 
  تناولها تباعا:أوس ،متى استدعت الضرورة ذلك ،محددة

  الزكاة- 1
هَا وَالْمُؤَلفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي الرقاَبِ إِنمَا الصدَقاَتُ :"تعالى قال لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ

 الآية،سورة التوبة،(﴾"٦٠وَالْغاَرمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللـهِ وَابْنِ السبِيلِ فَريِضَةً منَ اللـهِ وَاللـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿
في الدولة أت النواة الأولى للجهاز المالي بدوبفرضيتها  ،السنة الثانية من الهجرةزكاة في ال فرضت)60

تعيين المصّدقين  لقاء  تتمثل في ،ممارسة جديدة-صلى االله عليه وسلم- بدأ الرسولحيث  الإسلامية،
فرض للعاملين عليها حصة  االله سبحانه وتعالىوهم (جباة، موزعو الزكاة)، ونلاحظ هنا أن  ،أجور
الواضحة التفصيلية بشكل مكتوب بإصدار التعليمات  - صلى االله عليه وسلم-االله أخذ رسول،كما فيها

  .3إليهم، وتخصيص المخازن والمرابض لحفظ ما يجمع منها  عينا ريثما يتم توزيعه
بحيث تشمل الزكاة  عم(يبدو لي أن الصدقة أ،4يفترق الإسم ويتفق المسمىف، وتسمى صدقة أو زكاة

:"ليس - صلى االله عليه وسلم- االلهولا يجب على المسلم في ماله حق سواها، قال رسول  ،)ونفقة التطوع
الأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة مالا يمكن إخفاؤه كالزرع ،و 5"في المال حق سوى الزكاة

 .6والفضة وعروض التجارةن الذهب واشي، والباطنة ما أمكن إخفاؤه موالثمار والم

                                                           

وما بعدها  . 47ص ،المرجع نفسه - 1 
.  المكان نفسه - 2 
. 15، ص سابقمرجع السياسات المالية دورها وضوابطها في الإقتصاد الإسلامي:  - 3 
.145الأحكام السلطانية: الماوردي، ص  - 4 
. 9،ص3، ج1789:كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، رقم سنن ابن ماجه  - 5 

  145الأحكام السلطانية: الماوردي، ص  -6
. 206-205، ص  2،روضة  الطالبين، النووي ج  2، ص 2اني ج بدائع الصنائع الكاس -  
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االله  قول بدليل،1باية (جمع) مال الزكاة من الأغنياء وأن يصرفها في مصارفها الشرعيةبجالإمام ويضطلع 
 ـهُ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهرُهُمْ وَتُـزكَيهِم بِهَا وَصَل عَلَيْهِمْ  إِن صَلاَتَكَ سَكَنٌ لهُمْ  وَالل  :"تعالى

والذي عليه أغلب الفقهاء أن الآية تدل على وجوب  ،)103الآية التوبة، سورة("﴾١٠٣سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿
خذ مطلقا غير مقيد في المأخوذ والمأخوذ وقد ورد لفظ الأ ،2أخذ الزكاة أي أخذ بعضا من أموالهم طهرة لهم

 ،عمر على الصدقة بعثي-وسلمصلى االله عليه -االلهرسول  وقد كان.3منه، حيث بينته السنة الشريفة
  .4ث في الفريضة وأن هذا كان في الزكاة لافي صدقة التطوععكان يب وهو ما يوضح أنه

للإمام تولى جباية وتوزيع الأموال الباطنة واختلفوا على مدى إمكانية جبر  اتفق الفقاء على أن كما
  ملخصها: 5الإمام للناس لدفعها له إلى عدة آراء

 .6ويقبضها تدفع وجوبا للإمام عادلا كان أو جائرا فيصرفها المالكية:- 1
   .7لا يفرقون بين المال الظاهر والباطن فيتعين وجوب أخذ الإمام للزكاة: الحنفية- 2
  .8:يجوز لرب المال أن يفرق زكاته بنفسهالشافعية - 3
  .9لايجب دفعها إلى الإمام ولكن له أخدهاالحنابلة: - 4

لشرعية في تنظيم الزكاة من قبل الدولة، وتدخل الدولة في القيام بمسؤولياا االواقع أن تنظيم شؤون 
عل أثره أكبر بكثير مما لوترك بيد يجمما  المورد الضخم ينصب في بوتقة عامة،عل هذا يج شؤون الزكاة،

قد تكون  ؛1أن يقوم ذه الوظيفة جهاز إداري ضمن أجهزة الدولة الإسلامية من بدلذا كان لا  ،10الأفراد

                                                           
لا مجال هنا للكلام عن تفصيل أحكام الزكاة لأنه ليس - .117ص  مرجع سابق،تحرير المقال فما يحل ويحرم من بيت المال: -1

 من أغراض هذا البحث.
.181،182،ص16ج،سابقمرجع  الكبير : تفسيرال -  2 
.359،ص10ج،سابقمرجع  الجامع لأحكام القرآن : -  3 
، 3، جرضي االله عنهمالأبي، كتاب الزكاة، باب منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس االله صحيح مسلم: أبي عبد  -4

 .114- 113ص
. 58-57الرقابة المالية في الفقه الإسلامي: حسين راتب يوسف ريان، ص  - 5 
.503، ص 1الشرح الكبير: ابن عرفة، ج على حاشية الدسوقي  - 6 
.448-447،ص2، ج الموجود: علي معوض وعلي عبد يقبدائع الصنائع :الكاساني، تحق - 7 
.168، ص 1المهذب: الشيرازي، ج  - 8 
.518،ص 1،جالمغني :ابن قدامة-  9 

ذر قحف، راجعه من الناحية الشرعيةندوة موارد الدولة المالية للمجتمع الإسلامي من وجهة النظر الإسلامية: تحرير من -  10 
.268حسن عبد الأمين، البنك الإسلامي للتنمية، هامش ص   
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إدارة الزكاة) تابعة لوزارة معينة كوزارة المالية وإن كان الأولى أن تكون إدارة ذات ( تكون هذه الإدارة
إدارا  وتقسم ؛2استقلال مالي وإداري تقوم بتحصيل إيراداا عن طريق فروعها في الأقاليم المختلفة

  .3، وإدارة توزيع الزكاةإلى:إدارة جباية الزكاة
حد المختصين حين قال:"حق الدولة يقتصر من الناحية أيبدو لي صواب التوجه الذي قال به مع أنه 

ية على زكاة المال الظاهر، وأما المال الباطن فمرجعه إلى ضمير صاحبه، ولكن إذا أمكن للدولة لالعم
تحصيل الزكاة عن  كنالإسلامية الحديثة أن تأخذ الزكاة على الأموال الباطنة فإنه يجب عليها أن تفعل، فيم

التجار بمسك دفاتر منتظمة تحدد الداخل والخارج من هذه  طريق إلزام عن عروض التجارة
،وإضافة إلى ذلك أيضا يمكن أخذ الزكاة التي تخص الأموال المودعة في البنوك من أصحاا إذا 4العروض"

بلغت النصاب وحال عليها الحول ؛إلا أن هذا يجب أن يرتبط تفعيله بإعلام أصحاب المال من جهة، وكذا 
سواء لواجب الشرعي أن يتم الأمر من قبل هيئات متخصصة ونزيهة تلتزم بالتطبيق الشرعي الحقيقي لهذا ا

  . من حيث جمعها أوصرفها
  الفيء- 2

...كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولابإيجاف خيل ولا ركاب فهو فيء    مال الفيء
،و" قيل : الفيء 5مال الهدنة والجزية  وأعشار متاجرم أو كان واصلا بسبب من جهتهم كمال الخراج:ك

"أما الفيء يا ؛أن  جاءقد .وينحصر مال الفيء عند البعض في مجرد الخراج ف6عليهم بغير قتال" االلهما أفاءه 
﴾ ٦:"﴿يقول في كتابه  االله تبارك وتعالىعلم لأن أاالله و ،خراج الأرض ،أمير المؤمنين  فهو الخراج عندنا

فَلِلـهِ وَللِرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ  ما أَفاَءَ اللـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ 
وَاتـقُوا اللـهَ    كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَـيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ  وَمَا آتاَكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا

                                                                                                                                                                                     
، ص مرجع سابقالرقابة المالية في الفقه الإسلامي:  369ص  ،مرجع سابقالمالية العامة في الفكر المالي الوضعي والإسلامي:  -1

57.  
. 138، ص سابقمرجع الموازنة العامة في الإقتصاد الإسلامي:   - 2 

  .369ص  ،مرجع سابقالمالية العامة في الفكر المالي الوضعي و الإسلامي:  -3
  .116صمرجع سابق،السياسة المالية للدولة الإسلامية:  -4

.161الأحكام السلطانية : الماوردي، ص - 5 
.77كتاب الأموال: أبي جعفر، ص - 6 
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 قد أصبحت كلمة الخراج تطلق على كللذا ف ،)7الآية ،الحشرسورة(.1﴾"٧شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ إِن اللـهَ 
  .2وارد مال
الغنائم- 3  

الغنائم ب خاص كان يعين مسؤولفقد   ،3وغلبوا عليه مه المسلمون من أموال بعد القتالنِ الغنيمة ما غَ        
أبو فقد كان  يوم اليرموكأما  ؛كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري  ،خيبر يوم صاحب المغانمفكان  ،يجمعها

"كان المال  حيث في يومها مقست كما كانت الغنائم مسعود بن عمر؛ كان   سفيان بن حرب، ويوم حنين
4الذي يجمع من الغنائم أو الفيء يعجل بقسمته وصرفه في مصارفه في يومه".  

  :الفرق بين الفيء والغنيمة
  :يتفقان من وجهين ويختلفان من وجهين أيضا الفيء والغنيمة

  أوجه اتفاقهما- 
  أن كل واحد من المالين واصل بالكفر.  -1
  أن مصرف خمسهما واحد. -2
  أوجه افتراقهما - 
  أن مال الفيء مأخوذ عفوا وأن مال الغنيمة مأخوذ قهرا.  -1

  .5الغنيمةخماس) أأن مصرف أربعة أخماس (الفيء يخالف الغنيمة لمصرف أربعة  -2
  
  
  الجزية- 4

  زاء على كفرهم وأخذها منهم واسمها مشتق من الجزاء إما ج ،الجزية موضوعة على الرؤوسإن
﴾ قاَتلُِوا الذِينَ لاَ ٢٨﴿رفقا. والأصل فيها قوله تعالى:" إما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهمو ،صغارا

                                                           

.23، ص مرجع سابق: كتاب الخراج-  1 
  .70، صمرجع سابقالسلطات الثلاث في الإسلام: التشريع والقضاء والتنفيذ:  -2

.77ص  ،مرجع سابقكتاب الأموال : - 3 
  .163، صمرجع سابق :لسياسة الشرعية أصولها ومجالااا -4

.161: الماوردي، ص الأحكام السلطانية - 5 
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الآْخِرِ وَلاَ يُحَرمُونَ مَا حَرمَ اللـهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَق مِنَ الذِينَ أُوتُوا يُـؤْمِنُونَ باِللـهِ وَلاَ باِلْيـَوْمِ 
  ) 29الآية  ،سورة التوبة(1"﴾٢٩الْكِتَابَ حَتىٰ يُـعْطُوا الْجِزْيةََ عَن يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿

على ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل و  الأمر،الجزية هي المال الذي يدفعه الذمي لولي ف
  في الذمة من أهل الكتاب ليقروا ا في دار الإسلام ويلتزم لهم ببذلها حقين: 

كان للجزية قد و ،2الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين- الثاني ؛الكف عنهم- أحدها
-البحرين –لما صالح أهل نجران  -صلى االله عليه وسلم-االلهأن رسول  ،ومما ورد3عامل يقدرها ويحصلها

صلى االله عليه -،كما أمر4لتحصيل الجزية منهم -رضي االله عنه- بن الجراح ةعين أمين هذه الأمة عبيد
  .5أن يأخذها من أهل اليمن -رضي االله عنه- معاذ بن جبل - وسلم

لما صالح  أنه عبيدة ن أبيعما روي  ؛الجزيةسلمين في جباية أمانة الم التي تشهد على ثارالآومن 
ورأى أنه لا يمكن الوفاء لأهل  - للمسلمين-الذميين بالشام وأخذ منهم الجزية وتزامن مع جمع الروم لهم 

بو عبيدة إلى كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا أالذمة بما تعاهدوا عليه...كتب 
ا رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا من الجزية والخراج وكتب إليهم أن يقولوا لهم: إنم  عليهم ما جُبيِ منهم

ما جمع لنا من الجموع وأنكم قد إشترطتم علينا أن نمنعكم وأنا لا نقدر على ذلك. وقد رددنا عليكم ما 
عليهم، فلما قالوا ذلك ورد عليهم  االلهأخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا 

علينا ونصركم عليهم فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا وأخذوا كل االله الأموال التي جُبوها منهم قالوا : ردكم 
المسلمين وكتب أبو عبيدة إلى عمر  االلهشيء بقي لنا حتى لا يدعوا لنا شيئا. وكان أن غُلبت الروم ونصر 

امنع المسلمين من ظلمهم ولا ضرار بهم و "كتاب مما جاء فيه قوله:-مانهرضي االله ع-ابن الخطاب
  .6"لهم بشروطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم ف وَ إلا بحقها و وأكل أموالهم 

  :الجزية والخراجالفرق بين 

                                                           

.171ص  ،المرجع نفسه - 1 
.182، ص المرجع نفسه- 2 

 .163ص ،سابقمرجع  الشرعية أصولها ومجالاا :السياسة -3
باب الجزية والموادعة، مع أهل الذمة  ،صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني،كتاب الجزية والموادعةفتح الباري بشرح  -4

  .258-257،ص6والحرب،ج
  .30ص ،باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام،صحيح مسلم: كتاب الايمان -5

وما بعدها. 97، ص مرجع سابقالسياسة الشرعية:  - 6 
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المسلمين إليهما من المشركين، يجتمعان من ثلاثة  االله سبحانه وتعالىالجزية والخراج حقان أوصل 
  أوجه ويفترقان من ثلاثة أوجه ثم تتفرع إحكامهما. 

  الأوجه التي يجتمعان فيها- 
 فأحدهما أن كل واحد منهما مأخوذ من مشرك صغارا له وذلة. -1
  والثاني أما مالا فيء، يصرفان في أهل الفيء. -2
  .1الحول ولا يستحقان قبلهوالثالث أما يجبان بحلول -3

  الأوجه التي يفترقان فيها  - 
 فأحدهما أن الجزية نص وأن الخراج اجتهاد. -1
  جتهاد، (والخراج أقله وأكثره مقدر بالإجتهاد).والثاني أن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالإ-2
  .2والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام،والثالث أن الجزية تؤخذ مع -3
  والعشور3العشر- 5

أحمد وغيرهم،على من نبت الزرع على و " أما "العشر" فهو عند جمهور العلماء كمالك والشافعي 
لَكُم منَ ﴾ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِن طيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِما أَخْرَجْنَا ٢٦٦تعالى:"﴿ملكه كما قال 

 أَن تُـغْمِضُوا فِيهِ  وَاعْلَمُوا أَن مُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاحَمِيدٌ  الأَْرْضِ  وَلاَ تَـيَم ـهَ غَنِيالل
االله والثاني يتضمن زكاة ما أخرج ،فالأول يتضمن زكاة التجارة )،267 ،يةالآسورة البقرة ( "﴾٢٦٧﴿

  .4له الحب فعليه الحبَ االله للناس من الأرض، فمن أخرج 
لتنظيمها إذا ما تم  هي الضرائب التي تضعها الدولة على التجارة الداخلية والخارجية،والعشور 
  .5من خارج الدولة ا الدخول والخروج

بعثه على عشور  - رضى االله عنه- أن عمر بن الخطاب 1عن زياد بن حدير الأسدي":لبدلي
نصف العشر، ومن أهل  العراق والشام وأمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة

                                                           

.171الأحكام السلطانية : الماوردي، ص  - 1 
.المكان نفسه - 2 

أهل الذمة عندما يجتازون ا حدود الدولة ما يؤخذ من تجارة أهل الحرب و  “One-Tenth-Tithe“ العُشر: -3
معجم  لغة الفقهاء :محمد قلعه جي -ما يؤخذ من زكاة الزروع.وأيضا سلامية وقد كان يؤخذ في القديم عشر ما يحملونه، الإ

  .234ص  ،وحامد قنيبي
.54،ص25مجموع الفتاوى: ابن تيمية،مج - 4 

ضريبة عشور التجارة وآراء  العلماء في  -، رفيق يونس المصري ؛نقلا عن رائب على المسلمين وغير المسلمينالزكاة والض -5
  https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50791حسين خضيرأحكامها ومقاديرها: صلاح الدين 
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فرس فقوموها بعشرين ألفا،  فمر عليه رجل من بني تغلب من نصارى العرب ومعهر.الحرب العش
أو أمسك الفرس وأعطى ألفا، قال:فأعطاه ألفَا  أعطني الفرس وخذ مني تسعة عشر ألفافقال:

ثمّ مر عليه راجعا في سنته فقال له أعطني ألفا أخرى، فقال له التغلبي: كلما الفرس.قال:أمسك و 
مررت بك تأخذ مني ألفا؟ قال: نعم. قال فرجع التغلبي إلى عمر بن الخطاب فوافاه بمكة وهو في 

مر:  فقال له عل من نصارى العرب وقص عليه قصته.بيت، فاستأذن عليه، فقال: من أنت؟ فقال: رج
ن نفسه أن يعطيه ألفا ،وقد وط ل فرجع التغلبي إلى زياد بن حديرقا ،ولم يزده على ذلك ،فيتكٌ 

من مر عليك فأخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيئا إلى مثل :ليهإأخرى، فوجد كتاب عمر قد سبقه 
 اقد واالله كأن تجد فضلا .قال فقال الرجل:  ذلك اليوم من قابل، إلا بة أن أعطيك نت نفسي طي

  .2ليك هذا الكتاب"إألفا، وأني أشهد االله أني بريء من النصرانية وأني على دين الرجل الذي كتب 
  الإنفاق في سبيل االله- 6

 اتساهمفيه الم نجد  لذا ها،أفرادو الدولة  فريدة بينعلاقة دينية  النظام السياسي الإسلامي يبني إن
كان ذلك لاستعمالها في سداد النفقات الجارية سواء  طوعي محض،  بشكل تتم في الإيرادات العامة فرديةال

طية الإنفاق يرادات العامة لتغللقطاع الخاص أن يشترك في عملية جمع الإ كما يكون؛3العادية أم في غيرها
  ـ:عدة أشكال منهاالعام بـ

 ،4عائد متوقعلما فيها من  ،أرغب للقطاع الخاص من الإقراض والمشاركة :والمشاركةالإقراض - 
  .مما يحفز على تقديم المشاركات المالية بدل الإقراض هذاو 

تمويلا إجتماعيا يعمل على تخفيف تضمن النظام الإقتصادي الإسلامي إن  :والتبرعات الأوقاف- 
ا ههمأ ومن عن الموازنة العامة نفقات كبيرة العامة فيخفف للسلعالعبء على الموازنة العامة في تقديمه 

  .5ؤسسات التبرعيةلموا الأوقاف،
                                                                                                                                                                                     

على العشور؛ ينظر الإصابة في  - رضي االله عنهما-دراك كما كان كاتبا لعمرإ،وكان له نزيل الكوفة ،: الأسديزياد بن حدير -1
  .504تمييز الصحابة :ابن حجر العسقلاني، ص 

  .136-135، مرجع سابقكتاب الخراج: -2
أراد وفي رواية قال :" فقلت له يا أمير المؤمنين إني رجل نصراني مررت على زياد بن حدير فأخذ مني. ثم إنطلقت فبعت سلعتي ثم 

، المرجع نفسهكتاب الخراج: -ليس له عليك في مالك في السنة إلا مرة واحدة" .ينظر ،أن يأخذ مني قال ليس لك ذلك
.136ص  
. 24ص  ،سابقمرجع بطها في الإقتصاد الإسلامي: السياسات المالية دورها وضوا- 3 
.54ص  مرجع سابق،الإيرادات العامة للدولة في صدر الإسلام وتطبيقاا المعاصرة:  - 4 
وما بعدها. 64، ص سابقمرجع السياسات المالية دورها وضوابطها في الإقتصاد الإسلامي: - 5 
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 - صلى االله عليه وسلم- لها نصحهاأخذ شكل مؤسسة اقتصادية في اتمع؛ مث حيثالوقف -أ
-كما دعا عثمان،االلهبخيبر ويجعل غلتها في سبيل  أن يحبس رقبة أرضه - رضي االله عنه- لعمر بن الخطاب

، وأن يشتري الله تعالىكان بجوار المسجد ويضمه للمسجد النبوي وقفا ،1ليشتري مربدا - رضي االله عنه
حيث صار الوقف يتخذ لكل الأعمال الخيرية بعد أن كان  ،2بئر رومة ويجعلها سقاية للمسلمين وله أجرها

  .3مقتصرا على أماكن العبادة فقط
تقديم  الخاصة قطاعاتالتي يترك فيها للالتبرعات أما صيغ التبرع فمن أهمها تلك  :التبرعات- ب

الإنشاءات كتزيين الشوارع والحدائق العامة مثلا، حيث تعتبر مثل هذه التبرعات مجال بعض الخدمات و 
  .4دعاية لمؤسسات القطاع الخاص

  العام ستقراض)(الإالقرض- 7
المالية غير في السياسة المالية الإسلامية من الموارد - بدون فوائد-قتراض العام)يعتبر القرض العام (الإ

العادية وغير الدورية لا تلجأ إليه  الدولة إلا في حالات لتمويل الأزمات، أو إذا خاف ولي الأمر الفساد 
،حيث أن الأصل أن تلجأ الدولة إلى حصيلة مواردها الخاصة لمواجهة المسؤوليات العامة، 5وانقطاع الأموال

سلامية لا تقف صفر اليدين، المالية فإن الدولة الإ لتزاماتفلو عجزت هذه الموارد لسبب ما عن تمويل الإ
  .6فلها أن تقترض لمواجهة هذه المسؤوليات

والذي عليه علماء الشريعة الإسلامية أن الموارد المالية قد تم تحديدها وحصرها في الزكاة والخراج 
ث وعجزت هذه الموارد والعشور والجزية وما إليها فليس لها أن تستأدي أموالا خارج هذا الإطار فإذا حد

المالية عن تمويل احتياجاا فلا يكون أمامها من سبيل إلا الإقتراض، ذلك أن حصولها على أموال خارج 
مواردها السابقة يعتبر تعديا على حقوق الناس يرفضه الشرع، وإذا جاز للدولة أن تقترض فإنما يكون ذلك 

ستقراض مع الأزمات إنما يكون حيث يرجى "والإالشاطبي:لك يقول وفي ذ ،7على حساب الدخل المنتظر

                                                           
تحبس فيه الإبل وهو أيضا، فضاء بعد البيوت يرتفق به لسان العرب :ابن : بكسر الميم وفتح الباء، هو المكان الذي مربدا-1

 .171،ص3منظور،ج
.177،ص7ابن الكثير،ج البداية والنهاية : - 2 
.20ص ،سابقمرجع السياسات المالية دورها وضوابطها في الإقتصاد الإسلامي:  - 3 
.56ص  ،سابقمرجع الإيرادات العامة للدولة في صدر الإسلام وتطبيقاا المعاصرة : - 4 

  .267-266معالم المنهج الفقهي المالي والإقتصادي: محمد السانوسي، ص -5
 .267-266معالم المنهج الفقهي المالي والإقتصادي: محمد السانوسي، ص -6
  .المكان نفسه -7
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لبيت المال دخل يرتجى أو ينتظر، أما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغنى كبير شيء 
  .1فلابد من جريان حكم التوظف"

اقترض لأجل المصلحة العامة حيث استقرض لبيت المال  -صلى االله عليه وسلم- وقد ثبت أن النبي
فقدمت عليه إبل من 3استسلف من رجل بكر- صلى االله عليه وسلم- بدليل أنه،2أو للخزانة العامة

  4الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا.
  .5فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء"

  إلى القروض العامة كما يراها العلماء الآن لعدة أسباب أهمها:لتجاء الدولة إويمكن تلخيص أسباب 
 تمويل المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى نفقات كبيرة تعجز الموارد السنوية للدولة عن مقابلتها،- 1 
  ذلك مثل إقامة شبكات الطرق والجسور ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها.و 
عسكرية، حيث تكون الضرائب قد وصلت إلى حد لا تتحمل معه أية مواجهة نفقات تنموية أو  -2

  زيادة.
قد تلجأ الدولة إلى طريق التمويل بالقرض للوصول إلى المدخرات المكتنزة بدلا من الضرائب عليها، إذا  -3

القرض كتناز في اتمع، وأنه من الممكن إقناع الأفراد عن طريق التوعية بمنافع شعرت أن هناك قدرا من الإ 
  ليقوموا بإقراض الدولة.

لتقلل من القوة الشرائية بيد الأفراد حتى 6قتراض في حالة وجود خطر التضخمقد تلجأ الدولة إلى الإ -4
 .1تمنع زيادة الطلب فتقضي بذلك على خطر التضخم

                                                           
  .28،ص3جالإعتصام : الشاطبي،  -1

. 20ص ،سابقمرجع السياسات المالية دورها وضوابطها في الإقتصاد الإسلامي:  - 2 
  50ـ،هامش ص3ينظر، الأم :الشافعي،ج ، من الإبل، والأنثى: بكرة وقلوص: الفتي من الإبل، الصغيربكرا -3
رباعيته، وهي السن بين الثنية والناب، ما أتى عليه ست سنين من الابل، ودخل في السابعة وهو الذي طلعت : خيارا رباعيا -4

، 3الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: مصطفى الخن وآخرون، ج-والثنية إحدى السنين اللتين في مقدمة الأسنان  ينظر
  .90ص 

  .37، ص 11، ج4084صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب المساقاة، باب: من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، رقم  -5
زياد إجمالي كمية النقود، أما التضخم السعري مرادف امصطلح كان يشير في الأصل إلى التضخم النقدي،  التضخم: -6

-لانخفاض القدرة الشرائية للنقود، وهو مقدار التغير في المستوى العام للأسعار الخاصة بالسلع و الخدمات خلال فترتين من الزمن.
معجم -.324- 323، ص الحكيمترجمة رحاب صلاح الدين مراجعة شيماء عبد  دروس مبسطة في الاقتصاد، روبرت ميرفي

معجم  لغة الفقهاء :محمد قلعه جي -عدم رواج الشيء لقلة الرغبة فيه. فهوالكساد: أما.20القانون، مجمع اللغة العربية، ص 
  .285ص  ،وحامد قنيبي
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المورد حيث  لتجاء إلى هذاموازنة الدولة ومتى يمكن فيها الإوقد فصل البعض الحالات التي تأتي على 
  صالح وتأخذ الصور الثلاث الآتية:بعدة مسؤوليات تستدعيها المتضطلع  أنذكر بأن على الدولة 

المهام مما قد خصصت الدولة لمثلها جزء معين من حصيلة أن تكون المسؤوليات أو  الصورة الأولى:
 ين:مواردها الخاصة المنتظمة يغني ا كما ينبغي، وفي هذه الصورة يفرق بين أمر 

تزامن ظهور هذه المهام مع توافر الموارد المخصصة لها في خزانة الدولة وهنا يكون أمرها  -أ
  واضح.

تزامن ظهورها مع عدم توافر الموارد المخصصة لها في خزانة الدولة، وهنا يتحتم الإلتجاء إلى  -ب   
  الإقتراض على الدخل المضمون أو المتوقع من الموارد.

أن تكون من المهام الطارئة التي خصصت الدولة لمثلها جزء من دخلها إلا أنه لا الصورة الثانية: 
  يفي ا تماما.

  أن تكون من المهام الطارئة التي لم يخصص لها قدرا من الموارد لمواجهتها.الصورة الثالثة: 
  والصورتين الثانية والثالثة يميز فيهما بين أمرين أيضا:

الإحتياجات مما لا يدر دخلا كالتجهيزات الحربية، وهنا تكون الدولة مضطرة هي إما أن تكون هذه ف - 
  للإلتجاء للأفراد للإسهام في تمويل هذه الإحتياجات كل حسب مقدرته.

  
أن تكون الإحتياجات مما يدر دخلا مباشرا كالمشاريع الإستثمارية فالأفضل فيه التجاء الدولة الإسلامية  - 

  .2لدخل المتوقعللاقتراض اعتمادا على ا
 جباري قياسا على الزكاة فذكرقتراض الإالمختصين لما يسمى بالإ في الأخير لفت انتباهي ذكر أحد

يمكن اللجوء إليه أحيانا وخاصة الإقتراض الإجباري ومن صيغه التي تشير - بدون فوائد- قتراض العامالإ" أن
لتزامات المالية وحملهم على الدفع المسبق لبعض الإإليها السنة المطهرة الإقتراض الإجباري من الأغنياء 

أهم صورة للإقتراض العام هي إقتراض من القطاع المالي والمصرفي (عدا المصرف  أن(الزكاة)...على 
ما توفرت فيه  متىنه من الزكاة ركن ديني لا يملك أي مسلم التملص أولا أوافقه في ذلك حيث  ،3المركزي)"
نتفاء ويكون بطيب نفس ولا يمكن القياس بينهما لإ والإحسان على سبيل التبرعأما القرض فهو  ،شروطه

                                                                                                                                                                                     
، مرجع سابققتصادي: معالم المنهج الفقهي المالي والإ -وما بعدها نقلا عن 256مالية الدولة: محمد حلمي مراد، ص -1
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،حيث الحنيف ينا عن ذلك في دينناوقد ُ لمالهم بالباطل  على ملك الغير وأخذٌ  عتداءٌ لا فهو الإإو  ،العلة
  .  معاملة الأصل فيها الإباحة يعد ذلك إجبارا للناس على

  سلامي (التوظيف) الإ قهالضرائب في الف- 8
الدولة الإسلامية لتغطية النفقات  اتلجأ إليه التي ،ةعاديالغير  ةاليالمرد او موع الممجالتوظيف يقصد ب

 قد حظيت هذه الوسيلة باهتمام بالغ في الفكر الماليول، 1العامة في حالة خلو بيت المال من تغطية النفقات
إلا أن هناك فوارق هامة تفصل  ؛الضرائب في الفكر المالي الوضعي ، وهي شديدة الإقتراب منالإسلامي

هو من الطرق المشروعة لمواجهة نائية مؤقتة تزول بزوال سببها، و بين المفهومين، مثلا أن التوظيف فريضة استث
 ضة آراء بين مؤيد ومعار عد قد عرف  ويبدو أن هذا المبدأ،2الطوارئ الداهمة، كمطالب الحروب وااعات

 : لها
 فرض الضرائب أو ما يسمى بالتوظيف كان من حق ولي الأمرإن  يرى البعض أنه و :الرأي الأول

الخمس يحق له ذلك إلا بعد جمع الزكاة و  لا فإننا نرى أنهه حاجات البلاد...طبقا لما تقتضي على الشعب
طيلة حياته الشريفة،رغم لم يلجأ لفرض الضرائب - صلى االله عليه وسلم- االلهن رسول لأذلك ؛3والفيء...

معرفته بما يعمل به الملوك من حوله إنما كان يعمد عند الحاجة لتمويل خزانة الدولة إما بالدعوة للتبرع أو 
مبادئ النظام المالي الإسلامي مبدأ رفض أخذ جزء من مال الغني جبرا من بين   حيث أنه؛4ستقراضالإ

،أم كان جزئيا  - الغصب أو المصادرة  -جباري بشكل كاملالإبسبب كونه غنيا، سواء كان هذا الأخذ 
  .5باسم ضريبة

 ن التمتع بهجباية الضرائب من الأفراد فيها استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم مذلك أن ،
؛كما أن كن القيام بالمصالح العامة دونهحيث لا يمو إنما رخُص فيه للضرورة فحسب،  وهذا الحرمان

وأن يراعى في تقديرها  لها تقدر بقدرها فيجب ألا تتجاوز الضريبة القدر الضروري كما هو معلوم  الضرورات
 هافر فيالابد أن يتو  في حالة فرض الضريبة وطرق تحصيلها ما يخفف وقعها هذا وقد ذكر علماء الإقتصادأنه

  شرائط أربعة:
  بطريق واحدة تناسب مقدرم المالية.جميع الأفراد  العدل والمساواة بحيث تفرض الضرائب على - 1

                                                           
  .278ص، مرجع سابقمعالم المنهج الفقهي المالي والإقتصادي:   -1
  .279 -278، صالمرجع نفسه -2

.218 ، صمرجع سابق مالية الدولة الإسلامية  المعاصرة :- 3 
.22ص ،مرجع سابقالسياسات المالية دورها وضوابطها في الإقتصاد الإسلامي:  - 4 
.45، ص المرجع نفسه - 5 
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  الإقتصاد بحيث لا يفرض إلا القدر الضروري.- 2
  النظام المبين الذي يعلم به كل فرد ما يجب عليه أدائها وموعده وطريقة أدائه.- 3
إلا في ا كذلك أنه لا يجوز فرض الضريبة ه وذكرو قمراعاة مصلحة الأفراد في تعيين مواعيد الأداء وطر  - 4

ولا تكون من عوامل نقص أصله حتى قال بعضهم  ،حتى تكون الضريبة من ثمرة المال نام متجددمال 
"مايؤخذ من الثمرة الضريبة  وما يؤخذ من الأصل ب وسلب".حيث لا يجوز أن تستنفذ الضريبة كل 

  .1الثمرة حتى لا يشعر الفرد بأنه إنما يعمل لغيره فيذهب نشاطه
أن التوظيف مبني على قاعدة، وجوب تحمل الضرر الأدنى لدفع ضرر أعلى،  يرىهناك من الرأي الثاني :

بل إن القاعدة الشرعية لا تبيح التوظيف فحسب، إنما تحتم فرضها وذلك خدمة لمصلحة الأمة ودرء 
  حالات محددة لإباحة التوظيف وهي:  إلا أم وضعوا. 2المفاسد والأضرار عنها

  خلو بيت المال من المال.- أ  
ويشهد له ماجاء من أنه "لا بد من توظيف أموال يراها الإمام قائمة بالمؤن .3الحاجة الحقيقية للمال-ب 

 كثير،سهل احتماله،والفوائد من الجهات يسيرا من  ...وظف الإمام على الغلات والثمرات .وإذا الراتبة..
استفزتنا داهية ووقع  وأحواله...لوانتظمت قواعد الملك واستظهر رجاله و  وفر به أهَُبُ الإسلام وماله،

  ..4في دفع البأس إلى نفض أكياس الناس" اضطررناخرم في ناحية لا  االلهبوالعياذ 
  بالإضافة إلى بعض الضوابط التي ينبغي مراعاا عند فرض الضرائب ومنها:

 إستثمار المال للمصالح العامة.-1
 إستشارة العلماء.-2
 التوظيف.العدالة في توزيع أعباء -3
  .5تقييد التوظيف بالضرورة الموجبة له-4

أرى أن الرأيين الأول والثاني بينهما من التقارب إلا أن الفرق الأساسي والجوهري يكمن في أن الرأي    
  وهذا الذي أرجحه شخصيا. الأول لا يسمح بفرض الضرائب على الرعية إلا بعد استيفاء أموال الزكاة،

                                                           

. 109-108، ص مرجع سابقالسياسة الشرعية: - 1 
  .284ص ،مرجع سابقمعالم المنهج الفقهي المالي والإقتصادي:  -2
  وما بعدها. 285، صالمرجع نفسه -3
  .283ص الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم:الجويني، -4
  .300- 289ص ،مرجع سابقمعالم المنهج الفقهي المالي والإقتصادي:  -5
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تعني الضرائب الحديثة التي تفرضها  االلهبأن فريضة الإنفاق في سبيل  "ذهب إلى القول الثالث:الرأي 
ا ما يجعل المسلم يلتزم ا باعتبارها فريضة تستند إلى إيمانه وعقيدته مما يحمله على ذالدولة الإسلامية وه

:"ليْسَ الْبِر أَن تُـوَلوا ؛مستدلين بقوله تعالى1أداء الضرائب بصدق وأمانة في غير حاجة إلى تدخل الدولة"
الْكِتَابِ مِ الآْخِرِوَالْمَلاَئِكَةِ وَ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰـَكِن الْبِر مَنْ آمَنَ باِللـهِ وَالْيـَوْ 

مَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ وَالسائلِِينَ وَفِي الرقاَبِ وَالنبِيينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْ 
حِينَ الْبَأْسِ اءِ وَ الضر صابِريِنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالالصلاَةَ وَآتَى الزكَاةَ وَ وَأَقاَمَ 

 ).177سورة البقرة،الآية( "﴾١٧٧مُ الْمُتـقُونَ ﴿أُولـَئِٰكَ الذِينَ صَدَقُوا وَأُولـَئِٰكَ هُ 
ذكر الصلاة مع الزكاة، دليل على أن ف" وَأَقاَمَ الصلاَةَ وَآتَى الزكَاةَ قال الإمام القرطبي: قوله تعالى: "

اتفق لذا فقد ليس الزكاة المفروضة لأن ذلك سيكون تكرارا  "وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبهِ"المراد بقوله تعالى: 
 .2العلماء على أنه إذا نزلت  بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها

﴾ وَأنَفِقُوا فِي سَبِيلِ اللـهِ وَلاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى ١٩٤﴿قوله تعالى: كما استدلوا بما جاء في 
 هْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنالْمُحْسِنِينَ ﴿ التـ ـهَ يُحِبنزلت الآية في ،)195الآية ،سورة البقرة(﴾" ١٩٥الل

..فإن الناس .- صلى االله عليه وسلم-االلهذين نصروا رسول ا كان الخطاب إلى الأنصار وهم الالأنصار إذ
بعيدا جدا عن ،وهذا الرأي أراه 3في العصر الحديث أشد تعرضا للخطر لتركهم الجهاد...فلزمهم الإنفاق..."

نفاق يضم  ن الإنفاق المقصود فعلا هو غير الزكاة المفروضة ولا يتحتم كوا عامة لأالصواب حيث أن الإ
خاصة إذا علمنا أن مصرف هذه الموارد قد تكون في غير محلها  ،لعطاء للمحتاجين الخواصالبر وا وجهأكل 

 .نفاقها على السهرات الفنية وما يماثلهاإبل في أمور تنافي حتى أمور الدين كأخذ هذه الأموال و 
محور لما كان  ،والضوابط السالفة الذكر نقول أنهوكخلاصة يمكن أن نعتمدها هنا بالإضافة للقيود 

عمارة الأرض من خلال إعطاء حوافز استثمارية، وهو  أساس يقوم علىالنظام الضريبي في الإسلام 
سراف والتبذير فإنه يتقرر وأوجه الإ الاكتنازلحد من على تخفيف العبء عن الفقراء وا لبدوره يعم

     مايلي:
ترشيد النظم الضريبية فيها مستوحية ذلك من مبادئ وقواعد النظام لمناشدة الدول الإسلامية -1

  المالي الإسلامي.

                                                           

نقلا عن: الإنفاق العام ومدى دور الدول في الرقابة عليه -158، ص 2العربي، ج  اهللالنظم الإسلامية: محمد عبد - 1 
.158ب، صأبو غابه وحسني محمد جاد الر  العظيمدراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: خالد عبد   

  . 242ص ،2ج ،مرجع سابقالجامع لأحكام القرآن:  - 2
.157، صمرجع سابقلة في الرقابة عليه: الإنفاق العام ومدى دور الدو - 3 
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، الضرائب التي تراها ضرورية حسب الظروف الإجتماعية ،للدولة أن تفرض إلى جانب الزكاة يحق-2
 والإقتصادية للمجتمع وذلك لإختلاف مصارف كل منهما.

 ،تماعية حسب المفهوم الإسلاميتوجيه النظام الضريبي ليوفر المناخ الملائم للتنمية الإقتصادية والإج-3
بما يمنع الإسراف بكل صوره ويحارب انتشار النماذج الإستهلاكية المستوردة ويحقق العدالة والتكافل 

  . 1الإجتماعيين
لتزام بعدم أخذ الضرائب على الفواحش المحرمة لأا إعانة على الفواحش وضمان لبقائها مع الإ-4

  .2وبالتالي فهي حرام
بالإضافة لما تم ذكره سابقا من الشروط والضوابط ومنها خاصة ألا يكون ببيت المال أو خزينة الدولة 

قتطاع للمصالح العامة فعلا ويتم تقديرها بقدرها مع وأن يتم الإ ،ل وأن تكون هناك ضرورة ملحة لذلكما
  استشارة العلماء المختصين في ذلك. 

  
  
  

  الضريبةو الزكاة : الفرق بين ةظملاح
 بادئ بدء نقول لا تداخل بين الزكاة والضرائب، فلكل منهما أساسه  التشريعي ودوره ومصارفه، 

الزكاة تفترق مع الضريبة في بداية الطريق في ذلك أن  ،3فلا تغني الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة
مصدر إيجاا هو القانون وتسقط فإن أما الضرائب  ليه،ع جبتة فريضة إلهية لا تسقط على من و أن الزكا

  .4إلى عدة أوجه أخلاقية أخرى يمكن الوقوف عليها في  أبحاث خصت لذلك بالتقادم،بالإضافة
ى دخل أن ما يؤدونه من ضرائب علببعض المسلمين  هيعتقد للاعتقاد الذيفلا مجال  وبناء عليه

فالزكاة - خاطئ هذا الإعتقاد حيث أن  ،ا تحل محل الزكاة التي فرضها الإسلامنم إِ ، الثروة العقارية والمنقولة
، وابن السبيل اهللالمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم وفي الرقاب، والغارمين وسبيل مصرفها: الفقراء و 

ا تؤدى إعلى الأغنياء أما الضرائب التي تؤدى في اتمعات الحديثة ف االلهأا حق الفقراء الذي أوجبه 

                                                           

، راجعه من الناحية الشرعيةفالنظر الإسلامية: تحرير منذر قحندوة موارد الدولة المالية للمجتمع الإسلامي من وجهة  -1 
.428، البنك الإسلامي للتنمية، ص الأمين االله حسن عبد  

  وما بعدها.302،ص28مج ،مجموع الفتاوى: ابن تيمية-2
لأكثر تفصيل. 408ص  ،سابقمرجع : العام وأحكامه في الفقه الإسلاميالمال - 3 
وما بعدها. 258ص ،مرجع سابقفقه الموارد العامة لبيت المال: - 4 
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لصيانة الأمن والدفاع وإقامة مرافق التعليم والصحة وإنشاء الطرق وغير ذلك مما تراه الدولة وتفرض له 
 .1لأوضاع والظروف السائدةضرائب تزيد حسب حاجتها ووفق ما تمليه عليها ا

 الجزائري قانونوال الوضعي تشريعت العامة في اليراداالإالفرع الثاني:
قها لتحقيق التنمية إنفا وال التي تحتاجها الدولة في سبيلإن الإيرادات العامة هي عبارة عن الأم      

ا البحث والتوسع فيها إنم  موارد ليس مجال وهي بذلك تعمد إلى عدة وسائل أو الإقتصاديةالإجتماعية و 
يكفي التعرض إلى ماهيتها والتعرف على أنواعها وتقسيماا، والحقيقة أن الدول في معظمها تعتمد على 

وعوائد الدومين العام والخاص  ،، بالإضافة إلى الرسومراديةالضرائب بأنواعها كأساس لتغذية حصيلتها الإي
 .2لجديدوالإصدار النقدي ا ،وكذا القروض العامة

لمختلف الجهات الإدارية يسمح القانون الخاص بالموازنة العامة ولأجل تحصيل الايرادات نجد أن 
وتولي إدارة الجمارك تحصيل الرسوم  ،بحيازة الرسوم القضائية رة العدلوزا ،كتوليتحصيلالالمختصة ب

  .3الجمركية
  

   الوضعي تشريعفي ال وأنواعها يرادات الماليةالإ تصنيفات- أولا
  تصنيفات الإيرادات العامة في التشريع المالي الوضعي  - 1
  :يمكن أن تصنف وفق عدة معايير 

  من حيث مصدرها.-أ
  - دخل أملاك الدولة-إيرادات أصلية1-1
  .-الضرائب- إيرادات تحصل من الأفراد عن طريق اقتطاع جزء من أموالهم -1-2

 من حيث مدى إلزاميتها.- ب
 : الضرائب.إجباريةإيرادات -2-1
 : الرسوم والقروض الاختيارية.إيرادات إختيارية-2-2

 من حيث إنتظام دورتها.- ج
 داخل الدومين (أملاك الدولة) الضرائب. -دورية- إيرادات عادية -3-1

                                                           
مرجع : سلام وصلتها بالمعاملات المعاصرةلإا؛ السياسة المالية في 420ص  مرجع سابق،المالية العامة والسياسة المالية: -1

  .197ص ،سابق
 . 51: محمد بعلي ويسري أبو العلا، ص المالية العامة -.67، ص مرجع سابق :والتشريعات الضريبية المالية العامة-2

.104، ص المرجع نفسه- 3 
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كالقروض العامة، الإصدار النقدي فتكون في الظروف الإستثنائية  - إيرادات إستثنائية غير دورية-3-2
  .1فقطالطارئة 

 أنواع الايرادات العامة في التشريع الوضعي- 2
  تتمثل في ما يلي: و  

  الضرائب-أ
تعتبر السياسة الضريبية أداة من أدوات السياسة الإقتصادية التي تسهم في تحقيق الأهداف 

السياسة الضريبية تنطوي على الإيرادات الضريبية الفعلية والمحتملة والبرامج المتكاملة  أن  حيث ،الإجتماعية
  .2المرتبطة ا

المفروضة على دخل الأفراد والشركات بمختلف  تكاليفالإيرادات المتأتية من ال فالضرائب هي
عن ممارسة بعض الأعمال المترتبة  تكاليفالمفروضة على المواد والخدمات، وال تكاليفأنشطتها، وكذلك ال

الضريبة على دخل الأفراد والضريبة على دخل الشركات  ما يسمى ب: والمهن. ويدخل في هذا الإطار
كما ،والضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الإستهلاك وحقوق التسجيل ورسم الطابع والرسوم الجمركية

جبرا للدولة لقاء نفع خاص يحصلون عليه من جانب  عبارة عن مبلغ نقدي يؤديه الأفرادأن الرسوم (الرسم)
  .3الدولة أو أحد هيئاا العامة

مبلغ من المال تفرضه الدولة وتجبيه من ثروات الأشخاص "عبارة عن بأا  الضريبةيمكن تعريف و 
"مبلغ من المال أو هي  ؛4بصورة جبرية وائية من دون مقابل خاص، وذلك بغرض تحقيق النفع العام"

ائية، ودون مقابل وذلك من أجل القيام بتغطية النفقات جبرية و تفرضه الدولة وتجبيه من المكلفين بصورة 
  .5العمومية"

مبلغ ،أو هي 6إقتطاع مال من الأفراد جبرا دون مقابل لأجل تحقيق نفع عام :وهي أيضا عبارة عن
على سبيل الجبر .مقابل انتفاعه من جهة  1العامة نقدي يدفع من الشخص إلى الدولة أو أحد مرافقها

  .2هذه الهيئة أو المرفق العام

                                                           

.51، ص مة: محمد  بعلي ويسري أبو العلاالمالية العا - 1 
.14النظم الضريبية: يونس البطريق وسعيد عثمان، ص - 2 
.142، ص مرجع سابق: والتشريعات الضريبية المالية العامة - 3 
.49، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة - 4 
.47، ص المالية العامة : علي زغدود - 5 
.57المالية العامة : محمد بعلي ويسري أبو العلا، ص  - 6 
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هناك من يذهب لتعريف الضريبة بمفاهيم ضيقة ويعزوها موعة من القواعد القانونية والفنية التي بل 
المفهوم الواسع ب تعريف الضريبة ، أماما يعرف بالتنظيم الفني للضريبة تمكن من الإستقطاع الضريبي...وهو

والإقتصادية والفنية التي يؤدي تراكمها معا وتفاعلها مع بعضها  3" مجموع العناصر الإيديولوجية فهي
  .4"لترجمة العملية للسياسة الضريبيةالبعض إلى كيان ضريبي معين وفي هذه الحالة يصبح النظام الضريبي ا

مويل الإنفاق العام. وتتميز بكوا إيرادات وتعتبر الإيرادات الضريبية الوسيلة الأكثر ملاءمة لت
سيادية، بحيث يتم فرضها على جميع المقيمين في البلد بصفة ائية ومن دون مقابل مباشر. ويتم توزيع 

  العبء الضريبي مبدئيًا حسب مساهمة كل ملزم.

الإيرادات كما أن زيادة الضغط الضريبي قد تؤثر سلبًا في اقتصاد البلد. ويقتضي هذا الصنف من 
السهر ء الضريبي بين مختلف الملزمين، و للعب تطلبات التوزيع العادل والمتكافئمن البرلمان ضرورة مراعاة م

  .5على عدم تجاوز حجم الضرائب الحد المعقول ومحاربة الغش والتهرب في هذا اال
امة، ومن جهة أخرى تعد وتعتبر الضريبة أهم الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاا الع

لذا كان لزاما إقامة التوازن بين مصلحة الدولة  ،ل كاهل الأفراد الذين تقتطع منهمالضريبة عبئا يثق
ومصلحة الفرد وقد ارتأى علماء المالية العامة وضع بعض القواعد لتحقيق هذا التوازن: قاعدة 

قاعدة الإقتصاد. وتفيد قاعدة اليقين بأن -الدفعقاعدة الملائمة في  -اليقينقاعدة  - العدالة(المساواة)
، أما الجهة الإدارية المختصة بالتحصيلتتضح معالم الضريبة من جوانب قيمتها والوعاء وميعاد الدفع، و 

                                                                                                                                                                                     

.96-95، ص مرجع سابقالمالية العامة والسياسة المالية :  -  
.69-68ص ،مرجع سابق :والتشريعات الضريبية لمالية العامةا-  
معجم -كل نشاط يقوم به أحد أشخاص القانون العام لمصلحة الجمهور ويدار وفق أساليب القانون العام.  المرفق العام: -1

  .477القانون، مجمع اللغة العربية، ص 
.64، ص مرجع سابقالمالية العامة والتشريع الضريبي:  - 2 

حكومة حتى م الأخلاقية التي ينتهجها حزب أو الإقتصادية والإجتماعية والقيهي مجموعة المبادئ السياسية و الإيديولوجية: -3
إنجليزي): –لميسرة للمصطلحات السياسية (عربييستعان لتحقيقها، أو هي الاتجاه الفكري الذي يتبناه الفرد أو اتمع.الموسوعة ا

  .67، ص فيالكاعبد  الفتاحإسماعيل عبد 
.18-17فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق: ناصر مراد، ص  - 4 

  .8ص ،www.nazaha.gov.sa،يرادات: برلمانيون عرب ضد الفساددليل البرلماني العربي للرقابة على الإ -5
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الملائمة في الدفع فهي تقضي بتناسب الضريبة وتلاؤمها مع القدرة المالية للمكلف والمقصود بقاعدة 
  .1ضئيلة ومتدنية لأقصى حد ممكن يجب أن تكون أنهالإقتصاد 

 

  الإيرادات غير الضريبية- ب

"وتضم المواد والخدمات التي تقدمها الدولة ومؤسساا بالمقابل بواسطة البيع أو الإيجار، وعائدات   
بخاصة الإستثمار ومنح الإمتيازات، و نح، إضافة إلى عائدات الإحتكار و الإستثمار المالي والهبات والم

  ستخراجية من غاز ونفط وغيرهما.المتأتية من الثروات الطبيعية والصناعات الإالعائدات 

 .الملكيّة العامّة هي ملك اموعة الوطنيّة  :20162دستورمن 18لمادةا ما تنص عليهوهو 
والحيّة، في وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبّيعيّة للطاّقة، والثّروات المعدنيّة الطبّيعيّة 

  .مختلف مناطق الأملاك الوطنيّة البحريةّ، والمياه، والغابات

كما تشمل النّقل بالسّكك الحديديةّ، والنّقل البحريّ والجوّيّ، والبريد والمواصلات السّلكيّة 
ر غير أن هذه الثروات الطبيعية معرضة للنضوب كما أا تد،واللاّسلكيّة، أملاكا أخرى محدّدة في القانون

ويختلف أسلوب استثمار ،إيرادات تخضع لتقلبات كبرى بحسب معطيات السوق وقوانين العرض والطلب
هذه الثروات من بلد إلى آخر، لكن مع ذلك يتوجب على البرلمان ضرورة حماية هذه الثروات وضمان 

 ،4الإجتماعية للبلدالإقتصادية و ة التنمية ، وانفاق الإيرادات المتأتية منها في خدم3استثمارها بطريقة عقلانية
إن هذه "الموارد المالية المتاحة تتصف بالندرة والشح مهما بلغت هذه الموارد خصوصا إذا ما أخذنا خاصة و 

لذلك فيجب التعقل في  ،استمراريتهماالتنمية وتحقيق الرخاء للمجتمع و في الحسبان ضخامة متطلبات 

                                                           
  .77-73ص ،مرجع سابق :والتشريعات الضريبية المالية العامة-.64-63، صمرجع سابق: المالية العامة والسياسة المالية -1
 ،1437  عام  الأولى   جمادى   26   في   رخمؤ ،01-16  رقم قانون                                                                                             -2

  .الدستوري   التعديل   يتضمن2016سنة  مارس 6  الموافق
):تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال    دة(جدي2016دستور 19المادة   -3

  القادمة.
  الفلاحية. الدولة الأراضي تحمي

  الدولة الأملاك المائية العمومية. كما تحمي
                                                                                                                                                                           يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.

   .8ص  ،مرجع سابقدليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات: -4
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نفاق لال الأمثل لتحقيق أفضل النتائج وذلك بتحديد الغرض من الإاستخدام هذه الموارد واستغلالها الإستغ
  .1النتائج المرجوة مما يسهل عملية التنفيذ"وطرق الاستخدام والآثار أو 

، تعمد الدول إلى موردين إستثنائيين هما: القرض العام والإصدار بالإضافة إلى الإيرادات السابقة
  الجديد النقدي

  إيرادات القروض العامة - ج

ويقصد بايرادات القروض "الإيرادات المتأتية من الإقتراض، وتتوزع بحسب مصدرها إلى قروض     
وتعتبر القروض  ،داخلية وخارجية، وبحسب مدا إلى قروض قصيرة المدى أو متوسطة المدى أو طويلة المدى

وهو ما يفرض  ،تموارد مؤقتة بحيث تلتزم الدولة بتسديدها مع ما يترتب عن ذلك من فوائد وعمولا
للآثار الوخيمة التي قد تترتب عن سوء ا توظيفها بالشكل الأمثل في مشروعات ذات فائدة وجدوى، تجنب

  .2إدارة القروض والسقوط فيما يصطلح عليــه بـفخ المديونية"
، أن إصدار القروض العامة يتطلب صدور قانون 2016من دستور 14فقرة  140المادة تنص 

  برلمان (الس الشعبي الوطني). من ال
دين يكتتب في سنداته أفراد الجمهور أو المؤسسات أداة لتمويل الإنفاق العام وهو" القرض العامف      
، أوالأفراد والمؤسسات المالية والمصارف في الخارج أو الحكومات المصارف في حدود الدولة المقترضةالمالية أو 

المالية الدولية كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي، مع التعهد الأجنبية أو المؤسسات 
  .3بسداد المبالغ المقترضة ودفع فوائد القرض وفقا لشروطه"

"عقد دين مالي تستدينه الدولة أوإحدى هيئاا العامة من الجمهور أو المصاريف يعرف كذلك بأنه،
ووفقا لشروط  ،ددودفع فوائد عنه طيلة فترة القرض في التاريخ المح ،برد قيمتهلتزام مع الإ و الدولية،المحلية أ
هو:"استدانة أحد أشخاص القانون العام ( الدولة، الولاية، البلدية...) أموالا من الغير مع أو  ،1"4العقد

 .2التعهد بردها إليه بفوائدهما "

                                                           
قتها بالأجهزة ، ندوة أجهزة الرقابة المالية والإدارية وعلاالمنيف االله: عبد تحسينهام المحاسبي الحكومي وسبل الرقابة المالية في النظا -1

  .146م، ص 1405) ربيع الثاني 10-8، (الحكومية بالرياض
  .8، ص مرجع سابق العربي للرقابة على الإيرادات:دليل البرلماني-2

.307، ص مرجع سابق: المالية العامة والسياسة المالية- 3 
تفاق عليه ولا ) يلتزم فيه كل منهم تنفيذ ما تم الإتفاق بين الطرفين (أو أكثر بالفتح فيكون مصدر عقد جمع عقود، الإ العقد: -4

   .238ص  ،معجم الفقهاء:محمد قلعجي وحامد قنيبي- بد فيه من الإيجاب والقبول.
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  الإصدار النقدي الجديد - د
، اا بما تحوزه من إيرادات عادية، ضرائبالعاجز عن مواجهة نفق قفعندما تكون الدولة في مو            

ديدة من النقود تطرحها رسوم أو مصادر الإيرادات الإئتمانية، القروض، تقوم الدولة بإصدار كمية ج
ما يسمى بالتضخم  هو من اسمه يؤدي إلى حدوثا يسمى التمويل عن طريق التضخم و هو مللتداول و 

وعدم إستجابة من  ،ادة الطلب على السلع الإستهلاكيةالمالي. حيث يؤدي إلى زيادة وسائل الدفع  مع زي
 .3إنخفاض قيمة النقودضخم الذي يؤدي لارتفاع الأثمان و العرض لهذه الطلبات فيحدث ما يعرف بالت

  الجزائري لقانونيرادات العامة في االإ-ثانيا
الجبائي الجزائري بتفضيل الضرائب غير المباشرة بأنواعها والمفروضة على الإستهلاك "يقوم النظام 

ولى على الضرائب على رقم ة الدولة بالدرجة الأوازنوتعتمد م ،رائب المباشرة المؤسسة على الدخلعوض الض
النوعية على الإستهلاك والضرائب  ،في المؤخرة حقوق التسجيل والطابعثم الرسوم الجمركية وتأتي  ،الأعمال

تمتع هذا النوع بسهولة كبيرة عوامل متعددة...منها... ويمكن إرجاع نزوح الدولة إلى الجباية غير المباشرة إلى
، تكمن مرونتها القانونية في قدرة الدولة بمرونة قانونية واقتصادية واسعة تمتع الجباية غير المباشرةو في الدفع ...

. ومما يعاب على هذا النوع من الجبايات أن إدماج قيمة الضريبة 4فع سعرها..."على رفع حاصلها بمجرد ر 
في أسعار السلع يجعل المواطن في غفلة من أمره على الرغم من أنه قد أثقل بتحمل العبء الضريبي مما يجعله 

نتج للسلع الم–أيضا بسبب ذلك مستبعدا مسؤوليته في متابعة ومراقبة النشاط الحكومي لأن دافع الضريبة 
لا يتحمل الضريبة في أمواله إنما يعكس مبلغها على سعر البضاعة وبالتالي تخرج من جيب -أو البائع لها

  .5المواطن وهو يجهل ذلك تماما ولو قدر أنه يعلم بذلك لما أمكنه معرفة قدر مبلغها
 7قانون  من 11المادة ،حدد المشرع الجزائري قائمة لموارد الموازنة العامة من خلالوقد

ة الملحقة بقانون المالية في الجدول وازن، وقد عمد إلى ترتيبها من خلال المالمتعلق بقوانين المالية  1984يوليو
  :6، والتي جاءت فيها على التوالي"أ"

  "تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة ما يلي: 

                                                                                                                                                                                     

.71، ص مرجع سابقالمالية العامة والتشريع الضريبي: - 1 
.77بو العلا، ص أالمالية العامة: محمد بعلي ويسري - 2 
وما بعدها. 271، ص مرجع سابقالوجيز في المالية العامة:  - 3 
.39-38، ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري :  - 4 
.39، ص المرجع نفسه - 5 
.31-30ص  هامش ،مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري :  - 6 
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  كذا حاصل الغرامات.الإيرادات ذات الطابع الجبائي و  - 
  الأملاك التابعة للدولة.مداخيل  - 
  المدفوعة  لقاء الخدمات المؤداة  والإتاوات . 1التكاليف - 
  الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات . - 
  التسديد بالرأسمال للقروض والفوائد المترتبة عنها. - 
  مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها. - 
  ية للدولة المرخص ا قانونا.مداخيل المساهمات المال - 
الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة في  -  

وموارد غير جبائية   ،العامة، إلى موارد جباية عادية وقد ذهب المشرع الجزائري إلى تصنيف الموارد،التشريع"
  البترولية.باية العادية) وموارد الج(

 موارد الجباية العادية - 1
) Impôts( "تحتوي موارد الجباية العادية على مجموع الإيرادات التي يكون مصدرها الضرائب

إجبارية تدفع دون مقابل أما الرسم لا يدفع إلا إختياريا .تعتبر الضريبة تأدية نقدية و Taxes(2والرسوم (
، إلا أن التشريع الجبائي بين الضريبة والرسم رغم الفارق الواضحومقابل خدمة يستفيد منها دافع الرسم. 

، بحيث نجده يستخدم في كثير من الحالات من الأحيان ذا التمييز النظري الجزائري لم يعتد في كثير
مصطلح "رسم" كمرادف للضريبة ومثاله: الرسم على القيمة المضافة والرسم الجمركي والرسم على نشاطه 

رسم على النشاط المهني والرسم العقاري...تشكل هذه الرسوم في واقعها ضرائب حقيقية تدفع المهني وال
للدولة جبرا ودون مقابل.وتشتمل الموارد ذات الطابع الجبائي على حاصل كل من الضرائب المباشرة على 

؛ غير أن 3ك"والضرائب غير المباشرة والتسجيل والطابع وأخيرا الجمار  الدخل والضرائب على الأعمال،

                                                           
الرواتب وتكلفة المواد فترة زمنية معينة وتشمل الأجور و هي اجمالي التكاليف التي تحملها المنشأة لمزاولة نشاطها  التكاليف: -1

مصطلحات اقتصادية ومالية واستثمارية، هيئة -الرسوم .المال والضرائب و لسلعة ومخصصات اهلاك رأس الأولية ومستلزمات ا
  .86ص  ،2017أسواق المال الكويتية، يناير 

، وقانون الرسومئب غير مباشرةمن خمس قوانين: قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .قانون الضرا النظام الجبائييتشكل  - 2 
مرجع : المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري عامةالمالية الخيرا قانون الطابع. أنظر:أل و ، وقانون التسجيعلى رقم الأعمال

.31، هامش ص سابق  
.31، هامش ص مرجع سابق: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري - 3 
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الموردين الأخيرين تعتمد عليهما كإيرادات إستثنائية وسآتي إلى مفهوم كل واحد من الإيرادات السابقة كما 
  .1صنفها المشرع الجزائري

باشرة، والتسجيل والطابع المالضرائب المباشرة، الضرائب غير  :تتضمن فموارد الجباية العادية،
  .والجمارك
  الضرائب المباشرة-أ

  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتضم:
  ،وهو يضم عدة فروع أخرى هي:الضريبة على الدخل الإجمالي - 
  الأرباح الصناعية والتجارية. - 
 أرباح المهن غير التجارية. - 
  الإيرادات الفلاحية. - 
  المداخيل العقارية. - 
  ريوع رؤوس الأموال المنقولة. - 
 المرتبات والأجور . - 

  .2غير المبنيةل بمقابل عن العقارات المبنية أو القيمة الناتجة عن التناز فوائض 
حصيلتها ،و3مكرر282المادةمن خلال : استحدثت بقانون الماليةالضريبة الجزافية الوحيدة- 

وصناع...لما لا تفوق تطبق على الأشخاص الطبيعيين تجار الدولة. ةوازنالممن إيرادات  50%
  .4دج3.000.000أعمالهم

  . الضريبة على أرباح الشركات- 
؛ الرسم على القيمة المضافة أساسا، والرسم الداخلي على :وتحتويالرسوم على رقم الأعمال -    

  الإستهلاك والرسم على المنتجات البترولية.
 وتشمل : الضرائب غير المباشرة؛- ب

 حقوق مرور الكحول والمشروبات الكحولية.-1

                                                           

وما بعدها. 31، ص المرجع نفسه- 1 
المتعلق بقانون المالية. 17-84من قانون  11المادة  - 2 

  43،سنة85ريدة الرسمية عددالج،2006ديسمبر سنة  27هـ الموافق  1427ذو الحجّة عام  7، الأربعاء 2007انون الماليةق-3
  .2017ة يانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:وزارة المالق-4
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السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة الخمور وما يماثلها،ويعتبر هذا النوع من الضرائب أقل -2
  .مليار دج1مبلغ  2008عام مردودية حيث لم تتجاوز حصيلتها 

  حقوق التسجيل والطابع- ج
 ...إلخ.،تسجيل الدعاوى القضائيةكحقوق تسجيل عقود الزواجحقوق التسجيل :- 1
 الطوابع الجبائية، جوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات التعريف.حقوق الطابع :  - 2

 .1الحقوق الجمركية- د
 الموارد العادية غير الجبائية  - 2

 يحتوي هذا النوع من الموارد على موارد خاصة بأملاك الدولة وموارد أخرى:
 عائدات الأملاك-أ

وهي غير قابلة للتصرف ولا للتقادم  ،عامة سواء كانت صناعية أو طبيعيةأملاك الدولة ال على ملتتش
  .2ولا للحجز

أملاك الدولة الخاصة التي تضم البنايات والعقارات السكنية والمهنية والتجارية وغيرها  ،كما تشمل
وكذا الأموال التي تعود للدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي لا وارث لها.والأملاك التي لا مالك 

في عائدات الإستغلال لها وفق ما تنص عليه القوانين وكذا عن  أيضا مثل موارد أملاك الدولة،وتت3لها وغيرها
طريق التصفيات أو عوائد التصفية وهذه تكون خاصة بتصفية أو بيع أو نقل جزء من ممتلكاا الخاصة 

 لا يكون مصدرها التي تشمل الموارد التي،بالإضافة إلى حاصل الإيرادات المتفرقة و 4وليس للأملاك العامة
  الجباية أو أملاك الدولة مثل: 

 على إختلافها .أوالإدارية الغرامات التي توقعها الهيئات القضائية   -  أ
 كجزاء لمخالفة القوانين.  -النظافةأو  -ة الأسعارمراقب  -  ب
  التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة.   -  ت
تي تتخذ لمساهمات الهدايا والهبات التسديد القروض وما يترتب عليها من فوائد. بالإضافة   -  ث

 .5، وكذا بعض الموارد المحصلة دون سند تحصيلأشكال المساهمات النقدية

                                                           

  .38-34، ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  -ينظر لتفصيلات أكثر: -1 
.41-40، ص نفسهرجع الم - 2 
.40،41ص،مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  - 3 
.47-45، صنفسهرجع الم - 4 
.49ص ،نفسهرجع الم - 5 
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 وقد نظمتها النصوص القانونية وفق الآتي:
ضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي القانون المت-1

والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة التابعة للدولة 
 1العمومية

 . 2ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ضمنالقانون المت -2
 . 3لمؤسسات العمومية الاقتصاديةاتوجيه ضمن القانون المت -3
  . 4قانون الأملاك الوطنية ضمنالقانون المت -4
  . 5خوصصة المؤسسات العمومية ضمنالقانون المت -5
  .  6المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية وتسييرها وخوصصتهاالقانون  -6
د شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية يحدالقانون المتعلق بت-7

 . 20047 المستخدمة بعدوالتسيير العقاري 
 .8تعلق بمساهمة المؤسسات الاشتراكية في أعباء الدولةالقانون المتي -8
لاك العمومية البحرية شروط تسليم رخص استخراج مواد ومنتوجات من الأمالمحدد لكيفيات و القانون  -9

 .9البريةوالمائية و 
الموارد والمنتوجات من الأملاك العمومية البحرية المدفوعة بعنوان استخراج 10دد مبلغ الإتاوةالقانون المح - 10

 .1والمائية والبرية

                                                           

 1  .121، ص 1981، 06الجريدة الرسمية، العدد: ،1981فبراير  7المعدل المؤرخ في  01- 81القانون رقم - 
.1918، ص 1987، 50الجريدة الرسمية العدد: ،1987غشت  19المؤرخ في  19- 87رقم القانون  - 2 
.30، ص 1988، 02، الجريدة الرسمية العدد: 1988يناير  12المؤرخ في  01- 88م القانون رق - 3 
.1990، 52، الجريدة الرسمية العدد: 1990المؤرخ في أول ديسمبر  03- 90القانون رقم  - 4 

  ، 1995، 48الجريدة الرسمية العدد:  )المعدل والمتمم( ،1995غشت  26المؤرخ في  22-95رقم الأمر  - 5
. 2001، 47، الجريدة الرسمية العدد: 2001غشت  20المؤرخ في  04-01رقم الأمر  - 6 
.2003، 48الجريدة الرسمية العدد: ،2003غشت  7المؤرخ في  296-03الأمر رقم  -  7 
.1986، 27الجريدة الرسمية العدد: ،1986المؤرخ في أول يوليو  144-86المرسوم رقم  - 8 
. 1991، 60، الجريدة الرسمية، العدد: 1991نوفمبر  23المؤرخ في  454-91المرسوم رقم  - 9 
يفرض جبرا على مالك العقار بنسبة المنفعة التي عادت إليه من الأعمال العامة  التي قامت ا الدولة مبلغ من المال الإتاوة:-10

عبد  الرحمان...معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمود عبد شريعة الكلف السلطانية، المغارميقابله لدى فقهاء ال

  .49ص   1،ج،المنعم
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  موارد الجباية البترولية - 3
أا تشكل مصدر رئيسي البالغة نظرا لضخامتها من جهة و  يتسم هذا النوع من الموارد بالأهمية

ا ولم يدمجها مع ة العامة من جهة أخرى وهذا الذي جعل المشرع يخصص لها حيزا خاصا وازنلتمويل الم
."غير أنه تجدر الملاحظة من أن التقديرات المتعلقة بالجباية البترولية كما هي محددة في 2سائر الموارد الطبيعية

ة العامة بالمبلغ كاملا للجباية وازنقانون المالية لا تعبر عن حقيقة  الأمور بحيث لم تعد الحكومة تمول الم
، فقط للبرميل الواحد دولار أمريكي 19بــــــعلى أساس سعر مرجعي  المحددالبترولية وإنما تكتفي بالمبلغ 

أما الفارق الإيجابي بين السعرين يحول إلى  ،دولار 70قي يفوق في بعض الحالات علما بأن السعر الحقي
ة الذي يهدف إلى تحقيق غرضين: تعويض نقص قيمة الناتج على مستوى إيرادات وازنصندوق ضبط الم

غير أن هذه  ،والحد من المديونية من جهة أخرى ،عن تقديرات قانون المالية من جهةترولية تقل جباية ب
كمية كبيرة من الموارد عن الرقابة  ي محل إنتقاد لأا تؤدي إلى حجبالطريقة في تسيير الجباية البترولية ه

  :الآتية البتروليه حسب نص الموادالموارد ،ويتم تحديد الموارد الجبائية الخاصة ب3البرلمانية على الخصوص"
 . 4الأعمال المتعلقة بالتنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب- 1 
  . 5تحديد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الإنتاج- 2 
تحديد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة -3
  . 6للمنافسة
  .7تحديد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث واستغلال المحروقات-4
  . 8تحديد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتصدير- 5 

                                                                                                                                                                                     
الجريدة الرسمية العدد:  1992فبراير  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1988يوليو  20المشترك المؤرخ في  القرار الوزاري-1

01 ،1992 .  
.52-50ص  ،سابقمرجع المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  - 2 
.نفسهالمكان  - 3 

، معدل بموجب القانون 1482ص  1986، 35الجريدة الرسمية العدد:  1986غشت  19المؤرخ في  14- 86القانون رقم  -4
أبريل  28المؤرخ في  07- 05القانون رقم .1991، 63ريدة الرسمية العدد: ، الج1991ديسمبر  4المؤرخ في  21-91رقم 

يوليو  29المؤرخ في  10-06، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2005، 50عدد: المتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية ال 2005
  .2006، 48، الجريدة الرسمية العدد: 2006

.30، ص2007، 30الجريدة الرسمية العدد:  2007مايو  7المؤرخ في  131 -07م المرسوم التنفيذي رق- 5 
.2007، 40الجريدة الرسمية، العدد:  2007يونيو  9المؤرخ في  184-07المرسوم التنفيذي رقم  -  6 
.2007، 40الجريدة الرسمية، العدد: 2007يونيو  9، مؤرخ في 185-07المرسوم رقم  - 7 
.2007، 41، الجريدة الرسمية، العدد: 2007يونيو  17المؤرخ في  191-07 المرسوم التنفيذي رقم -  8 
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  الضمان الإجتماعي- 
  .   1توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي- 

  الرسوم البيئية-    
  .2طرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة -1

  . 3يتضمن تصنيف النشاطات الخاضعة للرسم على النشاطات الملوثة  - 2    
  . 4تأسيس الرسم على الأنشطة الملوثة -3

لعدة  وذلك ةالضريبيبتعاد عن العدالة الإب يتسم ام كثيرا وتم نعته بأنه  النظام الضريبي الجزائريإلا أن 
  ى التي يمكن لها التهرب الضريبي.طريقة  الإقتطاع من مصدر بعض المداخيل دون الأخر  -أسباب منها: 

صب اختلاف مواعيد التحصيل للمكلفين قد يشكل إجحافا في حق البعض من المكلفين.فنجده ين - 
  .5فتكون اية كل سنةفي الأرباح الصناعية والتجارية على الأجور اية كل شهر أما 

بالإضافة إلى عيب عدم العدالة ينعت هذا النظام بضعف الإدارة الخاصة بالضرائب وانتشار الغش والتهرب 
  .6الضريبي كخلاصة لهذا النظام باستغلال المكلفين لأي ثغرة في التشريع الضريبي

  ية لهذا النظام من بينها: رغم أن الدولة بادرت ببعض الإجراءات التي تخفف من حدة النتائج السلب
  تحصين إدارة الضرائب عن طريق رفع مستوى التكوين وتوسيعه. - 
توسيع الرقابة وتكثيفها بتشجيع موظفي الضرائب ومنحهم علاوات في أجورهم مرتبطة بحجم رقم  - 

 .7الأعمال المكتشف من طرفهم من خلال عمليات التفتيش مع توفير سلطات عالية لهم
  والقانون الجزائري الوضعي والتشريعسلامي الإ قهيرادات العامة في الفبين الإ المقارنة:الفرع الثالث

المالي نظام يرادات التي وجدناها في السع بين الإارصدها أن الفارق الو أإن أولى الملاحظات التي 
المالي الوضعي، فنجد الحيز الكبير للضرائب على تنوعها وأشكالها بما  نظامسلامي بالمقابلة بماهي في الالإ

جعل المشرع الوضعي يخصص تقنينات خاصة بالضرائب وحدها بمختلف أهدافها وأحجامها حيث تعد 
،حتى لو كانت من الايرادات في التشريعات الوضعية المعتمد الأساس لا يمكن الاستعناء عنها بأي سبيل

                                                           

.1999، 41، الجريدة الرسمية العدد: 1999يونيو  17المؤرخ في  121 -99المرسوم التنفيذي رقم  -  1 
، 1993، 14، الجريدة الرسمية العدد: 1993المؤرخ في أول مارس  68-93م المرسوم التنفيذي رق -  2 
.1998، 82د: ، الجريدة الرسمية العد1998نوفمبر  3المؤرخ في  339-98المرسوم التنفيذي رقم  -  3 
 4 1993سبتمبر  18المؤرخ في  1648المنشور الوزاري المشترك رقم  - 
.37-36: ناصر مراد، ص 2003-1992الإصلاح الضريبي في الجزائر.- 5 
.38، ص المرجع السابق: 2003- 1992الإصلاح الضريبي في الجزائر. - 6 
.39المرجع نفسه، ص- 7 
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كما رأينا وما شاكلها مما لاخير فيه بل قد يعود إليه نقص بركة على باقي المال   1كالخمور  عوائد المحرمات
  .العام 

صدار النقدي الجديد(التمويل بالتضحم)،وهذه يرادات الأخرى كالقروض العامة والإضافة إلى الإالإب
لى إسلامي يصنف الايرادات من حيث قوة تشريعها هم الفوارق بين التشريعين فنجد أن التشريع المالي الإأ

ايرادات لازمة كالزكاة وهناك ايرادات طوعية تكون عند الحاجة وتكون بناء على رغبة المساهمين في الأجر 
 ،سلامي ورعيتهالمالي الإ قهحيث يرجع ذلك لطبيعة العلاقة الروحية التي تربط المشرع في الف االله تعالىعنه 

ودونما مقابل وهذه  ؛لأن المشرع يمثل دور الآخذ جبرا امر مختلف تمامالمالي الوضعي فإن الأ نظامبينما في ال
طبيعة الضرائب مما يجعل الدولة في وضعيات قد تز ماليتها نظرا لما يتصدى به هؤلاء المعنيون بالضريبة 

   .بشتى طرق التهرب لأم يحسون بأن هناك استغلال لهم وأخذ مالهم دون حق
سلامي فإن ما يسمى بالتوظيف (الضرائب)،تكون لها دوافع حقيقية ولا تقرر لمالي الإاأما في التشريع 

إلا بعد التحقق من عدم وجود أموال كافية لتغطية الحاجة وأن تستصدر فتوى من العلماء بشرعية فرضها  
ب في الفكر ئوليس كالضرا ،ضروراا مؤقتة تزول بزوال أكما أا تفرض وفقا لإمكانية الأفراد وأهم ذلك 

  الوضعي أا دائمة .
والأمر ذاته ما يتعلق بالقروض وإن كان هناك اتفاق مبدئي في إمكانية اللجوء إليه نجد أن التشريع 

سلامي يجعله في حال الحاجة إليه ويعاد لصاحبه دونما أي زيادة لأا ربا محرم بينما التشريع المالي الإ
ى دفع الفوائد نظير القروض العامة التي يتسلمها من الرعية وهذا بدوره يعود بالآثار السيئة الوضعي يركز عل

  .الاقتصاد والقيمة النقدية للمال على
   النفقات العامةالثاني: مطلبال

  
  :تمهيد

جاء من خلال ما ذلك ، إنما يستشف 2ء لتعريف إصطلاحي للنفقات العامةلم يتعرض الفقها
"كل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فقيل بأا ،الإنفاق العام ا  يقصدو  ،ومعانيعندهم  من ألفاط 

فهو حق على بيت المال فإذا صرف في وجهه صار مضافا إلى الخارج من بيت المال سواء خرج من حرزه أم 

                                                           
 - أن ذلك تم رفضهلاإبوقف استيرادها لما سمح لهم بوضع تعديلات  اطالبو  الجزائريين كانوا قد للشهادة فإن بعض البرلمانيين-1

  .6الملحق رقم -ينظرضمن
.6، ص مرجع سابقالإنفاق العام ومدى دور الدولة في الرقابة عليه: - 2 
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وكذلك 1لم يخرج، لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه"
  .2"تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير"قولهم:

" الرزق في اللغة هو العطاء، والجمع أرزاق: والرزق المرة الواحدة ؛باسم الرزق  أيضا  هاذكر  جاء وقد
وغيرهم، منه ثم استعمل على ألسنة حماة الشرع، بما يخرجه الإمام من أموال بيت المال لمستحقيه من الجند 

  .4عليها أيضا لفظ المصروفاتوقد يطلق  ،3ولهذا قيل للأجناد وهم المرصدون للجهاد.."
 5" مبلغ من المال داخل في الذمة المالية:بأاسلامي المعاصر الإ المالي قهفي الف عرفها بعض المختصين

  .6الإسلامية"حاجة عامة،وفقا لمعايير الشريعة للدولة،يقوم الإمام أو من ينوب عنه باستخدامه في إشباع
استعمال مبلغ وتوضيح ذلك أنه: ،7" مبلغ من المال يخرج من ذمة شخص إداري سدادا لحاجة عامة"أوهي:

- وهي أيضا ما يكون للشخص العام ،عامة ليه الحكومة من خدمات أو مواد أو نشاطاتإنقدي لما تحتاج 
يكون الغرض من الإنفاق و ووحدات الحكم المحلي وسائر المنشئات العامة ذات الشخصية المعنوية-الدولة

  .8سداد حاجة عامة
  فجاء منها: أيضا تقاربةمتعريفات  ةبعدفي النظام المالي الوضعي  لدى المختصين تم تعريفها كما       

  .9"ن خزانة الدولة سدادا لحاجة عامةمبلغ من المال يخرج م" النفقة العامة هي - 
  .10"كم قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام إشباعا لحاجة عامة"- 
 .11مبلغ نقدي يدفع بواسطة خزانة عامة لإشباع حاجة عامة""- 
  .12"هي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة"- 

                                                           

.213، ص الأحكام السلطانية: الماوردي - 1 
.118، 117، ص مرجع سابقتحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال: - 2 

  .147، صالمرجع نفسه-3
.130، ص مرجع سابقالإدارة المالية العامة: - 4 

5- الذ مجموعة الحقوق .وهي مستقبلةعليه من التزامات مالية حاضرة و  مجموع أموال المدين أي حقوقه المالية وماة المالية:م
  . 96،466مجمع اللغة العربية، ص، ،معجم القانون-لتزامات لشخص ما.والإ
.123، ص مرجع سابق:-دراسة مقارنة-النفقات العامة في الإسلام- 6 

  .مرجع سابق:عداد والتنفيذ والرقابةبين الإ الموازنة العامة للدولة-7
وما بعدها.125قطب ابراهيم محمد، ص  :النظم المالية في الاسلام- 8 
.41، ص مرجع سابقالمالية العامة والسياسة المالية:  - 9 

.398المبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص  - 10 
.45، ص ات المالية العامة: يونس البطريقاقتصادي-  11 
.65، ص زانية العامة للدولة: محرزي محمدالمي -الإيرادات العامة-النفقات العامة–اقتصاديات المالية العامة - 12 
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 .1استخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة دف إشباع حاجة عامة""- 
  2"هي استعمال مبلغ من النقود، عن طريق هيئة عامة، لإشباع حاجة عامة"- 

 نخلص في الأخير إلى أن:  
  " النفقة العامة هي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق نفع عام.

  .3يقصد ا تحقيق نفع عام"- عاميقوم ا شخص -مبلغ نقدي-فهي  : 
  الإسلاميقه النفقات العامة في الف الفرع الأول:

وفقا لما حددته النصوص الشرعية سواء ما  ،إن النظام المالي الإسلامي نظم عملية الإنفاق العام   
في الدولة  مصرفا عاما على باقي المصالح العامةما تركت أو  ؛بالإيرادات المحددة أوجه إنفاقهاتعلق الأمر 

  .4الإسلامية دون تخصيص
والأسس التي  ،وضعت القواعدكما ها أئمة المسلمين  لايتو بينت الشريعة الإسلامية الأموال التي وقد 

أوضحها قد و  ،محكمة ثابتةام التي وردت في القرآن الكريم فالأحك ،شريع المالي في الدولة الإسلاميةالت تحكم
وبين طرق ، حدد إيرادات الدولة الإسلاميةحيث  ،وفصل أحكامها-صلى االله عليه وسلم- االلهرسول 

الدستور بمثابة  هيو  والأئمة الصالحينل ا في عهود الخلفاء الراشدين وجرى العم ،وأحكامه ،اق العامالإنف
  .5وصيانتهالعام لحمايته الذي تقوم على أساسه الرقابة على المال 

وهما الزكاة  ،لأبوابقد بين في القرآن الكريم مصارف بابين من تلك ا االله سبحانه وتعالىنجد أن ف
وسكت عن بيان مصارف باقي الأبواب ليكون ولاة الأمور في سعة من صرفها في سائر  ؛6وخمس الغنائم

  .7ما يلائم حالهم مصالح الدولة العامة حسب

                                                           

.المكان نفسه- 1 
  .72مبادئ المالية العامة: رمضان صديق محمد ونشأت ادوارد ناشد، ص -2
  مرجع سابق. :بين الاعداد والتنفيذ والرقابة الموازنة العامة للدولة -3

.179-178، ص عوف محمود الكفراوي د الإسلامي:بحوث في الإقتصا- 4 
.442ص ، عوف محمود الكفراوي د الإسلامي:بحوث في الإقتصا - 5 

"مما  فاالله"،"فإن الله"، "سبيل االله،أن من خلال الآيات التي تناولت كل من الزكاة والغنائم والفيء جاء فيها ذكر "يرى البعض -6
الله كما يعبر عنه علماء الأصول  عندما قسموا الحقوق الشرعية بأا حق   االله تعالى،وحق الحق في هذه الأموال اللهيفيد أن "مما 

ويقصد به حق للمصلحة العامة وعلى ذلك يمكن قياس هذا على أن في تلك الأموال من الممكن دمج أو جمع  بين إيرادات  تعالى
واستعمالها على المصلحة العامة مع اعتبار المصارف الأهم فالمهم ودون التفريط في المصارف  -الزكاة والفيء والغنيمة –هذه الموارد 
  .135-134ص  ،سابقمرجع السياسة الشرعية :  -الآيات ينظر ا من خلال اهللالتي خصها 

  .125، صالمرجع نفسه -7
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  :وقد بين الإمام الجويني تصنيفات مصارف بيت المال في ثلاث أصناف 
  . وهؤلاء من مستحقي الزكوات ينصنف منهم المحتاج-1
  وهم على صنفين:صنف على الإمام كفايتهم لأم موظفون -2

ن تسد حاجتهم ويستغنوا عن أفيجب  ،تهمد نجدة المسلمين وعُ وهم  :قةز المرت-2-1
  وجود المكاسب ليتفرغوا لمهامهم ومنهم الفقهاء.

  .القضاة والحكام والمفتون والمتفقهونين ومنهم قامة أركان الد لإا الذين انتصبو -2-2
من بيت المال على غناهم وهم بنو هاشم وبنو المطلب لهم سهم  موالصنف تصرف إليهم الأ-3

  مام الشافعي.عند الإ الخمس من الفيء والغنيمة
خاصا إلا ماكان  ،ويتعين تفريقه بين مستحقيه كلهم فإن بقى في بيت المال مال فلا سبيل لتبقيته

بالزكاة فإن مستحقيها إنما استحقوها لحاجتهم فإن عم رفعت عنهم الحاجة بالتوزيع فلا مجال لأن يعاد 
ويجب في هذه الحالة أن يحول فائض بيت الزكاة  ،يهم لأم لم يعودوا مستحقين لهاقسمة ما بقي منها عل
  .1ة باعتبار الأهم فالمهمالح العامالمص المال العام في إنفاقويكون  لناحية أخرى من البلد؛

  سلامي وشروطها أقسام النفقات العامة في الفقه الإ- أولا
  سلاميأقسام النفقات العامة في الفقه الإ- 1

يصرف إلا في ينفق أو من القواعد المقررة أن كل ما يرد من موارد الدولة المالية فهو حق للأمة ولا 
الإسلام تتمثل في: الزكاة بأنواعها، والخراج، والجزية والعشور مصالحها العامة، فأبواب الإيراد الواردة في 

،وبشكل 2مستحق ومال اللقطة وكل مال لم يعرف له وخمس الغنائم وخمس المعادن، وتركة من لا وارث له،
  : هي على ثلاث أقسامسلامي النفقات العامة في الفقه الإتقسم عام يمكن أن 

  الوظائف الأساسية للدولة في النظر الإسلامي.النفقات العامة التي تتطلبها -1
  .افرت مصادر تمويلهاالنفقات التي تقتضيها الوظائف إن تو -2
  .3نفقات تتعلق بأعمال تتفق الأمة على تكليف الدولة ا وتحدد مصادر تمويلها اتفاقا -3

النفقات الحقيقية : أمثلة ومن  هناك من يقسم النفقات إلى نفقات حقيقة ونفقات تحويلية،كما أن  
نفقات الإدارة العامة والنفقات المخصصة للأمن والدفاع ونفقات نشر الدعوة الإسلامية ونفقات اتمع 

                                                           
  وما بعدها. 247،صمرجع سابق الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم: -1
  .125ص ،مرجع سابقالسياسة الشرعية:  -2

.54-51، ص سابقمرجع السياسات المالية دورها وضوابطها في الإقتصاد الإسلامي: -ينظر :يللأكثر تفص - 3 
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وعطاء - صلى االله عليه وسلم- مخصصات الرسوللعدة أنواع منها: تفرعوت ،1الصحة والتعليم-والتي تشمل
جمعا ؛والسعاة على المال  ،لاة والقضاة والعلماءومنهم الو  ،2أمراء المؤمنين، وعطاء العمال وعطاء الجند

عن البلد، ومثله عمارة  ودِ السلاح وما في حكمه للذ و  وحفظا وقسمة وأئمة الصلاة وما تسد به الثغور،
تعالى:"إِن اللـهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُـؤَدوا ،قال 3الطرق والمنشآت ذات النفع العام، وكذا للمستحقينكالبلد،

هَ كَانَ هِ إِن اللـالأَْمَاناَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاوَإِذَاحَكَمْتُم بَـيْنَ الناسِ أَن تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِن اللـهَ نعِِما يعَِظُكُم بِ 
  .) 58الآية  ،سورة النساء("﴾٥٨سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿

وأبرز أمثلتها  ،الإجتماعي بين أفراد اتمع ، فهي التي تتكفل بحفظ التوازنأما النفقات التحويلية       
 حيث أن" الفقير الذي لا قريب له ينفق عليه من بيت المال، ب:التوضيح لذلك  نويمك،4مصارف الزكاة

 بيت المال العام ينقسم إلى أربعة بيوت: الأول للزكاة وعشر الزرع والثاني للجزية والخراج، والثالث للغنائم
ير المحتاج النفقة من أجل للضوائع والأموال التي لا وارث لها، ومن هذا الباب يعطى الفقالركاز، والرابع و 

ومنه يصرف عليه من أجل تجهيزه ودفنه بعد موته ويظهر من آراء الفقهاء أن صرف النفقة إلزامي  ،معيشته
 قات العامة في الفقهغير أن التقسيم التفصيلي للنف.5"..من ينوب عنه.يقوم به الإمام أو و للفقير المحتاج 

سلامية القسم الأول ويضم النفقات العامة التي حددت الشريعة الإسلامي يكون على قسمين رئيسيين الإ
تحديد أوجه إنفاقه للحاكم وفقا لما تقتضيه مصلحة الجماعة أما القسم الثاني فهو ما تم ترك مصارفها، 
  :ما يأتيفي  صرفها وإنفاقها  مرأوسأفصل 

   سلاميفي الفقه الإ المحددة  العامة النفقات-الأولالقسم 
  مصارف الزكاة- 1

إِنمَا الصدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ :" شأنه جل فقال  في كتابه الكريم مصارف الزكاة، االله تعالىبين  
هَاوَالْمُؤَلفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي الرقاَبِ  وَالْغاَرمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللـهِ وَابْنِ السبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ

كأعشار  صدقة مال ظاهروتخص  ،)60الآية ،سورة التوبة(﴾"٦٠فَريِضَةً منَ اللـهِ وَاللـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿
  .6الزروع والثمار وصدقات المواشي

                                                           

.348ص  مرجع سابق،المالية العامة في الفكر المالي الوضعي والإسلامي: - 1 
ومابعدها. 348، ص المرجع نفسه- 2 

  وما بعدها. 55السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: ابن تيمية، ص-3
.348ص  مرجع سابق،المالية العامة في الفكر المالي الوضعي والإسلامي:  - 4 
.232ص  ،ة الواجبة في الإسلام، هشام قبلانالوصي - 5 
.278الأحكام السلطانية: الماوردي، ص - 6 
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  مصارف الغنيمة- 2
أنَمَا غَنِمْتُم من شَيْءٍفأََن لِلـهِ خُمُسَهُ وَللِرسُولِ  وَاعْلَمُواتعالى:"في قوله  شأنه جل حدد  حيث

عَبْدِناَ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم باِللـهِ وَمَا أنَزَلْنَا عَلَىٰ 
  ).41 الآية ،سورة الأنفال(﴾"٤١لَىٰ كُل شَيْءٍقَدِيرٌ ﴿اللـهُ عَ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجَمْعَانِ وَ 

بدليل  ؛1من حقوق بيت المال لأا مستحقة للغانمين الذين تعينوا بحضور الواقعة تليس ،الغنيمةف
 توزيعوقد تم  ،سلامية)(تعتبر أول ايراد مهم للدولة الإغنائم معركة بدر في السنة الثانية للهجرة  تقسيم 

كان كما ؛2أربعة أخماسها على المقاتلة وترك خمس للدولة تتصرف فيه، حسبما ترى في مصالح المسلمين
 سميقسم الخو  ،يقسم الغنائم بين أهلهافسلمين االله على الم ءيقسم ما أفا-صلى االله عليه وسلم- النبي

  .3هذه هي الأموال المشتركة السلطانيةو 
  
  

  مصارف الفيء- 3
هُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ ٥"﴿:تعالىفي قوله  شأنه جل حدد أيضا حيث  ﴾ وَمَا أَفاَءَ اللـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنـْ

﴾ ٦لَىٰ كُل شَيْءٍقَدِيرٌ ﴿عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَركَِابٍ وَلٰـَكِن اللـهَ يُسَلطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللـهُ عَ 
  .) 6 الآية،رسورة الحش("

﴾ ما أَفاَءَ اللـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلـهِ ٦:"﴿العزيز كتابهفي  أيضا االله تبارك وتعالىوقال 
مِنكُمْ  وَمَا يَاءِ وَلِلرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَـيْنَ الأَْغْنِ 
سورة (.4﴾"٧آتاَكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا  وَاتـقُوا اللـهَ  إِن اللـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿

  .5من حقوق بيت المال لأن مصرفه موقوف على رأي الإمام واجتهاده ،الفيءف )7الآية ،الحشر
  ثلاثة أقسام إلى فينقسم: خمس الفيء والغنيمة- 4

المصروف  - صلى االله عليه وسلم- من حقوق بيت المال وهو سهم النبيقسم منه يكون  - 1    
  في المصالح العامة لوقوف مصرفه على رأي الإمام واجتهاده. 

                                                           

.المكان نفسه- 1 
.15-14، ص سابقمرجع الإسلامي:  السياسات المالية دورها وضوابطها في الإقتصاد- 2 
.33ص  ،سابق: مرجع الأموال المشتركة -  3 
.23ص  ،سابقمرجع كتاب الخراج : -  4 
.278الأحكام السلطانية: الماوردي، ص - 5 
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قسم منه لا يكون من حقوق بيت المال وهو سهم ذوي القربى، لأنه مستحق لجماعتهم -2   
  فتعين مالكوه وخرج عن حقوق بيت المال لخروجه عن اجتهاد الإمام ورأيه. 

قسم منه يكون بيت المال فيه حافظا له على جهاته وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل - 3  
  .1أن فقدوا أحُرز لهمليهم و إأن وجدوا دُفع 

  في الفقه الإسلامي المحددة غير العامة النفقات- القسم الثاني
ومنها النفقات فلم تحدد  ،ان مصارف باقي ايرادات بيت الماللإسلامية عن قصد بياتركت الشريعة  لقد

  التي تخص مورد الجزية.
  مصارف الجزية-  

لاَيُحَرمُونَ مَاحَرمَ اللـهُ لاَيُـؤْمِنُونَ باِللـهِ وَلاَباِلْيـَوْمِ الآْخِرِوَ قاَتلُِوا الذِينَ في شأا"  االله تعالىقال 
غِرُونَ وَرَسُولهُُ وَلاَيَدِينُونَ دِينَ الْحَق مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتىٰ يُـعْطُوا الْجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَا

  ).29 يةالآ ،سورة التوبة(﴾"٢٩﴿
 ،مصارف الجزية على النحو الذي حدد به مصارف الزكاة والغنائم والفيء تعالى االلهلم يحدد ف

ليكون لولى الأمر الحرية في إنفاق هذه الإيرادات في المنافع العامة للمسلمين حسب حاجات اتمع 
إلى يد ولاة المسلمين يضعوا فيما يصلح من شأن الدولة  تعالىاالله وقد جعلها  ؛2المتجددة وظروفه المتغيرة
ب عَ ت أو أقسام أو شُ وازناعدة مسيم مالية الدولة الإسلامية إلى وهوما يفسر تق؛3الإسلامية ويمكن لها 

كل   في مصنفه،5وقد أورد أبو يوسف؛4يخصص لكل منها بيت مال مستقل إيرادات معينة لها أوجه للإنفاق
  كل ما يتعلق بمستحقات بيت المال فذكر أنه:

  "وأما المستحق على بيت المال فضربان:      
ما كان بيت المال فيه حرزاً فاستحقاقه معتبر بالوجود فإن كان المال موجودًا فيه كان  الضرب الأول:-1

  صرفه في جهاته مستحقا وعدمه مُسقط لاستحقاقه. 

                                                           

.المكان نفسه- 1 
.179-178ص  ،مرجع سابقالإسلامي :  بحوث في الإقتصاد- 2 

  .415ص مرجع سابق،المالية العامة والسياسة المالية: - 3
.181ص  ،مرجع سابقالإسلامي :  بحوث في الإقتصاد - 4 

نصار كان يعرف واسمه يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير بن معاوية بن قحافة من الأ :القاضيأبو يوسف -5
لزم أبو حنيفة النعمان فتفقه، وتولى قضاء بغداد توفي لخمس ليال خلون من ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائة في  بالحفظ،

  .332،ص9ابن السعد،جالكبير:الطبقات - خلافة هارون.بنظر



75 

 

أن يكون مصرفه مستحقا  - أحدهما: قسمينأن يكون بيت المال له مستحقا فهو على  :الضرب الثاني-2
الحقوق اللازمة على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح فاستحقاقه غير معتبر بالوجود وهو من 

  .مع الوجود والعدم
  فإن كان موجودا عُجل دفعه كالديون مع اليسار .-2-1
  .1وجب فيه على الأنظار كالديون مع الإعسار وإن كان معدوما-2-2

أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل في استحقاقه معتبرا بالوجود  - ثانيهما
، فإن كان موجوداً في بيت المال وجب فيه وسقط فرضه على المسلمين، وإن كان معدوما سقط دمدون الع

  وجوبه عن بيت المال وله حالين:
كفاية   لمسلمين حتى يقوم به منهم من فيهإن كان عمَ ضرره من فروض الكفاية على كافة ا-أ
  .كالجهاد

إن كان مما لا يعم ضرره كوعورة طريق قريب يجد الناس طريقا بعيدا أو إنقطاع شرب يجد الناس - ب
البدل.(يقصد بوجود بغيره شربا، فإذا سقط وجوبه  عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة لوجود 

البدل وجود  بديل آحر للناس يمكنهم أن يأخذوا به كوجود عده طرقات يسيرون من خلالها فإن كان أحد 
  . 2ولكن يوجد طريق غيره فلهم أن يسلكوه بديلا عنه ،لطرق وعر وغير متيسر عبوره للناسا

  .3كل ما أخذ من المسلمين  من العشور فسبيله سبيل الصدقة - 
كذلك ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا وأهل الحرب سبيل الخراج، و سبيل ما يؤخذ من أهل الذمة - 

جميعا من جزية رؤوسهم وما يؤخذ من مواشي بني تغلب فإن سبيل ذلك كله سبيل الخراج، يقسم فيما 
  .4يقسم فيه الخراج

  سلاميشروط النفقات العامة في الفقه الإ- 2
  بـــ: في الفقه الإسلامي العاميمكن تلخيص شروط الإنفاق 

  أن تكون متضمنة لاستخدام نوع من أنواع المال. -1
  أن يكون المال ملكا للعامة. -2
  أن ينفق المال بواسطة الإمام أو من ينوب عنه. -3

                                                           

.279حكام السلطانية: الماوردي، ص الأ- 1 
  .253الأحكام السلطانية، أبي يعلى الفراء، ص  -؛.279الأحكام السلطانية: الماوردي، ص  -2

. 134ص  ،سابقمرجع كتاب الخراج:   - 3 
 4 المكان نفسه. -
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وعليه فتخلف أي من تلك  ،اع الحاجات العامة المعتبرة شرعاأن يستخدم المال العام في إشب -4
  .1الإنفاق العامالشروط يخرج النفقة من مفهوم 

في القسمة بالأهم فالمهم من مصالح  يءويراعى في النفقات (المصارف) أن الواجب فيها أن يبتد- 5  
الحاجات العامة في الفكر الإسلامي يقصد ا  .و 2المسلمين، كعطاء من تكون للمسلمين مصلحة عامة

والتي تتدرج من الضروريات إلى  ،العاموالتي يعود تحقيقها بالنفع وما لاغنى لهم عنه مصالح المسلمين 
  .3الحاجيات إلى الكماليات وفقا لحدود الشريعة الإسلامية

  - رضي االله عنه-في عهد عمر بن الخطاب  العامة نفاقيةنموذج التطبيقات الإأُ -ثانيا
صلى االله عليه -اهللالخلافة قال أصحاب رسول  -رضي االله عنه-لما تولى أبو بكر بداية نذكر أنه

هما قبرُدان إذا أخلنعم،  :ما يغنيه، قالوا-صلى االله عليه وسلم- االله:"أفرضوا لخليفة رسول - وسلم
، ونفقته على أهله كما كان ينفق من قبل أن (مركب)وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره إذا سافر

 .4يستخلف"
خزون  بمالإحتفاظ  يودونالخلفاء الراشدين  ولم يكن ،تدفق من الإيرادات العامةمسيل  كان هناك

أدى إلى القيام بنفقات كثيرة في مجال الرعاية الإجتماعية لم تكن موجودة في العصر النبوي،  مما هاكبير من
التي توزع عل المسلمين دونما حاجة إلى أي عمل من  ،العطاياو  على الناس رواتب)ال( فكثرت الجرايات

  .5الأطفال الرضع علىالأرزاق  ىأجر حين -االله عنهرضي - عمر بن الخطاب بدليل فعلجانبهم لقاء ذلك 
رضي االله -وأبا بكر- صلى االله عليه وسلم- ما سار عليه النبي -رضي االله عنه- يتبع عمرولم

بعده في المساواة بين أعطيات الناس، وإنما عمد إلى ترتيب أعطيام وقسمتها على حسب السبق  - عنه
وقد تم التدوين على ذلك الأساس،  -صلى االله عليه وسلم-الرسولم والفضل في الجهاد ونصرة إلى الإسلا

وكان أن دعا عقيل بن أبي طالب، ومخرمة بن نوفل، وجبير بن مطعم، وكانوا شبابا من قريش فأمرهم بكتابة 
  .6الأقرب فالأقرب -صلى االله عليه وسلم- نازلهم وبأن يبدؤوا بقرابة النبيالناس على م

                                                           

.123ص  ،سابقمرجع : -دراسة مقارنة -النفقات العامة في الإسلام - 1 
  .55، صمرجع سابقالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: -2

.136ص  مرجع سابق،: -دراسة مقارنة -النفقات العامة في الإسلام - 3 
  232،ص8:ناصر الدين الألباني :كتاب القضاء،جإرواء الغليل  -4

الإيرادات-نقلا عن  1984ط   ،مكتبة الفلاح الكويت ،539موسوعة فقه عمر بن الخطاب : محمد رواس قلعة جي، ص  - 5 
.32ص  مرجع سابق،العامة للدولة في صدر الإسلام وتطبيقاا المعاصرة:   

  .159ص مرجع سابق،ومقارنتها بالأنظمة الحديثة:  رضي االله عنهسياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب  -6
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تسجيله بديوان سجل فيه أصحاب الأعطيات ومقدار أعطيام، وسمى  - رضي االله عنه–بدأ عمر ف
بدأ سجله للجيش حيث ، االلهديوان الجند على أساس أن جميع العرب المسلمين جنود للجهاد في سبيل 

ثم بمن بعدهم طبقة بعد طبقة، وجعل  - صلى االله عليه وسلم- اهللالأقرب فالأقرب، من رسول  ببني هاشم
، وسائر 1وسراريه - صلى االله عليه وسلم-مبلغا محددا، وفرض لزوجات النبي سلمينلكل واحد من الم

ثم أمر بعمل الدواوين في أقاليم  ،المسلمين من الرجال والنساء والأطفال منذ الولادة والعبيد بمقادير مختلفة
بن مروان وابنه  الملكالدولة الإسلامية، فدونت بلغة البلاد المفتوحة، ولم يتم تعريبها إلا في خلافة عبد 

  .2الوليد
وهو أكثر مال أتاه في حياته، ثمانون ألف درهم فسمعت بذلك الأنصار، "أتاه مال البحرين،  لما ثم

أظنكم سمعتم بقدوم ليهم تبسم وقال: "إفشهدوا معه صلاة الصبح وأتوا من أقاصي المدينة. فلما نظر 
االله ما الفقر أخاف و ، فأبشروا وأملوا ما يسركمقال:  ،"، فقالوا : نعمأبي عبيدة وأنه قدم بشيء

فتتنافسوها كما  عليكم. ولكن أخاف عليكم دنيا تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم
  .3"، فتهلككم كما أهلكتهمتنافسوها

  والقانون الجزائري التشريع الوضعي النفقات العامة فيالفرع الثاني:
الغ مالية تدعى مبإنفاق العامة وتحقيق منفعة عامة بصرف و ولة دف إشباع الحاجات تقوم الد

لتحقيق أهداف اجتماعية  ،دخولالمن خلال توزيع خدمات أو سواء كان ذلك لإنتاج سلع و عامة""نفقات 
  .4أو اقتصادية

ى هي ما يتم إنفاقه في سبيل الوفاء بقيمة المشتريات أو الأعمال التي يتم انجازها خصما علو 
القديمة لحين  ةوازنالمقبل بدء السنة المالية يعمل ب ةوازنالمإن لم يصدر قانون و  ،ة القادمةوازناعتمادات الم

حتى إن تم مول ا اية السنة المذكورة، و فق المصروفات وفقا للقوانين المعنتجبى الإيرادات وتصدوره، و 
بالس  ةوازنالمتكون مناقشة  اعتماد الس التشريعي لبعض الأبواب الجديدة فيعمل بتلك الأبواب كما

  .5، بابابابا التشريعي،

                                                           
  .183ص :محمد قلعه جي وحامد قنيبي، الفقهاء لغة  م معج  -السُرية: بضم أوله وكسر ثانيه جمع سراري. سراري: -1
  .160ص ،سابقرجع المومقارنتها بالأنظمة الحديثة:  رضي االله عنهسياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب  -2
أهل الذمة باب الجزية والموادعة، مع  ،صحيح البخاري:ابن حجر العسقلاني،كتاب الجزية والموادعة فتح الباري بشرح -3

  .258،ص6والحرب،ج
  مرجع سابق. :عداد والتنفيذ والرقابةبين الإ الموازنة العامة للدولة-4

.130ص  مرجع سابق،الإدارة المالية العامة:  - 5 
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الإنفاق هو لإشباع حاجة  فإذا كان ،م على أساس معيار المنفعة العامة" إن تحديد النفقات العامة يت
عامة فهو إنفاق عام،ويتوقف ذلك على فلسفة الدولة السياسية وعلى النظام الإقتصادي الذي يتبعه وعلى 

  .1في اتمع ووظائفها"حجم تدخل الدولة 
إجازا لجباية أن إجازة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بعمليات الإنفاق العام يختلف عن 

، حيث يعني الإجازة والترخيص للدولة أن تقوم بالإنفاق في حدود الإعتمادات الممنوحة الإيرادات العامة
وإعتمادإضافي والحصول على موافقة صريحة من السلطة ولا يمكن تجاوزها بأي حال إلا بطلب ترخيص 

بينما يعد ترخيص الموارد ؛2وقد لا تنفق الدولة كافة تلك المبالغ إذ تنفق بحسب الحاجة إليها ،التشريعية
هذا و .3إجباريا يمكن للإدارة عند التحصيل أن تتعدى المبلغ المرخص الذي يشكل حد أدنى فقط للتحصيل"

ن ترشيد الإنفاق العام بما اضميهدف ل، )الترخيص المسبق من السلطة التشريعيةبعد،العامالإنفاق أ(بدالم
جازة للنفقات تعني مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق في الحدود هذه الإ ن حيث أ،4يخدم  المصلحة العامة 

المبالغ الواردة في افة التي اعتمدا، أما بالنسبة للإيرادات فهي تعني إنشاء التزام وعلى الحكومة تحصيل ك
  .5إلا تكون مرتكبة خطأ في مواجهة السلطة التشريعية التي ستحاسبها عليهو  ،الإيرادات

، بحيث لا يجوز للإدارة مبالغ  المصرح بإنفاقها  لكل غرضينص قانون الموازنة على الحد الأقصى لل
حيث نصت على ما  17-84من القانون  75 ادةمالوفقا لما نصت عليه ،6تجاوز الاعتمادات المقررة

  يلي:
" لا يجوز صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ الاعتمادات المفتوحة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، مالم 

وعلى عكس تحصيل الإيرادات، تحكم صرف النفقات العامة ؛تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك."
، أن يكون توزيع النفقات على مختلف  الوزارات، وكذا يقصد اعتمادات" حيث صيص الإ" تخ،قاعدة

جمالي إأيضا لعدم رصد مبلغ  ب في صورة إعتمادات  معينة محددة، وتعني القاعدةبالنسبة لمختلف الأبوا
  .7اعتماد باب لباب آخريتها فلا يمكنها تحويل الإدارة بحر قات تتصرف فيه للنف

                                                           

.39ص  مرجع سابق، المالية العامة والتشريع الضريبي: - 1 
  447ص ،ديات المالية العامة: عباس محرزياقتصا  -2
.30، ص مرجع سابقالمالية العامة المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري: -  

.المكان نفسه - 3 
.133، ص مرجع سابقبالنظم الوضعية:  -دراسة مقارنة-معالم المنهج الفقهي المالي والإقتصادي - 4 
.446ص ،ديات المالية العامة: عباس محرزياقتصا  - 5 
. 107لمالية العامة : محمد الصغير بعلي ويسري أبو العلا، ص ا - 6 
. المكان نفسه- 7 
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  الوضعية التشريعاتفي  النفقات العامةأقسام  - أولا
إن التقسيمات الوضعية للنفقات العمومية تختلف من دولة لأخرى،وذلك حسب الظروف الخاصة 

التقسيم الوضعي للنفقات العامة  ،وفي1لكل دولة وحسب أنظمتها الإقتصادية والإدارية والمالية والسياسية
، وكذا التقسيم ، التعليموكذا الدفاع، الصحة اقنجد التقسيم الإداري، بمعنى الجهة الإدارية التي تقوم بالإنف

 .2كالنفقات الجارية  - الوظيفي - الإقتصادي
تعليم صحة...وتكون  -حصلت الدولة مقابل نفقاا على خدمات أو أموالذ ماتكون النفقة حقيقية إ

النفقة تحويلية إذا تمت دون مقابل لها.ففي الأولى تحصل الدولة مقابل خدماا وفي الثانية دف لدعم 
بعض الأسعار بقصد تحويل القوة الشرائية لبعض الطبقات الضعيفة اقتصاديا وخفض أثمان بعض 

  تقسيم النفقات العامة في النظم المالية الوضعية بشكل عام إلى ما يلي:ويمكن .3السلع
  مبالغ تدفع للعاملين في أجهزا لقاء خدمام الآنية أو السابقة (تقاعد). ،رالرواتب والأجو - 1
  أدوات خدمات لأجهزة ومرافق الدولة. ،شراء البضائع والسلعأثمان مشتريات الدولة،- 2
تدفع نقدا أو عينا كمساهمات تدعيمية للمؤسسات أو الهيئات العامة لها الإعانات والمساعدات، - 3

 أهداف إقتصادية.
يل إستخدمتها الدولة لتمو  ،سواء كانت قروض داخلية أو خارجيةتسديد الدين العام وفوائده،- 4

 .4لتسديد الدين وفوائده، وفي سبيل ذلك تنشأ الدولة صندوق خاص مشاريعها  أو موازنتها العامة
 النفقات العامة وفق التشريع الجزائريأقسام  -ثانيا

ب من النفقات وهي ممثلة في " يصنف المشرع الجزائري الإعتمادات على أساس إداري في أربعة أبوا    
) يتمثل في نفقات التجهيز الذي يعني ب(جدول) يتمثل في نفقات التسيير و أ(.جدولد،ج،ب،أ جداول

) وهناك جدول خاص بتدعيم د() نفقات إستثمار المؤسساتج(وجدولالإستثمار في الجزائر 
وقد قسم المشرع الجزائري النفقات العامة إلى مجموعتين هما :نفقات التسيير ونفقات التجهيز ،5الأسعار"

 .6 (الإستثمار)

                                                           

.48-46، ص المرجع نفسه- 1 
.48 ، صمرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة-  2 
.المكان نفسه - 3 
.40، ص مرجع سابق المالية العامة والتشريع الضريبي:- 4 
.31، ص زغدودالمالية العامة: علي - 5 
.المكان نفسه- 6 
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  نفقات التسيير -القسم الأول
وهي تتكون من أجور الموظفين ومصاريف صيانة  النفقات التي تحتاجها أجهزة الدولة لتسييرها،هي 

البنايات الحكومية وعتاد المكاتب وغيرها فهي على ارتباط وثيق بالأنشطة العادية واليومية للدولة لكي 
إمدادها بالأموال  اج إلىيتسنى لها تسيير مرافقها العامة وذلك بقصد اشباع الحاجات العامة ولهذا فهي تحت

 2. النفقات الخاصة بالتسيير هي النفقات الإدارية1زمة لأجل ذلكاللا.  
  تتضمن نفقات التسيير أربعة أصناف هي: 

  أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات. -"
  تخصيصات السلطات العمومية. - 
  النفقات الخاصة بوسائل المصالح. - 
  .3العمومية"التدخلات  - 

  نفقات التجهيز- القسم الثاني
مل ، وهي تشلإستثمار، في مجالات اصة لتنفيذ المخطط الوطني للتنميةهي النفقات المخص

 ،حيث تم تفريعها إلى ثلاث4الإجتماعي أوالإداريأو  ذات الطابع الإقتصادي الإستثمارات
  .5النفقات الأخرىللإستثمارات من قبل الدولة و وحة الإعانات الممن ،ب:الإستثمارات المنفذة من الدولةأبوا

  .5الأخرى
في "ستخدم أساسا ت التي الإعتمادات المخصصة في اال الإقتصادي ومن ضمن نفقات التجهيز

، وفي اال ري والتربوي والإجتماعي والثقافيالفلاحة والري ولإنجاز المنشئات القاعدية في اال الإدا
مشكلا خطيرا إضطر الدولة التدخل للتخفيف من حدته، وذلك بدعم الإجتماعي أصبح السكن يشكل 

إطار العمليات برأس المال التي تقوم ا "في ،وكذا 6المواطنين ماليا لتمكينهم الحصول على سكن لائق "
، وصندوق إستصلاح ال ذلك صندوق تطوير مناطق الجنوبتقيد ضمن هذه الميزانية...ومثو الدولة 

  .7متياز..."الأراضي عن طريق الإ
                                                           

.77، ص والمالية العامة : محرزي محمد 58، ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  - 1 
. 1لحق رقمالم ينظر - 2 
المتعلق بقوانين المالية.1984جويلية  7المؤرخ في   17-48رقم  من القانون 24مادة  - 3 
.61، صمرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  - 4 
.62-61، ص المرجع نفسه - 5 
.المكان نفسه - 6 
.62-61، ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  - 7 
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وتنقسم النفقات العامة وفق  ،وضعية كما تنقسم النفقات العامة إلى تقسيمات علمية وأخرى
التقسيم العلمي إلى عدة أقسام أخرى كأن تكون تقسيمات بحسب إنتظامها ودوريتها،وتقسم النفقات 

  .1بحسب أغراضها وبحسب نطاق سرياا وكذا تبعا لآثارها على الإقتصاد القومي
الأمر ،رتباط أو عقد النفقة، تصفية أو تحديد النفقةتمر النفقات العامة بعدة مراحل تتمثل في الإو 

في  1990أوت 15 المؤرخ في،قانون المحاسبة العموميةكلها ر إليها  أشاوقد .2بالصرف وأخيرا الصرف
  .22إلى  19المواد

  والقانون الجزائري والتشريعات الوضعيةسلامي الإ قهالمقارنة بين النفقات العامة في الف-ثالثا
يؤثر في التطبيق العملي لكلا  ،سلامي والمشرع الوضعيختلاف الجوهري بين المشرع الإالطبيعي أن الإ

التشريعين ففي حين نجد أن التشريع الإسلامي قد فرق بين نوعين من النفقات العامة بناء على النص 
وبحسب  ،لها العامةمع ترك باقي المصروفات تنفق وفقا للحاجة كنفقات الزكاة مثلا، القرآني الوارد بشأا  

  أهميتها.
لا يقف  لى نفقات تسيير ونفقات تجهيز،كماإيقسم نفقاته العامة  نجد أن المشرع الوضعيفي حين 

نجده ينفق في في نظُمه وما طالبت به وزاراته، بل ،ووفق ما سطره ا شاءن ينفق كيفمعند أي نوع بل له أ
  نفاقه  المبالغ الضخمة من الضرائب.إ، و لاجتماعية والثقافية والاقتصاديةأمور بعيدة عن الترقية والتنمية ا

بخلاف الايرادات  ،تشريعيةالاعتماد المقرر من الهيئة ال زن السلطة التنفيذية لا يمكنها تجاو أكما نجد 
ينظم النفقات العامة وفق ما يراه مادام ن أمر يرجع لمصلحة اتمع وللمشرع الوضعي ن هذا الأألا العامة إ

سلامي والنظم الوضعية قضية تحديد أوجه يهدف للمصلحة العامة .ويبقى الاختلاف الواضح بين الفقه الإ
لى تقييم إضافة إ المالي الوضعي نظاميرادات العامة المخصصة بدورها وهذا ما لا نجده في النفاق لبعض الإالإ

أهمية الحاجات العامة حيث نجد في النظم الحديثة انفاق مبالغ ضخمة من الأموال العامة لأمور لا طائل 
نفاق على الإخلاق كحيانا للدين والأأمن وراءها بل العكس حيث تعتبر من أوجه الانفاق السيء المنافي 

  .!الحفلات الغنائية مثلا ؟
  
  
  
  

                                                           

وما بعدها. 41، ص مرجع سابق المالية العامة والتشريع الضريبي: - 1 
.109-108المالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري أبو العلا، ص - 2 
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  :ثالثالمبحث ال

ازنة العامة وتبويباتها مبادئ المو 
  .وخصائصها
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  تمهيد:
،وكذا المبادئ أو القواعد التي يعتمد عليها في شتى مراحل إعداد الموازنة العامة في هذا المبحثنتناول 

الوضعي  تشريعفي كل من الفقه الإسلامي وال نتبين التبويبات المختلفة التي تقسم وفقها الموازنة العامة
  الجزائري.القانون و 

   .مبادئ الموازنة العامةالمطلب الأول:
  .تبويبات الموازنة العامة وخصائصها:المطلب الثاني
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  . مبادئ الموازنة العامة :ولالمطلب الأ

  
  تمهيد:

والتي منها ضرورة هداف ليتم التحقق من بعض الأ يقصد ا الأصول التي تحكم إعداد الموازنة العامة،
 وحتى يتسنى لها مراقبتها بصورة يرادات العام،نفاقات والإالإ جهوقوف الهيئة التشريعية بدقة على مختلف أو 

 ،2العامة أو القواعد ،1في مرحلة إعداد الموازنة العامة تسترشد الحكومة بمجموعة من المبادئ العامةفدورية،
بدأ الوحدة ومبدأ توازن وم، عدم التخصص ومبدأ الشمولية ومبدأ ،سنوية الموازنة )قاعدةوهي مبدأ (

  .3ببعض الأساليب الفنية التي تعتمدها عند تقدير النفقات والإيرادات العامة ،كما تعنىالموازنة
فقاعدة الوحدة والشمولية قد تكون   ،مرنة رغم أهمية القواعد السابقة إلا أا تبقى قاصرة وغيرو 

إلا أن توسيع  ،سهيل عملية مناقشتها في البرلمانعلى الموازنة العامة وموارد الدولة وتكفؤة في إحكام الرقابة 
المشاركة في إعداد الموازنة العامة من قبل الأقاليم واالس البلدية في مناقشة التخصيصات المالية من شأنه 

                                                           
  .394-393، ص وآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة : -1
  .87، صمرجع سابقالمالية العامة عند الماوردي وابن خلدون:  -2
، مرجع سابق العامة عند الماوردي وابن خلدون: المالية -؛394-393، ص وآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة : -3

  .87ص
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ددة على مستوى الأقاليم تعطيل هذه القواعد وعليه يمكن طرح البدائل، وهي إمكانية إعداد موازنات متع
  .  1داخل الدولة الواحدة

 والقانون الجزائري سلامي والتشريع الوضعيمبادئ الموازنة العامة في الفقه الإ الفرع الأول:
  والقانون الجزائري سلامي والتشريع الوضعيفي الفقه الإ مبدأ توازن الموازنة العامة–أولا 
  سلاميالإ الفقهفي  العامة توازن الموازنة أمبد- 1

إن الدولة مسؤولة عن إقامة العدل والمساواة وإقامة التوازن لدى جمعها  للموارد العامة ولدى توزيع 
وعليه "إن إقامة التوازن الاقتصادي في اتمع الإسلامي من أولى المهام الإستخلافية للإمام ؛2عطائها للرعية

   .4فالتوازن الاقتصادي أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي ،3لأنه هو الذي يملك أدواته"
والواقع أن التطبيق العملي لنظرية توازن الموازنة العامة  الحالي نجد له أساسا ناجحا في الصدر الأول 

لم يكتف ولاة الأمور في الصدر الإسلامي بإقامة التوازن بين الجيل الواحد الذين سلامية حيث"للدولة الإ
بأموال بني النضير، وإنما تعداه إلى إقامة  - وسلم عليه االله صلى-مجتمع واحد كما فعل الرسول ون فييعيش

  .5"التوازن بين الأجيال الحاضرة واللاحقة لتتكافأ حظوظهم في الإنتفاع بأموال الأمة
يكون   أنبلد فيكون فيه  كبير نيل بل عسى  يدعلايفتح ب واالله...:"- رضي االله عنه-رعم فقال 

رض الشام بعلوجها فيما يسد به الثغور أو ،6رض العراق بعلوجهاأذا قسمت إف على المسلمين، كلاَ 
 -تعالىرضي االله -كثروا على عمرأف ،؟رض الشام والعراقأذا البلد وبغيره من  الأراملو ومايكون للذرية 

بنائهم أبناء بناء القوم ولألأ ولا ،اولم يشهدو  اعلى قوم لم يحضرو  بأسيافناعلينا  االله ما أفاءتقف أ عنه وقالوا:
فاستشار  :: فاستشر.قال ا.قالو يرأيقول: هذا  على أنلايزيد  - رضي االله عنه-رن عما،فكا؟ولم يحضرو 
تقسم لهم  أنيه أن ر افك -عنه االله رضى-بن عوف الرحمنعبد  فأما ،افاختلفو  ،الأولينالمهاجرين 
  رأي عمر. - االله عنهمرضي - وعلي وطلحة وابن عمر ورأى عثمانحقوقهم 

شرافهم .فلما أوخمسة من الخزرج من كبرائهم و  الأوسخمسة من :الأنصارمن إلى عشرة  فأرسل
فيما حملت من  أمانتيتشتركوا في  نلأ إلازعجكم أ لم أني:هله ثم قالأثنى عليه بما هو أو  اهللاجتمعوا حمد 

                                                           

.170، ص مرجع سابق المدخل الحديث في اقتصاديا ت المالية العامة: - 1 
  . 189ستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي: محمد حمدي، ص نظرية الإ - 2
  . 201، ص المرجع نفسه-3
  .203، ص مرجع سابقستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي: نظرية الإ -4
  .205، ص مرجع سابققتصاد الإسلامي: ستخلاف في الأموال في الإنظرية الإ -5
  .240ص ،محمد قلعة جي وحامد قنيبيينظر معجم لغة الفقهاء: -:مفرد العلج وهو الرجل الكافر من أهل العجم ؛ العلوج-6
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ريد أولست  ،ني من خالفني  ووافقني من وافقنيخالف ،تم اليوم تقرون بالحقأنحدهم و أواحد ك نيإف ،موركمأ
به  ما أريد ريدهأ بأمرلئن كنت نطقت  االله،فوكتاب ينطق بالحقاالله عكم من م ،ايهذا الذي هو  تتبعوا أن
  الحق . إلا

ظلمهم أ أني تم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا: قد سمعمير المؤمنين قالأنسمع يا  :قلاقالو 
ولكن   ،عطيته غيرهم لقد شقيتأهو لهم و لئن كنت ظلمتهم شيئا  ،ظلما بركأن أ االلهبعوذ أني أحقوقهم،و 

رضهم وعلوجهم فقسمت ماغنموا أموالهم و أ االلهرض كسرى،وقد غنمنا أيفتح بعد  شيءأنه لم يبق  رأيت
 الأرضينحبس توجيهه وقد رأيت أن أوأنا في  خرجت الخمس فوجهته على وجههأهله و أموال بين أمن 

ضع عليهم فيها الخراج وفي رقام الجزية يؤدوا  فتكون فيئا للمسلمين : المقاتلة والذرية ولمن أبعلوجها و 
كالشام والجزيرة   - هذه المدن العظام أرأيتم،لثغور لابد لها من رجال يلزمواهذه ا  أرأيتممن بعدهم.  يأتي

 ذاإين يعطى هؤلاء أتشحن بالجيوش،وادرار العطاء عليهم،فمن  أنلابد لهامن -والبصرة ومصر والكوفة
   .1"رأيتفنعم ماقلت وما  ،يكأي ر أجميعا:" الر  افقالو  والعلوج، الأرضونقسمت 

عدم توزيع الأراضي على الفاتحين وإنما تركها  المتمثل في -عنه االله رضي-فقرار عمر بن الخطاب
اتمع، وحافظ بذلك على المبدأ الاقتصادي القائم على التوازن ليس كملكية للأمة يعود ريعها لكافة أفراد 

  .2بين الحاضرين فحسب بل نظر بنظرته الثاقبة إلى توازن الأجيال
  والقانون الجزائري الوضعي التشريعفي  العامة مبدأ توازن الموازنة- 2
  في التشريع الوضعيالعامة  مبدأ توازن الموازنة  - أ

توازن بنود الإيرادات  - لمالي بين مؤيد للتوازن المحاسبيالتوازن قد تعرض للجدل الفكري ا مبدأ إن
  .3العامة إلا أن كلا منهما لم يسلم من آثاره السلبية على الموازنة وبين التوازن الفني،-والنفقات
ومتوازنة؛ 4أن تكون  محايدة وغير منتجة  العامةاشترط  الفقه المالي  الكلاسيكي  في الموازنة -1

حيث إعتبرت النظرية الكلاسيكية ؛ 5الإيرادات والنفقاتبين  أا متوازنة حسابيا،أا موازنة متوازنةيقصدبو 
                                                           

.25، ص سابقمرجع كتاب الخراج : - 1 
  .205، ص مرجع سابقنظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي: -2

. 170، ص مرجع سابق المدخل الحديث في اقتصاديا ت المالية العامة:- 3 
، فكل عمل يهدف  لأي الاقتصادي) أن الدولة لا تتدخل ولا تأثير لها  على النشاط 19(ق بالموازنة  المحايدةويقصد  -4

، وهو ما يقال  ة غير منتجةوازنأما أن الم،ولا من ناحية الجبايةهو مرفوض لا من  ناحية  الإنفاق نشاط اقتصادي  تؤديه الدولة  ف
بتسيير  المرافق العامة.   أا دولة مستهلكة لا منتجة، حيث أن  نفقاا تقتصر  على نفقات إدارية خاصة 19عن دولة  القرن 

  .15-14، صمرجع سابق: المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائريالمالية العامة  
  المكان نفسه.-5
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، فنادت بإلحاح  بوجوب  تعادل مجموع النفقات ءا أساسيا ومقدسامبد ةوازنالمالكلاسيكية مبدأ توازن 
  .1باستثناء  القروض  والإصدارات النقديةالعامة مع مجموع الموارد العامة 

ا الاتجاه لاستبدال هذ  يميل أصحابو  ،ل النظرية التقليدية لهذا المبدأثم جاءت نظرية جديدة تبط-2
حتى ولو أدى هذا إلى  ،هي فكرة التوازن الإقتصادي العامو  ،فكرة التوازن الحسابي التام بفكرة أوسع منها

  ،2المنظمو  تعليه نظرية  العجز المؤق قما يطلأو  ةوازنالمث عجز مؤقت في حدو 
النظرية الحديثة أن القضايا المالية جزء من الوضع الاقتصادي والاجتماعي لذا  حيث اعتبرت هذه

بدلا من التوازن المالي ارد وهكذا ظهرت للوجود نظريات جديدة قتصاد استهدفت تحقيق التوازن العام  للإ
  .3لمبدأ التوازنتستبعد الطابع المطلق 

وبالتالي تغير النظر في مفهوم توازن الموازنة العامة انطلاقا من اهتمامهم بالتوازن العام في الحياة 
خلال  ، فمن4الموازنات الدوريةالعجز المتراكم و الاقتصادية والاجتماعية ورأوا أن ذلك يتم عن طريق نظرية 

قتصادية بل هو أمر ضروري ومقصود في فترات الناحية الإلم يعد العجز في الموازنة شرا من لفكر هذا ا
  .5الأزمات حتى يتحقق معه التوسع الاقتصادي

فيمكن في الفكر الحديث استخدام القرض العام إذا ما استخدمت حصيلته في تمويل استثمارات 
ا يسمح العامة مممنتجة تمنح عوائد تزيد من الحصيلة المتوقعة للضريبة والتي تزيد بدورها من الإيرادات 

ستثمارات الإ - النقدي الجديد لنفس الغرضكما أن استخدام الإصدار   بتحمل أعباء القرض العام،
ستثمارات تزيد من الطلب الفعال من جهة ومن جهة ثانية تزيد من الطاقة الانتاجية المنتجة، فإن تلك الإ

  .6صورة ارتفاع مستمر في الأسعاروبالتالي يزيد من العرض الكلي الذي يقلل من حدوث التضخّم في 
أو القاعدة الحديثة "ليست مقدسة ولا جامدة بل من  ،ن كلا من القاعدة الكلاسيكيةأمع ملاحظة 

الممكن تطويرها أو حتى خرقها في ظروف معينة وفق مقتضيات التطور الاقتصادي والفكري وهذا تجسد في 

                                                           
  .87، صالمرجع نفسه -1

.418اقتصاديات المالية العامة: محرزي عباس، ص  - 2 
: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري -الثغرة المالية  ،نظرية الميزانية الدورية،ونظريةنظرية العجز المنتظم -3

  .89، صمرجع سابق
  .  339-388، ص مرجع سابقأصول الموازنة العامة،  -4
  . 96ص،الحميداقتصاديات المالية العامة: عبد  -5
  .المكان نفسه -6
 177صول الاقتصاد العام: مجدي شهاب، صوما بعدها.أ 417: محرزي عباس، ص  أكثر تفصيل:اقتصاديات المالية العامة  

وما بعدها. 151، ص مرجع سابقوما بعدها.المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة:   
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دي على سبيل المثال الذي أصبح في ظل المفهوم الحديث للفكر المالي التوازن الاقتصا ةوازنالمقاعدة توازن 
العامة وعندما تفاقم هذا العجز برز اتجاه فكري آخر يدعو للعودة  ةوازنلميسمح للقبول بالعجز المحاسبي ل

  .1إلى التوازن المحاسبي"
،التي 2،من بينها موازنة الأداءمتزنة  حلول أخرى لإعداد موازنةدفع البعض في التفكير في وهذا ما

لإعتمادات ا بمعنى أن تربطالأهداف التي ستنجز التركيز على حيث يتم 1915- 1913ظهرت في الفترة
أن لها صعوبة في التطبيق من من الإيجابيات إلا  ة العملية،ورغم أن لهذه الفكر بالأعمال التي ستُؤدى، 

  .3عقدة خاصة بالنسبة للدول الناميةلتقنيات حسابية مأا تحتاج حيث تكلفة تنفيذها  ناحية
  يالجزائر  القانون في العامة ةوازنمبدأ توازن الم- ب

لإقتصاد الوطني  لغاية سنة مرت مسألة التوازن المالي في الجزائر بمراحل وفقا للمراحل التي مر ا ا
العامة بما فيها نفقات التسيير والتجهيز  ةوازنالمظلت مجمل نفقات الدولة مقيدة  في و  ،م1965

  ستثمار.والإ
، حيث طني  لاقت مشاكل بخصوص  التمويلبشروع الدولة  في إطار مخطط تطوير الإقتصاد الو ثم 

لخزينة الدولة، التي زادت حدا بعد إنجاز مصاعب مالية ) 1969- 1967(المخطط الأول  شكل
اقتضى الحال اتباع سياسة مالية  جديدة متماشية مع برنامج التنمية المخطط الرباعي الأول ثم الثاني ؛لذا 

  مراحل:بعدة  الموازنة العامة في الجزائر مبدأ توازن وقد مر ؛4الذي أرادته الدولة
  .1965من الاستقلال إلى سنة  - 1

                                                           
  .150، ص مرجع سابقالمدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة:  -1
:موازنة البرامج تم بتقسيم نشاط الدولة إلى عدة برامج واسعة تنطوي على العديد من وحدات الأداء، ويقوم زنة الأداء وموازنة البرامجموا -2

 فتكون  بإعادة تقسيم جانب النفقات موازنة الأداءبتنفيذها عدد من الإدارات الحكومية، بينما لكل من هذه الإدارات وحدة أداء خاصة ا،أما 
 نت،العامة للموازنة، حيث يظهر ما تنجزه الدولة من أعمال وليس ما تقتنيه من أدوات وسلع، وعليه فلا يحصر عناصر الإنتاج في الموازنة، اسم

وحدات  وعليه يمكن القول بأن "نفقات البرامج هي اموع الجبري لنفقاتبناء مستشفى جامعي... -أجور،بنائين...، إنما يعلن عن المنتج النهائي
يجب أن تجري في الأداء التي تتكون منها البرامج، وبذلك يصبح إعداد موازنة البرامج خطوة سابقة على إعداد موازنة الأداء، ما دام أن موازنات الأداء 

، مبادئ 388-387، صجع سابقمر النظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة - إطار الخطة العامة التي تتجسد أساسا في موازنة البرامج. ينظر
مرجع الإدارة المالية العامة: -.433- 432، صوآخرونصادق بركات . المالية العامة: 93-92العامة:حامد دراز، ص المالية
  وما بعدها.144، صالحميد، اقتصاديات المالية العامة: عبد 128، صسابق

.171، ص مرجع سابق ت المالية العامة:لمدخل الحديث في اقتصادياا - 3 
  .93، صمرجع سابق: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري -4
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ستثمار والإوالتجهيز اصة بالتسيير ، مجمل النفقات الخوازنة  العامة للدولة في هذه المرحلةتضمنت الم
ستثمار (لقلتهما)  بمزانية التسيير  وهذه الأخيرة ضمنت أدمجت ميزانيتا التجهيز والإ 1963سنة في حيث 

  ثمانية أبواب:
  الدين العام . الباب الأول :
  السلطات العامة. الباب الثاني :
  وسائل المصالح. الباب الثالث:
  التدخلات العامة. الباب الرابع:

  تثمارات تنفذها الدولة.اس الباب الخامس:
  استثمارات تنفذ بمساعدة الدولة. الباب السادس:
  تعويض الأضرار.  الباب السابع:
  .)1964قانون المالية  3المادةنفقات منفذة من إيرادات مخصصة ( الباب الثامن :

أخرجت نفقات التجهيز عن نفقات العامة و  ةوازنالم جديدتين في أدخلت مادتين 1965سنة في 
  التسيير.
   1970إلى سنة  1965من سنة  - 2
، تم ذلك  بتحضير مخططات دف لإعادة تنظيم الإقتصاد الوطنييهعرفت هذه المرحلة بنشاط كبير  

رباعية لاحقة ضخمة  الحجم إلا أن ذلك لم يسمح بإيجاد توازن مالي للدولة نظرا لصعوبة  تغطية النفقات  
 1967لسنة مما طرح إشكال التمويل الذي  وضع بشأنه أول إصلاح الكبيرة بمقابلة الموارد  المحدودة، 

  العامة . ةوازنالموالذي قضى بفصل النفقات المؤقتة  من  تسبيقات وقروض عن 
وبظهور الثغرة المالية (الفارق بين مجموع النفقات ومجموع الواردات) تم تمويلها بواسطة الموارد غير 

  .1العادية كالقروض والإصدار النقدي
   1989سنة  إلى  1971من سنة -3
،تم إدخال اصلاحات  جديدة  وذلك تسهيلا لعملية تمويل المخطط الرباعي الأول 1971سنة - 

عن استثمارات المؤسسات  الإقتصادية    -نفقات التجهيز -الدولة  ةوازنالمحيث  تم فصل استثمارات 
  .1971من قانون المالية سنة  5المادة وذلك بموجب  

  .ةوازنالمالمنتجة وتمول بموارد النفقات غير  -نفقات التجهيز -مارات الدولة استثتضم 

                                                           
  .93، صمرجع سابق: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري -1
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الإنتاجي، ك التي تستخدم مباشرة في القطاع الإستثمارات للمؤسسات الإقتصادية العامة، فهي تلأما 
متى ستثمارين أنه بط التمييز بين الإوضا ،19711قانون المالية  7المادة وتمول بواسطة  موارد خاصة  

 كان تجهيزا،غير قابلة للإستهلاك  إن كانت  النفقة لاك، إعتبر استثمارا، و ما كان هناك انفاق قابل للإسته
  ستثمارات الإنتاجية.عليه فإن هذه المرحلة أن القرض المصرفي  اعتمد لتمويل  الإو 
  . 2ستثمارنفقات الإ ةوازنمتم إلغاء  1989سنة ابتداء من  - 

سلامي في الفقه الإ الموازنة العامة عتماداتإتخصيص عدم تخصيص الإيرادات و مبدئي -ثانيا
  والتشريع الوضعي والقانون الجزائري

يخصص إيراد معين للإنفاق منه على وجه محدد من أوجه النفقات فلا يجوز مثلا  ألا هذا المبدأ  عني ي
تخصيص حصيلة الضريبة الإضافية على وقود السيارات لإصلاح  وصيانة الطرق،إنما ينبغي وفقا لمبدأ 
التخصيص، أن يتم تحصيل مجمل الإيرادات لحساب الخزينة العمومية دون تخصيص،حتى يعاد توزيعها على  

  .3ة أوجه الإنفاق دون تقييد بتوزيع محددكاف
 سلاميالفقه الإفي  الموازنة العامة عتماداتإتخصيص و عدم تخصيص الإيرادات  مبدئي - 1

تخصيص  بدأبمله السبق على الماليات الحديثة؛ في الأخذ  ،اعتبار أن النظام المالي الإسلامييمكن 
من سورة 60(الآيةمبدأ تخصيص حصيلة إيراد الزكاة في مصارفه الثمانية  االله تعالىفقد شرع  الإيرادات

إلى أن  أيضا شارةوتجدر الإ،من سورة الأنفال) 41(الآية،كما تم تخصيص حصيلة الغنائم أيضاالتوبة)
  يرادات المخصصة شرعا، يعد واجبا شرعيا يحظر مخالفته. مبدأ التخصيص للإ

يخُضع كل موارده لهذا المبدأ بل هناك من الإيرادات العامة التي لم  إلا أن الفقه المالي الإسلامي لا
التدفق الهائل وهو ما ظهر جليا في ؛ 4تحدد مصارفها وبقيت خاضعة لأمر الإجتهاد وترتيب الأولويات فيها

                                                           
  : يجري  تمويل  هذه النفقات  بالوسائل التالية : 71من قانون المالية    7تنص المادة  -1
ختصاصية كالبنك الاعتمادات الطويلة الأجل  الممنوحة من موارد الإدخار التي  تجمعها  الخزينة العامة من المؤسسات المالية الإ -

  الوطني  للتنمية.
  .مؤسسة الإصدارالقروض المصرفية المتوسطة الأجل والقابلة لإعادة الخصم لدى  -
  العامة أو البنوك أوالمؤسسات العامة (ويقصد ا  القروض الخارجية).المساهمات الخارجية  التي  تعقدها  الخزينة   -
  الموارد الخاصة بالمؤسسات العامة.-
  المساهمات النهائية لميزانية الدولة إذا إقتضى الأمر ذلك.-
  .95، صمرجع سابق: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري -2

.300،ص مرجع سابقالعامة:  الوجيز في المالية- 3 
.86-84،صفي الاقتصاد الاسلامي: مرجع سابقهيكل الموازنة العامة للدولة - 4 
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مكن إستعمالها لأي من مصالح المسلمين دون تخصيص بأوجه إنفاق أللغنائم وسائر الإيرادات العامة التي 
  ،2الفقه المالي الإسلامي ذا المبدأ بشكل مرن ووفق ما يتلاءم مع طبيعة الإيراد العاميأخذ  حيث ، 1معينة

فقد تم تقسيم بيت المال إلى أربع أقسام كل قسم له إختصاص بإيراد معين وينفق على نفقات  وعلى ذلك 
 ،سواء كانت ايرادات مخصصة بنفقات معينة أوغير مخصصة .3معينة

كما يوجد أيضا ما يسمى بالتخصيص المكاني بالإضافة للتخصيص النوعي (السابق)، حيث يتكفل  
بكل خدماته العامة، وهذا في الواقع متروك كل إقليم بتغطية نفقاته ولا تنتقل إلى خارجه إلا إذا تم الوفاء 

 .4قليم للمال العامر المصلحة وحاجة الإقد لولي الأمر وهو من يُ 
وذلك بالنسبة لعدم  ،هذا المبدأ قد طبقسلامي التشريع المالي الإإلى أن  لص يمكننا أن نخ وعليه فإنه

التي لم يرد بشأن نفقتها نص تشريعي خاص  ،يرادات المالية العامةيرادات، وهو يصدق على الإتخصيص الإ
مع مراعاة  ،المصلحة العامةمر يصرفه في ما تقضي به حيث يترك الأمر لولي الأ ،يحدد أوجهها كأموال الجزية

والأمر غير صحيح إذا ما تعلق الأمر بمال الزكاة الذي يجب أن يخصص لصرفه في  ،هم فالمهم طبعاالأ
بالنسبة لتخصيص الإعتمادات فهو بدوره ينصب على أموال الزكاة التي يجب أن ، الأوجه التي شرع لها

  ها جلتصرف في الأبواب التي شرعت لأ
 التشريعفي  الموازنة العامة عتماداتإعدم تخصيص الإيرادات وتخصيص  مبدئي  - 2

  والقانون الجزائري الوضعي
  في التشريع الوضعي والقانون الجزائري الموازنة العامة عدم تخصيص إيراداتمبدأ -1- 2

 ،ويقصد اقاعدة "عدم تخصيص الإيرادات"ل العامة تحصيل الإيرادات خضوعإلى يهدف هذا المبدأ 
أن تجمع كل الإيرادات المحصلة من مختلف أوجه تحصيلها وتختلط جميعها، وتمول كافة  النفقات العامة مع 

  .5ملاحظة  بعض الإستثناءات
التي تنص على  17-  84من القانون 8المادة  نص من خلالذلك في التشريع الجزائري  ورد وقد

  ما يلي:" لا يمكن  تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة.

                                                           

.32- 31، ص مرجع سابقالإيرادات العامة للدولة في صدر الإسلام وتطبيقاا المعاصرة : - 1 
.86-84،صالاقتصاد الاسلامي: مرجع سابقهيكل الموازنة العامة للدولة في - 2 
.361، ص مرجع سابقالمالية العامة في الفكر المالي الوضعي والإسلامي:  - 3 
.86-84،صفي الاقتصاد الاسلامي: مرجع سابقهيكل الموازنة العامة للدولة - 4 
. 105المالية العامة : محمد الصغير بعلي ويسري أبو العلا، ص - 5 
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تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز، غير أنه يمكن أن ينص قانون المالية  
  هذه العمليات حسب الحالات الأشكال التالية: وتكتسي،صراحة تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات 

  الميزانيات الملحقة. - 
  الحسابات الخاصة للخزينة.  - 
الحسابية الخاصة ضمن  الميزانية  العامة  التي تسري على الأموال المخصصة للمساهمات أو  أو الإجراءات - 

  استعادة الاعتمادات".
والتبرير المنطقي  .1مواردها العامة لتغطية نفقاا دون تمييز استعمال تعتمد الدولةنتبين أن  وعليه

لتمويل نفقات معينة فإن هذا يدعو إلى أنه عندما يتم تخصيص إيراد معين  ،لقاعدة عدم التخصيص
، أي قصور في الإنفاق في حالة 2الإسراف في حالة ارتفاع حصيلة هذا النوع من الإيراد ويحدث العكس

،مما يدفع الحكومة للإسراف في الإنفاق أو أن تكون الحصيلة أقل من اللازم فتؤدي لعدم تراجع هذا الايراد
لذلك القاعدة تستدعي توجيه إجمالي الإيراد العام لتمويل إجمالي  ؛3رديئةتنفيذ الأعمال أو تنفيذها بدرجة 

  .4الإنفاق العام بشكل متوازن دون تخصيص
  في التشريع الوضعي والقانون الجزائري الموازنة العامةتخصيص إعتمادات  مبدأ- 2- 2

يكون مخصصا لكل وجه يقصد ذه القاعدة أو المبدأ أن إعتماد السلطة التشريعية للنفقات يجب أن 
من أوجه الإنفاق العام، فلا يترك  مبلغ النفقات مجملا لتتصرف الحكومة بتوزيعه وفق ما تشاء لأن ذلك 
من شأنه تضييع البرامج والسياسات المتخذة لتسيير وتوجيه الموارد الإقتصادية للمجتمع بطريقة أمثل، ويتبع 

  .5عند إنفاقها التفصيليذلك صعوبة مراقبة السلطة التشريعية للحكومة 
إن مبدأ التخصيص في النفقات يعني أن يخصص إعتماد مصلحة معينة لإجراء عملية محددة في 
حدود مبلغ معين فيخصص لكل وزير الإعتمادات المتعلقة بالمصالح المركزية التابعة لدائرته الوزارية، وللوالي 

مع تحديد مبالغ النفقات حصريا بحيث لا يمكن تجاوزها  تابعة له والواقعة في حدود اقليمهالإعتمادات ال
  يم نفقات التسيير :يعتها وأغراض استعمالها، مثاله تقسويتم تنظيمها  حسب طب

  أعباء الدين العام والنفقات المحسومة من الإيرادات . العنوان الأول: - 

                                                           

.413اقتصاديات المالية العامة: عباس محرزي، ص - 1 
  .150-149، ص مرجع سابق الحديث في اقتصاديا ت المالية العامة: المدخل-2

.300ص  ،مرجع سابقلوجيز في المالية العامة: ا- 3 
  .150-149، ص مرجع سابق المدخل الحديث في اقتصاديا ت المالية العامة:-4

.301ص  ،مرجع سابقلوجيز في المالية العامة: ا- 5 
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  تخصيصات السلطة العامة. العنوان الثاني: - 
  المصالح. لوسائ العنوان الثالث: - 
العمومية. تالتدخلا العنوان الرابع: -   

 وكل عنوان ينطوي على عدة أقسام لكل منها تفرعات مثل: وسائل المصالح يضم ست أقسام وهي:
مرتبات العمل. القسم الأول:  
المعاشات والمنح. القسم الثاني:  

التكاليف الإجتماعية.القسم الثالث :  
الأدوات وتسيير المصالح. القسم الرابع:  

أشغال الصيانة.القسم الخامس:  
  .1إعانات التسييرالقسم السادس: 

   والقانون الجزائري سلامي والتشريع الوضعيفي الفقه الإ الموازنة العامة مبدأ سنوية - ثالثا 
  سلاميالإ الفقهمبدأ سنوية الموازنة العامة في  - 1

وضحها أنفاق و اعتماد مبدأ السنوية في الجبابة أو الإ تثبتأهناك العديد من الآثار الواردة في السنة 
على الإطلاق فريضة جباية الزكاة التي تترتب على من توفرت شروطها وذلك بمضي حول كامل عليها 

  ضافة إلى ما يأتي:وبلوغها حد النصاب بالإ
صلى االله -ن له عند النبيافقال: من ك عنه مال، -تعالىرضي االله - بكر  يبأقدم على " - أ

 صلى االله عليه وسلم -رسول االله  قال لي ،ت.فجاءه جابر بن عبد االله فقالأعدة فلي - عليه وسلم
 ،-عنه تعالىرضى االله -بو بكرأعطيتك هكذا وهكذا يشير بكفيه.فقال له أ: لو جاء مال البحرين - 

ن ان كاسإنعطى كل ألفا ثم أخذ ألفا،فأليها إخذ  :خمسمائة فقاله فوجده خذ بكفيه ثم عد أخذف
لناس بالسوية وبقيت بقية من المال فقسمها بين ا وعده شيئا، - صلى االله عليه وسلم - رسول االله 

سبعة دراهم وثلث لكل  ،فخرج علىوالأنثى والذكر ،على الصغير والكبير،والحر والمملوك
ن اسإنكل   فأصاببين الناس  ذلك، فقسمهكثر من أن العام المقبل جاء مال كثير هو ان.فلما كاسإن

  .2عشرين درهم..."

                                                           

.143-142، ص مرجع سابق: وتطبيقاا في القانون الجزائري المبادئ العامة المالية العامة - 1 
.42، ص مرجع سابقكتاب الخراج : - 2 
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استشار المسلمين في تدوين الديوان فقال له علي بن أبي طالب  -رضى االله عنه- وروي أن عمر- ب     
  .1ليك من المال ولا تمسك سنة شيئا"إتقسم كل سنة ما اجتمع  - رضى االله عنه- 

اسا من أنعليه وفتح فارس والروم جمع  االله: لما فتح قال - رضى االله عنه- "عمر بن الخطابأن- ج
جعل  عطاء الناس في كل أن أرى فإني أ ،فقال: ماترون -صلى االله عليه وسلم- االلهصحاب  رسول  أ

  .2الأُعطيات: ففرض الموفق ق االلهن شاء إنك إف ،ما رأيت: اصنع اقالو  ،عظم للبركةأنه إجمع المال فأو  سنة
قد سبق أن أوضحنا كيف أن أبا بكر  وعمر و  ،ع رأي المسلمين أكثر من مرةاستطلا وقد تم -د

،كما أن  كل سنة نفقة عامة من بيت المالرجعا إلى جماعة المسلمين  ليفرضوا لهما  في - رضي االله عنهما- 
الأرض التي غنمها  المحاربون  المسلمون  لة توزيع  أرجع إلى جماعة المسلمين في مس -رضي االله عنه- عمر

  .3وشرح لهم  وجهة نظره  فأقروه عليها
حيث   سلامية قد أخذت بمبدأ السنوية منذ الصدر الإسلامي الأول،وبالتالي نجد أن الموازنة العامة الإ

  .4كان يطلق عليها الحول
  والقانون الجزائري الوضعي التشريعالعامة في  سنوية الموازنة مبدأ- 2

كما أن مناقشة ،سنة واحدة زيقصد ا تحديد فترة تقرير النفقات والإيرادات العامة المتوقعة لا تتجاو 
سنة فإن ذلك لا يث أنه إذا اقتصرت هذه المدة عن إقرارها يتم بشكل دوري وسنوي، حالموازنة العامة و 

الوقت الكافي للسلطة التنفيذية لإنجاز الإنفاق العام أو جباية الايراد العام، وإن تجاوزت الفترة السنة،  ييعط
.ويترتب عن تطبيق هذا المبدأ عدة 5فإن ذلك من شأنه إضعاف عمليات الرقابة على السلطة التنفيذية

  نتائج منها :
 واحدة. أن يكون الترخيص بجباية الموارد وصرف النفقات عن سنة-1
 أن يتجدد هذا الترخيص كل سنة.-2
،كما تلغى من السنة، إلى أن يتجدد الترخيص أن تتوقف مبدئيا عمليات تحصيل الموارد في آخر يوم-3

 .6الإعتمادات غير المستعملة في نفس اليوم عدا نفقات التجهيز

                                                           

.260الأحكام السلطانية : الماوردي، ص - 1 
.44، ص مرجع سابقكتاب الخراج : -  2 
.247، ص مرجع سابق النظم المالية في الإسلام : - 3 
.81-78سلامي: مرجع سابق، هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإ- 4 
.149، ص مرجع سابق ت المالية العامة:المدخل الحديث في اقتصاديا- 5 
.139-138،ص مرجع سابقالمبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  المالية العامة - 6 
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 31إلى جانفي  1دنية،شارة إلى أن غالبية الدول تبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المتجدر الإ
ضمنه الموازنة ت،وما تفيذية لمختلف أنشطتها الإقتصاديةحيث أن فترة السنة هي ممارسة الهيئة التن ،1ديسمبر

ذلك سيكون صعبا في  لأن ،طولأالعامة. يقتضى أن لا تكون لفترة  والإيراداتالعامة من تقدير للنفقات 
تفوق السنة  دثارها. والتنبؤ بتطور تلك العوامل لمدآالإقتصادية و حتمال التغيرات في العوامل لإتقدير ال

  .2الدقةيكون شبه مستحيل من ناحية 
إلا  ،التي استحقت خلال السنة المالية المفترض أنه يتم تحصيل الديون التي تنشأ للدولة وصرف المبالغ

وهنا  ،فل السنة المالية  دون إتمام ذلكوقد تق ،اية آخر يوم في السنة المالية أن ذلك قد يتأخر إلى ما بعد
  .3يأتي التساؤل في كيفية التعامل مع الموازنة العامة وطرق حساا

  أن هناك طريقتين يعُمد إليهما لهذا الغرض:الحقيقة و 
  
  الطريقة الأولى:- 1

يوم ع أوالإدارة؛ تقيد جميع المقبوضات والمدفوعات الحاصلة من أول يوم إلى آخر ا هي حساب القط
  في السنة في حساب واحد، ويقفل الحساب ائيا مع اية السنة المالية .وهو المعمول به في الجزائر.

 
 الطريقة الثانية:- 2
قق تحلتي تم فيها الإلتزام بالنفقة أو فيتم ربط النفقات والواردات بالسنة ا طريقة حساب الدورة أو الإتمام؛ 

  .4فيها الإيراد مهما كان وقتهما
  :السنوية أستثناءات الواردة على مبدالإ

،كما قد تكون هناك إعتمادات تقرر لمدة  تقل وز مدا السنةاقد تقرر الدولة فتح إعتمادات تتج
البرلمان عن  تأخرخيرة يتم التعامل مع الإعتمادات المرخص ا مؤقتا، في حالة عن السنة وفي الحالة الأ

في  بالتسييريواصل تنفيذ النفقات الخاصة  بأن الماليةمن قانون 69 المادةوقد نظمت  التصويت

                                                           
مصر والولايات المتحدة الأمريكية  مارس.أما   31تبدأ السنة المالية أول أبريل وتنتهي  إنجلترا وأستراليا والسويدفي  -1

 .يونيو 30تبدأ أول يوليو وتنتهي في  السينغال
. 139،ص مرجع سابقوتطبيقاا في القانون الجزائري:المالية العامة  المبادئ العامة  -أنظر  
.392عباس محرزي، ص العامة:اقتصاديات المالية - 2 
.139،ص مرجع سابق:القانون الجزائريالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في  - 3 
.140ص،مرجع سابق: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري - 4 
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�وددح
�شهر وفي حدودأ 3لمدة  شهريا  ،مبلغ الإعتمادات المفتوحة للسنة السابقةمن  ���

بالنسبة ��

لى وهي الإعتمادات المقررة لمدة و الأ أما بالنسبة للحالة؛ل قطاع للإعتمادات الخاصة بالتجهيز مخصص لك
  لإعتمادات.أوتأجيل اما أن تكون عبارة عن إعتمادات التعهد إتفوق السنة،فهي 

  ات التعهدإعتماد -أ
ستثمارها خلال السنة إاء برامج إ،حيث يتعذر ز السنةو اعبارة عن الإعتمادات التي تفتح لمدة تتج

يتعهد أو جمالية لعدد من السنوات بمعنى إتعهد  بنفقات ويلذا يكون من حق الإدارةأن يرخص لها  ،الواحدة
  .1يلتزم  بالنفقة دون دفعها

   الإعتمادا أجيلت- ب
من التفضيل  بين نفقات التسيير بشيءالسنة المالية ية اإلى ما بعد ةوازنالميقصد به تمديد ترخيص و 

المؤسسة  أوة للجهة تسبالتسيير التي لم تستهلك خلال السنة تبقى مكبالنسبة لنفقات ؛و 2نفقات التجهيزو 
ما فيما يخص نفقات التجهيز  أ ،3الإداري التي رصدت لها بداية السنة المالية العمومية ذات الطابع

  .4اللاحقة السنوات لميزانيات ديسمبر 31فيستثمار  فيلزم نقل  إعتمادها  الذي لم يستعمل والإ
  والقانون الجزائريسلامي والتشريع الوضعي العامة في الفقه الإ وحدة الموازنةمبدأ  -رابعا

المقصود به تقديم مشروع الموازنة العامة كوحدة واحدة متكاملة تضم كافة التقديرات للإيرادات والنفقات 
  .5العامة

  سلاميالإ الفقهالعامة في مبدأ وحدة الموازنة  - 1
واللافت " أوجد الإسلام نظاما ماليا يحدد واردات الدولة ونفقاا وينطلق من مبدأ تكافؤ الفرص... 

أن واردات الدولة الإسلامية التي تصب في الخزينة بالمفهوم المالي الحديث، تظل محافظة على استقلاليتها 
دون أن تذوب في الوحدة التي هي الخزينة لأن كل جزء من أجزائها يصرف في الوجه المخصص له في 

                                                           

.المكان نفسه - 1 
.141،ص المرجع نفسه- 2 
.أضاف هذا القانون 55، ص 1988، ،02، الجريدة الرسمية العدد:1988يناير  13المؤرخ في  05- 88القانون رقم  - 3 

جاء فيها مايلي:  1984يوليو   7مكرر للقانون المتعلق بقوانين المالية الصادر بتاريخ  34مادة جديدة وهي المادة    
لا تقفل الإعانات أو الترخيصات  الممنوحة للمؤسسة العمومية الإدارية...مالم تستخدم أو تنفق بمجملها فتبقى مكتسبة للمؤسسة 

 العمومية ذات الطابع الإداري.
.142-141،ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري : - 4 
.394، ص وآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة :- 5 
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البعض من الباحثين  يرى بأن هذا المبدأ ،وهو الأمر الذي يجعل 1"القرآن أو في الأحكام الشرعية التفصيلية
وجه يُ سلامية سلامي بسبب أن كل ايراد مرتبط في السياسة المالية الإلا يتماشى وطبيعة الفكر المالي الإ

؛إلا أن البعض يرى بألا حرج في 2وبالتالي لا يجوز ضم حصيلة الزكاة لغيرها من الايرادات معين يصرف فيه،
  ؟!!3ول بأن هذا يكون على مايراه أولوا الأمرالعمل ذا المبدأ ويق

لكني أقول بأن أمر ضم حصيلة ايراد الزكاة في الوقت الحالي لباقي الايرادات مناف للتشريع 
 االلهوحتى لو فرضنا امكانية الأخذ من نصيب في سبيل  ،سلاميةوالتخصيص الذي نصت عليه الشريعة الإ

، حيث لا بد من استصدار فتوى من هيئات بصيرم الدينيةولوا الأمر لضعف فلا يدع الأمر بيد أ
  نفاق .ومعرفة مدى الحاجة لهذا الإ الشرعية جتهادالإ

حداهما إأن تكون في الدولة ميزانيتين مستقلتين  4والرأي الأرجح الذي أراه ورآه قبلي بعض الباحثين
ضافة إلى باقي الموارد التي تضمها الموازنة الثانية وتطبق إللزكاة بما أنه لم يبقى في وقتنا موارد مخصصة أخرى، 

  فيها قاعدة الوحدة. 
 والقانون الجزائري الوضعي التشريعالعامة في مبدأ وحدة الموازنة -2

إيراداا في حساب واحد (موازنة ة يقضي بقيد جميع نفقات الدولة و مبدأ كلاسيكي في المالية العام
  .5عدم توازن هذا الحسابإبداء رأيه فيما يتعلق بتوازن أو من ممارسة رقابته و  مكن البرلمانواحدة) لكي يت

واتخاذها لإدارة بعض المرافق التجارية والصناعية   ،دخل الدولة في الحياة الإقتصاديةإلا أن ازدياد ت
من اتباع قواعد ذلك حفاظا على استقلالها وتمكينالها جها في الموازنة العامة للدولة و التي يستحسن عدم إدرا

بإيجاد ،6إدارية خاصة بعيدة عن الروتين الحكومي جعل السلطات العامة تتخلى تدريجيا عن هذا المبدأ
  ويمكن حصر الإستثناءات الواردة على وحدة الموازنة في: ،7 جانب الموازنة العامة الرئيسيةموازنات إلى

  .الموازنات غير العادية والموازنات المستقلة- 
  الموازنات الملحقة والحسابات الخاصة للخزانة العامة.– 

 الموازنات غير العادية  - أ
                                                           

  .382القوانين والنظم عبر التاريخ: غالب غانم، ص-1
..81،صسلامي: مرجع سابقهيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإ- 2 
.82المرجع نفسه،ص- 3 
.83،صسلامي: مرجع سابقهيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإ - 4 
.402فرنسي، أحمد سعيفان، ص  –إنجليزي  –عربي السياسية والدستورية والدولية: قاموس المصطلحات  - 5 
.146،ص مرجع سابقأصول الاقتصاد العام:  - 6 
.241، ص مرجع سابق: والتشريعات الضريبية المالية العامة - 7 
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التي يجب مواجهتها بإيرادات غير  ، عادية كنفقات المشروعات الكبرىتتمثل في وجود نفقات غير
من حارسة عادية كالقروض العامة، والحقيقة أن هذا النوع من الموازنات قد تتضاءل نتيجة تطور دورالدولة 

الحديث  ،ويتجه الفكر1حيث لم يعد هناك فارق بين الإيرادات والنفقات العادية أوغير العادية ،إلى متدخلة
  .2بين النفقات الدورية والخاصة بالمشاريع الإنتاجية الكبرى ةوازنلمباستبدالها بإجراء تقييم ل

 الموازنات المستقلة  -  ب
والتي تتمتع بالشخصية -تجارية كانت أوصناعية- العامةوالمرافق  عبارة عن ميزانيات المشروعات

  3المعنوية المستقلة،مما يجعلها تعد حساباا وميزانياا مستقلة ومنفصلة عن موازنة الدولة
  الحسابات الخاصة على الخزينة- ت

 أوتشمل الحسابات الخاصة على الخزانة العمليات المالية التي يترتب عليها خروج أموال من الخزانة  
ويستردها بعد جمع المحاصيل وبيعها فمن  ،كالقروض التي تمنح  للفلاحيندخولها إليها بصورة غير ائية  

  .4غير المعقول ادراجها في الموازنة العامة لأا بذلك تؤثر على الوضع الحقيقي للموازنة
 
  
 
 الميزانيات الملحقة- ث  

ى ولى القيام بأنشطة اقتصادية أن تحظالتي تتقد يستدعي حسن سير بعض المرافق والهيئات العامة 
والقوانين المالية التي تخضع لها المصالح 5نحها استقلالا ماليا وإداريا تتحرر من خلاله من تطبيق اللوائحبم

  .6الحكومية

                                                           

. 409ص  عباس محرزي، العامة:اقتصاديات المالية  - 1 
  ومابعدها. 396، ص وآخرونالمالية العامة:صادق بركات  -2
241،صمرجع سابق :والتشريعات الضريبية المالية العامة-  

.153،152، ص مرجع سابقأصول الإقتصاد العام:  - 3 
.154 ، صمرجع سابقأصول الإقتصاد العام:  - 4 

النظرية العامة للقرارات  -هي قرارات إدارية تنظيمية تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد. اللوائح: -5
  .310للقرارات الادارية دراسة مقارنة، سليمان الطماوي،  ص 

.395، ص وآخرونالمالية العامة :صادق بركات  - 6 
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تقدم خدمات خاصة ذات طبيعة تجارية أو صناعية مما يقتضي  ...أن هناك مرافق عامة نجد " لذا
معاملتها على نحو خاص حتى تتمكن من إدارة شؤوا بأسلوب اقتصادي سليم بعيد عن الروتين 

  .1الحكومي"
أي إذا كان في  ،لدولة عن طريق صافي حساباا فقط" وترتبط هذه الموازنات الملحقة بالموازنة العامة ل

ا ذأما إذا كان هناك عجز في الموازنة الملحقة يغطى ه لحقة فائض يرحل إلى الموازنة العامة للدولة،الموازنة الم
  .2العجز من الموازنة العامة للدولة"

 وحدة الموازنة يساعد السلطة التشريعية في مباشرة رقابتها على النفقات والإيرادات مبدأ "إن
بصدد ممارسة رقابتها، من المفاضلة بين أوجه الإنفاق العامة  العامة...فحتى تتمكن السلطة التشريعية وهي

؛ حيث توفر هذه القاعدة السهولة في مراقبة 3...يتعين أن تعرض عليها كافة هذه الأوجه في وقت واحد"
 ةمن ناحي أما ،هذا من ناحية الاعتبار السياسي لمبدأ وحدة الموازنةو  ،4الموازنة العامة من قبل االس النيابية

 عرض ميزانية مبدأ وحدة الميزانية من شأنه تحقيق الوضوح والنظام في "عتبار المالي فهو يتمثل في أنالإ ةناحي
هذا  ،كانت الميزانية متوازنة من عدمه  إلى تسهيل مهمة الباحثين والماليين في معرفة إذا ماالدولة  مما يؤدي 

تمنح القدرة على معرفة المركز لأا  ،5للدولة"د على عرض المركز المالي من جهة ومن جهة أخرى، فإنه يساع
  .6 ةوازنالمالمركز المالي بوضوح و مستوى العجز والفائض في هذه 

  
  والقانون الجزائري سلامي والتشريع الوضعيفي الفقه الإ - الشمولية- مبدأ العمومية - خامسا

شيء منها بحيث  تقتضي هذه القاعدة أن تجمع الموازنة العامة كافة الإيرادات والنفقات دون خصم
  .7تجمع الإيرادات العامة ثم يعاود توزيعها على أوجه النفقات العامة

  سلاميالإ الفقهمبدأ عمومية الموازنة العامة في - 1
مبدأ  وهو ما لاحظه البعض حيث ذكر أن ،ن هذا المبدأ قريب جدا من تطبيق مبدأ الوحدةأيبدو لي 

الدولة ويمثل الإطار  وازنةالعمومية مكمل لمبدأ الوحدة، حيث أن مبدأ الوحدة يهدف لإعداد وثيقة واحدة لم
                                                           

.149، ص مرجع سابق أصول اقتصاد العالم : - 1 
.243،ص مرجع سابق:والتشريعات الضريبية المالية العامة  - 2 
.291، ص مرجع سابقالوجيز في المالية العامة:  - 3 
.148، ص مرجع سابق ت المالية العامة:المدخل الحديث في اقتصاديا - 4 
.290، ص مرجع سابقالوجيز في المالية العامة : - 5 
.148، ص مرجع سابق العامة:ت المالية المدخل الحديث في اقتصاديا - 6 
.243ص  ،مرجع سابق :والتشريعات الضريبيةالمالية العامة  - 7 
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الخارجي للموازنة، فهذا المبدأ يهدف لملأ هذا الإطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل النفقات 
  .1والإيرادات

  والقانون الجزائري الوضعي التشريعمبدأ عمومية الموازنة العامة في - ب
يرادات دون ، تستلزم تجميع كل الإ2مبدأ العمومية له مضمون محسابي بسيط الحقيقة أن قاعدة أو
تقابلها قائمة المصروفات التي تدرج ا كل النفقات.أي تخصص جميع موارد  ،تخصيص في قائمة واحدة

 ا، والإخلال عجز أو  ،القاعدة ربما يؤدي لظهور فائضه ذالدولة لتمويل جميع الأنشطة التي تقوم
  .3 ةوازنالمللعمليات المختلفة التي تنطوي عليها 

؛"العمومية دف أساسا لإحكام الرقابة على كيفية استخدام الموارد العامة قاعدة من المرجح أنو 
المالي للحكومة حيث بل يرمي إلى إحكام رقابة السلطة التشريعية على النشاط ،4ومحاربة الإسراف والتبذير"

"تسهيل ،. كما أا تعمل على5حيث أا هي السلطة التي تجيز تفاصيل إيرادات ونفقات المرافق العامة
إعطاء لنشاط المالي للسلطة التشريعية و إعطاء صورة دقيقة على ارقابة من قبل السلطة التشريعية، و عملية ال

إلا أنه تعرض ، فوائد التي يحققها مبدأ العموميةغم الر  ،6صورة دقيقة عن النشاط المالي للسلطة التنفيذية"
  .7تم الرد عليها نتقادات التيجملة من الإإلى 

والقانون  الوضعي والتشريعسلامي الإ الفقهالمقارنة بين مبادئ الموازنة العامة في الفرع الثاني:
  الجزائري

الذي لاحظته بين التشريع الوضعي والقانون الجزائري والفقه الإسلامي،  الوحيد بالنسبة للتقارب
   .دة السنة لسريان الموازنة العامةم تحديديكمن في 

ستقرار في يدل على عدم الإ الموازنة العامة الذي شهدته قاعدة توازنالتذبذب و التضارب  كما أن
ازنة العامة لديها فضلا المو  استقرار اتزانالفكر المالي الوضعي على وضع المفاهيم والتشريعات التي تضمن 

ن ألا يمكن  وهذا أمر وارد بما أنه تنظيم بشري،، النظريات تحقق التوازن للموازنة العامة ي أ ،عن فهمهم
                                                           

.411-410اقتصاديات المالية العامة: عباس محرزي، ص  - 1 
.166،ص مرجع سابق أصول الإقتصاد العام : - 2 
.290، ص مرجع سابقالوجيز في المالية العامة : -  3 
.167، ص مرجع سابق أصول الإقتصاد العام : - 4 
.299ص  ،مرجع سابقالوجيز في المالية العامة:  - 5 
.150، ص مرجع سابقالمدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة: - 6 
.411ص  اقتصاديات المالية العامة: عباس محرزي، - 7 
ما بعدها. 166ص  ،مرجع سابقأصول الإقتصاد العام : -  
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وهو عين الأزمات المالية  زويل بالعجمعلى التوازن ولو بطريق الت عتماديستقر بحال لدرجة قبول البعض الإ
أسلوب التمويل بالعجز الذي تستعمله الدول في  "،سلامي لا يؤيدالحالية في حين نجد أن الفكر المالي الإ

الوقت الحاضر لتغطية العجز في موازينها لأنه يؤدي إلى التضخم، وفي ذلك ضرر جسيم باقتصاد الأمة، ولا 
  .1رر ولا ضرار في الإسلام"ض

بدأ وحدة الموازنة العامة وإن كان كما يراه المفكرون في الفكر المالي الوضعي له من لم بالنسبة
الإيجابيات على رقابة الهيئة التشريعية لجداول الموازنة العامة في آن واحد؛ إلا أن دمج كل الايرادات 

ثة لا تحوي أموال والنفقات ذا الشكل وإن كنت أرى بأنه لا مشكل مبدئيا في ذلك لأن الايرادات الحدي
في كفة خاصة ولا  االله تعالىا مشروعة من أالزكاة خاصة لأنه يجب أن تخصص لأموال الزكاة خاصة بما 

تدمج لاستقلاليتها من حيث التشريع والجمع والتوزيع وهو ما يبين اختلاف النظام المالي الإسلامي عن 
  الأنظمة الحديثة.

وكذا الحسابات   ،بالموازنات المستقلة والموازنات الملحقة ستثناءات فيما يسمىلكن وضع تلك الإ 
وهو  ،خاصة مستقلة من الموازنة العامة الخاصة على الخزينة فهي بالفعل عمليات استثنائية ترصد لها أموال

أمر يحتاج بدوره لرقابة مكثفة وخاصة واستثنائية لضمان عدم التسيب في تسريب المال العام بدعوى تلك 
  ت أو العمليات المالية لتأكيد تحقيق الصالح العام .  الموازنا

   
  
  
  
  
  

  . تبويبات الموازنة العامة وخصائصهاالمطلب الثاني:
  
  :تمهيد        

أحد المراحل الهامة في تحضيرها، ويقصد به تصنيف البيانات ويب أو تقسيم الموازنات العامة، يعتبر تب
الحسابات المتشاة في مجموعات فرعية  ورئيسية، فالموارد في الخاصة بنشاط أو حساب معين، ثم تجمع 

                                                           
  .206، ص مرجع سابقنظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي:  -1
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ت التفصيلية التي المفردا من خلالها وبنود تبين ب، ثم تقسم هذه الأبواب إلى فصول،وتقسم إلى أبوا بتبو 
  .1منها، بحيث يمكن دراسة التقديرات الخاصة  بكل نوع يشملها  كل باب

من شأنه تسهيل المراقبة على العمليات زنة وتنظيم الحسابات الحكومية ما، والمؤكد أن لتبويب الموا
ومراجعة مستنداا ودفاترها ومنه معاقبة المسؤولين عليها حالة التلاعب، والتأكد من أن تنفيذ   ،المالية

  .2اتالموازنة قد تم وفقا للقرارات التي اتخذا السلطة التشريعية عند اعتمادها للبرامج والمشروع
لا بد من إيجاد طرق لتبويب الموازنة حتى تسمح بتحديد مدى الكفاءة في تنفيذ البرامج وعليه 

المرونة والتنوع في  من توافر أيضا بدولا ،3المختلفة وتمكن من تحديد مدى الكفاءة في استخدام المال العام
لتسهيل اعداد البرامج والمشروعات  ،كما ينبغي تنظيم الموازنة العامة في أبواب4تقسيمات الموازنة العامة

  .5واعتمادها ومراقبتها
كما أن الموازنة العامة تتسم بعدة خصائص تميزها عن غيرها من النشاطات الحكومية وهو ما 

  :سنتطرق إليه فيما يلي
  
  

  الفرع الأول:تبويبات الموازنة العامة في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي والمقارنة بينهما
الموازنة العامة تخضع لتقسيمات معينة، بناء على عدة اعتبارات، ويشترك في ذلك كل من التشريع إن 

المالي الإسلامي وكذا التشريع الوضعي مع الإختلاف طبعا في تلك الإعتبارات، وهذا الذي سأخصه 
  بالدراسة فيما يأتي:

  مالوأقسام بيت ال سلاميتبويبات الموازنة العامة في الفقه الإ- أولا

                                                           
، ص مرجع سابق: ،دراسة تحليلية ومقارنة بين المالية العامة في صدر الإسلام والمالية العامة الحديثةالدولة الإسلاميةمالية  - 1

135.  
  73مبادئ المالية العامة : حامد دراز، ص  -2
  .413، صوآخرون ادق بركاتالمالية العامة: ص -
  .73مبادئ المالية العامة : حامد دراز، ص  -3
.413، صوآخرون المالية العامة: صادق بركات  -  
  71مبادئ المالية العامة : حامد دراز، ص  -4
  .411، صوآخرون المالية العامة: صادق بركات -
  72مبادئ المالية العامة : حامد دراز، ص  -5
  .412، صوآخرون صادق بركاتالمالية العامة:  -
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   تبويبات الموزانة العامة في الفقه الإسلامي- 1
لتعدد في وجود  على تعدد الموازنات ويظهر هذا ا سلامي،المالي الإ قهفي الف يقوم هيكل الموازنة العامة

بجانب الموازنة العامة  للحكومة بالإضافة إلى موازنة الزكاة، وكل منها منظم في صور  موازنات للمحليات
بيت مال الزكاة؛ بيت مال الأخماس؛ بيت مال الفيء؛ بيت مال الضوائع وكل من هذه ،فنجد هناك 1دقيقة

وكل مال لم يعرف مالكه فإن  ومال اللقطة ،ضافة إلى المال الذي لا وارث له،بالإ2البيوت وما تشتمل عليه
مالك خاص فالمصلحة ن يكون للملك العام ذلك "أن الغرم بالغنم وأن كل ما لا يستحقه أالقاعدة فيه 

  .3العامة أحق به، كما أن من لا يجد نفقة ولا منفقا فنفقته في بيت مال المسلمين"
دي ضرورة الأخذ بتعدد الموازنات، وذلك حسب أوجه الإنفاق، حيث توجد "يرى الإمام الماور 

هي تختص بباقي الموارد، و يراداا في الزكاة وخمس الغنائم، كما توجد موازنة أخرى إ موازنة  للزكاة تتمثل
ة، والثانية  متروكة  الموازنة الأساسية، حيث أن الموازنة الأولى محددة  مصارفها  بنص الكتاب والسن

من الموازنتين يمكن أن بل  يذهب  الماوردي إلى أن كلا  رأي الأئمة بما يحقق الصالح العام،للإجتهاد و 
سمى بموازنات المحليات، وبجانب ذلك توجد موازنة الحكومة ما يإلى موازنات فرعية لكل إقليم أو  تنقسم 
  في ما يلي: إلى كيفية التقسيمات التي كانت تعتمد في بيت المال ض؛ويمكننا التعر 4المركزية"
  تقسيمات بيت المال- 2

صلى -إلا أنه لم يكن على عهد الرسول،5" تتمثل حقوق بيت المال في الإسلام في الأموال العامة"
بيت للمال، لأن إيراد الدولة كان قليلا ولكل باب من أبواب الإيراد باب للصرف  - عليه وسلماالله 

 خُمُسَهُ  لِلـهِ  شَيْءٍفأََن  من غَنِمْتُم أنَمَا "وَاعْلَمُوا:تعالىقوله ذلك ماورد في ؛مثل 6يستنفذه ولا يبقى فاضل
 يَـوْمَ  عَبْدِناَ عَلَىٰ  وَمَاأنَزَلْنَا باِللـهِ  آمَنتُم كُنتُمْ  إِن السبِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَىٰ  الْقُرْبَىٰ  وَلِذِي وَلِلرسُولِ 
 تعالىوقوله ،)41سورة الأنفال،الآية ("﴾٤١﴿شَيْءٍقَدِيرٌ  كُل  عَلَىٰ  وَاللـهُ  الْجَمْعَانِ  الْتـَقَى يَـوْمَ  الْفُرْقاَنِ 
 وَابْنِ   وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَىٰ  الْقُرْبَىٰ  وَلِذِي وَللِرسُولِ  فلَِلـهِ  الْقُرَىٰ  أَهْلِ  مِنْ  رَسُولِهِ  عَلَىٰ  اللـهُ  أَفاَءَ  ماأيضا:"

                                                           
  .155-154النظام المالي في الإسلام: إبراهيم خريس، ص-1

.145-144، ص مرجع سابق:-دراسة مقارنة -نفقات العامة في الإسلامال - 2 
.108- 107، ص مرجع سابقالسياسة الشرعية :  - 3 

  .220، صمرجع سابق: ميالموازنة العامة في الفكر الإسلا -4
.144، صمرجع سابق: -دراسة مقارنة -في الإسلام لنفقات العامةا- 5 

  .69، صمرجع سابقالتنفيذ: طات الثلاث في الإسلام التشريع والقضاء و السل -6
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 فاَنتـَهُواوَاتـقُوا عَنْهُ  وَمَانَـهَاكُمْ  فَخُذُوهُ  الرسُولُ  وَمَاآتاَكُمُ  مِنكُمْ  الأَْغْنِيَاءِ  بَـيْنَ  دُولَةً  لاَيَكُونَ  كَيْ  السبِيلِ 
  .)7الآية  ،سورة الحشر( "﴾٧﴿ شَدِيدُالْعِقَابِ  اللـهَ  إِن  اللـهَ 

 - سلامية فاتخذ الخلفاء بعد النبي ،كثرت موارد الدولة الإ- صلى االله عليه وسلم - وبعد وفاته 
االله عنهم رضي - فاتخذه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي  ،بيت المال-صلى االله عليه وسلم

  وقد قسم بيت المال إلى:،1وكان كل منهم يولي نظره لمن يأتمنه -وأرضاهم
  

  القسم الأول:
نِ إِنمَا الصدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِي﴾  ٥٩﴿تعالى:"بيت مال الزكاة ويلحق ا العشور لقوله 

هَا وَ  الرقاَبِ وَالْغاَرمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللـهِ وَابْنِ السبِيلِ فَريِضَةً منَ اللـهِ الْمُؤَلفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ
  ).60الآية  ،توبةالسورة ( "﴾٦٠﴿ وَاللـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

  القسم الثاني:
وَاعْلَمُوا أنَمَا غَنِمْتُم من شَيْءٍ  تعالى:"،قال ضم خمس الغنائم والمعادن والركازبيت مال الغنائم وي

الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم باِللـهِ وَمَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَ فأََن لِلـهِ خُمُسَهُ وَلِلرسُولِ وَلِ 
سورة الأنفال، ("﴾٤١﴿لْجَمْعَانِ وَاللـهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍقَدِيرٌ أنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِناَ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِ يَـوْمَ الْتـَقَى ا

  .)41الآية 
  القسم الثالث:

بيت مال الخراج والجزية والعشور المأخوذ من أهل الذمة وأهل الحرب( يسميها البعض الفيء)  
والمقاتلة وبناء  أهل الفتوى، ودفع رواتب الولاة والقضاة و ةومصرفها في إشباع حاجات المسلمين العام
  الطرقات والمساجد...الجسور وسد الثغور...

  
  

  القسم الرابع:
ومصرفها للفقراء ، 2ال التي لا مالك لهابيت مال الضوائع وتضم مال من لا وارث له وكذا الأمو 

  .3والمساكين لعلاجهم والإنفاق عليهم
                                                           

  .164،صمرجع سابقمجالاا: السياسة الشرعية أصولها و   -1
  .448، ص مرجع سابقالسياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي:  -2

وما بعدها. 361، ص مرجع سابقالمالية العامة في الفكر المالي الوضعي والإسلامي: - 3 
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   الوضعي تشريعفي التقسيمات الموازنة العامة -ثانيا
،  1للموازنة العامة يستلزم إلمامه بجانب الإيرادات العامة لكي يكون  التقسيم ذا فائدةتقسيم ن أي إ

، كما يتم التوضيح تسهل معه صياغة هذه المشروعات لتبويب بنود الموازنة العامة بشك كما يلزم أن
السنوات المتوالية،  للسلطة التشريعية القرارات المتخذة بشأن مختلف المشاريع والبرامج والتغيرات الطارئة عبر

، وهذا يتم بإعداد برامج حة لتمويل تلك البرامج والمشاريعتلك التغيرات وماهي الوسائل المقتر  وكذا دواعي
ومشروعات على مستوى الوحدات الحكومية المختلفة، حتى تتم دراسة وتحليل البرامج والمشروعات عن 

وهناك عدة اعتبارات تعتمد في تقسيم أو تبويب الوازنة  ؛2ةطريق وزارة المالية ومجلس الوزراء السلطة التشريعي
  العامة نراها فيما يأتي:

  التقسيم النوعي للموازنة العامة- 1
يقصد بالتقسيم النوعي أن "يخصص لكل وحدة من الوحدات الحكومية قسم مستقل تتفرع عنه        

تقسيمات متدرجة حتى أصغر فرع حكومي، وبعد ذلك، تصنف النفقات العامة الخاصة بكل وحدة 
  .3حكومية وبكل نوع منها تصنيفا نوعيا، وفقا لمصاريف الإنفاق"

والملاحظ أن الوحدات الحكومية تقتني مواد وخدمات عادة ما تكون متشاة كأجور القوى         
إن اختلفت برامجها التي تضطلع بإنجازها، لذا فمن . و وأجهزا، مصاريف صيانتها.. العاملة، المكاتب

  . 4الممكن وضع تقسيم نوعي موحد لكل تلك الوحدات
ب طبيعة النفقة، ويستخدم كذلك فيه مصطلح الموازنة حسسيم حسب البنود أو يسمى التقو 

يكون في هذا النوع من التقسيم تركيز على مختلف السلع والخدمات ؛ و بالتقليدية أو موازنة البنود
والتجهيزات وغيرها من نفقات تحتاجها الحكومة لدى تشغيلها لمرافقها العامة، إلا أنه نظرا للتشابه بين المواد 

لوحدات الحكومية لأداء أنشطتها المختلفة رغم اختلاف تلك الجهات، فقد نشأت فكرة التي تحتاجها ا
رقم الباب واموعة والبند والنوع  تلك الجهات الحكومية بحيث يعطي الدليل النمطي الموحد لحسابات
  ،ويكون التقسيم كما يأتي:مدلولا واحدا لدى جميع الجهات

  مجموعتين.يكون على المرتبات و  الباب الأول:

                                                           

 1 76، ص بادئ المالية العامة: حامد درازم ؛416، صوآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة:  -
  72مبادئ المالية العامة : حامد دراز، ص  -2

  .412، صوآخرون المالية العامة: صادق بركات
  .383، ص مرجع سابق: ةالمالية العامة، النظم الضريبية وموازنة الدول -3
  .المكان نفسه -4
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  يتكون أيضا من مجموعتين.هو المستلزمات السلعية والخدمات و  الباب الثاني:
  يقسم لثلاث مجموعات.التجهيزات و ل النقل والمعدات و يتعلق بوسائو  الباب الثالث:
  التي يتكون من ثلاث مجموعات.و  العامة 1ستملاكاتالإالمشاريع الإنشائية والصيانة و  يمثلو  الباب الرابع:

  .2يبوب إلى ثلاث مجموعاتلمختلفة والمدفوعات التحويلية و المصروفات ا الباب الخامس:
  هي:لإيرادات فتتكون من ثمان أبواب و أما ا

  الغاز.النفط والخام و  الباب الأول:
  الأرباح.الضرائب على صافي الدخل و  الباب الثاني:
  الرسوم على الممتلكات.ئب و الضرا الباب الثالث:

  الخدمات.الضرائب والرسوم على السلع و  الرابع:الباب 
  المعاملات الدولية.الضرائب والرسوم على التجارة و  الباب الخامس:
  إيرادات الخدمات. الباب السادس:
  الرسوم المتنوعة.الإيرادات و الباب السابع:
  الإيرادات الرأسمالية. الباب الثامن:

بين بين ما تم اعتماده من مصروفات وما تم تقديره من إيرادات و  العامة ةوازنالمبالتالي يتم الربط عند إعداد و 
  3.ةوازنالمالنوع النمطي لحسابات 

  عيوب لهذه التبويبات النوعية:هناك مزايا و  إلا أن
  مزايا التقسيم النوعي  -أ

  لتزام بصرف ما تم تحديده وترخيصه من اعتمادات.الإ - 
  على العمليات المالية.الرقابة  ةالتقسيم السماح بعملي من شأن هذا - 
  نفاقات لكل جهة خلال عدة سنوات .بين بنود الإإمكانية المقارنة  - 
  الإلتزام بالصرف في حدود ما تم تخصيصه أو الترخيص به لكل باب من الأبواب وذلك طبقا للقوانين- 
 والتعليمات المالية الصادرة. 
  الأخطاء فيها سهولة الرقابة على العمليات المالية واكتشاف- 

                                                           

،هامشالحميد النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة:أحمد طلال عبد -: نزع الملكية للنفع العام،ينظرستملاكاتالإ- 1 
.121ص  
.123ص ،مرجع سابقالإدارة المالية العامة:  - 2 
.125-123، ص نفسهرجع الم - 3 
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  .1ستهلاكإمكانية تبيين  الآثار الإقتصادية  لكل نوع من النفقات على الإنتاج والإ- 
 إمكانية المقارنة بين بنود الإنفاق الحكومي من خلال السنوات المتعاقبة.- 
  .2إمكانية دراسة الآثار الاقتصادية على كل نوع من النفقات- 
  :في3تكمن أهميتهالتقسيم النوعي للإيرادات العامة  - 
  .4تسهيل إجراء تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة على مستوى الوحدات الحكومية- 
كما أن أهميته تكمن في تحديد الإختصاصات لدى مرحلة اعتماد مشروع الموازنة العامة، وما يتبعها من   - 

في تحصيل الإيرادات عند القيام بالرقابة تحديد لمسؤوليات كل وحدة حكومية وبالتالي اكتشاف أي تقاعص 
  5عليها.

للتقسيم النوعي للموازنة العامة الزام رؤساء الوحدات الحكومية بالانفاق في حدود المبالغ المعتمدة لأنواع - 
  .6النفقات المعتمدة وطبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية للدولة

  عيوب التقسيم النوعي  - ب
التقسيمات يركز اهتمامه على نوع النفقات وليس على نوعية العمل الذي تباشره الجهة  هذا النوع من - 

  الحكومية.
صعوبة قياس أداء الجهة الحكومية، حيث يهمل التنفيذ الفعلي ويكون إهتمامه منصبا على وسائل التنفيذ - 

  .7فحسب
 بالعمل الذي تباشره الحكومة.لا يهم يهتم بالاعتماد المالي الممنوح و هذا النوع من التقسيم - 

                                                           
تجدر الاشارة  إلى أن هناك تقسيم آخر للميزانية العامة، وهو التقسيم  - .125-124ص  ،مرجع سابقالإدارة المالية العامة:  -1

  تقسيم الميزانية إلى عمليات جارية  -، بت ثنائية  وتدفقات  من جانب واحدتدفقا -:أقتصادي والذي ينقسم بدوره إلىالإ
  و ما بعدها . 125، صمرجع سابق :الإدارة المالية العامة-، أنظر خرى رأسماليةوأ

.125-123، ص المرجع نفسه- 2 
يعتقد البعض من علماء المالية عدم أهمية التقسيم النوعي رغم الإيجابيات السابقة الذكر. مبادئ المالية العامة: حامد دراز،  -3

  .428، صوآخرونالمالية العامة: صادق بركات  -88ص
  .88مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص -4

  .428، صوآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة: 
  .88مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص-5

  .428، صوآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة:  -
  .87مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص -6
  .427، صوآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة:  -
  .125-124، صمرجع سابقالإدارة المالية العامة: -7
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  .1صعوبة قياس أداء الجهة الحكومية لتركيزه على وسيلة التنفيذ بدل التنفيذ نفسه- 
حيث صار ضروريا للسلطات التنفيذية تطور فن تبويب الموازنة العامة، لذا رأى البعض الزامية 

  .2ليةوالتشريعية إيجاد وسائل علمية دقيقة تعتمدها في اتخاذ قراراا الما
  التقسيم الإداري للموازنة العامة- 2

التصنيف بنود كومية، الوزارة، الهيئة، المؤسسة، معيار الوحدة الحيتخذ هذا النوع من التقسيمات 
تنظيمية للهيكل الإداري في خريطةة أن هذا التقسيم يمثل مخططا أو والإيرادات العامة، فالحقيقالنفقات 

  .    5، عند تقسيم الموازنة العامة بكتلتيها4العالم لا تستخدم التقسيم الإداريلا تكاد توجددولة في و  ،3الدولة
  .    5بكتلتيها

 وقطاع الدفاع،ة، لقطاع القوى العام مختلفة منهاالعامة إلى عدة قطاعات  ةوازنالم تقسم إدارةحيث 
، حيث تقسم الأعمال في كل قطاع بين موظفي القطاع جتماعيةواصلات وقطاع التنمية الإوقطاع الم

يجرى تصنيف كتلتي الموازنة وفقا للوحدات الحكومية، و  ؛6حسب الوزارات والمصالح المتواجدة بالدولة
  .7المؤسسة، الهيئة، الوزارة

تم تقسيم جانب النفقات العامة تقسيما إداريا في الأول، ثم بعد ذلك تقسم وتصنف ي وعليه
  .8تصنيفا نوعيا حسب موضوع الإنفاقالنفقات العامة الخاصة بكل وحدة حكومية وبكل فرع منها 

ضا إلى "فروع" حيث ، فإن الأقسام تنقسم أيم بدورها إداريا إلى مصالح تابعةالوزارة تنقس وبما أن
وكل مصلحة من المصالح التابعة لها فرع مستقل وقد تنقسم بالتالي   العام لوزارةاديوان يخصص  لكل من 

                                                           

.125-123، ص مرجع سابقالإدارة المالية العامة:  - 1 
  .432، صوآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة:  -2

.92مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص -     
  .418، صوآخرون، بركات الكريمعبد المالية العامة:  -3
    .78، ص المالية العامة : حامد درازبادئ م -
  .418، صوآخرونبركات  لكريمعبد االمالية العامة:  -4
    .78، ص بادئ المالية العامة : حامد درازم -
  .383، ص مرجع سابقالمالية العامة، النظم الضريبية وموازنة الدولة:  -5
  .85، صمرجع سابقأصول الموازنة العامة:  -6
  .383، 382، صمرجع سابقالمالية العامة، النظم الضريبية وموازنة الدولة:  -7
  424ص وآخرون،المالية العامة: صادق بركات -8
  .84مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص - 
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تنقسم الفروع بدورها إلى "فصول" فيخصص للإدارة العامة في هذه الحالة و لى إدارات إبعض المصالح التابعة 
 .1للمصلحة ولكل إدارة تابعة لها فصل مستقل

  مزايا التقسيم الإداري  - أ
  ليتيسر للمواطن فهمها. ةوازنالمبساطة مختلف بنود  - 
  سهولة رقابة المواطن على النشاط المالي . - 
  لها من امتيازات. كل وزارة تكون على علم بما خصص  - 
تمكين السلطة التشريعية من رقابة الجهات الحكومية والتأكد من استخدامها للإعتمادات المقررة  - 

  لها دون هدر أو انحراف.
  عيوب التقسيم الإداري  - ب
  صعوبة الوصول لتحليلات تخص الآثار الاقتصادية لمختلف الأنشطة المالية. - 
  لكل وظيفة في الدولة.صعوبة تقدير النفقات مسبقا  - 
  .2صعوبة قياس العبء الإجمالي  لتحصيل  الإيرادات العامة - 

للموازنة العامة وظيفيالالتقسيم -3   
ل مجموعة يقصد به تصنيف وتجميع النفقات العامة، ثم تبويبها في مجموعات متجانسة، وتكون لك

 الوظيفة التيفينظر لنوع الخدمة أو  ...إلخ،، لتعليم، الصحة، العدالة: الدفاع، ا3تخصص وظيفي معين، مثاله
أساسي، بحيث مل طبيعة الأشياء المقتناة وكذا الجهاز أو الوحدة الحكومية ينفق فيها المال العام، كمعيار 

فلو أخذنا مثلا موضوع وظيفة الصحة فإنه يشمل النفقات المخصصة للصحة في كل . 4التي تقوم بالإنفاق
، إلا أن نفقاا تدرج ضمن التعليمو  الصحة المدرسية، فرغم تبعيتها لوزارة التربية ات ولو كانت مثلاالقطاع

  بند الصحة.
ات أدوات الكتابة وكل ما له علاقة بمتطلبات انجاز الخدمإلى إدراج نفقات الأجور و  ضافةهذا بالإ

كما تجدر الإشارة أنه من   ؛5إن لم تكن خدمة صحية في حد ذااالصحية فيدخل ضمن بند الصحة و 
                                                           

  .418، صوآخرونالمالية العامة: صادق بركات -1
    .78، ص بادئ المالية العامة : حامد درازم -
  .122، 121ص  مرجع سابق،الإدارة المالية العامة: -2
  .2ينظر الملحق رقم-3
  .414، صوآخرونالمالية العامة: صادق بركات  -4
.74، ص بادئ المالية العامة : حامد درازم -  
  .74، ص بادئ المالية العامة : حامد درازم - .414، صوآخرونالمالية العامة: صادق بركات  -5



110 

 

، مع  النفقات ظيفة الصحة، في التقسيم الوظيفيالخطأ أن تتم المقارنة بين المبالغ المدرجة تحت بند و 
      . 1المدرجة تحت بند الصحة في التقسيم الإداري

نود كمعيار للتقسيم يتطلب بداهة الكثير من بوع الوظيفة التي تؤديها الحكومة  "إن استخدام ن
تقلة، مثل نفقات رئاسة الجمهورية...الجهاز لا تمثل في حد ذاا وظيفة مسقات العامة الثابتة التي النف

...إلخ، على مختلف الوظائف الرئيسية  المستخدمة في التقسيم، المركزي للمحاسبات...هيئة الرقابة الإدارية
ستقل بالرغم من أا في حد ومع ذلك فهناك بعض النفقات العامة التي قد يستحسن بقاءها في  بند م

ة توزيع نفقات خدمة الدين نفقات خدمة الدين العام، فبالإضافة إلى صعوبوظيفة معينة مثل ذاا لا تنجز 
، فإن لها ود النفقات الثابتة السابق ذكرهاعلى الوظائف المختلفة، شأا في ذلك شأن  الكثير من بنالعام 

  .2 بند واضح ومتميز"من الأهمية الخاصة ما يبرر بقاءها في
و الخدمة التي تؤديها الدولة، والتي من أجلها يصرف مال أمعيار هذا التقسيم يتمثل في  نوع الوظيفة 

عام،  دون النظر للجهة الإدارية القائمة به، وعليه يتم تقسيم وتبويب النفقات العامة وفقا لتلك الخدمات 
النفقات العامة وترتيبها في أبواب تندرج تصنيف ؛كما يكون 3لها من الإيرادات العامةيتمو يكون العامة و 

تحتها مجموعات متجانسة، فتخصص كل مجموعة منها لوظيفة محددة (العدالة، الصحة، الدفاع، 
  التعليم،الزراعة،الإسكان...).

  لعامة.المؤداة والتي لأجلها تنفق الأموال اعلى نوع الخدمات  أو الوظائف  يركِز فيالتقسيم الوظيإن  
لا يحول دون إدراج بعض النفقات العامة كخدمة الدين العام  في بند مستقل  ولا يعطل ضرورة  كما أنه

، ك: نفقات رئاسة الدولة وهيئات الرقابة والأجهزة لعامة التي لا تشكل وظيفة بذااتوزيع بعض النفقات ا
إلى تحقيق هدف من الأهداف والوظيفة العامة هي:"مجموعة شاملة من الخدمات تؤدي ،4العامة المركزية

  :ولهذا التقسيم مزايا وعيوب ،5"الرئيسية  للدولة وتؤديها جهة أو عدة جهات حكومية
  مزايا التقسيم الوظيفي-أ     

                                                           
  .415، صوآخرونالمالية العامة: صادق بركات  -1
.75، ص بادئ المالية العامة : حامد درازم -  
  .415، صوآخرونالمالية العامة: صادق بركات -2
  .122ص  ،مرجع سابقالإدارة المالية العامة: -3
  .385، صمرجع سابق، النظم الضريبية وموازنة الدولة: المالية العامة -4
  .122ص  ،مرجع سابقالإدارة المالية العامة: -5
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التغيرات التي تطرأ عليه بين إمكانية تحليل النشاط الحكومي، ومعرفة ، بفضله في يشهد للتقسيم الوظيفي- 
  .1، مع إمكانية مقارنة ودراسة النفقات العامة، ومتابعة توزيعها لمختلف الوظائفسنة وأخرى

  معرفة اتجاهات الإنفاق الحكومي على وظائف الدولة وتحليل آثارها. - 
مكانية مناقشة  إتكون  يعد مختصرا واضحا يقدم من وزير المالية عند تقديمه لمشروع الموازنة العامة، بحيث - 

  كل وظيفة على حدة وكذا إمكانية الوقوف على تطور تكلفة الخدمات كل وظيفة على حدة.
  تقييم وبيان دور الأنشطة ومدى أهميتها للإقتصاد الوطني.- 
التقسيمات بين أكثر من دولة ولعدد من السنوات، وخاصة بين الدول تسمح بإمكانية المقارنة بين تلك  - 

  الإقتصاد المتشابه.ذات 
  التقسيم الوظيفي  بعيو  - ب
لا يسمح هذا التقسيم بإظهار الأشغال العامة كوظيفة مستقلة بل ويتم توزيعها على الوظائف  - 

الأخرى وفقا لنصيبها منها، كــــ: إنشاء مدارس يدخل ضمن خدمة التعليم، المستشفيات ضمن الصحة، 
  دخل ضمن النقل وهكذا.تالطرق 

، كفوائد هتمييز بعض الأنشطة ذات الأغراض المتعددة، وبالتالي يصعب تمييز مختلف نفقاتيصعب  - 
  .2والاعتمادات التكميلية والاستملاكات العامة )،رممحبار (وهو وتكلفة  الدين العام

عدة  عدم الملاحظ أنه قد لا يصلح التقسيم الوظيفي بالنسبة  للواردات، خاصة إذا رغبنا  في قا- 
فإنه يتم الإكتفاء بتقسيم جانب الواردات العامة وفق الأغراض الخاصة  واردات، وعليهتخصيص ال

    . 3للتقسيمات الوظيفية
  والتشريع الوضعيسلامي الإ الفقهالمقارنة بين تبويبات الموازنة العامة في -ثالثا

بيت المال أكثر  سلامي وما تم اعتماده في تبويبالمالي الإ قهفي الفيبدو أن التقسيم الذي مر معنا 
من يرادات ونفقاا سواء كانت لمختلف الإ سلاميالإ ن التنظيم الشرعيأكثر استقرارا ذلك أثباتا و 

راه يخدم المصلحة العامة يليتصرف فيها بما  اكمالايرادات المخصصة بذاا جلبا وصرفا أو التي تركت ليد الح
كذا و من تطبيقها  بعض السلبيات والنقائص تبين تي التقسيمات التي تعتمدها التشريعات الحديثة الأما  

                                                           
  .385، صمرجع سابق، النظم الضريبية وموازنة الدولة: المالية العامة-1
 في موازنات الدولالأمم لإعتماد التقسيم الوظيفي  ، وكذا من جانب هيئةثيرة  لباحثين مختصين في الماليةظهرت مقترحات  ك -

  .386، ص مرجع سابق، النظم الضريبية وموازنة الدولة: لمالية العامةا-للأفضلية التي تراها فيه، ينظر 
  .123-122، صمرجع سابق الإدارة المالية العامة:-2
  .385، صمرجع سابق، النظم الضريبية وموازنة الدولة: المالية العامة-3
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المفترض أن يسبق  ه منيذكر أن والسلبيات، قبل التطرق لذكر الايجابيات؛و 1يجابيات وفوائدالا بعض
التقسيم الإداري التقسيم النوعي للموازنة العامة، فلا أهمية للتقسيم النوعي بمعزل عن التقسيم الإداري، إلا 

،كما 3حيث يركز هذا النوع من التقسيمات وفقا للمواد أو الخدمات التي ستنفق عليها ،2أنه يمكن العكس
  .4يمكن الاقتصار على التقسيم الإداري لوحده والاكتفاء به 

حيث بداية من تحضير أمر حسن  دمج التقسيم النوعي والتقسيم الإداري للموازنة العامة إلا أن 
دات الحكومية المختلفة، وبناء على تقدير الوزارات أو الهيئات أو الموازنة الذي يتم أساسا من قبل الوح

المؤسسات المختلفة لإيراداا واستخدامها خلال السنة المالية المقبلة، فتكون الوحدات الحكومية أكثر قدرة 
دراسة ؛كما يسمح الجمع بين التقسيمين بإمكانية متابعة مراحل ال5على معرفة احتياجاا، وتقدير إيراداا

 والمناقشة لاحتياجات وإيرادات كل وحدة من الوحدات الحكومية على حدة حتى يتم إعداد مشروع الموازنة
  .6العامة

  التي ترصد لهذه التقسيمات ما يلي: يجابياتالا من بينو  
 ن السلطة التشريعية من مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامةك إن التقسيم الإداري والنوعي يمُ  -أ

بعد تحديد الوحدات الحكومية وبالتالي يكون للهيئة التشريعية مراجعة ومراقبة الاستخدامات المحددة وبالتالي 
  .7نحرافالوقوف على مواقع الخطأ والإ

التقسيم النوعي والإداري يسمح بالتحديد الدقيق للاعتمادات والاستخدامات المقررة لكل  - ب
  .8وحدة حكومية على حدة

                                                           
  .386ص ،مرجع سابق، النظم الضريبية وموازنة الدولة: المالية العامة -1

. 383، صنفسهرجع الم - 2 
  .424، صوآخرونبركات  عبد الكريمالمالية العامة:  -3

.84مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص -     
. 383، صمرجع سابقموازنة الدولة: لمالية العامة، النظم الضريبية و ا - 4 
.83مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص - 5 
.423، صوآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة:  -  

.83مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص - 6 
  .83مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص -7
  .423، صوآخرونبركات  المالية العامة: صادق-

.83مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص - 8 
  .423، صوآخرونبركات  الكريم عبدالمالية العامة: -  
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بالنسبة للتقسيم الوظيفي ورغم أهميته البالغة خاصة بالنسبة للمواطن البسيط، حيث يكون من  - ج
  .1السهل عليه أن يتعرف على أوجه النشاط الحكومي ومقارنته لعدد من السنوات وغيره

إلا أن هناك العديد من الانتقادات التي وجهت لها لما يعتريها من نقائص وأهمها عجزها عن الترشيد 
  ،ومن بين هذه الانتقادات:2لعلمي خاصة بالنسبة للسلطة التشريعية أو التنفيذيةا

اقتصار التقسيم الإداري والنوعي على نفقات الوحدات دون دراية للأسباب التي تدفع لذلك  - 1
الإنفاق بشكل واضح ولا يحدد مستوى الكفاءات في استخدام الأشياء التي ينصرف إليها إنفاق الوحدة 

ية  ومنها مثلا: اقتناء وحدات الحكومة الإسمنت، قطع الغيار...دون توضيح لماذا تشتري ذلك، ولا الإدار 
  تبين أوجه الإسراف أو مدى الكفاءة في استخدام هذه المقتنيات.

يع النفقات العامة بين الوحدات يلاحظ على التقسيم  الوظيفي أنه لا يفصح عن مبررات توز  - 2
  .3جهة، ومن جهة أخرى هل هناك حسن استخدام فعلي لتلك الأموال تفاوا في ذلك هذا منو 

، لا ينبغي  أن يخصص  لكل وظيفة استغلال مواردها استغلالا مثالياحتى تتمكن الدولة من - 3
مورد محدد، وعليه فلا يمكن أن تبوب الإرادات العامة  تبويبا وظيفيا كما هو الشأن في النفقات، لذا فإنه 

أن تقسم الإيرادات تقسيما يتماشى مع الغرض الأساسي للتقسيم الوظيفي  ويكون بنشر يكتفي من ذلك 
بيانات الموازنة العامة بشكل واضح  ومختصر ليسهل أمر إدراكها على غير المتخصصين مثل تقسيم جانب 

  الإيرادات في الموازنة على الوجه التالي :
  الضرائب العقارية. - 
  .رية والصناعيةالضريبة على الأرباح التجا- 
  .4.إلخ..الضرائب الجمركية - 
  

                                                           
  وما بعدها. 91د دراز، ص مبادئ المالية العامة: حام-1
  وما بعدها 431، ص وآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة:  -

  وما بعدها. 146، صلحميداعبد :أنظر أيضا: اقتصاديات المالية العامة 
  .386، صمرجع سابق: النظم الضريبية وموازنة الدولة ،المالية العامة -2
  وما بعدها. 91مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص -3
  وما بعدها 431، ص وآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة:  -

  وما بعدها. 146، صالحميدعبد :أنظر أيضا: اقتصاديات المالية العامة 
  .416، صوآخرونبركات  الكريمعبد المالية العامة:  -4
  .76، ص الية العامة: حامد درازمبادئ الم -



114 

 

  خصائص الموازنة العامةالثاني: الفرع
وذلك التخمينية؛ الصفة التقديرية أو  ؛أهمها تتصف الموازنة العامة بعدد من الخصائص والتي من  

عليها من مختلف لتضمن الموازنة العامة تقدير أو تخمين لحجم الإيرادات العامة المحتمل جبايتها أو الحصول 
مصادر الايرادات، وهي تتضمن حجم النفقات العامة أو المصروفات التي يتوقع إنفاقها خلال فترة محددة 

إلا أا لا تكتفي بطرح أرقام إجمالية إنما تبين الأرقام  ،1زمنيا،وبما أا تقدير وتخمين فقد تقع وقد لا تقع
ة للنفقات على الإجازة بالجباية والإنفاق،وكذا إيلائها أولوي،بالإضافة إلى أا تتضمن 2التفصيلية لذلك

  سنعرض لمختلف الخصائص التي ترتكز عليها الموازنة العامة تباعا:الواردات العامة، و 
  تعبير مالي لبرنامج العمل الحكومي. - 1  
  برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه. -2   
  برنامج لتحقيق أهداف اتمع. -3   
  برنامج العمل المعتمد. -4   
  برنامج عمل للسنة القادمة. -5   

  لبرنامج العمل الحكوميتعبيرمالي  - 1الخاصية 
انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الذي تطور وفقا لتطور الفكر المالي فكان  العامة الموازنة

  لزاما أن تتطور المفاهيم الخاصة بالموازنة تبعا لذلك.
فالفكر الكلاسيكي يؤيد أفضلية القطاع الخاص في إدارة الأنشطة الاقتصادية، مع ضمان عدم 

قتصادي إلا في أوجه انفاقية محدودة لأن تدخل الدولة معناه إعاقة القطاع العام تدخل الدولة في النشاط الإ
اللازمة لرفع وتنمية عن اتخاذ قراراته الاقتصادية السليمة بحرية، كما يعمل على سلب رؤوس الأموال 

  الاقتصاد القومي.
سنويا لكي يحصر دور الدولة بتحصيل قدر من ،ولهذا رأى الفكر الكلاسيكي ضرورة توازن الموازنة  

  الأموال وتحويل نفس الحاصل موعة أخرى.
  وال.فتكون الموازنة مجرد بيان حسابي تقديري متوازن عن متطلبات الدولة الإنفاقية ووسائل تدبير الأم

ثم انتشر الفكر المالي الحديث الذي يفسح اال للدولة لأن تتدخل في النشاط الاقتصادي بكل 
أوجهه لتحقق مختلف الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولأجل تحقيق تلك الأهداف كان على 

                                                           

.321الضريبية و موازنة الدولة: فوزي عطوي، صالمالية العامة: النظم  -  1 
.301-300ي، صالمالية العامة:علي محمد خليل وسالم أحمد اللوز  -   

.158مبادئ المالية العامة: محمود حسين، وكريا أحمد عزام، ص  - 2 
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صعدة الخاصة والعامة، الدولة دراسة إمكانيات وحجم تدخلها كما كان عليها دراسة آثاره على مختلف الأ
تقرت عليه من قرارات ذا ن تنفيذ ما اسافكان لزاما عليها أن توفر أنفع وأنجع الوسائل الرقابية لضم

ما يسمى فتكون الدراسات السابقة، التي بنيت على توقعات لمشاريع وخطط بأبعاد زمنية الخصوص،
والسياسات ترجمة مالية سليمة تعبر عن دقائق حيث تترجم الخطط والمشروعات بالموازنة العامة للدولة،

  .1البرنامج وتضمن سلامة تنفيذه وتحقيق أهدافه المتوخاة
  :  أنها برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه2الخاصية 

ليست بيان عما أنجزته الدولة من أعمال وليست أرقاما مستخرجة من حسابات  العامة الموازنة
هي في ذلك تركن مة أن تنفذه في السنة القادمة، و الحكومة السابقة،ّ إنما هي برامج العمل التي تعتزم الحكو 

  . 2تلتزم حدود قدرا على التنفيذ، لكن لعمل مستقبليو للواقعية 
  حقيق أهداف المجتمع: أنها برنامج لت 3الخاصية 

كسياسة اقتصادية متكاملة تتأثر بمتغيرات الاقتصاد القومي والعالمي وتؤثر فيه، لذا فهي   العامة الموازنة 
وسيلة فعلية لتنفيذ السياسات والبرامج فقد تنحرف ا الحكومة لتحقق مآرا، فتكون بذلك برنامجا معدا 

بما يخدم أهداف  لإرضاء طبقة معينة أو حزبا ما.ولكي لا يتم ذلك لابد أن تحدد الأهداف بشكل واضح
الذي  3اتمع وهي المهمة التي تضطلع ا السلطة التنفيذية عند وضع خططها ومشروعها وهو نفس المعيار

  .4تتخذه السلطة التشريعية عند مناقشاا للسياسات و البرامج والتحقق من توافره
  : أنها برنامج العمل المعتمد4الخاصية

لا يكون لها هذا المسمى إلا بعد مصادقتها واعتمادها من الهيئة  في الدولة العامة ذلك أن الموازنة
فالسلطة  يادته من خلال مؤسساته الدستورية،التشريعية، حيث أن الشعب في الدول الديمقراطية يمارس س

التنفيذية تقوم برسم البرامج الكفيلة بتحقيق أهداف اتمع، وتكون للسلطة التشريعية دراسة ومناقشة تلك 
  البرامج والسياسات ومدى تحقيقها لأهداف وصالح اتمع.

فاعتماد الموازنة من السلطة التشريعية معناه موافقته ممثل الشعب على أن تنفيذ هذه البرامج سيسهم  
   تحقيق الصالح العام.في

                                                           
  وما بعدها. 21ص وما بعدها.مبادئ المالية العامة: حامد دراز،317، صوآخرونبركات  الكريم المالية العامة: عبد -1
  .374، صوآخرون بركات الكريمالمالية العامة عبد  -.24مبادئ  المالية العامة: حامد دراز، ص -2
  .334، ص  د قلعه جي وحامد قنيبيممعجم  لغة الفقهاء :مح-نموذج معين يجري تقدير الأشياء به كمعيار الوزن. المعيار: -3
  .25صمبادئ المالية العامة: حامد دراز،  -4
  .375، صوآخرون بركات الكريم المالية العامة، عبد-
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كما يؤكد اعتماد السلطة التشريعية لبرامج وخطط السلطة التنفيذية يؤدي لإعطاء الصلاحيات 
  للسلطة التشريعية في مراقبة تنفيذ وانجاز الخطط الموضوعة وتتبعها بعد إقرارها.

لس التي تكون السلطة بالنسبة لإجراءات اعتماد الموازنة فهي مختلفة من دولة لأخرى وفقا لعدد اا 
التشريعية وعدد اللجان المتخصصة في كل  مجلس، كما تختلف المدة الزمنية اللازمة للاعتماد وكذا يلحظ 

  . 1اختلاف بين الدول في درجة الحرية التي تمنح للبرلمان في تعديل أو إضافة بنود لمشروع الموازنة
  : أنها برنامج عمل للسنة القادمة 5الخاصية
مراحلها متعاقبة زمنيا ومتكررة عاما بعد  أنخل وبادورة الموازنة العامة بخاصية الاستمرار والتدتتصف 

وقد استقرت الآراء في معظم الدول أن تكون السنة هي الفترة  ،برنامج تقديري يتعلق بفترة مقبلة فهي،2عام
  ولعل سبب استقرار المدة الزمنية بفترة السنة لعدة أسباب منها:  عداد الموازنة في الظروف العادية،الطبيعية لإ
 عالمية.ا يجري من أحداث وتطورات محلية و برنامج تقديري يعتمد على التنبؤ وفقا لم ةوازنالمأن - 
  - النفقاتالإيرادات و  -قة للموازنة العامةطول مدة التنبؤ عن سنة يتعذر إجراء تقديرات دقيأن - 

 نسبة الخطأ. وترتفع
أن الحقيقة أنه كلما قصرت فترة التقديرات عن السنة كلما كانت أكثر دقة وقلت احتمالات  - 

  الخطأ فيها.
كما أن إجراء اعتماد لمشروع الموازنة العامة من طرف السلطة التشريعية قبل تنفيذه، وكلما طالت - 

تقديراا وإخفاء نواياها وتمويه سياستها مما  المبالغة في -إن شاءت - فترة الموازنة كلما سهل على الحكومة
  .بمسؤوليتها ل خِ يجعل السلطة التشريعية في عسر من أمر تقييم هذه السياسات وتعديلها فتُ 

تفاق الواقع على اعتبار فترة السنة أنسب فترة لإعداد الموازنة في الحالة العادية أن لا يفهم أن الإو 
، بما يناسب ظروفها السياسية 3تاريخ بذاته وكل دولة لها بداية سنتها الماليةتكون بداية السنة المالية في 

  .4والاقتصادية وإمكانياا الإدارية والعملية
 

                                                           
  .26صمبادئ المالية العامة: حامد دراز، -1

.387، ص وآخرونبركات  الكريم المالية العامة: عبد - 2 
تبدأ أول يوليو وتنتهي  الولايات المتحدة الأمريكيةأول أبريل وتنتهي آخر مارس،  انجلترا والكويتتبدأ السنة المالية في  -3

  آخر
30المالية العامة: حامد دراز، ص مبادئ -.280ص وآخرون،المالية العامة:صادق بركات  -نظريونيو.ي  

  .29-27مبادئ المالية العامة: دراز حامد، ص -.379-377صادق بركات وآخرون، ص  المالية العامة: -4
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:الفصل الثاني  
.ماهية رقابة الهيئة التشريعية   
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:تمهيد  

الرقابة بشكل لفصل إلى مفهوم نتعرض في هذا اتستدعي  أن  ،فاهيم موضوع البحثالإحاطة بمإنّ 
ثم إلى مفهوم الرقابة على المال العام بمعنى على الموازنة العامة،كما نعرض إلى تعريف الهيئة التشريعية   ،عام

في كل من الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي  ،عضائها والتعرف على علاقة النائب بالناخبأوتكوين 
يئة التشريعية وعلاقاا بغيرها من الهيئات في والقانون الجزائري، كما نتعرف على مختلف تنظيمات اله

   :التاليين ين،وقد قمت في سبيل دراسة هذه النقاط بتقسيم الفصل إلى مباحثالدولة
  .على المال العام  الرقابة ماهيةالمبحث الأول:   
  . التنفيذيةيئة الهتها بعلاقو الهيئة التشريعية  ماهية:لمبحث الثانيا  
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  :الأولالمبحث 
  . على المال العام الرقابة ماهية
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  :تمهيد
 صطلاح ثم نتطرق إلى دراسة الرقابة غة والإنتناول في هذا المبحث تعريف الرقابة بشكل العام في الل

كما نتبين   ،ة ونشأة الرقابة على المال العامكما نعرض إلى بيان  أهمي،(الموازنة العامة)على المال العام
  وقد قسمت الدراسة هنا إلى ما يأتي:مشروعية الرقابة على المال العام وانواع الرقابة  التي تمارس على الموازنة 

  .مفهوم الرقابة على المال العام ونشأا وأهميتها:المطلب الأول
  . وأشكالها :مشروعية الرقابة على الموازنة العامةالمطلب الثاني
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  مفهوم الرقابة على المال العام ونشأتها وأهميتها المطلب الأول:
  

  :تمهيد
نقف هنا لأخذ التعاريف التي رصدت لمصطلح الرقابة بشكل عام ثم نخصص الحديث عن الرقابة 

   .على المال العام ومن ثم نعرج إلى الحديث عن نشأا ومدى أهميتها
  صطلاحاالغة و  تعريف الرقابةالفرع الأول:

  والنصوص الشرعيةفي اللغة الرقابة  تعريف - أولا        
1 - غوي الرقابة التعريف الل  

  هذه التي منا:و  ،ة معانيبعد  ةغويالل  وردت كلمة رقب في القواميس والمعاجم       
ارتقبه والشيء حرسه  انتظره كترقبَهُ و  قـْبَةً بفتحهنبا بالضم ورَقاَبةَُ ورَقوُباً ورَ رها ورقو رقِباناً بكسرَقَـبَهُ رقِْبةً و - 

  كراقَـبَهُ مُراقَـبَةً ورقاباً. 
  الرقيب أمين.، وهو الحارس الحافظ، و االله تعالىارس)،والرقيب هو رقيب القوم ( الحو 
  رقابا .لشيء يرقبه حرسه كراقبه مراقبة و رقب اقب توقع شيء وانتظاره، و التر - 
  أنشد ابن الأعرابي: يراقب النجم رقاب الحوت 

  .-هو مجازو - الرحيل كحرص الحوت على الماء، يرتقب النجم حرصا على  ،فهو يصف رفيقا يقول  
  . 1يراعيهايراقبها كيرعاها و وكذلك قولهم: بات يرقب النجوم و 

افظ إما لمراعاة رقبة المحفوظ الحالرقيب:،و 2رقب الشيء يرقبه وراقبه مراقبة ورقابا،حرسهالرقيب: الحفيظ،
 .3إما لرفعة رقبتهو 

،واستعمل لفظ 5:الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد يدل على انتصاب بمراعاة شيء4قال ابن فارس
 من أبرز هذه المعاني:عنى، و "رقب" في اللغة العربية للدلالة على أكثر من م

 توقع الشيء،نتظار وهو كذلك تنظر و الإ، والترقب هو كترقبه وارتقبه، أي انتظره  الإنتظار: -1

                                                           

.516،ص2تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي، ج  - 1 
1204،ص1سان العرب المحيط:ابن منظور،مجل - 2 
.180، ص حمدان الحميد عبد: يقالمناوي،  تحقالرؤوف  التعاريف: محمد عبد تامالتوقيف على مه - 3 

:هو أبو الحسين بن فارس بن زكريا الرازي،إمام في اللغة والأدب،من مؤلفاته الصاحبي في فقه اللغة،توفي ابن فارس-4
  .120-118،ص1،جن،ابن خلكا؛ووفيات الأعيان69-68،ص5صنفين،جالعارفين وآثار المهدية -ه)،ينظر395سنة(
مادة رقب. 427، ص 2معجم مقاييس اللغة: ابن فارس،ج - 5 
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 .1الرقيب هو المنتظرو  
 الرقيب: هومن رقب الشيء يرقبه، وراقبه مراقبة ورقابا، أي: حرسه، و  الحراسة:الحفظ و  -2

رقيب القوم هو الحارس الذي يشرف على مرقبه ليحرسهم، الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، و 
 .2فالرقيب إذا : هوالحارس الحافظ

الَمْرقبَةَ: الموضع المشرف من ارتقب المكان أي أشرف عليه وعلا، والَمْرقَبُ و  العلو:الإشراف و  -3
 .3هي ما ارتفع على الأرضالجمع مراقب: و ع عليه الرقيب، و الذي يرتف

 لفظ رقب في النصوص الشرعية- 2
صلى االله عليه - أحاديث النبيكذا في بعض ؛و ورد لفظ الرقابة في عدة آيات من القرآن الكريم

  ومنها:- وسلم
 من القرآن الكريم -أ

مَا لَهُمْ  مَاقُـلْتُ ﴾ ١١٦﴿"قوله تعالى: ـهَ  اعْبُدُوا أَنِ  بِهِ  أَمَرْتنَِي إِلاي اللَكُمْ  ربَعَلَيْهِمْ  وكَُنتُ  وَرب 
 شَيْءٍشَهِيدٌ  كُل  عَلَىٰ  وَأنَتَ  عَلَيْهِمْ  الرقِيبَ  أنَتَ  كُنتَ  تَـوَفـيْتَنِي فَـلَما فِيهِمْ  شَهِيدًامادُمْتُ 

بمعنى أن عيسى عليه السلام قال لما قبضتني ورفعتني )11الآية ،سورة المائدة("﴾١١٧﴿
  .4إليك،كنت أنت الحافظ عليهم فتحفظ أعمالهم

وَلاَذِمةً  فِيكُمْ  لاَيَـرْقُـبُوا عَلَيْكُمْ  يَظْهَرُوا وَإِن كَيْفَ ﴾  ٧﴿قوله تعالى:"-  بأَِفـْوَاهِهِمْ  يُـرْضُونَكُم إِلا 
  ).8الآية ،سورة التوبة("﴾٨﴿ فاَسِقُونَ  وَأَكْثَـرُهُمْ  قُـلُوبُـهُمْ  وَتأَْبَىٰ 

وَلاَذِمةً  مُؤْمِنٍ  فِي لاَيَـرْقُـبُونَ ﴾ ٩﴿:"قوله تعالى-  سورة ("﴾١٠﴿ الْمُعْتَدُونَ  هُمُ  وَأُولـَئِٰكَ  إِلا
  . 5بمعنى لا يحفظوا عهدا.)10الآية ،التوبة

 بَـيْنَ  فَـرقْتَ  تَـقُولَ  أَن خَشِيتُ  إِني وَلاَبِرَأْسِي بلِِحْيَتِي لاَتأَْخُذْ  أمُ  ياَابْنَ  قاَلَ ﴾ ٩٣﴿:"قوله تعالى- 
،أي لم تحفظ وصيتي لما أمرتك أن تخلفني في )94سورة طه،الآية("﴾٩٤﴿ قَـوْلِي تَـرْقُبْ  وَلَمْ  إِسْرَائيِلَ  بنَِي

  .6قومي

                                                           

مادة رقب. 91-90القاموس المحيط: الفيروز آبادي، ص  - 1 
. مادة رقب.393،ص1مجمل اللغة:ابن فارس،ج - 2 
رقب.مادة  520- 513،ص2تاج العروس: الزبيدي،ج - 3 
.122،ص3،جمرجع سابق:تنزيلمعالم ال- 4 
.238،ص15،جمرجع سابق :مفاتيح الغيب- 5 
.291،ص5،جمرجع سابق :معالم التنزيل - 6 
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 باِلأَْمْسِ  اسْتَنصَرَهُ  الذِي فإَِذَا يَـتـَرَقبُ  خَائفًِا الْمَدِينَةِ  فِي فأََصْبَحَ ﴾ ١٧﴿:"قوله تعالى- 
  ).18الآية  ،سورة القصص("﴾١٨﴿ ينٌ بم  لَغَوِي  إِنكَ  مُوسَىٰ  لَهُ  قاَلَ  يَسْتَصْرخُِهُ 
هَاخَائفًِا فَخَرَجَ ﴾ ٢٠﴿"قوله تعالى:-   الظالِمِينَ  الْقَوْمِ  مِنَ  نَجنِي رَب  قاَلَ  يَـتـَرَقبُ  مِنـْ

وقيل يتلفت من  فتفسيره أنه عليه السلام صار ينتظر الطلب، )21الآية ،سورة القصص("﴾٢١﴿
  .1الخوف

يَحِل ﴾ ٥١﴿قوله تعالى:"-  سَاءُمِن لَكَ  لالَ  وَلاَأَن بَـعْدُ  النتَـبَد  وَلَوْأَعْجَبَكَ  أَزْوَاجٍ  مِنْ  بِهِن 
 مَامَلَكَتْ  حُسْنـُهُن ـهُ  وكََانَ  يَمِينُكَ  إِلاعَلَىٰ  الل  قِيبًا شَيْءٍ  كُلأي  ،) 52الآية ،سورة الأحزاب("﴾٥٢﴿ ر

سورة ("﴾٥٩﴿ مرْتقَِبُونَ  إِنـهُم فاَرْتَقِبْ ﴾ ٥٨﴿"قوله تعالى:و .2حافظا عالما بكل شيء قادرا عليهاالله ن أ
،وقيل فانتظر العذاب،مرتقبون بمعنى ينتظرون قهرك فارتقب أي فانتظر النصر.)59الآية  ،الدخان
لَدَيْهِ  قَـوْلٍ  مِن مايَـلْفِظُ ﴾ ١٧﴿"قوله تعالى:و .3بزعمهم سورة ق( "﴾١٨﴿ عَتِيدٌ  رَقِيبٌ  إِلا، 

نَةً  إِنامُرْسِلُوالناقَةِ ﴾ ٢٦﴿"قوله تعالى:و4رقيب عتيد أي هو الحافظ الحاضر)،18الآية هُمْ  لهُمْ  فِتـْ  فاَرْتَقِبـْ
  .5فارتقبهم بمعنى فانتظر ما هم صانعوه) 27الآية  ،سورة القمر("﴾٢٧﴿ وَاصْطبَِرْ 

:ِ"إرْقَـبُوا محمدا في أهل - وسلم عليه االله صلى- قوله ،منها:و الشريفة من الأحاديث النبوية- ب
 .7أي احفظوه فيهم،6بيته"
 لرقابةصطلاحي لالتعريف الإ -ثانيا

  صطلاح الشرعي الإتعريف الرقابة في -أ
مصطلحات تقابله  وا، إنما استخدمفي هذا السياق يستعمل فقهاء الإسلام مصطلح الرقابةلم 

  .8"النصح"وهي  ،بالمعروف،والنهي عن المنكرمر "الأأوما يطلق عليهوتتضمن مفهومه وهي "الاحتساب"،
  

                                                           

.251،254،ص16،جمرجع سابقالجامع لأحكام القرآن: - 1 
.224،ص25،جمرجع سابق مفاتيح الغيب : - 2 
.237،ص7،جمرجع سابقمعالم التنزيل:  - 3 
.259، صالمرجع نفسه - 4 
.431، صالمرجع نفسه- 5 

صلى االله عليه  - االلهعمدة القاري شرح صحيح البخاري:بدر الدين العيني،كتاب فضائل الصحابة،باب مناقب قرابة رسول  -6
  307،ص16،ج3713رقم- عليه وسلم

  نفسه. المكان -7
  .210الكيلاني، ص االله القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام: عبد -8
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  .1رعيته":"كلكم راع وكلكم مسؤول عن -صلى االله عليه وسلم-النبيفي هذا يقول و 
فقهاء وظفوا مفهوم هذا اللفظ بمعانيه التي تحث على وجوب استشعار ن الذي ظهر لي أن الإلا أ

مطلع عليه وأنه  وجل االله عز لأن  للعبد وأنه ملزم بذلك في كل أعماله الظاهرة والباطنة، االله تعالىمراقبة 
ثمار تعود على صاحبها  وجل االله عز ، ولمراقبة ت أو معاملاتسيحاسبه على أعماله كلها سواء كانت عبادا

ويعبر عنها  بعلو وجلالة المراقبوهذه أجل الرقابات حيث يرتفع شأا  ،2سواء في حياته أو بعد وفاته
الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن "... -صلى االله عليه وسلم- بالإحسان الذي ذكر في حديث النبي

  .3"لم تكن تراه فإنه يراك
مجموعة الأسس الثابتة المستقرة "سلامي بأا:قتصاد الإين في الإعند الباحثين المعاصر  وعرفت الرقابة        

سلامي، التي تُستخدم كدستور للمحاسب المسلم في عمله سواء في مجال المستنبطة من مصادر الفقه الإ
المعينة التي حدثت لبيان ما إذا كانت تتفق التسجيل والتحليل والقياس، أو في مجال إبداء الرأي عن الوقائع 

  .4مع أحكام الشريعة أم لا"
أا حظ؛ أنه يصف الرقابة بأا مجموعة الأسس الثابتة المستقرة بمعنى يلامن خلال هذا التعريف 

تلزم تطوير تسمن أا قد ثابتة  لا يمنع أن تكونلكن  ،ة لأصولها من مصادر الفقه الإسلاميد تكون مستمِ 
وجوب إتقان الأعمال والمحافظة على ومنها أنه يستوجب أن يراعى فيها  ،إلى ذلك سائلها بحسب الحاجةو 

  .  الأمانة
  الوضعي صطلاحفي الإتعريف الرقابة - ب

  الرقابة بعدة تعريفات، منها: في علم المالية  المختصين بعض عرف
وفقا لمقررات الخطة المرسومة وفي ة الرقابة هي التحقق من سير عمليات تنفيذ السياسات العام"- 

  .5تفادي تكرارها"الأخطاء وتصحيحها و  القواعد الموضوعية وذلك بقصد اكتشافحدود التعليمات و 

                                                           
طيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي أ:"تعالىعمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني،كتاب الأحكام، باب قوله  -1

  . 7138الرقم ،330،ص 24" مجالأمر منكم
 ):سعد الحجري .مراقبة االله عزوجل (العبادة المفقودةكتاب،    -لأكثر تفاصيل في الموضوع ينظر -2

https://ia902808.us.archive.org/1/items/Boook1  
   .23،ج،ص50باب سؤال جبريل عليه السلام،رقم الإيمان،صحيح البخاري،كتاب   -3
الرقابة المالية في -م.نقلا عن 1984ديسمبر - 1405، ربيع الأول 7ص  ،4حسين شحاته،عدد : مجلة الإقثصاد الإسلامي -4

  .17،صمرجع سابق سلامي:في الفقه الإ
.93مبادئ السياسة العامة: دراسة نظرية في حقل معرفي جديد، وصال نجيب العزاوي، ص - 5 
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وعلى درجة  نجد أن هذا التعريف يركز على ماهية الرقابة من حيث؛ مدى تحقق الأهداف المسطرة،
الضرورة أن الرقابة تكشف ك، أنه يرى أنه بوالملاحظ كذل نصياع للتعليمات الموضوعة لذلك الشأن،الإ

  وهذا لا يبدو لي صوابا . بمعنى التسليم المطلق بوجود الخطأ، ،الأخطاء
اءات يكون من شأا تحقيق تتمثل الرقابة في مجموعة من العمليات تتخذ شكل قرارات، إجر "- 

تتمثل فقط في القرارات  ، يذكر أن الرقابةيلاحظ أن التعريف،1مجموعة أهداف واضحة محددة"هدف أو 
حيث أا قد تكون عبارة عن اجراءات متبعة على سير الأعمال،  وهو غير سليم من الناحية الواقعية؛

  وعلى وفقها تُـتًخذ القرارات المناسبة لها.
شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبادئ المحددة،  " التأكد مما إذا كان كل- 

الأخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها، وهي تنطبق على  و  هو الإشارة إلى نقاط الضعفرضها أن غو 
  .2كل شيء"
الكشف عن معوقات تحقيقها و العمل على بتغاة، و هي عملية التحقق من مدى انجاز الأهداف الم- 

 .4أريد تمامه"عبارة عن التأكد من أن ما تم أو يتم مطابق لما "هي ؛أو 3تذليلها في أقصر وقت ممكن
فعالية في الوقت ى تحقق الأهداف بكفاية و هي عبارة عن وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مد- 

مفهوم الرقابة بمدى تحقيق الأهداف  ، نجد أا تربط في مجملها؛السابقة لثلاثمن خلال التعاريف ا؛5المحدد
   .الأهداف المرسومة

الرقابة هي" التحقق من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة المقررة والتعليمات الصادرة والمبادئ المعتمدة،  - 
فهي عملية اكتشاف ما إذا كان كل شيء يسير حسب الخطط الموضوعة وذلك لغرض الكشف عن ما 

  .6..."والأخطاء وعلاجها وتفادي تكرارهايوجد هناك من نقط الضعف 

                                                           
  .161النظام المالي في الإسلام: إبراهيم خريس، ص -1

.404، ص مال مدخل وظيفي: جميل أحمد توفيقإدارة الأع - 2 
. الرقابة الشرعية في 526-525الإدارة العامة العملية الإدارية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري: اذوب طارق، ص  -3

  29، صمحمد حماد الكريمالمصارف الإسلامية حمزة عبد 
.26، صمرجع سابقمراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام:  - 4 
. 31،ص: الشوبكي عمر-هد الإدارة العامةلى أعمال الإدارة العامة في الأردن عمان، معدراسات وأبحاث مبادئ الرقابة ع-  5 

.31، ص :المرجع السابق. نقلا عن: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية31ص   
6-Henrin Fayol, generan and management , Pitman, London, 1946, P107.  

.160الإسلام: ابراهيم خريس، ص النظام المالي في  -نقلا عن  
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لمرسومة في تستهدف التأكد من قانونية نشاط الإدارة و مدى مطابقته للغاية اهي عملية مستمرة - 
النتيجة المرجوة، وذلك ضمن مبررات وجود الإدارة ألا وهي الصالح حدود الوقت المعين، والتكاليف المقررة و 

  بشأا. الصادرةجراءات والتعليمات الرقابة أنه مجرد اتباع للإ مفهومهذه التعاريف؛ تجعل من .1العام
،هذا التعريف به من 2لا تختص ا جهة واحدة"ة مستمرة تقع على عاتق الجميع، و " أا عملي- 

  العمومية ما يجعله بعيدا عن المفهوم الدقيق للرقابة. 
التي تؤدي خطاء التي تقع في طريق العمل، و "أن الرقابة هي عملية متابعة دف إلى تصحيح الأ- 

  3المطلوبة من ذلك." إلى تعطيل تحقيق الأهداف
مفهوم الرقابة على أساس رقابة ومفهومها، فالبعض يحدد مما سبق نلحظ اختلاف الكتاب في ماهية ال

 اجراؤها للقيام خر يهتم بأا إجراء يركز على الخطوات التي يتعينالآما ترجو تحقيقه من أهداف، والبعض 
تعني  وهناك من ذهب إلى أن الرقابةيعتبر الرقابة جملة الإجراءات والعمليات  وهناك من،بعملية الرقابة

  .4الأجهزة التي تتولى عملية الرقابة وعليه نجد أن مفهوم الرقابة يدور حول محوري الوسيلة والهدف

  من جهة أخرى نجد أن البعض الآخر يعرف الرقابة بأا:

الوصول للحقيقة  على أمللك ذو  ،والمسؤولية،5الحساب يستتبع يذن الرقابة تتضمن معنى النقد الإ- 
وظيفة مهمة وعنصر أساسي من العناصر التي تتألف منها العملية الإدارية وتعني ":فهي،6للحقيقة وتمحيصها

وتعني المتابعة المستمرة لأداء العاملين أثناء قيامهم بتنفيذ الخطط الموضوعية، وتقويم أعمالهم أولا بأول، 
الأهداف الكمية والنوعية والتقديرية التي تضمنها المنظمة بالخطط المعمول ا وذلك ومقارنتها بالمعايير أو 

فالرقابة تتضمن متابعة عمليات  ،7ضمانا لتحقيق الأهداف المرسومة للمنظمة على أفضل وجه ممكن"

                                                           

. 29،صمرجع سابقالرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية : - نقلا عن  69ص  ،الإدارة العامة : حبيش فوزيمبادئ  - 1 
.56محمد، ص  العظيمالمنهج الإسلامي في الرقابة على المال العام: أحمد عبد  - 2 
.15الإسلامي: شادي أنور كريم الشوكي، صالرقابة على المال العام في الإقتصاد  - 3 

  24-19ينظر أيضا، الرقابة المالية في الإسلام : عوف الكفراوي، ص -.164النظام المالي في الإسلام: إبراهيم خريس، ص -4
قتها الإدارية وعلا، ندوة أجهزة الرقابة المالية و المنيف اهللالرقابة المالية في النظام المحاسبي الحكومي وسبل تحسينها : عبد  -5

  .154-143م، ص 1405) ربيع الثاني 10-8، (بالأجهزة الحكومية بالرياض
داوود مقارنة بالشريعة الإسلامية:(البرلمان)،-دراسة تحليلية وتأصلية لجوهر النظام النيابي–الشورى والديموقراطية النيابية - 6 

.102ص  الباز،   

.176-175ص  بدر شهاب،معجم مصطلحات الادارة العامة: ابراهيم  - 7 
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، د، وتحديد مسؤولية كل ذي سلطةالتنفيذ لتبين مدى تحقيق الأهداف المراد ادراكها في وقتها المحد
  .1الخلل حتى يمكن تفاديها والوصول بالإدارة إلى أكبر كفاءة ممكنةالكشف عن مواطن العيب و و 

باحثين يخلط في الواقع مازال الكثير من ال وينتقد البعض تعريف الرقابة بأا عبارة عن متابعة بقوله:
الرقابة و دون الدخول في تفاصيل الجدل المفاهيمي، فإن الاختلاف بين المتابعة من مفهوم المتابعة والرقابة و 

 الكشف عن هو الاختلاف في التوقيت من ناحية كما أنه اختلاف في الهدف؛ فالمتابعة ترمي إلى
اتخاذ إلى تحديد ما تم فعلا من أخطاء و العمل على منعها بينما دف الرقابة الأخطاء قبل حدوثها و 

وعلى ذلك ؛نجد أن الرقابة لا يمكن أن تتحقق دون متابعة لأن كل رقابة متابعة 2ت تصحيحهاإجراءا
ليس كل متابعة رقابة، فيجب أن ترقى المتابعة إلى تقييم (فحص) لتصل إلى مستوى الرقابة أما إذا اكتفى و 

ك  تكون متابعة شكلية لا تحقيق الأهداف المحددة، فإا عند ذلبعة، وأهمل سلامة الأداء و المسئول بالمتا
  .3ترقى لدرجة الرقابة

ور المتحرك فأضحى تطور مفهوم الرقابة من الدور العلاجي الإصلاحي إلى الدن الواقع يثبت أإلا 
ال ترافق الأعململائمة التي يقاس ا الأداء، و تحديد المعايير الرقابية او  4يشمل الإشراف والمتابعة وقياس الأداء

  . 5تحاشي وقوعها أو التحكم ا في بدايتهاجتناب الأخطاء و ال من البداية لإالأعم
 هي الرقابة وهو أن  جامعا أقترحه وأراهلمفهوم الرقابة والذي ا سبق يمكننا أن نخلص إلى تعريف ممو 

من  وتحرص جراءات الفنية والتقنية التي تتخذها الجهات المُراقِبَة حيث تتبعمجموعة الإ"
للكشف عن مدى  ئهادامراحل أسير العمليات سواء قبل أو بعد أو أثناء  على حسن أداءخلالها،

ذلك والوقوف على درجات التوفق لتزام العاملين بالتعليمات المرسومة ومدى تحقق النتائج لا
  ."الجهات المُراقِبَة من سواء من العاملين أو بهدف استدراكه الخطأأو 

                                                           

. نقلا عن: 393، ص1985الإسكندرية،  ،دار المطبوعات الجامعية ،الحلو ماجد راغب :علم الإدارة العامة - 1 
.30:مرجع سابق صسلامية الرقابة الشرعية في المصارف الإ  

.93، صمرجع سابق :مبادئ السياسة العامة: دراسة نظرية في حقل معرفي جديد - 2 
العددالخامس ،سلاميةفي الإدارة الإسلامية المفهوم والخصائص :أحمد بن داود المزجاجي. مجلة الشريعة والدراسات الإالرقابة  - 3 

.100.ص1998هـ. أغسطس  1419ربيع الآخر  13والثلاثون، السنة   
ة في ضوء الغايات المعلنة أو هي تقييم الأداء(رصد الأداء ،مؤشرات الأداء )نظام لتقدير أداء التدخلات الانمائي قياس الأداء: -4

معجم -عملية متواصلة قوامها جمع البيانات وتحليلها بقصد مقارنة تنفيذ المشاريع أو البرامج أو السياسات بالنتائج المتوقعة.
الإدارة القائمة على النتائج المصطلحات الأساسية في التقييم و 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/45810943.pdf  29ص.  
176-175،ص مرجع سابقمعجم مصطلحات الادارة العامة:  - 5 
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  المعنى اللغويالشرعي والوضعي للرقابة وعلاقتها بصطلاحي المقارنة بين  التعريف الإ -ثالثا
  صطلاحي الشرعي والوضعي للرقابةالمقارنة بين التعريف الإ-أ

لعدم تداوله كمصطلح إلا أن الفقه  اصطلاحيا تعريفا للرقابةرغم أن فقهاء الشريعة لم يضعوا 
 االله عزّ استشعار مراقبة  تأصيل وذلك من خلال ،سبق إلى تفعيل الرقابة كمفهوم يعمل بهكما سلامي  الإ

 على ذلك فالفرق الأساسي يكمن في  هلأنه سيحاسب (عبادات أو معاملات)،لعبده في كل تصرفاته  وجل
رقيب على عباده وبعده يأتي دور المسؤول على الموظف فالمسؤول مراقب  وجل عز االله ف؛من هو المراقب

ثم يتبين أن ،االله عز وجلفي فلك رقابة كلها  تدور  اء والمرؤوسينوالموظف مراقب فالحلقة الرقابية بين الرؤس
وقد لا ينتبهون  نمراقبة الفرد الله تعالى تأتي بنتائج أكثر ايجابية من مراقبة البشر لأن البشر قد يضعفو 

   .عذري سبب أو لأخطاء الموظف وقد يتجاوزون لأ
وهي محصورة في  ،لها بالجانب الذاتي للموظفعمال خاصة ولا علاقة أتركز على فالرقابة الوضعية  أما

ومراقبة النتائج  لتزامه بتلك التعليمات الموجهة لهاومدى ته فحسب أداءه لأعمال ومهام تخص وظيف
    المتحصل عليها .

   علاقتهما بالمعنى اللغوي- ب
الرقابة في صطلاح، نجد أن من خلال استعراضنا سابقا لمعنى الرقابة في اللغة ثم معناها في الإ

  هذا واضحا في: جلىيتاستمدت من بعض معانيها اللغوية و صطلاح الإ
 إن الرقابة هي التي تنتصب لمراعاة مدى تحقق الأهداف المبتغاة من أي مؤسسة. .1
ظها في وضع ما يلزم تحفالرقابة هي التي تحفظ وتحرس أي منشأة وتكشف عن مواقع الخلل فيها و  .2

 الخطأ بداية ثم تمنع حدوثه مرة أخرى.قواعد تكشف عن من إجراءات و 
 لأن منشأة تكون في المراتب المرتفعة فهي تعلو،نسبة لموقعها في الهيكل التنظيمي كذلك بالو  .3

 الإدارات دوا.وتشرف على أعمال بقية الدوائر و 
 .1من أهم صفات الرقيب أن يكون أمينا على المنشأة التي يعمل فيها .4

  أهميتهانشأتها و على المال العام و  مفهوم الرقابةالثاني: الفرع
   مفهوم الرقابة على المال العام- أولا

المال الذي تكون ملكيته عامة، دون أن يستغله أحد لنفسه، فيشتركون في ، المال العاميقصد ب
  له عدة مسميات منها: نتفاع به على أسس العدل والمساواة، و الإ

                                                           

.29، ص مرجع سابقالرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: - 1 
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ملكيته إلى الدولة، باعتبارها  حيث ترجع المال العام، أشهرهاة العامة، والأموال الأميرية، و الملكي
  .1شخص اعتباري، لذا يحق لولي الأمر التصرف فيه فيما يخدم المصلحة العامة، ووفق الأحكام الشرعية

  الإسلامي الفقههوم الرقابة على المال العام في مف-1
  المال العام ومن بينها:سلامية عدة مفاهيم للرقابة على أورد المختصون في المالية الإ

مستمرة للتأكد من أن العمليات المالية في هوم الإسلامي أا عملية دائمة و " الرقابة المالية في المف- 
اتمع الإسلامي تتم في إطار المنهج الإسلامي بما يتفق مع أهدافه العامة كما أا لا تمثل خروجا عن 

؛فضفاض ولا يركز على مفهوم الرقابة على المال ريف له معنىويبدو لي أن هذا التع ،2أصول هذا المنهج"
،وليس هذا موضوع الرقابة على الفرديةالعام، فحسب إنما على كل العمليات المالية بما فيها المعاملات المالية 

  المال العام.
"الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي تعني القيام بتلك العملية التي تقوم ا جهات  - 
مرافقه من الحفاظ على المال العام إيرادا وإنفاقا و ذلك من أجل واء أكانت رسمية أم غير رسمية، و معينة، س

 .3شريعة الإسلامية"مبادئ الوالحماية من التلف والضياع والعبث وفقا لأحكام و سوء التصرف، 
أو غير رسمية وهذا غير ،ى المال العام قد تكون جهة رسميةهذا التعريف ذكر بأن القائم على الرقابة عل

ا من صلاحيات الرقابة على المال العام، لما لهلأمر  -الرسمية- الجهات الحكوميةواضح؛ إذ لا بد من تولي
من ،ولعل المؤلف يقصد ما كان يحدث أيام الخلافة الراشدة من تمكين الحاكم للأفراد عامة تمكنها من ذلك

،تحت واجب الأمر بالمعروف في التعاطي للمال العامالإدلاء بملاحظام لما يرونه من شبهة  انحراف رعيته ب
  . والنهي عن المنكر 

التي دف وتعاليم وأحكام، و  ته الشريعة الإسلامية من قواعد وأنظمة"وجوب إتباع جميع ما أقر 
تنميته، سواء في مجال جمعه من موارده التي أقرها الشرع، أو افظة على المال العام وصيانته و بمجموعها إلى المح

لتجنب الإشراف ، مع استمرار عمليات المتابعة و تقصيرفي مصارفه المقررة دون اون أو  في مجال إنفاقه
الوصول إلى أفضل التقصير والخلل إن وجد، ومعاقبة المسيء وردعه وزجره و  تلافيالوقوع في الأخطاء، و 

  .4استقرارها  بوجه عام"خذ بعين الاعتبار مصلحة الأمة و الطرق في إدارة المال العام، مع الأ

                                                           

.21-19حرمة المال العام : حسين حسن شحاتة، ص   -1 
.111، ص مرجع سابقل العام: سلامي في الرقابة على الماالمنهج الإ - 2 
.17، صمرجع سابقالرقابة على المال العام في الإقتصاد الإسلامي:  - 3 
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اعد الالتزامات في ضوء الشريعة الإسلامية، بما تحويه من قو لم الذي يبحث في مراقبة الحقوق و " هي الع     
  .1إنفاقا"تتعلق بالمال العام جمعا و 

 الوضعي التشريعهوم الرقابة على المال العام في مف-2
الدولة الحديثة ولا يقف دورها على مجرد في " تعتبر الرقابة المالية ركنا من أركان التنظيم والتخطيط 

الأداء والتحليل المالي واتخاذ ما المراجعة المستندية والانتقادية للمستندات والحسابات بل يمتد ليشمل تقييم 
الموازنة  - أكد من أن الخطة (السنوية للدولةفهي عملية يقصد منها الت،2قد يلزم من إجراءات تصحيحية"

تحديد الفروقات مقارنتها بالأهداف، و و  النتائج،تتضمن قياس و مقررلها، تم تنفيذها حسبما هو العامة ) قد 
  .3ووضع الحلول المناسبة لهاتحليل أسباا، نحرافات) و الإ(

  وهي تعني أيضا:
ا يخدم الصالح بمالاجتماعية المطلوبة ة بما يحقق الأهداف الاقتصادية و توجيه الإنفاق والإيرادات العام

  4العام في أساليب تقوم على ترتيب الأولويات.
للتأكد من أا تسير وفقا مراجعة العمليات المالية للدولة أو هي"عملية دائمة ومستمرة تقوم بمتابعة و 

  .5للخطط الموضوعة"
الذي و غوي للرقابة لمن المعنى ال صطلاحي للرقابة على المال العامالمفهوم الإ أن يستخلص يمكن- 

  .6يعني المحافظة على الأموال العامة وذلك بترشيد إنفاقه
عن مدى سلامة تنفيذ  الكشفتنفيذ الموازنة العامة للدولة، و هي "مجموعة الأعمال المتعلقة بمتابعة - 
عتمادات التي سبق دقة أرقامها التقديرية، والنجاح في تحقيق أهدافها من أن السياسة المرسومة للإالموازنة، و 

من المعروف أن مراقبة ا في الأغراض التي خصصت لها... و إقرارها قد تحقق فعلا استخدامهاعتمادها و 

                                                           

،م1984نوفمبر  13-11هـ الموافق لـ 1405صفر  20، بتاريخ ظم الإسلامية المنعقدة في أبوظبيوقائع ندوة الن- 1 
 مرجع سابقسلامي، الرقابة المالية في الفقه الإ -م. نقلا عن1987-هـ  1407مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الرياض طباعة 

.17-16ص  
  .158، صالمالي في الإسلام: إبراهيم خريسالنظام -2

.147، صمرجع سابقأصول الموازنة العامة: - 3 
  .155، صالمالي في الإسلام: إبراهيم خريسالنظام  -4

.111، ص مرجع سابق سلامي في الرقابة على المال العامالمنهج الإ - 5 
إبراهيم أبو حميد ندوة أجهزة الرقابة المالية والإدارية وعلاقتها بالأجهزة  الرحمن دور التمثيل المالي في الرقابة المالية: عبد -6

  .14ه.ص 1405الثانيربيع 10-7،من في معهد الادارة العامة بالرياض الحكومية، المنعقدة
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لضمان سلامة التصرفات المالية والوقوف على   وذلك ،1ا دورة الموازنة"الدولة، هي المرحلة الأخيرة التي تمر 
  .2القواعد العامةالتصرفات المالية مع القوانين و  عدم مطابقةالانحرافات، و 

الحاضر أولا ات المالية التي تمت في الماضي و "تعني مراجعة العملي ؛وهناك من يرى أن الرقابة المالية 
باستمرار للتحقق من أن تدفق  3استردادهاوالإيرادات خلال استثمارها و  المصروفات بأول، كما تعني مراجعة

أن الانحرافات التي عولجت أسباا في الوقت نية التقديرية و الأموال النقدية يتم طبقا للخطة ممثلة في الميزا
المال للوصول إلى أن يحسن استثمار من الناحية المالية دون إعسار و  المناسب حتى يسير المشروع بنجاح

  .4أكبر كفاية"
... للتأكد من حسن استخدام الأموال العامة في الأغراض المراجعةالإشراف والفحص و " هي- 

المالية  المراكزمن سلامة تحديد نتائج الأعمال و  التأكدض المحافظة على الأموال العامة و بغر ...صصة لها،المخ
 ،بحث الأسباب التي أدت إلى حدوثهاوتحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافات و 

  .5واقتراح وسائل علاجها لتفادي تكرارها مستقبلا "
  الوضعيالتشريع سلامي و الإ الفقهالرقابة على المال العام في  المقارنة بين مفهوم-نياثا

مة سواء في العاالموازنة  الرقابة على  التي رصدت لبيان مفهومخلال فحص مجمل التعاريف من 
ن الاتفاق واضح في قضية كون الرقابة دف لحفظ المال العام أو الوضعي نرى أسلامي المالي الإ تشريعال
 االلهن تكون منبثقة من استشعار رقابة أبة على المال العام لابد اقسلامي يركز على كون الر الإ الفقهن ألا إ.

ما التقنين أوامر الشرعية في ذلك الأ ةمر بتحصيل الايرادات او انفاقها فلا بدمن مراعااذا ما تعلق الأ تعالى
سلامية بالمصداقية العالية فحسب مما يميز الرقابة المالية الإنه يكتفي باتباع التعليمات القانونية إالوضعي ف

فيتحرى الدقة الفعلية في جلب  االله تعالىلأن المراقب يحس أنه مراقب من  ،نظرا لتوافر ركن الرقابة الذاتية
الوضعي فلا يكون له ذلك لأنه أصلا يطبق قوانين وضعية  تشريعوصرف المال العام أما المراقب في ظل ال

  صلا. أيراقب يراعي عمليا الدقة وقد يعمل ولا وبالتالي قد لا
 

                                                           

.27، صمرجع سابقمراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام:  - 1 
.258، ص مرجع سابقالمالية العامة والتشريعات الضريبية:  - 2 

، ص ص آخر لصالحه الخاص.معجم القانون،مجمع اللغة العربيةرخصة يخولها القانون لشخص بأن ينتزع حقا لشخ الإسترداد: -3 
49.  
.231، ص مرجع سابقالنظم المالية في الإسلام :  -  4 
  .24الرقابة المالية في الإسلام : عوف الكفراوي، ص -5
. 165النظام المالي في الإسلام: إبراهيم خريس، ص -  
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  وأهميتها :نشأة الرقابة على المال العام الثثا
  على المال العامنشأة الرقابة البرلمانية - 1

م والسيطرة على إن الإسلام  وضع القواعد العامة للرقابة الشعبية التي تمكن الشعب من مراقبة الحكا 
ى من الإنحراف والفساد قبل أن يستفحل وتتمثل هذه القواعد في :وجوب الشور  ،الأمور في الدولة

مناصحتهم بالأمر بالمعروف والنهي  ،وحرية الرأي ونقد الحكام ومنها ،الأمة ومسؤولية ولي الأمر أمام
" كان وعهد خلفائه الراشدين من بعده حيث،  - صلى االله عليه وسلم- ؛وذلك بداية من عهده1المنكر

ولا ، ويزهدون عنها ولا يرغبون فيها، فيرعوها حق رعايتها في أموال المسلميناالله الخلفاء العادلون يراقبون 
يتمتعوا بميزة إضافية لهم أو لذويهم فرقابة الخليفة المالية كانت رقابة هادفة لإصلاح اتمع وتقويم المعوج من 
أفراده ليست بالرقابة المانعة التي تمنع وقوع الخطأ بما تضع من قيود ولوائح تحد من حرية ولاة الأمور المالية 

  .2صلا إلي التوجيه والإرشاد"التي تمنعهم من التصرف بل هي رقابة دف أ
صلى االله عليه  - النبي أن من  ورد  من بين مظاهر الرقابة الماليه في العهد النبوي ما نذكر بداية أنه

هذا، وهذا أهُديَ لكم لما قدم قال: حيث  ،تبيةابن الل  حاسب أحد العاملين على الزكاة يقال له -  وسلم
 ما بال الرجل نستعمله على عمل مما ولانا االله،فيقول هذا ": - وسلمصلى االله عليه - فقال النبي ،إِلي

لكم وهذا أُهدي إلي،فهلا جلس في بيت أبيه و أمه فينظر أيَهدى إليه أم لا؟وقال من استعملناه 
،والذي نفسي بيده لايأَخذُ منه شيئا إلا جاء به زقا،فما أَخذ بعد ذلك فهو غلولعلى عمل ورزقناه ر 

،ثم رفع بيده إلى رء،أو بقرة لها خوار،أو شاة تعَييحمله على رقبته،وإن كان بعيرا له رغايوم القيامة 
 بِنات الأولى قد وضع -صلى االله عليه وسلم- أن النبيوهوما يؤكد . 3هم بلغت ثلاثا"السماء وقال :اللالل

- وضع ؛وبالتالي فقد4تحصيلهاحدد مصادر الإيرادات وكيفية حيث الرقابة عليه،كذا و  ماية المال العاملح
  .5القواعد التطبيقية للرقابة على أموال الدولة ومحاسبة العاملين عليها -صلى االله عليه وسلم

أهم من بين مظاهر الرقابة على المال العام ما كان تطبيقه على  هأن تؤكد الباحثة عطفا على ذلك فإنّ 
واالله لو منعوني "والذي قال عند ذلك- االله عنه يرض- الموارد المالية التي أريد منعها في عهد الصديق

                                                           

.161، ص مرجع سابقلشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: اعمال الإدارة في أالرقابة على  - 1 
.415-414: عوف الكفراوي، ص -دراسة مقارنة-يالنظام المالي الإسلام - 2 
889،ص1832باب تحريم هدايا العمال رقم ،صحيح مسلم:كتاب الامارة - 3 
.58، ص المرجع نفسه- 4 
.59، ص مرجع سابقحرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية :  - 5 
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واالله لأقتلن  ،على منعها أن الزكاة حق المال همكانوا يؤدونه إلى رسول االله لأقاتلن - أوعقالا- 1عناقا
وأنا أرى أن هذا تصحيح للخطأ أو الإنحراف المالي الذي حدث فهو بنظرة ،2"من فرق بين الصلاة والزكاة

ليصل إلى ذلك  -رضي االله عنه-ولم يكن الصديق ،التجاوب مع الفرض المالي القرآنيأخرى رد فعل لسوء 
فهو -افظ ومتابع لحسن سير المال العام من دخله وخرجهغير محمراقب و غير لوكان غافلا غير حريص و ف

 نني أتجه بفكري إلىذلك لأالسديدة على مال المسلمين، - رضي االله عنه-بالتالي مثال جلي على رقابته
لى هذا إوقد ذهب .- رضي االله عنه- تأكيد عملية المراقبة والمتابعة الجدية التي كان عليها عهد الخليفة الأول

 ؛حيث ذكروا أنه:البعض من المختصين على قلتهم البعض
 - االلهحريصا على أموال المسلمين التي كانت تؤدى في عهد رسول - رضي االله عنه- " كان أبو بكر

وأدوا االله منعوا الزكاة حتى خضعوا لأمر و فقد وصل الأمر إلى أن قاتل الذين تكتلوا -صلى االله عليه وسلم 
﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهرُهُمْ وَتُـزكَيهِم بِهَا وَصَل عَلَيْهِمْ  إِن ١٠٢"﴿:شأنه جل عمالا لقوله إالزكاة 

صلى - االلهولحديث رسول ،)10سورة التوبة،الآية("﴾١٠٣لِيمٌ ﴿اللـهُ سَمِيعٌ عَ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لهُمْ  وَ 
إن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن فقال له:" - االله عليه وسلم 

  .4"3"تؤخذ من أغنياهم وترد على فقراءهم
وأهله من عائد  " كان تاجرا يقوت نفسهحيث أنه-رضي االله عنه- وظل الأمر كذلك في عهد عمر

وشاورهم في التفرغ لأمر المسلمين  - كالبرلمان  - فجمع الصحابة 5تجارته، وظل كذلك حتى فتحت القادسية
المسلمين وأن يفرضوا له من بيت المال ما يكفيه وأهله قائلا أني كنت أمروءا تاجرا وقد شغلتموني بأمركم 

السنة ستة عوا على أن يفرضوا له في فاجتم - يقصد المال العام -فماذا ترون أنه يحق لي من هذا المال
قد أرسى مبدأ من مبادئ الرقابة  -رضي االله عنه- وذا يكون؛6فرضي الخليفة ذا العطاء." آلاف درهم

بر من حقوق الشعوب، إلا بعد ت،وهو مبدأ لم يع- رقابة سابقة- السياسية ومنها الرقابة على المال العام 

                                                           

.5،هامش ص4المغني:ابن قدامة، ج-حول.ينظرالأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام :العناق- 1 
  .224،ص9،مج13075،كتاب الزكاة،باب ماجاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، رقمرالب الإستذكار:ابن عبد  -2
  .30،باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام،صصحيح مسلم:كتاب الايمان -3

.155الرقابة المالية في الإسلام: عوف الكفراوي، ص  - 4 
  .299،ص2،مجالقاضي االله،تحق أبي الفداعبد في التاريخ :أبي الحسن الشيباني الكامل -ه 14فتحت القادسية سنة -5
  .113،ص2،جمرجع سابقدارية :التراتيب الإ-6
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لنيابية السنين، حيث تتم مزاولة هذا المبدأ حديثا من قبل االس ابمئات  - رضي االله عنه- خلافة أبي بكر
  .1ولها الحق في مراقبة المال العام ،المنتخبة من أفراد الشعب

 ة الدولة وازنكانت م  ةفي العصور القديمف؛ 2من أقدم وظائف البرلمان في العالم تعتبر الرقابة البرلمانيةإن
أن الصورة  رغملة كما ينفق على أسرته، و على الدو ينفق  الحاكم  كانيث  حة الملك أو الحاكم، وازنتضم لم

ة تاريخية يالحالية لعملية الموازنة العامة من تقدير النفقات والإيرادات العامة فكرة حديثة، إلا أن لها مرجع
 في انجلترا عندما أصبح من الضروري اعتماد الإيرادات والمصروفات من السلطة1626تعود لحوالي 

لم يقرها البرلمان واقتصر ماعدم مشروعية أي ضريبة 1628"الملك شارل الأول عام  عندما قرر، 3التشريعية
ففي عهد ويليم الرابع استطاع البرلمان السيطرة على 1830عام حق البرلمان على إقرار الايرادات فقط حتى 

  .4رقابة الإنفاق العام فيما عدا مخصصات الملك ونفقات القصر الملكي"
بعد تقرير مبدأ وجوب الإذن بجباية الضريبة من السلطة 1789عام انتقلت الفكرة لفرنسا  ثم

طالب النواب بضرورة الرقابة على كيفية إنفاق حصيلة إلى أن  لت فكرة الموازنة العامة تتنامىالتشريعية، وظ
أن يناقش كافة الإيرادات  5ومناقشة الفكرة تدريجيا بحيث أصبح من حق النائب - المال العام–الضرائب 

ولا ،7وقد استمر تطور فكرة الموازنة العامة من خلال تقرير مبدأ وجوب الإذن؛6والنفقات الخاصة بالدولة
من السلطة  بعد أخذ الإذن جباية الضريبةتجلى ذلك بأن تكون حيث  ،8يعطى هذا الإذن لأكثر من سنة

لكي يتمكن ، 9التشريعية، ثم طالب النواب بعدها بضرورة الرقابة على كيفية إنفاق حصيلة الضرائب
دئ تسير عليها الشعب من فرض رقابة دائمة على السياسة العامة لمالية الدولة، وأصبح الآن للموازنة مبا

                                                           

.28، ص مرجع سابقالرقابة على المال العام في الإقتصادالإسلامي:  - 1 
  .11، صالرئاسي: وسيم حسام الدين الأحمدالنظام البرلماني و  الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في -2
  .157، صمود الوادي وزكريا عزاممبادئ  المالية العامة: مح -3
  .123النظام المالي في الإسلام: إبراهيم خريس، ص -4
معجم -حكم قضائي.انون أو من ينوب عن غيره في مباشرة تصرف قانوني سواء شهد ولايته من الأصل أو من الق النائب: -5

  .149،مجمع اللغة العربية ص القانون
  .157، صلوادي وزكريا عزاممبادئ  المالية العامة: محمود ا -6
  237، ص مرجع سابقالمالية العامة والتشريعات الضريبية : -
  .157مبادئ المالية العامة : حسين الوادي وزكريا عزام، ص -7

.37، ص مرجع سابق :الموازنات العامة في الدول العربية  - 8 
  .157مبادئ المالية العامة : حسين الوادي وزكريا عزام، ص -9
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زنة العامة الخاصة ثم تطور ليشمل كافة بنود الموا ،1بدوا يكون مفهوم الموازنة ناقصامعظم دول العالم و 
وهكذا أخذت الموازنة شكلها النهائي وبات من اللازم ،2الرقابة المستمرة على المال العام ذلكتبعا لبالدولة و 

 .3اللازم مراقبة الهيئة التشريعية للإيرادات والنفقات الحكومية للسنة المقبلة

  العامة أهمية وأهداف الرقابة المالية- 2
صدهم من الانحراف سؤولين من الاستبداد بالسلطة، و بصفة عامة هو منع الممن الرقابة  إن الغرض

 الالتزامتحقيق وكفالة ،في استهدافه للرقابةسلامي الفكر الإيتسم  بالإضافة إلى ذلكعن المصلحة العامة، 
بالرقابة السابقة على أعمال الحكام فحسب وهي  لذا فالإسلام لم يكتفِ ، بأحكام الشريعة الإسلامية

لى الأمة بالأمر بالمعروف وذلك بما أوجبه ع ،الشورى، إنما كفل سبل رقابية أخرى دائمة على أعمال الحكام
وأن البشر ، االله تعالىر إلى المال بأنه مال ذلك لأنه ينظ ؛4الأمر يحة أوليصنعن المنكر ووجوب والنهي 

  .5ويمنع من الباطل وينفق في الحق، أن يؤخذ بالحق، ولذلك يجب،مستخلفون فيه، 
 يكون  الأصل أن النظم الوضعية تعتمد في  لأجل ذلك فإن رت غُ نشاط في أي مؤسسة مهما صَ  أي

التصفية لخسارة و إلا كانت معرضة للأخطار حيث لا تستطيع تحقيق أهدافها؛ مما يعرضها لللرقابة، و  هيئة
ط الأمور لكي تدفع تسمح بضب أا فالرقابة وظيفة ذات فائدة عظيمة حيثلذا  نموها،عوض ازدهارها و 

  .6بأقل تكلفة، و تحقيق أهدافها بيسرا للتوازن، و 
 كل من  منها ما تشترك فيه في النقاط التالية على الموازنة العامةأهمية وأهداف الرقابة تلخيص ويمكن 

في لهي إسلامي بما أنه مستمد من تشريع الإ قهومنها ما تميز به الف ،الوضعي والتشريعسلامي المالي لإا قهالف
  النقاط الآتية:

التحقق من مطابقة إيرادات الدولة لما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية ووفقا للقرارات والأوامر،  -1
 أو عجز.والتأكد من أا تورد إلى خزينة الدولة (بيت المال) في مواعيدها دون زيادة 

                                                           
  .13، ص مرجع سابق، نة العامة للدولة في ضوء الإسلاممراقبة المواز - 1
  .157مبادئ المالية العامة : حسين الوادي وزكريا عزام، ص -2
  .67،ص المالية العامة : علي زغدود -3
.146 -145، صمرجع سابقتصاديات المالية العامة: المدخل الحديث في اق-  

.184، ص مرجع سابقعمال الإدارة في لشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: أالرقابة على - 4 
  .115 -114، صمرجع سابقالمنهج الإسلامي في الرقابة على المال العام: -5

.33، 32علي عباس، ص  :الرقابة الإدارية على المال والأعمال - 6 
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دف للتحقق من إنفاق الإيرادات وفقا لما تقضي به أحكام الشريعة، والكشف عن أي انحراف أو -2
  .1مخالفة أو اختلاس

في الحدود ة السنوية ( الموازنة العامة)، و التأكد من أن أموال الدولة قد تم التصرف فيها وفقا لخطة الدول- 3
ت قد تم تحصيلها أن الإيراداا خصصت من أجله، و أنفقت فيم عتمادات المالية قدة لها، وأن الاالمرسوم

التعليمات حسبما هو مقرر، وأن عمليات تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات، قد تمت وفق الأنظمة و 
 السارية المفعول. 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ( عن الخطة الموضوعة )، و نحراف في احالات الإاكتشاف الأخطاء و -4
 جها.لعلا

ضمان الاستغلال الأمثل للاعتمادات تكاليف أداء الأعمال الحكومية، والحد من الإسراف، و تخفيض -5
  .2المالية المخصصة للأجهزة الحكومية

  التحقق من أن الإنفاق تم وفقا لما هو مقرر له، والتأكد من حيث استخدام الأموال العامة في الأغراض  -6
  انحراف والكشف عما يقع في هذا الصدد من مخالفات.المخصصة لها دون إسراف أو 

متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة وتقييم الأداء في الوحدات للتأكد من أن التنفيذ يسير وفقا للسياسات -7
التعرف على مدى تحقيق هذه الوحدات لأهدافها المرسومة والكشف عن لموضوعة ولمعرفة نتائج الأعمال و ا

ما قد يكون في الأداء من قصور وأسباب ذلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية ما يحدث من انحرافات و 
  سِن معدلات الأداء.اللازمة وللتعرف على فرص تحُ 

اكتشاف نقاط الضعف فيها واقتراح وسائل العلاج التي تكفل ضبط إيرادات ونفقات الدولة وإحكام  -8
  .3الرقابة عليها

  ."محاسبة المسؤول" ما يسمىخطاء نتيجة قرارام وهو الأ وبياننحرافات المالية عن الإ تحديد المسؤولين -9
على مواطن القصور والخلل والضعف وبالتالي تداركها سعيا  التعرفعن طريق  ،تحسين الأداء- 10

  .4للأفضل
                                                           

.300، 299، ص مرجع سابقالمالية العامة في الإسلام ( بداية اتهد واية المقتصد):  - 1 
.148، صمرجع سابقأصول الموازنة العامة:  - 2 

  .166النظام المالي الإسلامي: إبراهيم خريس، ص -3
جامعة المحاسبة،كردي، الندوة الثانية لسبل تطوير   الفتاحالمفهوم الحديث للرقابة ودور ديوان المراقبة العامة: خليل عبد - 4 

الرقابة المالية في النظام المحاسبي الحكومي وسبل  -. نقلا عن279-278هـ، ص  1403الملك سعود: كلية العلوم الإدارية 
) ربيع الثاني 10- 8، (بالرياضقتها بالأجهزة الحكومية الإدارية وعلاو ندوة أجهزة الرقابة المالية  المنيف، االلهعبد  تحسينها:
.150م،ص 1405  
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عن أي الكشف د قد حصلت فعلا، وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المعمول ا و التأكد من أن الموارِ - 11
من جهة أخرى التحقق من اتفاق الإنفاق العام مع ما هو مقرر له، بما يضمن مخالفة أو تقصير، من جهة و 

 دون مخالفات.حسن تسيير المال العام و 
لتعليمات ائمة الذي تعاني منه القوانين أو القرارات أو عدم الملااح وسائل علاجية لزوايا الضعف و اقتر - 12

 .1أحكام الرقابة عليهارادات والنفقات و لكفالة ضبط الإي
 تحسين الأداء تصحيحها، كما أن أثرها يظهر فينحرافات و تستهدف الكشف عن الأخطاء والإ- 13

و للتي يحتمل أن يقع فيها كل فرد يربي حاسة القدرة على اكتشاف الأخطاء الطفيفة اتحسينا مستمرا، و 
 .2صادف نفس الظروف

  .3صمام الأمان للعمليات المالية خصوصا بعد أن زاد الإنفاق العام واتسع مداه المالية،تعتبر الرقابة - 14
" الوسيلة ا تعُدُ ذلك أ ؛4ضبط الأموال العامة وحسن استخدامها" دف الرقابة على المال العام إلى- 15

في الحدود المقررة، أا تتم بالصورة  المطلوبة و  من كدالتأالأموال العامة إنفاقا وتحصيلا و الفعالة لتتبع 
فبالنسبة للنفقات العامة يكون الهدف هو التأكد من أن الإنفاق يتم بالشكل الذي ارتضته السلطة 

بالنسبة للإيرادات العامة يكون الهدف مول الأصلي للموازنة والدولة، و التشريعية الممثلة للشعب باعتباره الم
إزالة العقبات التي تعترض كما جاءت في الموازنة العامة، و   ل مختلف أنواع الإيراداتهو التأكد من تحصي

  .5التحصيل" عمليات
التأكد من أن الإنفاق العام يتم بالشكل الذي ارتضته السلطة التشريعية الممثلة للشعب باعتباره  -16 

أن تحصيل مختلف أنواع الإيرادات كما جاءت في الموازنة  دف للتأكد مندولة، و الممول الأصلي لل
  .6العامة
العامة المقصودة وكذلك ضمان موضوعية  المالية الرقابة دف إلى ضمان تنفيذ القرار أو السياسة - 17

  . 7القرارات والسياسات العامة في ظل معطيات الواقع العملي

                                                           

.25الرقابة المالية في الإسلام: عوف الكفراوي، ص  - 1 
.79، ص مرجع سابق: نة العامة للدولة في ضوء الإسلاممراقبة المواز - 2 
.233ص  ،مرجع سابق النظم المالية في الإسلام : - 3 
.163ص  ،مرجع سابق: سلاميالموازنة  العامة في الإقتصاد الإ - 4 
.133، ص الحميداقتصاديات المالية العامة: عبد  - 5 
.258، ص مرجع سابقالمالية العامة والتشريعات الضريبية:  - 6 
.94، صمرجع سابق -دراسة نظرية في حقل معرفي جديد -مبادئ السياسة العامة - 7 
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المطاف إلى التأكد من أن الإعتمادات المصوت عليها حققت دف الرقابة البرلمانية في اية كما   - 18
  .1الأهداف الإجتماعية والإقتصادية التي وضعت من أجلها

دف المراقبة اللاحقة لقانون المالية إلى تمكين البرلمان من تقييم التنفيذ من الناحية التقنية والسياسية  - 19
  .2على السواء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

295، سابقمرجع المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  - 1 
.293، نفسهرجع الم - 2 
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   وأشكالها الرقابة على الموازنة العامة مشروعية:نيالمطلب الثا
  

  تمهيد:
نة العامة تجد أسسها ومشروعيتها في الفقه الإسلامي وكذا ز تجدر الإشارة إلى الرقابة البرلمانية على الموا

  في هذا المطلب ن الوضعي ومنه القانون الجزائري وهي تأخذ في ذلك جملة من الأشكال نعرضهاو القان
   على الموازنة العامة رقابة الهيئة التشريعية مشروعيةالأول:الفرع 

  في الفقه الإسلامي العامةعلى الموازنة  رقابة الهيئة التشريعيةمشروعية - أولا
التي يقوم ا أهل الحل والعقد على أعمال  وهي الرقابة الرقابة السياسة،، هي رقابة الهيئة التشريعية
ولهذا النوع من الرقابة أصل ثابت في التشريع الإسلامي، وهو يعود للمفهوم ، الحكومة نيابة عن الشعب

" النصيحة في الدين لأئمة المسلمين ،وإلى واجب "المصطلحي الشرعي، "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  .1"وعامتهم
االله  الدين النصيحة قالها ثلاثا قلنا لمن يا رسول":- صلى االله عليه وسلم- كما قال الرسول   

  .2قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"
ل أن كِ لموَ حق اُ  حيث أنه من ،ولأن الأمة هي صاحبة السلطة توكلها للحكام ليمارسوها  نيابة عنها 

قيدة بممارسة السلطة المراقب وكيله ليطمئن على حسن تصرفه فيما وكله فيه، ولا سيما أن هذه الوكالة يُ 
لا يملك أكثر مما يملكه الأصيل من سلطة فيكون 3لأن الوكيلفي عقد البيعة... ع وهو محل العقدالشر لتنفيذ 

  للأمة مراقبته في مدى تنفيذه للشرع وخضوعه للقانون الإسلامي.
تسمو لمرتبة الواجب الذي يستلزم  - أهل الحل والعقد - الرقابة التي يباشرها نواب الأمةالواقع أن و 

تشمل كل التصرفات التي يجريها الوكيل سواء  ،وهيعلى عباده االله تعالىلأن الواجب حق  إتيانه وإتباعه،
 تعلق الأمر بالمال العام أوما يعرف الآن بالموازنة العامة أو غيره .

؛ومن السنة النبوية وإجماع علماء الأمةالقرآن الكريم و من مستنداان هذه الرقابة تجد فإ ى ذلكوعل
  الأدلة على ذلك:

                                                           
  .169، ص مرجع سابق :النيابية دراسة تحليلية وتأصيليةالشورى والديمقراطية  -1
  .485،ص3ج1926،باب ماجاء في النصيحة، رقم ،سنن الترمذي:كتاب البر والصلة -2
،مجمع اللغة العربية ص معجم القانون-وكالة.قد الشخص الذي ينوب عن الغير في التصرفات القانونية بمقتضى ع الوكيل: -3

149.  
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  الكريم من القرآن-1

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلْتَكُن منكُمْ أمُةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـن ـْ:"تعالىقوله  
رَ أمُةٍ   "أيضا: وقوله تعالى ،)104عمران،الآية سورةآل(﴾"١٠٤﴿وَأُولـَئِٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  كُنتُمْ خَيـْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللـهِ  وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْ  كِتَابِ لَكَانَ أُخْرجَِتْ لِلناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْث ـَ رًا لهُم  منـْ   .)110آل عمران، الآية سورة(﴾ "١١٠رُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿خَيـْ

  من السنة النبوية- 2

الدين النصيحة قيل لمن يا رسول االله ؟قال ":-صلى االله عليه وسلم - قال ،عن تميم الداري قال
  .1وللأئمة المسلمين وعامتهم"وفي رواية "،"الله ولرسوله ولكتابه وللأئمة ولجماعة المسلمين

ون إنكم منصورون ومفتوح لكم ومصيبقال: "كذلك أنه   - صلى االله عليه وسلم-عن الرسولو 
وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر،ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ  ،فمن أدرك ذلك منكم فليتق االله

صلى االله عليه  - االلهقال رسول  قال، -رضي االله عنه- 3عن عرس بن عميرة الكنديو ،2مقعده من النار"
ومن غاب عنها  ،ن من شهدها فأنكرها كمن غاب عنهاإذا عملت الخطيئة في الأرض كا":- وسلم

  .4" فرضيها كان كمن شهدها

- روى عمر بن الخطاب ومنه ما ،5مل ذا المبدأ في سابق الإسلام ولاقى ترحيبا من الحكامعُ  وقد
نصار :أرأيتم لو والأ في مجلس،وحوله المهاجرين"-رضي االله عنه-أنه كان يوما  - رضي االله عنه

مرتين،أوثلاثا،قال بشير بن لأمر،ما كنتم فاعلين؟فسكتوا،فعادترخصت في بعض ا
  .6"،قال عمر :أنتم إذا أنتمحسعيد:لوفعلت،قومناك تقويم القد 

                                                           

سبق تخريجه. - 1 
  .107،ص4،ج2257،باب ماجاء في النهي عن سب الرياح،رقمسنن الترمذي:كتاب الفتن -2
،وقد قيل أنه مات في فتنة ابن الزبير؛ينظر أسد الغابة: :العُرس بن قيس بن سعيد بن الأرقم الكندي عرس بن عميرة الكندي-3

  .843الجزري،ص

.401،ص6،ج 4345سنن أبو داوود:كتاب الملاحم،باب الأمر والنهي،رقم - 4 
  .170، صمرجع سابق :الشورى والديمقراطية النيابية دراسة تحليلية وتأصيلية -5
  .98،ص2،ج1825التاريخ الكبير:البخاري،رقم-6
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على الحاكم أن ينصت لطلبات وأسئلة النواب، حيث وقف رجل  أن  - رضي االله عنه- بين كما 
 -صيحة أو الرقابةويستهجن بعض الناس أسلوب هذا الرجل في أداء واجب النيا عمر، االله يقول له اتق 

  .1."قولها ولا خير فينا إذا لم نسمعهات"دعوه يقولها، لا خير فيكم إن لم فيقول لهم عمر:
  الإجماع -3 

أنه يجب  وهذا دليل،2كفائي  أجمع الفقهاء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي
وقد استخلص البعض بأن هذا الواجب يمكن  ،ط على البقية منهمتؤديه جماعة من المسلمين لكي يسقن أ

  .3وجوب الرقابةمعناه  ويكون ،، وتفعيله في اال الرقابيتطبيقه
  يمكن تلخيص أساس حق المراقبة للأمة في النقاط الآتية :من خلال ما سبق 

  ل عنها وللأصيل مراقبة الوكيل.يوك - الحاكم–صاحبة السلطة الأصيلة وأنه  أن الأمة -1
إن عقد الولاية لا يتم إلا بالبيعة، وهي عقد تضمن التعاقد على ممارسة السلطة لتنفيذ الشرع  -2

  وهذا التزامه اتجاه الأمة ولها الحق في مراقبة مدى التزامه بذلك.
القانون واستبراء منها إذ أا المخاطبة أصلا بتنفيذ  تعالى االلهدفع الأمة المسؤولية عنها أمام  -4

  .4- إن حاد عنه - ويتسنى لها ذلك بمراقبة وكيلها عنها في ذلك وتصويبه للحق الإسلامي
  القانون الجزائريفي  على الموازنة العامة رقابة الهيئة التشريعية مشروعية-ثانيا

التشريعي من خلال القواعد الدستورية التي ترسم الأطر العامة تجد الأنواع المختلفة للرقابة أساسها 
الدستور لذا نجد أن  ،5لها،وكذا القواعد القانونية التي تتولى تنظيم ممارستها وتحدد الجهات المختصة ا

  على مايلي: ينص  2016الجزائري 

                                                           
  .148الجوزي،صابن :-رضي االله عنه–عمر بن الخطاب  أمير المؤمنين  مناقب - 1

.253، ص مرجع سابق  الجامع لأحكام القرآن : - 2 

.51، ص 2رضا،ج  محمد رشيدتفسير المنار:  -  

.240، ص الأحكام السلطانية: الما وردي-  

11ص، ابن تيميةسلامية:الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإ -  

.265الحكم الوضعية: على محمد حسنين، صدراسة مقارنة بين الشريعة ونظم -رقابة الأمة على الحكام-  3
  

  .332ص البياني،نونية مقارنة": منير قاستورية شرعية و دالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة  -4
كلية القانون.-: علي غني عباس،جامعة تكريت-دراسة مقارنة -الرقابة على الموازنة العامة  - 5 

/ http :II tu .edu.iq/colleges/law 
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 151و 98و 94 الموادّ يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّـروط المـحـدّدة في  : 113المادة 
  .الدّستور من 152و 

                                                                                                                                                                                                                                    .الدّستور من 155 إلى153  الموادّمن في يمارس الس الشّعبيّ الوطنيّ الرقّابة المنصوص عليها 

 الأشغال تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في  ):جديد( 114المادة 
   : منها لاسيما السياسية، الحياة  وفي البرلمانية

 الحكومة، عمل مراقبة الفعلية فيالمشاركة  - 4ف 
                                                                                                                                                          يشرع البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستور، وكذلك في االات الآتية :  : 140المادة 

 التصويت على ميزانية الدولة، - 11ف
 إحداث الضّرائب والجبايات والرّسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونِسبها، -12ف 

  .النّظام الجمركيّ   -13ف
                           تضطلع االس المنتخَبة بوظيفة الرقّابة في مدلولها الشّعبيّ.  : 178المادة 

تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات الماليّة الّتي أقرّا لكلّ   : 179المادة 
  سنة ماليّة.

تخُتَتم السّنة الماليّة فيما يخصّ البرلمان، بالتّصويت على قانون يتضمّن تسوية ميزانيّة السّنة الماليّة المعنيّة من 
                                                     البرلمان.قِبَل كلّ غرفة من 

كما نص القانون على الصلاحيات الرقابية للمجلس الشعبي الوطني على المال العام من خلال 
  :الذي جاء فيه04 -80 قانون
  :دف مراقبة الس الشعبي الوطني خاصة إلى:2المادة

  الدولة واختلاسها وكذا المساس بالثروة الاقتصادية للأمة.بأموال  السهر على إزالة التلاعب- 4ف
  وكلها له الدستور بواسطة:أ:يمارس الس الشعبي الوطني الرقابة التي 3المادة

  قرت من طرف الس الشعبي الوطني.أالمراقبة السنوية لاستعمال الاعتمادات المالية التي - 1
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جوهر الرقابة السياسية على أعمال الإدارة وتتم في ظل النظام " المسلم به أن الرقابة البرلمانية هي ومن
النيابي عن طريق البرلمانات التي تتمتع بحق محاسبة السلطة التنفيذية بناء على المبادئ الدستورية التي تخول لها 

  .1سلطة عملها في الرقابة على نشاط الحكومة"
والقانون سلامي بين الفقه الإ الموازنة العامةعلى  التشريعيةالهيئة رقابة  مشروعيةمقارنة بين ال-ثالثا

  الجزائري
لسنة تستمدها من القرآن الكريم وا شرعيةتستند لأسس الرقابة على المال العام مما سبق يتبين أن 

إلا أن الإفتراق بين التشريع ،أيضا جماع وقد نصت القوانين الوضعية على ذلكالنبوية الشريفة وكذا من الإ
سلامي يعتمد في رقابته على والتشريع الوضعي أولا من ناحية المكلف بالرقابة بمعنى التشريع الإسلامي الإ

بمعنى  بأنواعه أيضا أو مر بالمعروفشكاله والأألأنه يهدف إلى دفع المنكر ب - أهل الحل والعقد- ىالتقو 
شخاص ألبرلمانيون وهم عادة فمن يقوم بالرقابة هم ا ، بينما التشريع الوضعياالله تعالى تثبيت مايقيم شرع

  عاديون لا يشترط فيهم معايير دينية خاصة"التقوى" .
ن يتمكن البرلماني أجرائي إذ كيف يعقل إركز على إقامة الرقابة والحث عليها لكن بشكل ي كما أنه  

مر رقابته محدد أقع الفساد في آا والتصدي لها لما كان امن الوقوف على مو 
ن تكون الرقابة آنية ومباشرة أذ لابد من إولأوراق محصورة  من الدستور179المادة"سنة"معينهبأوقات،

وهو مانجده في الفقه ن كان هناك دافع عقائدي إتى إلا أالمال العام وهذا لا يت لكيفية تحصيل وانفاق
  مر مفتوح متى ما دعت الحاجة إليه.سلامي حيث لم يحدد أوقاتا أو حدودا للمراقب بل الأالإ

   ال الرقابة على الموازنة العامةأشك:الفرع الثاني
  سأقتصر على أهمها:2هناك عدة أنواع من الرقابة على الموازنة العامة

  على المال العام رقابة التشريعيةال- أولا 
سلاميالإ الفقهعلى المال العام في التشريعية الرقابة - 1    

ذلك غير أن  الإدارية في الإسلام،لضبط السلطة السياسية و  اعيار م للموظفين نضباط الذاتيالإ تبريع        
فيها،  بالثقة في العاملين المالية بأن تدار المؤسساتكتفاء الإ  ذلك لا يعني حيث ،لغي الرقابة الرئاسيةيُ لا 

                                                           
يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل الس 1980مارس1الموافق ل 1400ربيع الثاني عام14مؤرخ في 04- 80القانون -1

  .17السنة 10الشعبي الوطني.الجريدة الرسمية العدد
الرقابة على الأداء:"هدفها التأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة وعدم الانحراف عن أنواع أخرى من الرقابة ومنها: هناك- 2

معدلات الأداء المنصوص عليها في الخطة."والرقابة على الكفاية: "غرضها التعرف على فرص تحسين المعدلات الأداء المرسومة وما 
  .162الإسلام: إبراهيم خريس، ص النظام المالي في - من إدخال التعديلات في الخطة." ينظريستتبع ذلك 
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بالأولى المقصود ف، ذاتيةالرقابة ال بدورها لا تلغي الرئاسيةفقد يغلب الشيطان العامل المسلم، كما أن الرقابة 
ية العامة على سلوكه في سلام، وخضوع الفرد للرقابة الشرعتربية جميع أفراد اتمع المسلم على قيم الإ

صلى االله -يقول الرسول، 1وجل االله عز  جميعا راعون فيما استرعاهم ينالبيت والعمل، فالمسلمالشارع و 
 .2كلكم مسئول عن رعيته""كلكم راع و - عليه وسلم

قد وضع أسس حماية المال العام والرقابة  -صلى االله عليه وسلم- ن النبيالسنة أد ثبت في قو 
وأحكامه  وضوابطه،   ،حدد مصادر الإيرادات وكيفية تحصيلها،كما بين طرق الإنفاق العامحيث عليه،

حيث كان ،3والمبادئ التي يلتزمون ا أمراءه على الصدقات ويوضح لهم الأحكام وكان يبعث إلى الأقاليم
يرسم بأقواله وأفعاله وتقريراته جا واضحا في اختيار العمال  وتوليتهم ومراقبتهم  - صلى االله عليه وسلم- 

  .4ومحاسبتهم
 عطله يدفعه و فيما يضرهم أما صله،يحجلبه و فييعتبر رئيس الدولة أول المسؤولين فيما يصلح  الرعية  و 

، ويتابع أحوالها، تولى سير أمور الدولة  الإسلاميةمن يفهو  جلب المصالح ودرء المفاسدعملا بقاعدة 
ألا كلكم راع وكلم " :-صلى االله عليه وسلم- النبي،حيث يقول 5عما قدموهمن يحاسب المسؤولين وهو 

  .6."مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته..
وخلفاؤه - صلى االله عليه وسلم - التي مارسها النبي (التشريعية) ومن أمثلة آثار الرقابة الرئاسية

  الراشدين من بعده:                         
لما قدم حيث ،ابن اللتبية حاسب أحد العاملين على الزكاة يقال له - صلى االله عليه وسلم -أنه-أ

ما بال الرجل نستعمله على عمل " - صلى االله عليه وسلم-فقال النبي ،لكم لهذا، وهذا أهُديَ إِلي قال:
 أمه فينظر أيَهدى إليه أم هدي إلي،فهلا جلس في بيت أبيه و نا االله،فيقول هذا لكم وهذا أُ مما ولا

والذي نفسي بيده  ،رزقا،فما أَخذ بعد ذلك فهو غلول لا؟وقال من استعملناه على عمل ورزقناه
                                                           

.371، ص مرجع سابقالقوانين والنظم عبر التاريخ:  - 1 
ما بعدها.و  297ص  الأول،الد  خلدون،تاريخ ابن  -  
طيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي أ":تعالى باب قوله عمدة القاري شرح صحيح البخاري:بدر الدين العيني،كتاب الأحكام،-2

  .7138 الرقم 33، ص24مج" الأمر منكم
.58، ص مرجع سابق: العام في ضوء الشريعة الإسلامية حرمة المال- 3 
.57، ص مرجع سابقبين الشريعة ونظم الحكم الوضعية: -دراسة مقارنة-رقابة الأمة على الحكام- 4 

.152ص  مرجع سابقالموازنة العامة في  الإقتصاد الإسلامي:  - 5 
"أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي :تعالىعمدة القاري شرح صحيح البخاري:بدر الدين العيني،كتاب الأحكام،باب قوله  -6

  .330، ص24مج ،7138 مالرق ،الأمر منكم"
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ء،أو بقرة لها خوار،أو لى رقبته،وإن كان بعيرا له رغالايأَخذُ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله ع
  . 1هم بلغت ثلاثا"،ثم رفع بيده إلى السماء وقال :الل شاة تَعير
 -  صلى االله عليه وسلم -بعد وفاة النبي - رضي االله عنه–سار الخليفة أبو بكر الصديق كما- ب

صلى  -بعد وفاة النبي- رضي االله عنه- وكان يحاسب  عماله،حيث لما قدم عليه معاذ بن جبل على جه،
  .2قال له ارفع حسابك - االله عليه وسلم

في خطبته التي تعد دستورا اقتصاديا ما  - رضي االله عنه–ترك الخليفة عمر بن الخطاب  كما- ج
رضي االله عنه -لقد وضع عمر و  ؛3يصلح لحفظ المال سواء في مجال تحصيله أو إنفاقه أو منعه من الباطل

إن استعملت عليكم "أرأيتم :-رضي االله عنه -فقد قال 4ضرورة الرقابة الرئاسية على العمالقاعدة  -
لا حتى أنظر في عمله، أعمل ما نعم، قال:،بالعدل، أقضيت ما علي؟ قالوا هأمرتخير من أعلم، و 

  .5أمرته به أم لا"
   .6العزيزعمر بن عبد ومن بعدهم )عثمان وعلي(- مرضي االله عنه-تبعه الخلفاء من بعده  وقد- د

   .6العزيز
، وسيرها وفق التنظيمات ة العامةعلى مرؤوسيه ذات كفاءة في ضبط الموازنوهذه الرقابة من الرئيس "

لكل من يهم بالتلاعب   فهي من جهة تمثل رادعا وزاجرا الصادرة ا وحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس،
ومن جهة أخرى فإن هذه الرقابة تساعد  في  توخي الدقة في تنفيذ الموازنة أن لها أثرا في  ،كماأو التعدي

  .7كشف الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها في فترة زمنية  قصيرة نسبيا"
  والقانون الجزائري الوضعي التشريعالرقابة التشريعية على المال العام في -2
مدى التزامها  إختصاص مراقبة الحكومة من ناحية بالإضافة لسلطته في سَن القوانين ب ،تمتع البرلماني

  .هبتنفيذ برنامج الحكومة بعد إعتماد

                                                           

.889،ص1832رقم ،باب تحريم هدايا العمال ،مارةصحيح مسلم:كتاب الإ - 1 
.207، ص1، جمرجع سابق :نظام الحكومة النبوية -  2 
  . 116، صمرجع سابقالمنهج الإسلامي في الرقابة على المال العام: -3

49، السيد أحمد فرج،صاسة الشرعية في الدولة الإسلاميةدارية والسيالسلطة الإ - 4
 

.326،ص11،ج20660رقم ،الصنعاني،باب الإمام راع الرزاقالمصنف :عبد  - 5 
وما بعدها. 59، ص مرجع سابقحرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية : -  6 
.156، ص مرجع سابقالموازنة العامة في الإقتصاد الإسلامي :  - 7 
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تمثل في والذي ي،1كافة أوجه أنشطة الحكومة، ومن بينها اال الماليحيث تشمل الرقابة البرلمانية   
البرلمان سلطة رقابة يعتبر  حيث،2،وتسمى كذلك بالرقابة السياسيةالتي تقوم ا الهيئات التشريعيةالرقابة 

لتحقق من أن جميع التصرفات والأعمال التي تقوم ا لذلك و سياسية على أعمال الحكومة وتصرفاا،
وذلك  ؛3، وتعمل على تحقيق المصلحة العامةولا تتعارض مع المبادئ الدستوريةالحكومة،تمثل فيها القانون 

تالي تعتبر مناقشة الالبرلمان كجهاز سياسي بالدرجة الأولى تتخذ بالضرورة رقابته طابعا سياسيا. وب أن "
قانون ضبط الميزانية فرصة بالنسبة لأعضاء البرلمان للحكم ليس فقط على السياسة المالية للحكومة وإنما 

  . 4"على سياساا الاقتصادية والاجتماعية برمتها
تكون هذه الرقابة أثناء لطة مطلقة في الرقابة المالية، و ، لما للبرلمان من سعموميةال بشيءمنتمتاز و 

قبل همة الرقابة متباشر الهيئة التشريعية كما ؛5السؤالفي ايتها عن طريق الإستجواب و  السنة المالية أو
ممثلين للهيئة  -طريق الاستجواب والسؤال للوزراء أثناء السنة المالية أو بعد فحصها للحساب الختامي عنأو 

  .6مما قد ينجم عنه مسؤولية سياسية للوزراء وقد تُطرح الثقة منهم - يةذالتنفي
 الوضعي والتشريعسلامي الإ قهفي الف على المال العام رقابة التشريعيةالبين  مقارنةال- 3

  والقانون الجزائري
الوضعي في الرقابة التشريعية وتأسيسها وأا تعمل على مراقبة سير مي والقانون سلااتفق التشريع الإ

ختلاف قائما في تمثيل الهيئة التشريعية، وأهدافها ثناء وبعد انتهاء السنة المالية ويبقى الإأالمال العام قبل و 
سلامي بمقابل لي الإالما قهإلى ما لمسناه من عمق في تطبيق الرقابة المالية  الف بالإضافة ،رجة قوا ونفوذهاود

المالي الوضعي ويبدو لي أن ذلك  تشريعنوع من السطحية والعمومية في إعمال الرقابة على المال العام في  ال
   .رك المراقب المالي تح تيو الخلفية الأراجع للمنطلق  

  
   

                                                           

. 112لمالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري أبو العلا، ص ا- 1 
.344ص  ،مرجع سابق :الوجيز في المالية العامة- 2 
ومابعدها  94ص  مرجع سابق، :الشورى والديموقراطية النيابية  - 3 

295، مرجع سابقي:المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائر المالية العامة  - 4 
.42، صمرجع سابقهيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي،  - 5 
،"وقد تتجاوز مسؤولية الوزراء عن المخالفات المالية حدود المسؤولية 89ص  ،مرجع سابقالإدارة المالية العامة : - 6 

 السياسية لتشمل بعض الدول كفرنسا مسؤوليتهم المدنية والجنائية.
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   حقة على الموازنة العامةالرقابة السابقة واللا -ثانيا   
1 -  سلاميالإ الفقهلموازنة العامة في اعلى حقة الرقابة السابقة واللا  

ففي الموازنة العامة، الإمام) الماوردي ضرورة قيام الإمام بالرقابة السابقة واللاحقة على تنفيذيبين(
( السابقة) يطالب الإمام الوزير بأن يطلعه على ما ينوي عمله وفي الرقابة اللاحقة يطالب بمراجعة  الأولى

على الرقابة السابقة قوله" مطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية  فجاء فيما دل. 1عمال وزيرهأ
أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها - الإمام-ثم قال:" أن يتصفح  2وتقليد لئلا يصير بالاستبداد كالإمام"

  .3محمول"إجتهاده  ىاخالفه لأن الأمر إليه موكول وعلويستدرك م ،ما وافق الصواب
  سلاميالإ الفقهموازنة العامة في العلى  الرقابة السابقة-أ

 ،والخلفاء الراشدين -صلى االله عليه وسلم-يستدل البعض بأن الرقابة  المسبقة  استعملها النبي
  بحديث:4الدولة للمحافظة على المال العام

  في ولايته ما لا بد منه قال بعدما سمح للوالي أن يتخذ - صلى االله عليه وسلم-ما روي عن النبي
من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول من زوجة ومسكن  ومركب وخادم "

  .5"يأتي به يوم القيامة
أا بنظري  التي استعملت من قبل المختصين في الإقتصاد الإسلامي غير أني أرى أن هذه أدلة

لا حتى ،لأا  تزجر النفس  بشكل أدق تصنف في الرقابة  الذاتية ،إنذارات وتنبيهات بارة عنعالخاص 
المسبقة التي مدار الحديث عنها هي الرقابة  التي  الرقابة ؛أمالها قلا يحمن مال أخذ تو  ،الطمع  ايراوده

  الإنفاق في أوجهه ومقاديره.وكذا  ،مقاديره - التحصيل - العمل تكون على ما سيؤدى على محل

له أبو في التشريع الإسلامي ما فع العامة التي تبرز نماذج للمراقبة السابقة لاعتماد الموازنة من الأمثلةو 
ه عمر في يَ لقِ لما في شأن تخصيص راتب له حتى يتفرغ لشؤون الخلافة،  - رضي االله عنه- بكر الصديق

الطريق متوجها إلى السوق ومعه قماش ليبيعه لينفق منه على أسرته... فطلب منه أن يرجع واجتمع مجلس 
الصحابة وتشاوروا مع الخليفة في الراتب الذي يكفيه هو وأسرته بعد أن تعطلت تجارته بسبب أعباء 

                                                           
  .277، ص مرجع سابقالموازنة العامة في الفكر الإسلامي:-1

. 33الأحكام السلطانية : الماوردي، ص  - 2 
 3 المكان نفسه.-

  .94-93، مرجع سابق ،ومدى دور الدولة في الرقابة عليهالإنفاق العام -4
.890ص،1833، رقم لإمارة،باب،تحريم هدايا العمالصحيح مسلم:كتاب ا - 5 
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أصبح غاديا على  - رضي االله عنه- وي أنه لما استخلف أبا بكررُ ما في هذا المعنى قد جاء و ،1الخلافة
أين تذهب يا فقالا له : -رضي االله عنهما-السوق وعلى رقبته أثوابا يتجر ا فلقيه عمر وأبو عبيدة

فمن أين أطعم  :قال!خليفة رسول االله ؟قال السوق،قالا:تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟
  .2...،فانطلق معهماعيالي؟قالا له انطلق حتى نفرض لك شيئا

  سلاميالإ قهحقة على الموازنة العامة في الفالرقابة اللا - ب
مارس عملية الرقابة على جباة  -صلى االله عليه وسلم-أنهالسابق  يبين لنا حديث ابن اللتبية

رقابة - بما جمعوا لإيدعها في بيت المال-صلى االله عليه وسلم- ليهإوقدومهم - الصدقة بعد جمعهم لها
نتيجة  بل هي ،لشعب للولاة ليست هدايا إختياريةأن هدايا ا -االله عليه وسلمصلى -حيث رأى -لاحقة

  .3يصادر الهدايا لردها لأهلها -صلى االله عليه وسلم- ظلم وقع أو متوقع لذا كان
فقد  ،وهذه رقابة لاحقة،4كانت هناك رقابة في كيفية أداء وتنفيذ البرامج المالية في الإسلامكما  

أنه لما مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة ذات ضرع ضخم - رضي االله عنه- رُوى عن عمر بن الخطاب 
  .6المسلمين" 5: ما أظن أهل هذه أعطوها  وهم طائعون .لا تأخذوا حزراتفقال

  والقانون الجزائري على الموازنة العامة في التشريع الوضعي حقةواللا  الرقابة السابقة- 2
  والقانون الجزائري على الموازنة العامة في التشريع الوضعي الرقابة السابقة -أ

العامة في الموازنة  المختلفة خاصة بجانب النفقاتة التي تقوم ا  وزارة المالية وأجهزا هي الرقاب
، 7المالية المقررةهذه الرقابة فإنه لا يسمح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان موافقا للقواعد  العامة، وبناء على

أوامر  يقوم ا المراقبون الماليون ووكلائهم ورؤساء الحسابات ووكلاؤهم، حيث يقومون بالتحقق من أن
 تشير إلى اتخاذ كل الإحتياطات  ، كما8وائح ودون تجاوز لما تم إعتماده فعلاالصرف مطابقة للقوانين والل

                                                           
  .171، صومابعدها 94تحليلية وتأصيلية: ص الشورى والديمقراطية النيابية دراسة -1
  .100:خالد طرطوسي،صيقصفة الصفوة:ابن الجوزي،تحق -2

.36، ص مرجع سابقالرقابة على المال العام في الإقتصادالإسلامي:  - 3 
.452،ص مرجع سابقالسياسة الإقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي:  - 4 

 :معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء-158،ص 2وحزرة المال،خياره،المبسوط:السرخسي،ج ،حزرةمفردها: -5
  .178نزيه حماد،ص :الفقهاء

.189،ص9،ج562رقم عن الناس في الصدقة،باب النهي عن التضييق  ،كتاب الزكاة،مرجع سابقالإستذكار:-  6 
.266، ص مرجع سابق: الية العامة والتشريعات الضريبيةالم- 7 
.   267-266، ص المرجع نفسه- 8 



149 

 

 تحقيق الأهداف ى توجيه الإمكانيات المتاحة قصد علزمة لإجتناب الخطأ والسيطرة والإمكانات اللا
  .1المرغوبة

أن تدفع أو  بحيث تتم مراقبة ومراجعة العمليات المالية  قبل الصرف، ولا يجوز لأي وحدة تنفيذية
تلتزم بأن تدفع أي مبلغ مالم تكن متحصلة على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف.والملاحظ أنه 

تتخذ نما إ ،2يقتصر فقط على الإنفاق العام يكون هذا النوع من الرقابة على تحصيل الإيراداتلا يتصور أن 
فقد تكون مجرد تصريح للبنك المركزي بوضع المبالغ المرخص ا  ،الرقابة قبل الصرف أشكالا متعددةتتخذ 

من قبل البرلمان تحت تصرف الآمرين بالصرف أو قد تتضمن ضرورة الحصول مقدما على إقرار من الجهة 
إن الرقابة السابقة إذا نفُذت بنجاح تمنع ارتكاب ؛المختصة بصحة كل عملية على حدةمن الوجهة القانونية 

ويترتب عليها تخفيف درجة مسؤولية الوزارات -الرقابةالوقائية أو الرقابة المانعة- لمالية ولذا تسمىالمخالفات ا
  .3خاصة

تتم الرقابة المالية السابقة على الالتزامات الإنفاقية بغرض التحقق من قانونية العملية الإنفاقية، وتتم و 
لبنود تعني تأكد المدقق المالي من الأموال اللازمة و  ،4على القرارات المالية التي تنوي السلطة المعنية اتخاذها

  مما يمكنه من تقييم ظروف سير عمل الإدارة.القوانين المعمول ا،الانفاق قانونية وكافيا ومطابقة للأنظمة و 
ذا الأخير في اللجان يمكن أن تجري الرقابة السابقة التي يضطلع ا المدقق المالي بواسطة اشتراك هو 

جنة بالمشكلات التي واجهها أثناء قيامه يستطيع المدقق المالي ذه المناسبة إخبار أعضاء اللّ الإدارية، و 
أبرز هذه الفوائد و  للرقابة السابقة التي يقوم ا المدققون الماليون على النفقات العمومية فوائد كثيرة،بمهامه، 
ئها، إلا أنه يجب الاعتراف بطلشديد وذلك بسبب ثقلها و للنقد ا لكن كثيرا ما تتعرض هذه الرقابةو فعاليتها،

لاستقلال لَعِبت دورا هاما في دول المغرب العربي الثلاث بعد ا -العامة الرقابة السابقة على النفقات- بأا
عليها الغريب أن الخدمات التي تجري إدارة سليمة للأموال العمومية، و سمحت بعند وضع هياكل جديدة، و 

التي تميل كثيرا إلى إلقاء المسؤوليات عليها ( الرقابة ) تشارك في تدعيم سلطة الرقابة الية السابقة و الرقابة الم
فكثيرا من الآمرين بالصرف يعتبرون الرقابة المالية بمثابة مظلة يحتمون ا لأن مجرد موافقة الرقابة على عملهم 

 .5يكفي لتخليصهم من مسؤوليام

                                                           

.198المبادئ المالية العامة: محمود حسين الوادي وزكريا عزام، ص  - 1 
.90، صمرجع سابق : العامة الإدارة المالية- 2 

.91ص المرجع نفسه:- 3 
.96سسات الإدارية في المغرب العربي حكومات الجزائر والمغرب وتونس: ميسوم صبيح، ص المؤ  - 4 
.97، ص المرجع نفسه - 5 
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  والقانون الجزائري عيالوض على الموازنة العامة في التشريع حقةالرقابة اللا - ب
 ،وقفل الحسابات واستخراج الحساب الختامي للدولة ، تبدأ بعد انتهاء السنة الماليةالرقابة التي هي

على المراجعة الحسابية والمستندية لجميع العمليات المالية  فقد تقتصر ،تتخذ الرقابة اللاحقة عدة أشكال
وقد تمتد لتشمل بحث كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام المال العام.  ،التي ارتكبت المخالفات الماليةلكشف 

تها دراسة تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة من شأنه تسهيل مراجعة جميع أجزاء العملية الواحدة ودراس
لإكتشاف أيضا  ودف ،1الفنيةعن الإختلاسات والتلاعبات والأخطاء  دقيقة ومستفيضة والكشف

  .2وطرق علاجه وطرق استبعاده في تخطيطات مستقبلية عن التخطيط المرسوم وتبين أسبابهالإنحرافات 
 الإختلاس إلا بعد من اكتشاف المخالفات المالية أوالغش و  "لا تمكن حقةويرى البعض بأن الرقابة اللا

إنما ت المالية لا تمنع من ارتكاا و وإن كانت تقلل من المخالفاأن تكون الأموال العامة قد أنُفقت فعلا، فهي 
تقتصر على التنبيه إليها بعد وقوعها بالإضافة إلى أن اكتشاف هذه المخالفات المالية قد يأتي بعد وقت طويل 

  .3من ارتكاا يكون فيه المسؤول قد تغير مما يقلل من أهميتها"
 أي بعد إنتهاءالحساب الختامي   من خلال مناقشة نفيذ الموازنة العامة،لاحقة لتال يةالبرلمان الرقابة ظهرت

، وبناء عليه يقوم النواب بالتأكد من مطابقة الأرقام الواردة في الحساب الختامي مع الأرقام الواردة السنة المالية
للنواب تحريك المسؤولية   شاف مخالفات مالية عند المطابقة، كانوإذا تم اكت ،في الموازنة العامة عند إعتمادها

  .4السياسية  في مواجهة  الوزير أو الوزراء المتورطين
تكون من خلال إجراء حسابات شهرية وربع سنوية وسنوية لكل وزارة أو مصلحة وبعد ذلك كما 

  .5ة بوزارة المالية مرفقة بتقرير المراقب الماليوازنالم ترسل هذه الحسابات لإدارة
ستصبح  حيث،بعد قرار مشروع الموازنة العامة من قبل البرلمانأي الرقابة بعد الصرف  أيضا يطلق عليهاو 

وعند اية التنفيذ تقوم  ،بالتالي تقوم الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة على مدار عام مالي كاملو  ،قانونا نافدا
والإيراد التي تمت خلال السنة  الحكومة أو وزارة المالية بتقديم كشف حساب للبرلمان تبرز فيه أوجه الإنفاق

وهو ما يعرف بالحساب الختامي للموازنة وبناء عليه يعمد البرلمان بفحص ومراجعة الحساب الختامي 
طط له وإن كانت فهو عدم وجود فجوات بين مستويات الإنفاق الفعلي والمخليتأكد خاصة من  ،6للموازنة

                                                           

.92، صالمالية العامة: مرجع سابقالإدارة - 1 
.199مبادئ المالية العامة: محمود حسين الوادي وزكريا عزام، ص - 2 
.93، صالمالية العامة:مرجع سابقالإدارة - 3 
.262، ص مرجع سابقالمالية العامة والتشريعات الضريبية : - 4 
.267، ص المرجع نفسه - 5 
،طيفالل لبرلمانية على تنفيذ السياسات المالية(الابعاد والتحديات)، لبنى عبد االرقابة - 6 
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بالإضافة إلى تحققه من أن الجهات التنفيذية امتثلت لما  ،ويتبين مدى وجود انحرافات مالية فهو يحلل أسباا
  .1سطر لها

حقة على إدارات الدولة بواسطة المدققين الماليين التابعين لإدارة الموازنة، تجري الرقابة اللا وفي الجزائر
يحق المالي و اليون من إدارة التفتيش أما الرقابة التي تجري على المشروعات العمومية فيقوم ا مدققون م

  موازنة الدولة. امحاسبو التي يقوم ا الآمرون بالصرف و  لمدققي الدولة إجراء مراجعة مستمرة للعمليات
اسبين أن يضعوا جميع على المحعملهم، يجب على الآمرين بالصرف و عند قيام المدققين الماليين بو 

فضلا عن ذلك يحق للمدقق المالي أن يطلب جميع المعلومات التي ، و يةيود والمستندات الإثباتالقالسجلات و 
  قد تساعده في انجاز عمله، كما يحق له أن يقوم بجميع عمليات التفتيش اللازمة في مكاتب الخدمات. 

من المعروف أن هذه الرقابة لا تلقى يع العمليات قد نفذت طبقا للأصول، و ذلك ليتأكد من أن جمو 
المراقبين الماليين، ويقوم ذه الرقابة حاليا إدارة التفتيش 2ت التي لا تميل إلى تسهيل مهمةالترحيب من الإدارا

  .3المالي التي تتولى الرقابة على جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
3 - الوضعي والتشريعسلامي الإ الفقه فيلموازنة العامة احقة على المقارنة بين الرقابة السابقة واللا 

  والقانون الجزائري
وافق رأي أسلامي رقابة سابقة ولاحقة وآنية في ذات الوقت وبذلك لا الإ قهأعتقد أن الرقابة في الف

الرقابة السابقة لا تتناسب مع الظروف  أنت رقابة لاحقة ذلك انا كأ" من قال بأن الرقابة في الإسلام 
ووجود الرقابة اللاحقة يكفي لجعل الشخص  ،الأحيانن ما تعوق العمل في كثير أذ إ، نت سائدةاالتي ك
،ولا بأن الرقابة السابقة تعوق العمل ،فلا يمكن التسليم4العام"فاق المال إنعلى التصرف السليم في  حريصا

 ت فرصة تصويب يصح القول بأن الرقابة اللاحقة كافية لأا ستكون بعد أداء العمل وبالتالي قد تفو 
  .لاحقا في الموازنة العامة العديد من الأخطاء والهفوات التي يمكن تداركها قبل تمام وقوعها

؛ على الصرفوبالنسبة للرقابة السابقة واللاحقة لها في التشريع الوضعي لها من المزايا ومن السلبيات 
  فمن ذلك نذكر :

  الرقابة السابقة-أ

                                                           

،طيفالل لبرلمانية على تنفيذ السياسات المالية(الابعاد والتحديات)، لبنى عبد االرقابة  - 1 
http://eaddla.org/parlaman/peper-10.doc 

.97ص  مرجع سابق،تونس: لعربي حكومات الجزائر والمغرب و المؤسسات الادارية في المغرب ا - 2 
.98ص  المرجع نفسه، - 3 
.312، ص مرجع سابق -دراسة مقارنة –النفقات العامة في الإسلام  - 4 
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  التنفيذية من التصرفات الغير قانونية.ه الرقابة السلطة ذتمنع ه-1
  بناء على قرار هيئة رقابة قبلية. تكون تقليل حجم مسؤولية رجال الإدارة حيث أن تصرفام -  2
  .1تعمل على الإقتصاد في النفقات العامة بحيث ترفض النفقات غير معتمدة -  3
  :أنهاإلا
حيث تراقب تصرفاا وتلغي ما تراه غير  ،في الدولةأكبر من باقي الوزارات  تمنح وزارة المالية نفوذا -  1

  مشروع.
  .2بسبب عدم مرونة من يقومون ذه الرقابة الوقت أعمال الإدارة بعض قد يتأخر تنفيذ -  2
  حقةالرقابة اللا - ب
  وبالتالي تكون مبنية على أساس الواقع وليس التقدير. أن الرقابة تكون بعد التنفيذ،– 1
  .3وبالتالي فهي أقدر على اقتراح اصلاحات مستقبلية ،بالواقعأا متعلقة – 2

  أنها:إلا 
وبالتالي لا  الواقعة، وعليه فهي لا تسمح بإصلاح العيوب والمخالفات ،العامة ن بعد تنفيد الموازنةو تك –1

 يمكنها الحفاظ على المال العام.
 يهاتأثير عل ،كون لملاحظاا التي توصلت إليهاعادة ما تتأثر الرقابة اللاحقة بالرقابة السابقة بمعنى ي – 2

  .4مما يجعلها رقابة ضعيفة لا جدوى منها 
سؤول المتمرس ذو الخبرة أعلم أن اختيار نوع الرقابة الأنفع يخضع عموما لرأي الم االلهغير أني أرى و      

نا امحدد لأنه قد يصلح أحيلوضعه، ولا يمكن برأيي حصره في نمط  من الأنواع الرقابية الناجعةفيختار 
حقة بل قد تكون كلها الرقابة الآنية وقد تكون اللا  وقد تكون ؛وتكون الأولوية والحاجة للرقابة السابقة

  .لالهغمجتمعة في أحيانا أخرى وذلك دف الحفاظ على المال العام وترشيد است
   لموازنة العامةعلى االرقابة الداخلية والخارجية - ثالثا 

  يالإسلام قهلموازنة العامة في الفا على والخارجية الرقابة الداخلية- 1
  الرقابة الداخلية على الموازنة العامة في الفقه الإسلامي-أ

                                                           

.462-461 ص اقتصاديات المالية العامة :محرزي محمد عباس، - 1 
.462ص  ،المرجع نفسه- 2 
.المكان نفسه - 3 
.463،ص رزي محمد عباساقتصاديات المالية العامة :مح - 4 
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الإسلامية حيث يقوم الموظفون فيه بتنظيم  ومثالها في التطبيق الإسلامي ماكان يجري في الدواوين
بين المستندات والحسابات لإظهار التوافق أو التخالف بينها،  المال يوازنون ابات الديوان في مجلس بيت حس

ويحاسبه على ما يدخل ويخرج من بيت  ،بيت المالت المال يتولى الرقابة على صاحب كما كان ديوان بي
  .1المال

مثل في القيم الإيمانية وتت ،- الذاتية –على الرقابة الداخلية ركز  لمال العام ل تهحماي لدىالإسلام إن 
هذا النوع من الرقابة لايتحقق ، و مبادئ الشريعة الإسلاميةم و الحسنة والسلوك المستقيم وفق أحكا والأخلاق

 االله تعالىهذه التربية مراقبة قوام تربى الإنسان تربية سليمة مستمدة من شريعة الإسلام، يكون إذا  إلا
مطلع - وجل عز - االلهصدر عن الإنسان من قول أو عمل، ومن ثم يعلم  علم يقين أن خشيته في كل ما يو 

لَمْ تَـرَ أَن اللـهَ يَـعْلَمُ أَ " : جل و عز  االلهويضع نصب عينيه قول ..،.أحواله ولايخفى عليه شيء من أمرهعلى 
 جْوَىٰ مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ مَا فِي السهُوَ سَادِسُهُمْ مَا يَكُونُ مِن ن هُوَ راَبِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلا ثَلاَثةٍَ إِلا

لِكَ وَلاَ أَكْثَـرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا  ثمُ يُـنَبئـُهُم بِمَا عَمِلُوا يَـوْمَ ا ـهَ بِكُل لْقِيَامَةِ  إِن الل وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذَٰ
ياَ أيَـهَا الناسُ اتـقُوا ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُم من نـفْسٍ " ،)7المجادلة،الآيةسورة( "﴾٧شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

هُمَا رجَِالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً  وَاتـقُوا اللـهَ الذِي تَسَاءَلُونَ  هَا زَوْجَهَا وَبَث مِنـْ بِهِ وَالأَْرْحَامَ  إِن وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
  .)1،الآيةسورة النساء("﴾١كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿اللـهَ  

مطلع  االله تعالىهذا النوع من المراقبة يقوم على مراقبة الإنسان ربه، فيضع كل إنسان في عقيدته أن و 
وأنه سيحاسب يوم القيامة. عن كل ما عمله فيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما  ،عليه  حيث ما كان

وَمَن يَـغْلُلْ ا كَانَ لنَِبِي أَن يَـغُل ﴾ وَمَ ١٦٠:"﴿- جل شأنه- فقال من الغلول االله تعالىأنفقه، وقد حذر 
 آل عمران ورة﴾"( س١٦١يأَْتِ بِمَا غَل يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ثمُ تُـوَفىٰ كُل نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ ﴿

قال النبي  كما ،2الإسلامي الرقابة الذاتية من الوسائل الفعالة على الصرف العام  قهاعتبر الف )161الآية،
ن غلولا يأتي امن استعملناه منكم على عمل  فكتمنا مخيطا فما فوقه ك ":-صلى االله عليه وسلم - 

إن رجالا يتخوضون في مال االله بغير حق :" كذلك -صلى االله عليه وسلم-وقوله ،3"به يوم القيامة
  .4" فلهم النار يوم القيامة

                                                           
  مرجع سابق.الموازنة العامة في النظام  الإقتصادي الإسلامي: -1
، ص مرجع سابق:بين المالية العامة في صدر الإسلام والمالية العامة الحديثة -دراسة تحليلية ومقارنة -مالية الدولة الإسلامية  -2

146.  
.1189،ص1833مارة، باب تحريم هدايا العمال.رقمصحيح مسلم بشرح النووي،كتاب الإ - 3 
.768، ص3118الرقم  "،فإن الله خمسه وللرسول:" تعالىصحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب قوله  - 4 
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وهذه النصوص وغيرها مما ثبت في الشريعة الإسلامية، حينما تستقر في ذهن الإنسان تجعله يحافظ 
صلى االله عليه - عندما سئل الرسولو  ،وليس خوفا من الولاة والحكام االله تعالىعلى المال العام خوفا من 

 .1"فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد االله كأنك تراه،"عن الإحسان قال: - وسلم
  هذا النوع من الرقابة بحلقات ثلاث: الفقه الإسلامييربط و 

رضي - ، لأبي ذر-صلى االله عليه وسلم-لقوله تحديد القواعد التي يلتزم ا الرئيس في اختيار العمال،- 1
  وإنها أمانة، نك ضعيف إ، ريا أبا ذ" - صلى االله عليه وسلم- االله لما سأل رسول - االله عنه

  .2"إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ،إنها يوم القيامة خزي وندامةو 
، ويستشف يه لأعمالهم  وإرشادهم  وتوجيههممرؤوس يس في مداومة الإشراف على ممارسةواجب الرئ- 2

كما جاء في إرشاده لمعاذ بن   - رضي االله عنهم- توجيهه لأصحابه في -صلى االله عليه وسلم- همن هدي
  .3"إياك وكرائم أموالهم":لهجبل لما بعثه  إلى اليمن وقوله 

  -صلى االله عليه وسلم- ، ويشهد له محاسبة الرسول4مراقبة العمال ومحاسبتهم عما قدموه من أعمال- 3
  .5اللتبية في محاسبته لابنلعماله كما جاء 

  منها:ملة من المهام الرقابة الذاتية تتطلب القيام بجأن 
الوفاء بالعقود  - 4،تجاه العملاالشعور بالمسؤولية  - 3،أداء العمل بأمانة وإخلاص -2ملإتقان الع-1

  .6بأداء العمل على الوجه الأفضل الإبتعاد عما يسيء - 5،والعهود
  على الموازنة العامة في الفقه الإسلامي  الرقابة الخارجية- ب

أنواع  تعتبر أهمو ،ئمةرقابة الولاة والأ وأهمها ؛إلى عدة أنواعسلامي الفقه الإ فيتنقسم الرقابة الخارجية 
وإدارته بما يخدم  المصلحة العامة ووفق ما  ،مسؤولا عن حماية المال العام حيث يعتبر ولي الأمر الرقابة،

نفسه فإنه  سبوحا، تقضي به مبادئ الشريعة الإسلامية ومن المعلوم أن الخليفة إذا عف عن المال العام

                                                           

.تخريجه سبقالحديث   - 1 
. 885ص ،1825صحيح مسلم: كتاب الإمارة. باب كراهية الامارة بغير ضرورة، رقم - 2 
30ص ،19رقم باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام، ،صحيح مسلم:كتاب الايمان - 3 
صفر 20-18الإسلامية ، أبو ظبي : ندوة النظم لوهابالإسلامي : محمد طاهر عبد ا النظام الإداريالرقابة الإدارية في - 4 

.155،ص مرجع سابق.نقلا عن الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي: 293-292جزء الأول، ص -هـ  1405  
سبق تخريجه. الحديث - 5 
.116-108، ص مرجع سابق المال العام وأحكامه في الفقه الإسلامي:- 6 



155 

 

رقابة ،رقابة ولاة الحسبة، بالإضافة إلى ،1يأخذوا من هذا المال مما ليس لهم فيه بحق لن يسمح لولاته أن
  .2رقابة مجموع الناسو  ،ولاية المظالم، رقابة الدواوين

  والقانون الجزائري الوضعي تشريعلموازنة العامة في العلى ا والخارجية الرقابة الداخلية- 2
  والقانون الجزائري الرقابة الداخلية على الموازنة العامة في التشريع الوضعي-أ

وهي تلك ، 3رقابة بعض الجهات التنفيذية على نفسها ،يقصد بالرقابة الداخلية في النظم الوضعية
الحكومة فيما بينهم أو تسمى أيضا  االرقابة التي تتم من داخل السلطة التنفيذية نفسها، يقوم ا موظفو 

موظفي وزارة المالية أو الخزينة عن طريق من وظفي الحكومة يراقبون مرؤوسيهم و رقابة ذاتية، فالرؤساء من م
وهذا النوع من الرقابة يتم من ،4ينوم، يراقبون المصروفات التي يأمر بدفعها الوزراء المختصون أو من ينوم

حيث يعهد بعض الموظفين بالحكومة بمراقبة موظفي الحكومة الآخرين،وتسمى أيضا  داخل السلطة التنفيذية
  .5الرقابة الإدارية أو الرقابة الذاتية

رقابة كل إدارة أو مصلحة أو وزارة على نفسها، وكذا رقابة بعض  ،تدخل في هذا النوع من الرقابة
ها  الرقابة الداخلية لايمكن لكن، 6العامة على باقي  الإدارات ت التنفيذية  المسؤولة عن تنفيذ الموازنةالإدارا

إلا  ،من الهيئة التنفيذية  على نفسهانظرا لما فيها من ثغرات حيث تعد رقابة   ،تحقيق رقابة كافية بمفردها
  .7أا بتكاملها مع باقي أنواع  الرقابة يرفع من أثرها وكفاءا

  والقانون الجزائري الوضعي العامة في التشريعللموازنة الرقابة الخارجية  - ب

رقابة و ،8الرقابة قضائية إلى: وتنقسم ،تنفيذيخارج الجهاز المستقلة هي الرقابة التي يعهد ا لهيئات 
  .9تشريعية

                                                           

.119-117ص  ،مرجع سابق المال العام وأحكامه في الفقه الإسلامي: - 1 
.117، ص نفسهرجع الم - 2 

  مرجع سابق.الموازنة العامة في النظام  الإقتصادي الإسلامي: -3
.42، صمرجع سابق :هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي - 4 
.88،ص مرجع سابقالإدارة المالية العامة : - 5 

. 155، ص مرجع سابقالإقتصادالإسلامي:  في العامة الموازنة- 6 
. 157، ص المرجع نفسه - 7 
.وما بعدها من هذا البحث155ينظر:ص - 8 
.442، ص وآخرونبركات  الكريمالمالية العامة: عبد  - 9 
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 الوضعي والتشريعسلامي الإ الفقهمقارنة بين الرقابة الداخلية والخارجية على الموازنة العامة في ال- 3
  والقانون الجزائري

سلامي تركز على جانب مهم المالي الإ قهلية في الفخن الرقابة الداأمن خلال ما سبق يمكن القول ب
لرقابة الذاتية حيث و العامل الأكثر تحفيزا للفرد لأداء مهمته الرقابية بشفافية ونزاهة وتفان ألا وهي اهجدا و 

و السلطة التنفيذية نفسها بنفسها أدارة الداخلية على مجرد رقابة الإسلامي الرقابة المالي الإ لا يحصر الفقه
وهذا المنهج الرقابي يفتقده  ،فرد أو ما يسمى بالرقابة الذاتيةلل ،عزوجل  االلهإنما يزيد على ذلك تقوية رقابة 

  التفكير الوضعي مما يجعله خاضعا لأهواء المراقبين إلا ما ندر.

جة عن السلطة ر اخ يعهد ا إلى هيئات أخرى تكون الخارجية فكلا النظامينأما بالنسبة للرقابة 
  .المسؤولة عن الموازنة العامة 

- رقابة الأجهزة المستقلة-على الموازنة العامة الرقابة القضائية-رابعا  
الدور الهام ، من خلال ة أكبر في عملية الرقابة الماليةالقضائية لها فاعلي قابةأثبتت الممارسة أن الر لقد 

ويمكن حصر أهمية الرقابة القضائية  ؛1للدولة أثناء رقابته على تصرفات المالية الذي يلعبه القاضي الإداري
  في عدة نقاط أهمها:

وعقليته القانونية تجعله قادرا على التعرف على أوجه الخطأ والصواب في  إن حياد القاضي-1
  تصرفات الإداري أو السياسي.

  .2القاضي بضمانات قانونية وشخصية تدفعه إلى إظهار الحقيقة دون خوف أو وجليتمتع  -  2
التي تتمتع ا الأعمال الإدارية بمعنى اتفاقها مع مبدأ الشرعية،  ،3تتمثل في بحث مدى المشروعية-3

رية أيا  ولا تنحصر الرقابة القضائية فيما تصدره الإدارة من قرارات إنما تمتد لتشمل كافة الأعمال الإدا
  .1-ماديةقانونية أو –كانت صورا 

                                                           
 خيضر بسكرة، محمد القضائي،جامعة جتهادالا ومرادباهي.مجلة فرحاتي عمر الدولة: مالية على الرقابة في الإداري دورالقاضى-1

  128ص ،2005نوفمبر، 2العدد 

.60، صمرجع سابقدراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية: -رقابة الأمة على الحكام - 2 
يقصد به في معناه العام يعني سيادة حكم القانون أي خضوع تصرفات الادارة للقانون مع مراعاة التدرج في  مبدأ المشروعية: -3

.القضاء الاداري:ماجد راتب الحلو، 16-15، ص ية دراسة مقارنة: سليمان الطماويفي قوا.النظرية العامة للقرارات الادار 
   18ص
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يسعى إلى تطبيق القواعد  ،ا علاقة بالمالية العامة للدولةلة لهأالقاضي الإداري حين دراسته لمس -4
القانونية المالية تجسيدا يكاد يكون متسما بالدقة وتفسيرا ضيق النطاق على أساس أن المراكز القانونية المالية 

...فهو يهدف إلى فرض احترام ال العام من أهمية كبيرة وضروريةوهذا لما للم قانونية آمرة،مضبوطة بقواعد 
  .2المشروعية المالية

مما لا شك فيه أن مباشرة السلطة القضائية لرقابة قضائية فعالة على أعمال الإدارة ضمانة -5
وحماية قانونية للحقوق  ،حقيقيةوذلك لأا توفر ضمانة  دولة القانونية،المن ضمانات قيام  أساسية

- هتوالحريات الفردية ضد كل تعسف من جهة الإدارة سواء بإلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عما سبب
  .3من أضرار للمتقاضين -القرارات

والقانون الجزائري سلامي والتشريع الوضعيفي الفقه الإ الرقابة القضائية على الموازنة العامة- 1  

سلامي الموازنة العامة في الفقه الإ القضائية على الرقابة -أ  
إن والي المظالم كان يباشر رقابة مالية فعالة على إيرادات الدولة الإسلامية ونفقاا،ويكفل العدالة  
لكل خصومة مالية تقع بين الإدارة والأفراد، بما يتفق وأحكام  الشريعة الإسلامية  سواء ما يتعلق  بتحصيل  

  :ما يأتي،ومن بين اختصاصات ومهام والي المظالم المالية 4أو إنفاقها الإيرادات
  النظر في تعدي الولاة على الرعية. -1
النظر في جور العمال فيما يجنونه من الأموال : وذلك  بمراقبة  القائمين على الإيرادات    -  2

  العامةعلى اختلافها وينظر فيهالــ:
  ل بالرفق وعدم إيقاع الأذى بالممولين.طرق التحصيل: بأن يأمر  العما - أ

تحري الدقة في مقدار الأموال المحصلة: فإن رأى ظلما في أخذهابعد نظره في الإيرادات،رد الحق  - ب
  لأصحابه.

ويعاقب الآخذ عقاب : حيث  يرد المأخوذ لأهله نفسمالنظر فيما يأخذه عمال الخراج ظلما لأ - ج
  .1الرشوة

                                                                                                                                                                                     
  .11، صمرجع سابقالرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي:  -1

ي، جامعة محمد خيضرمجلة الاجتهاد القضائ:دور القاضي الإداري في الرقابة على مالية الدولة: عمر فرحاتي ومراد باهي - 2 

.128،ص2005، نوفمبر2العدد  ،بسكرة  
  .48، صمرجع سابقمبادئ السياسة العامة:  - 3

.503-502، ص مرجع سابقسياسة الإنفاق العام في الإسلام :  - 4 
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فعلى والي المظالم النظر في ما  ،المال العامومصروفات  كتاب الدواوين من إيراداتالنظر فيما يثبته  -3     
يثبته كتاب الدواوين لأم أمناء المسلمين على بيوت المال فيما يستوفون من الموارد، ويوفون به من 

  المصارف.
في الأغراض فعلا وأا قد صرفت  النظرفي أموال الأوقاف العامة وكيفية التصرف في إيراداا، -4

  .2المخصصة لها

والقانون الجزائري الوضعي الموازنة العامة في التشريع الرقابة القضائية على- ب  

  الرقابة القضائية على الموازنة العامة في التشريع الوضعي - 1
ع تجاوز فتمنعلى الأفراد نع تعدي الأفراد على القوانين أو هي  السلطة المكلفة بمالسلطة القضائية 

الرقابة التي تمارسها على أعمال السلطة التشريعية لإخضاعها  يالأفراد فيما بينهم، ولكن من أهم مهامها ه
على مشروعية  رقابتهاللدستور عند سن القوانين وكذا الرقابة التي تمارسها على السلطة التنفيذية من حيث 

  .4بيق القانون على المنازعات المعروضة عليها؛فوظيفة السلطة القضائية تحقيق العدالة، بتفسير وتط 3القوانين
تتمثل الرقابة القضائية في بحث مدى المشروعية التي تتمتع ا الأعمال الإدارية بمعنى اتفاقها مع كما 
، ولا تنحصر الرقابة القضائية فيما تصدره الإدارة من قرارات إنما تمتد لتشمل كافة الأعمال 5مبدأ الشرعية

  .6- قانونية أو مادية- الإدارية أيا كانت صورا 

وذلك  ،في مجال الرقابة المالية العامة مكانة هامة تحتلها،نجد أن للسلطة  القضائية بالإضافة إلى ذلك
عليه فهي مؤهلة لمراقبة تنفيذ د من التطبيق الدقيق للقوانين، و مجال التأكمن خلال سلطتها الواسعة في 

                                                                                                                                                                                     

.159-158، ص مرجع سابق المال العام وأحكامه في الفقه الإسلامي:- 1 
.160ص، مرجع سابق المال العام وأحكامه في الفقه الإسلامي: - 2 
.501-495  ، صمرجع سابق سياسة الإنفاق العام في الإسلام :-  
  .283، صالنظم السياسية: عصام الدبس - 3
  .47، صمرجع سابقمبادئ السياسة العامة:  - 4
فتخضع سلطات الدولة جميعا  مبدأ يقرر خضوع الدولة والأفراد للقانون والإلتزام بما تقضي به أحكامه؛ :مبدأ الشرعية - 5

تعرف من الناحية القانونية بأا سيادة القانون أي و  للقانون في كل صور نشاطها  ومختلف التصرفات والأعمال  الصادرة عنها
- .42ية السياسية، ص معجم المصطلحات السياسية، معهد البحرين للتنم خضوع السلطات العامة للقانون والإلتزام بحدوده.

سلامية والنظم دارة في الشريعة الإالرقابة الشرعية على أعمال الإ ،سعيد الحكيم 322ص ،مجمع اللغة العربية قانونمعجم ال
  .6الوضعية، ص 

  .11، صمرجع سابقالرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي:  -6
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سابات حيث تتولى هيئة قضائية فحص الح ؛1إجراء التصحيحات عند حدوث إنحراف عنهاو القوانين المالية 
المسؤولين عن المخالفات  وحوادث الغش والسرقة وقد يعهد إليها بمحاكمة ،واكتشاف المخالفات المالية

 ،أوأا تحدد مهمتها في الكشف عن المخالفات المالية ومطالبة المسؤولين بتدارك الأمر أوإحالتهمالمالية
س الدولة أو السلطة التشريعية منها وضع تقارير سنوية لرئي ،كما قد يطلبللقضاء الجنائي إذا اقتضى الأمر

  .2ات مالية وما أمكن تلافيه واقتراحااهما معا، فيبين ما اكتشفته من مخالفأو 
تقوم بإنشاء أجهزة مستقلة لمراقبة التصرفات  ،للحفاظ على المال العام لدى سعيها الدوللذا نجد أن 

المالية، وعادة ما تكون هذه الأجهزة تابعة لرئيس الدولة وتقوم بتقديم تقرير سنوي لرئيس الدولة، تبين فيه 
ويوصي من خلاله الجهاز بتوصيات تم اكتشافه من انحرافات مالية،  كل ما قامت به من أعمال وما

ومجلس الدولة - درجة إدارية إبتدائية- (هناك محاكم إداريةتتولى المحاكم الإداريةو  ،3لتفادي الأخطاء مستقبلا
  .4، النظر في المنازعات الإدارية والمالية التي تكون الدولة أو أحد مؤسساا طرفا فيها )- عليا درجة ائية- 

  .4فيها
ما اكتشفته ، وتعرض فيه سابات واكتشاف المخالفات الماليةتقوم الهيئة القضائية بفحص الححيث 

  .5من مخالفات مالية وما تراه من ملاحظات
  المحاسبة) مجلس ( يالجزائر  القانونفي  الموازنة العامةعلى  القضائية الرقابة- 2

 ولىالفقرة الأفي  190المادة نص لقد أخذت الجمهورية الجزائرية ذا النوع من الرقابة من خلال 
مايلي:"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع حيث نص على 6الجزائر دستورمن المعدلة،

  "النفقات العمومية للدولة والحزب واموعات المحلية والجهوية والمؤسسات الإشتراكية بجميع أنواعها
يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية ويكلّف بالرّقابة البعديةّ لأموال الدّولة   1: 192المادة وجاء في 

  .للدولة التابعة التجارية الأموال رؤوس وكذلك الإقليميّة والمرافق العموميّة،والجماعات 

                                                           

. 197المبادئ المالية العامة: محمود حسين الوادي وزكريا عزام، ص - 1 
  . 89،ص مرجع سابق العامة:الإدارة المالية -2

42، صمرجع سابق :قتصاد الإسلاميهيكل الموازنة العامة للدولة في الإ-   

. 86حسين مصطفى حسين،صالعامة:المالية  - 3 

.197زكريا أحمد عزام، صمبادئ المالية العامة: محمود حسن الوادي و - 4 
.442، ص وآخرونبركات  الكريمالمالية العامة: عبد - 5 

  يتضمن التعديل الدستوري.  1980ينايـــر سنة  12الموافق  1400صفر عام  24مؤرخ في  01-80قانون رقم  -6
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  .العمومية الأموال تسيير في والشفافية الراشد الحكم تطوير يساهم مجلس المحاسبة في
يعدّ مجلس المحاسبة تقريرا سنوياّ يرفعه إلى رئيس الجمهوريةّ وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس الس 

  .الأول والوزير  الوطني الشعبي
 الأخرى بالهياكل يحدّد القانون صلاحيّات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وكذا علاقاته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       فتيش.والت بالرقابة المكلفة الدولة في
 ،المحاسبة مجلس إلى للدولة العامة الموازنة تنفيذ على  القضائية الرقابة مهمة الجزائري المشرع أسند وقد

 ويتمتعون مرسوم بموجب معينون قضاة من تشكيلته وتكون  الدولة مالية بمراقبة متخصصة محكمة وهي

 ابأ رقابته نوع حدد حيث ، 1989 فبراير دستور من 160 المادة عليه نصت ما وهو القضائية بالحصانة
 توقيع سلطة منه وسحب القضائية صفته الس عن خلع ديسمبر 1990،4 دستور أن غير بعدية رقابة

  .2للمالية العامة والمفتشية ويتساوى فعاليتهو  هيبته يفقد جعله مما الجزاءات
حيث كان ذلك  القضائية،أعاد لس المحاسبة صلاحياته أن المشرع الجزائري تدارك ذلك، و إلا        

  اسبة :ويتولى القضاء في مجلس المح 1995يوليو  17يخ بتار الصادر  3بموجب الأمر
: وهم رئيس الس ونائبه ورؤساء الغرف ورؤساء الفروع والمستشارون  قضاة الحكم  -  أ

  والمحتسبون.
  .4الناظر العام والنظار المساعدون الذين يقومون بدور النيابة العامةقضاة المتابعة:   -  ب

وتتمثل الصلاحيات الإدارية في مراقبة حسن  ،بصلاحيات إدارية وأخرى قضائيةبة يتمتع مجلس المحاس
تمييز من إستعمال الهيئات الخاضعة لرقابة الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية العمومية وكذا نوعية ال

المحاسبين فإا تنحصر في مراجعة حسابات  ،الإقتصاد،أما صلاحياته القضائيةحيث الفعالية والأداء و 
  .5العموميين من جهة، ومن جهة أخرى تقوم برقابة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية

                                                                                                                                                                                     
القانون رقم  ؛2002أبريل  14المؤرخة في  25الجريدة الرسمية رقم  2002أبريل  10المؤرخ في  03- 02القانون رقم  -1

المؤرخ  19-08القانون رقم - 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19
  .2008نوفمبر  16خة في المؤر  63الجريدة الرسمية رقم  2008نوفمبر  15في 
.272-271، صمرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري: - 2 

هي التعليمات التي تصدر من الرئيس المصلحة إلى مرؤوسيه تتضمن تغيير القوانين واللوائح والتشريعات القائمة وكيفية الأمر: -3
سة مقارنة، سليمان محمد دارية دراالنظرية العامة للقرارات الإ-للموظفين وهم ملزمين باتباعها. تنفيذها وهي موجه أصلا

  .304-303،ص الطماوي
.276، ص المرجع نفسه - 4 
وما بعدها . 280، ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري : - 5 



161 

 

أسباب ضعف إلا أن الرقابة القضائية في الجزائر لا تزال تعاني من الضعف رغم أهميتها، ويمكن إرجاع 
  إلى النقاط الآتية: رقابة القضاء الإداري على مالية الدولة في الجزائر

لقوانين وبالخصوص وبالتالي شكلية الرقابة على مشاريع ا ،المالية لس الدولةالإستشاريةة الوظيفة شكلي - 1
ز وفي ظل عدم وجود جهة أو جها ،ة  البرلمانية على مالية  الدولةفي ظل شكلية وضعف الرقاب ،قوانين المالية

  النصوص القانونية. يتولى رقابة مسبقة على مشروعية
على المسائل المالية، فلا يمكنه أن يفصل في صميم مسائل  يالقضائية لس الدولة الجزائر ضيق الرقابة - 2

قرارات مجلس المحاسبة على العامة إلا عن طريق وحيد وهو الطعن بالنقض في  وازناتمالية ترتبط بتسيير الم
  وندرا في الجزائر.قلتها 

تكتمل صورا في ظل عدم اكتمال نظامها القانوني أن الرقابة القضائية على المشروعية المالية لم -3
  .1والقضائي

والقانون  الوضعي والتشريعسلامي الإ الفقهعلى الموازنة العامة بين  القضائيةمقارنة بين الرقابة ال- 3
  الجزائري

ن العمليات الموكولة لهما أسلامي والوضعي في توكيل مهمة الرقابة القضائية للقضاء إلا الإ الفقهاتفق 
لى مدى إن والي المظالم ينظر في قضايا التعدي على الولاة كما ينظر أمنها المتفق ومنها المختلف فنجد 

تكاد تنحصر مسؤوليته في مراقبة داري فموافقة العمال لما هو منصوص وموافق للشرع بينما القضاء الإ
  . فحسب شروعية العمليات الماليةم

   دارية على الموازنة العامةبة الإالرقا- ساخام

  سلامي الإ الفقهفي الموازنة العامة  لىعدارية الرقابة الإ- 1
عرفت الدولة الإسلامية الرقابة الإدارية في تنفيذ الموازنة وذلك عن طريق محاسبة عمال الجباية على "       

، ويجب على  عمال الخراج حسابا دقيقاأن يقدم فيلزم  ،من موارد عامة يناط م تحصيلها ما قاموا بتحصيله

                                                           

.137- 136ص مرجع سابق،بة على مالية الدولة: دور القضائي الإداري في الرقا- 1 
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أحد العمال على "فإن خرج .1، وكذلك عمال العشور"ديوان محاسبتهم على صحة ما قدموهكاتب ال
   .2، ووجد السلطة التي تعاقبه فيرتدع"لتي تراقبه من بين أفراد الجماعةاوجد السلطة  ،السياسة المرسومة

في  -  صلى االله عليه وسلم -الذين خلفوا الرسول  - رضي االله عنهم-"لقد حرص الصحابة 
...وخاصة ماكان في أساليب جديدة للرقابة الإداريةنهج القويم...واستنبطوا طرقا و الحكم بالسير على هذا ال

والذي يعتبر المؤسس الحقيقي للنظم الإدارية  -رضي االله عنه–عهد الخليفة الفذ عمر بن الخطاب 
  .3سلامية بعد اتساع رقعتها في عهده..."والسياسية في الدولة الإ

:"أن الخليفة هو قمة السلطة السياسية والإدارية - رضي االله عنه–مما يُستفاد من خطبة عمر و  
أن أفراد الأمة مجتمعين يمثلون سلطة رقابية  ثم هو يقر ،له سلطة رقابية  دينية على نفسه العليا في الدولة

  .4هي رقابة السلطة السياسية العليا" ،كبرىلى من سلطته وأن عليها مهمة  أع

  دف الرقابة الإدارية في ظل النظام الإسلامي إلى:

  جماع .إ سنة أو أومن كتاب  ةصول الصحيحة في الشريعلأيوافق التصرف ا أن-أ

  .5هو المصلحة المتخذجراء يكون الهدف من الإ أن- ب

  والقانون الجزائري الوضعي تشريعفي ال على الموازنة العامة داريةالرقابة الإ- 2

لتسلسل الهرمي من خلال ا وهي الرقابة التي تمارسها الهيئات الإدارية العامة على بعضها البعض
وتشمل   ،وم الحكومة بمراقبة نفسها بنفسهاتقحيث ،6أجهزاللإدارة الحكومية ومن خلال وزارة المالية و 

                                                           
، ص مرجع سابق :بين المالية العامة في صدر الإسلام والمالية العامة الحديثة -دراسة تحليلية ومقارنة -مالية الدولة الإسلامية  -1

147.  
.59،ص مرجع سابق: سية الشرعية في الدولة الإسلاميةالسلطة الإدارية والسيا- 2 

  .58، ص مرجع سابق دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية:-الأمة على الحكامرقابة  -3

وهكذا تعاونت الرقابة  المالية  والسياسية  الإدارية في الإسلام  في   رقابة إدارية شعبية ممثلة  في نظام الحسبة " كانت هناك -
السياسة الإقتصادية والنظم المالية في الفقه - ينظر-كشف الأخطاء ووضع  العلاج لها وإصلاح  المخالفات الإدارية  والمالية"

.452،ص مرجع سابقالإسلامي:   
.58-57ص ،مرجع سابق لإسلامية:االسلطة الإدارية والسياسية الشرعية في الدولة - 4 
.59، ص مرجع سابقدراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية: -رقابة الأمة على الحكام- 5 

. 197مبادئ المالية العامة: محمود حسن الوادي وزكريا أحمد عزام، ص- 6 
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تتناول مراقبة الرؤساء لمرؤوسيهم لكافة عمليات التحصيل كما ،وازنة وكذا إدارة الأموال العامةكيفية تنفيد الم
والصرف التي يأمر ا الوزراء أو نوام  حيث يتم التحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في 

تكون ذاتيا) وقد تكون سابقة كما قد  - داخلياابة تتم داخل السلطة التنفيذية (وبالتالي فهي رق،1وازنةالم
  .3الرقابة الوصائيةو ،الرقابة الرئاسية : الرقابة التلقائية ( الذاتية)تأخذ الرقابة الإدارية عدة أشكال؛2لاحقة

تمارس الإدارة العامة الرقابة الإدارية على نفسها بنفسها عن طريق وجود أجهزة رقابية تابعة للدولة 
اسبة تعمل على محم انحرافها و تقو وتصحح أخطائها و ة المختلفة، تكون مهمتها الرقابة على الأجهزة الإداري

من أهم الأجهزة التي تمارس الرقابة على مستوى الدولة ما يسمى الانحرافات و  عن تلك الأخطاء و المسؤولين
جهاز الرقابة الإداري لمختلف أجهزة نى بضبط النشاط المالي للدولة، و يعُفي بعض الدول بديوان المحاسبة، و 

إدارية على نشاطها أو مؤسسة عامة من رقابة مالية و  إلى جانب ما تقوم به كل وزارة ،اامؤسسو الدولة 
 ا رقابة مشروعية وملاءمة عكس الرقابة ا من خصائص الرقابة الإداريةو ،4االخاصلقضائية حيث تعتبر أ

  . 5السياسية فهي غالبا رقابة ملائمة، أما الرقابة رقابة مشروعية

تنفيذ القوانين  سلامة على -كرقابة داخلية لاحقة- الرقابة الإدارية على مالية الدولة  ودف
  .6والتشريعات المالية قصد ضمان تفعيل احترام مشروعيته

تقوم الوحدة الإدارية لأجل ذلك بعدة واجبات أهمها: و   
المخولة بتحصيلها للتأكد تدقيق تحصيلات الإيرادات على اختلاف أنواعها لدى الوحدات الحكومية  – 1

 من أن التحصيل قد تم في أوقاته ووفقا لما جاءت به القواعد والأنظمة القانونية.
التأكد من وجود إعتمادات في الموازنة العامة تكفي لتغطية النفقات العامة المراد صرفها وتدقيق – 2

  .7المستندات قبل الصرف للتأكد من قانونيتها
  
  

                                                           

.85حسن مصطفى حسين،صالعامة:المالية - 1 

.111ويسري أبو العلا، ص المالية العامة : محمد الصغير بعلى - 2 
.المكان نفسه- 3 

  .176، مرجع سابقمعجم مصطلحات الإدارة العامة:  - 4
.10، مرجع سابقالرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي: -   

.54ص، مرجع سابق دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية:-رقابة الأمة على الحكام - 5 

.128مرجع سابق،صالإداري في الرقابة على مالية الدولة: يدورالقاض- 6 

.357-356ص  ،طبيق العملي:جهاد خصاونةعلم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والت - 7 
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والقانون  الوضعي والتشريعسلامي الإ الفقهعلى الموازنة العامة في دارية الرقابة الإالمقارنة بين - 3
  الجزائري

دارية على الموازنة العامة الرقابة الإ تفعيل في االوضعي اتفقالتشريع سلامي و المالي الإ قهيتضح أن الف
بين  دارية مختلفةإموكولة لجهات ،وهذه دارة لعملية الرقابة حيث تبقى قضية ممارسة الإ ،بشكل العام

  .في كلا النظامين لسلطات الدولة ككل  ةالبنيوي اتاقتض�ته الاختلاف النظامين وذلك الأمر طبيعي
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:المبحث الثاني  

وعلاقتها الهيئة التشريعية  ماهية
  .بالهيئة التنفيذية 
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 تمهيد:
حيث تتألف الهيئة  التشريعية في الفقه الإسلامي عنه في القوانين الوضعية، يختلف مفهوم الهيئة

التشريعية في القوانين الوضعية من مجموعة الأعضاء المنتخبين وهم في درجة واحدة من القوة والنفوذ ويبدو 
  أن مصطلح البرلمان قد طغى في الإستعمال على مصطلح الهيئة التشريعية رغم أما يؤديان نفس المعنى.     

البرلمان والإمتيازات التي يحضون ا وطبيعة علاقتهم عضاء أللتعرف أكثر على مفهوم وكيفية تكوين 
،كما نتعرض لمختلف التنظيمات الخاصة بالهيئة التشريعية ونقف على حقيقة العلاقة بين الهيئتين بمنتخبيهم

  :  كما يليقسمت المبحث   التشريعية والتنفيذية ولأجل ذلك
   .وتكييف علاقتهم بالهيئة الناخبة وتكوين أعضائها:مفهوم الهيئة التشريعية المطلب الأول

  .التنفيذيةيئة الهتها بعلاقتنظيم هيئااو نشأة الهيئة التشريعية (البرلمان)و المطلب الثاني:
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  وتكييف علاقتهم بالهيئة الناخبة  وتكوين أعضائهاالمطلب الأول:مفهوم الهيئة التشريعية 
  

  تمهيد:
في االله عزوجل إن تحدثنا عن الهيئة التشريعية في الفقه الإسلامي فإننا نتحدث بالضرورة على 

صلى االله - ثم بعده للنبي- صلى االله عليه وسلم-لعباده وحده فيما أنزله على نبيهالمشرع  علاه فهو
ص وبشرط ألا يخرج ما يوحي إليه ربه ثم لأولي الأمر من المسلمين فيما لم ينزل به ن في - عليه وسلم

هذا ما سنبينه في و عن روح التشريع الإسلامي.أما في في التشريع الوضعي فإن هذا الأمر مختلف تماما،
  النقاط الآتية:

  والبرلمان مفهوم الهيئة التشريعيةالأول: الفرع
  والقانون الجزائري تعريف الهيئة التشريعية في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي- أولا

التعريف  ،إن لفظ الهيئة في الحقيقة له ما يرادفه في الاستعمال،في ثنايا هذا البحث  لذا سنوضح أولا
 الل فظ الذي يرادفهغوي له ثم نعرف الل:   
  الهيئة- 1

 الحال التي يكون عليها هيالهيئة ؛و 1الهيئة بسكون الياء مصدر هاء وهيئ وهيؤ وهي الشكل الظاهر
  .الشيء محسوسة كانت أم معقولة

 عَلَيْكَ  نعِْمَتِي اذكُْرْ  مَرْيَمَ  ابْنَ  ياَعِيسَى اللـهُ  إِذْقاَلَ ﴾ ١٠٩﴿" :عالىاالله تيقول  ؛وفي التنزيل العزيز 
 وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَإِذْعَلمْتُكَ  وكََهْلاً  الْمَهْدِ  فِي الناسَ  تُكَلمُ  الْقُدُسِ  بِرُوحِ  إِذْأيَدتكَ  وَالِدَتِكَ  وَعَلَىٰ 

نجِيلَ  وَالتـوْراَةَ  رًا فَـتَكُونُ  فِيهَا فَـتَنفُخُ  بإِِذْنِي الطيْرِ  كَهَيْئَةِ  الطينِ  مِنَ  تَخْلُقُ  وَإِذْ  وَالإِْ  وَتُـبْرِئُ  بإِِذْنِي طيَـْ
 باِلْبـَيـنَاتِ  إِذْجِئْتـَهُم عَنكَ  إِسْرَائيِلَ  بنَِي وَإِذكَْفَفْتُ  ذْنِيبإِِ  الْمَوْتَىٰ  تُخْرِجُ  وَإِذْ  بإِِذْنِي وَالأْبَْـرَصَ  الأَْكْمَهَ 
هُمْ  كَفَرُوا الذِينَ  فَـقَالَ  سِحْرٌمبِينٌ  هَٰـذَا إِنْ  مِنـْ 110سورة المائدة، الآية  ("﴾١١٠﴿ إِلا.(  

الأمم المتحدة، اص، يقال: هيئة الجماعة من الناس يعهد إليها بعمل خ الهيئة؛أما في الإصطلاح ف
  .2ج.هيئات هيئة مجلس الإدارةو 

  
  

                                                           

.375معجم لغة الفقهاء: محمد رواس وحامد صادق،ص - 1 
.1002المعجم الوسيط:مجمع اللغة العربية، ص  - 2 



168 

 

  السلطة- 2
يراد بلفظ السلطة عموما بغض النظر عن صاحبها أو من يمارسها:"من له القدرة أو التمكين في فعل 
شيء سواء أكان هذا التمكين أو القدرة مصدره الشريعة الإسلامية أم أن مبناه على الدستور في النظم 

  .1المعاصرة"
حق الحكومة   أول عمل يؤديه البرلمان، فاقتراح القوانين في الأنظمة البرلمانية تكون منالتشريع يعد 

  .2وإقراره أو رفضه من سلطة البرلمان فقط ،أن مناقشة مشروع القانون ،إلا انبجانب أعضاء البرلم
الهيئة التي تسن القوانين وتشرعها بالهيئة التشريعية أو السلطة التشريعية، والمقصود بالسلطة  ىوتسم

كَ لهيمنة إنما الجهة التي لها اليست ا
َ
وهو ما يأتي معنا خلال البحث حيث يكون ، نة أو القدرة على التشريعلم

  . (هيئة/سلطة)الاستعمال المزدوج لها 
  اصطلاح في الهيئة التشريعيةتعريف -ثانيا

  يسلامالإ الفقه اصطلاح الهيئة التشريعية فيتعريف  - 1
" البحث في السلطة التشريعية أو الهيئة التشريعية يقتضي الكلام عن الجهة التي تملك نأنذكر بداية 

  .3هذا الحق داخل الدولة وعلاقة مجلس الشورى أهل الحل والعقد ذا الحق"
 السمَاوَاتِ  خَلَقَ  الذِي اللـهُ  ربَكُمُ  إِن ﴾ ٥٣﴿تعالى:"،قال 4وحده االله تعالىإن سلطة التشريع بيد 

 وَالْقَمَرَ  وَالشمْسَ  حَثِيثاً يَطْلُبُهُ  النـهَارَ  الليْلَ  يُـغْشِي الْعَرْشِ  عَلَى اسْتـَوَىٰ  ثمُ  أيَامٍ  سِتةِ  فِي وَالأَْرْضَ 
سورة (" ﴾٥٤﴿ الْعَالَمِينَ  رَب  اللـهُ  تَـبَارَكَ  وَالأَْمْرُ  الْخَلْقُ  أَلاَلَهُ  بأَِمْرهِِ  مُسَخرَاتٍ  وَالنجُومَ 

   )54الأعراف،الآية
 أَهْلِ  مِنْ  رَسُولِهِ  عَلَىٰ  ماأَفاَءَاللـهُ ﴾ ٦﴿تعالى:"لقوله  -  وسلم عليه االله صلى - بما أمر به نبيهأو 

 الأَْغْنِيَاءِ  بَـيْنَ  دُولَةً  يَكُونَ  كَيْلاَ  السبِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَىٰ  الْقُرْبَىٰ  وَلِذِي وَللِرسُولِ  فَلِلـهِ  الْقُرَىٰ 

                                                           

.17ص  السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي: ضو مفتاح،  - 1 
  .93، ص مرجع سابقالشورى والديمقراطية النيابية دراسة تحليلية وتأصيلية:   - 2
  . 167، ص مرجع سابقانونية مقارنة": قستورية شرعية و دالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة  - 3
هناك من يرى أنه لا توجد سلطة  .19،20، صمرجع سابقلتشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة: السلطة ا -4

جتهاد لسن نصوص لم يرد وحده، إلا أن هذا لا يمنع من إعمال الإ الله تعالىتشريعية في الإسلام، على أساس أن التشريع فيها 
الشورى  -بشأا نص في القرآن أو السنة، ووفقا لما يتماشى وروح الشريعة الإسلامية بما أا صالحة لكل زمان ومكان. ينظر

  .122، ص مرجع سابقوالديمقراطية النيابية دراسة تحليلية وتأصيلية: 
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سورة ("﴾٧﴿ شَدِيدُالْعِقَابِ  اللـهَ  إِن  اللـهَ  وَاتـقُوا فاَنتـَهُوا عَنْهُ  وَمَانَـهَاكُمْ  فَخُذُوهُ  الرسُولُ  وَمَاآتاَكُمُ  مِنكُمْ 
  .)7الحشر، الآية 

 فإَِن الأَْمْرمِِنكُمْ  وَأُولِي الرسُولَ  وَأَطِيعُوا اللـهَ  أَطِيعُوا آمَنُوا ياَأيَـهَاالذِينَ ﴾ ٥٨﴿"أيضا تعالىوقال 
لِكَ  وَالْيـَوْمِ  باِللـهِ  تُـؤْمِنُونَ  كُنتُمْ  إِن وَالرسُولِ  اللـهِ  إِلَى شَيْءٍفَـرُدوهُ  فِي تَـنَازَعْتُمْ  رٌ  الآْخِرِذَٰ  تأَْويِلاً  وَأَحْسَنُ  خَيـْ

هم أهل الحل والعقد القادرون على وفي التفسير أن أولى الأمر ،)59،الآيةسورة النساء("﴾ٰ ٥٩﴿
 .1جتهادستنباط والإالإ

تعليمها وذلك للها،  -  وسلم عليه االله صلى –نبيه بالمشاورة رغم عدم حاجته  االله تعالىوقد أمر   
 الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظا كُنتَ  وَلَوْ  لَهُمْ  لنِتَ  اللـهِ  منَ  رحَْمَةٍ  فبَِمَا﴾ ١٥٨﴿تعالى:".قال 2بعده للمسلمين من

هُمْ  فاَعْفُ  حَوْلِكَ  لاَنفَضوامِنْ   اللـهَ  إِن  اللـهِ  عَلَى فَـتـَوكَلْ  عَزَمْتَ  فإَِذَا الأَْمْرِ  فِي وَشَاوِرْهُمْ  وَاسْتـَغْفِرْلَهُمْ  عَنـْ
 لِينَ  يُحِبَذِينَ ﴾٣٧﴿أيضا:" تعالىوقوله ،)159، الآية ورة آل عمران(س "﴾١٥٩﴿ الْمُتـَوكاسْتَجَابوُا وَال 
نـَهُمْ  شُورَىٰ  وَأَمْرُهُمْ  وَأَقاَمُواالصلاَةَ  لِرَبهِمْ  الآية ،سورة الشورى("﴾٣٨﴿ ينُفِقُونَ  رَزَقـْنَاهُمْ  وَمِما بَـيـْ
هو و فاستعمل عليهم رجلا  شيئا المسلمين أمرمن ولي تمن و ...":- وسلم عليه االله صلى–وقال)،38

االله ورسوله وجميع فقد خان  أولى بذلك واعلم منه بكتاب االله وسنة رسولهيعلم أن فيهم من هو 
  .3"المؤمنين...

تشمل كل جوانب الحياة للأفراد والدولة وهي ثبتت بنصوص واضحة ،4الأحكام الشرعيةولما كانت 
القرآن والسنة أو إجماع المسلمين أو غيرها من مصادر الأحكام الشرعية، وعليه فاجتهاد مجلس الشورى من 

 الرسُولَ  وَأَطِيعُوا اللـهَ  أَطِيعُوا آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ﴾ ٥٨﴿تعالى:"التنفيذ كالقانون يقول  عيكون موض
الآْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللـهِ  تُـؤْمِنُونَ  كُنتُمْ  إِن وَالرسُولِ  اللـهِ  إِلَى فَـرُدوهُ  شَيْءٍ  فِي تَـنَازَعْتُمْ  فإَِن مِنكُمْ  الأَْمْرِ  وَأُولِي
لِكَ  رٌ  ذَٰ الحاكم في المسائل حيث أن أمر ،)59،الآية ،ة النساءسور ("﴾٥٩﴿تأَْويِلاً  وَأَحْسَنُ  خَيـْ

  - الإسلاميةلم يخالف أحكام الشريعة طبعا ما- 5الاجتهادية حاسم للخلاف

                                                           
  .149، ص10، جمرجع سابقمفاتيح الغيب:  - 1
  .25، صمرجع سابقية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة: السلطة التشريع-2
  .11216.رقم 114،ص11،جالمجيدالمعجم الكبير :الطبراني،تحق، حمدي عبد  -3
إن القانون في النظام السياسي الإسلامي يتكون من مجموعة الأحكام الشرعية وتتفرع إلى العبادات المعاملات والعقوبات.  -4

لنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية ا-ينظر:-قوبات هذه تشمل كل ما يشمله القانون بكل فروعهوالمعاملات والع
  .167ص ،مرجع سابقانونية مقارنة"، ق"دراسة دستورية شرعية و 

  .168، 167، صالمرجع نفسه -5
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ى الإسلامي من شأنه أن يؤدي إلى انتخاب مجالس نيابية لتنظيم ر إن تطبيق مبدأ الشو "...والحقيقة
الشورى ولحسن تمثيل الأمة واتجاهاا ومصالحها هذا إلى جانب ضرورة انتخاب رئيس الدولة، الذي يلتزم 

ولكن من الضروري أيضا وجود مجالس إدارية استشارية في مسائل ، تشارة وبرأي أغلبية مجالس الشورىباس
"الشورى بخلاف و،1الإدارة العامة لأن الشورى الإسلامية مبدأ عام يظل الإدارة كما يظل السياسة والحكم"

  .2قتصادية والإدارية..."الاستبداد بالرأي، ترفع الكفاءة الإ
روى سعيد ،منهاما 3في جملة أحاديث-عليه وسلمصلى االله - لتزام بالشورى أكده النبيوعموم الإ

قلت يا رسول االله"الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم "قال: -رضي االله عنه-بن المسيب عن علي
و قال:العابدين المؤمنين فاجعلوا شورى بينكم ولا أتمض فيه منك سنة،قال:"اجمعوا له العالمين"

  .4"تقضوا فيه برأي أحد
"تفسير النصوص الشرعية، من العلماء اتهدين الذين لهم أهل الحل والعقد فكانوا يستشيرون

واستنباط الأحكام الشرعية للمسائل التي لم ينص على حكمها، بالتماس الحكم الشرعي لها، وفق 
أولا، وأمام الإسلام وأهله  االلهقواعد الإسلام العامة، وأدلته الشرعية، وهذه مسؤولية عظيمة أمام 

"إن دور علماء الأمة وولي الأمر في التشريع هو دور واسع في الكشف عن مراد المشرع، لا في ،5ثانيا"
إنشاء التشريع، وهذا ما يستلزم أن تكون الهيئة التشريعية على مستوى علمي رفيع يؤهلها للقيام ذه 

سنة، وإدراك المقاصد بحيث تتوفر فيهم الخبرة الفنية في فهم النص من القرآن والنوطة ا...المهمة الم
والكليات وهو ما يتوفر في الفقهاء واتهدين بالمعنى الخاص، إضافة إلى الخبرة العملية الحياتية من ذوي 

   .6الكفاءات المتنوعة في السياسة والإقتصاد..."
-صلى االله عليه وسلم- االلهلرسول - صلى االله عليه وسلم- كانت سلطة التشريع في عهد النبيكما  

، تولي السلطة التشريعية رؤوس الصحابة للهجرة 11سنة-صلى االله عليه وسلم-وبعد وفاتهوحده، 
وتولي الخلفاء الراشدين -صلى االله عليه وسلم- ،حيث بعد وفاة النبي7ويسمى عهد التفسير التشريعي

                                                           
  .233الأنظمة السياسية: محمد رفعت، ص -1
  .49الجويني: رفيق يونس المصري، ص الفكر الاقتصادي عند إمام الحرمين -2

.230الأنظمة السياسية: محمد رفعت، ص - 3 
  .853باب اجتهاد الرأي على الأصول، ص :أبو الأشبال الزهيري،يق،تحقرالب  جامع بيان العلم وفضله :ابن عبد  -4
  .23ي، صقالطري االلهعبد ات السلطانية في الفقه الإسلامي:أهلية الولاي-5
  .99، صمرجع سابقالقيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام:  -6
  وما بعدها. 125، ص مرجع سابقشريعية أصولها ومجالاا:تالسياسة ال -7
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عليه صلى االله - وغيرهم لم يكن أحد منهم ينفرد بعلم لا يعلمه غيره، لأن علم الدين الذي سنه النبي
ثم بعدهم جاءت حركة اجتهادية وسميت بعهد التدوين والأئمة  ؛1يشترك المسلمون في معرفته- وسلم

جتهاد لما توقفت حركة الإاتهدين ثم بعدهم عهد التقليد الذي  ابتدأ من منتصف القرن الرابع الهجري 
  .2والتقنين وفقا لما كان من أئمة المسلمين الذين كانوا قبلهم

اتهدون وأهل الفتيا، وسلطتهم لا تعدو  يتولاها السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية فأصبحت
أمرين، أما بالنسبة إلى ما فيه نص فعليهم تفهم النص وبيان الحكم الذي يدل عليه، وأما بالنسبة إلى ما لا 

  .3العلة وتحقيقهانص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه بواسطة الاجتهاد وتخريج 
أهل الحل والعقد وهذا "أمويصفوم ب ،الهيئة التشريعية أعضاء عن يعبرون الفقهاء لذا نجد أن

المصطلح كما يتضح من تتبع استعمالاته إنما يقصد به الجماعة التي تمثل الأمة الإسلامية في اختيار حكامها 
ة الحديثة المعنى تشبه دور االس التشريعية في الدولوولاة أمرها، وتنوب عنها، وتتحدث باسمها، وهي ذا 

  .4في الوظائف السياسية والرقابية"من حيث تمثيل الأمة...
الجماعة التي تمثل الأمة الإسلامية في اختيار حكامها وولاة أمرها، " يقصد بأهل الحل والعقدحيث 

التشريعية في الدولة الحديثة من حيث وتنوب عنها، وتتحدث باسمها،وهي ذا المعنى تشبه دور االس 
الذي يرفع إليهم الناس النيابية في  ،العلماء والرؤساءم أأو  ،5تمثيل الأمة في الوظائف السياسية والرقابية"

وقتنا الحالي، وتلزم لهم شروط أهمها العلم بمجال التخصص الذي تحتاجه الأمة فمنهم اتهدون من أهل 
جتهاد بذات الفتيا ممن يؤخذ منهم الأحكام الشرعية، أما فيما كان من أمور الدنيا، فيتطلب التخصص والإ

  6ه.قتصاد أو الطب أو غير العلم كالإ
التفريق بين الثابت ، ن عملية التشريع في الفقه الإسلامي تنطلق من منطلقات عدة منهانخلص إلى أ

نفلات، حتى لا يتحول وفاء بالمستجدات، وضبطا للتجديد من الإوذلك والمتغير في مجالات التشريع 
بآياته فهذا تشريع إلهي  االله سبحانه وتعالى، وهو نوعان: منها قوانين سنها 7الانطلاق إلى هدم وتخريب

                                                           
  .17، صمرجع سابقات السلطانية في الفقه الإسلامي:أهلية الولاي -1
  وما بعدها. 125، ص مرجع سابقشريعية أصولها ومجالاا: تالسياسة ال -2
  .24السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة: ضو مفتاح، ص -
  .44، صمرجع سابقالسياسة الشرعية: -3
  .104، صمرجع سابق الإسلام: القيود الواردة على سلطة الدولة في -4
  .المكان نفسه -5
  وما بعدها. 136ص ، مرجع سابقالشورى والديمقراطية النيابية دراسة تحليلية وتأصيلية:   -6
  .98، صمرجع سابقالقيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام:  -7
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محض،ومنها قوانين سنها اتهدون من المسلمين استنباطا من نصوص التشريع الإلهي وهذه تعتبر تشريع 
  وضعي باعتبار جهود اتهدين في استمدادها واستنباطها.

  
   (البرلمان) والقانون الجزائري اصطلاح التشريع الوضعي الهيئة التشريعية فيتعريف  - 2

تختلف وتتنوع الأنظمة السياسية بين الأنظمة النيابية، الرئاسية ونظام الس النيابي الواحد أو الس 
، ويتكون الس 1النيابي المزدوج،حيث تعتبر النظم الديمقراطية المعاصرة؛ االس النيابية أهم هيئة تشريعية

  .2حسب ما يراه النظامالبرلماني في النظم المعاصرة من مجلس واحد أو مجلسين، 

حيث ، 3القوانين (سن،تشريع)بوضع المختصة أو السلطة لجهةا بأاالهيئة التشريعية يمكن تعريف و 
وهذا الجهاز الذي التصويت عليها، مناقشة القوانين، و  في وظيفة المتمثلةيدل تعبير السلطة التشريعية على ال

مجموعة من الأعضاء تتخذ في الدولة الدستورية شكل الهيئة الممثلة  يعهد إليه الدستور ذه المهام عبارة عن
؛ فتسمى الهيئة التشريعية الوطنية في بريطانيا وكندا البرلمان، وفي الولايات 4ة الشعبية بأسمائها المختلفةرادللإ

أخرى  ولها مسميات ،5المتحدة تسمى الكونجرس، وفي ايرلندا تسمى أويريكاتس وفي اليابان تسمى دايت
  .6، مجلس الشعب، دوما،...الخجمعية وطنية، مجلس نواب ومنها:

 التي يتحتم علىنين التي تسمى أحيانا تشريعات، و معظم الهيئات التشريعية لديها سلطة إجازة القواو 
لطات الرئيس التنفيذي أحيانا تكون للهيئات التشريعية سلطات أكبر من سجميع المواطنين الامتثال لها، و 

  .7تنظمهاو  تستطيع أن تشرف على نشاطات الرئيسمة، و للحكو 
  السلطة التشريعية بأا: الوضعي القانونبعض المختصين في عرف وقد 

  السلطة المختصة أصلا بعمل القوانين، وتقوم مع ذلك بالإشراف على أعمال السلطة التنفيذية، - 
  .8أفراد منتخبين حائزين لثقة أممهمترجع هذه الأهمية إلى أا مكونة من قالوا إا أهم شأنا، و و 

                                                           
  .66، صمرجع سابقالسلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة:  -1
  .المكان نفسه -2

.297، ص 26الموسوعة العربية العالمية، ج  - 3 
.204ص  مرجع سابق، :والدوليةالسياسية والدستورية قاموس المصطلحات  - 4 
.297، ص 26الموسوعة العربية العالمية، ج  - 5 
.204ص  مرجع سابق، :لمصطلحات السياسية والدستورية والدوليةقاموس ا - 6 
.297، ص 26الموسوعة العربية العالمية، ج  - 7 
.113، ص مرجع سابق :لسياسة الشرعية أصولها، مجالااا - 8 
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اردة، أي القواعد التي تطبق على جميع وضع القواعد القانونية العامة و  هي السلطة التي تتولى- 
تستند هذه صورة مجردة ببعض الخصائص، و بلكن معروفة و مجموعة منهم غير محددة شخصيا و الأفراد أ

تمارس هذه الهيئة سلطة التشريع وفقا للقواعد المحددة البرلمان، و هو سلطة إلى هيئة منتخبة من الشعب و ال
لهذه الهيئة أعمال قد أدخل على الأعمال التشريعية العادية يعتبر القانون الأسمى للدولة، و  بالدستور الذي
  .2ذية مراقبة السلطة التنفيو  1إقرار الموازنة العامة للدولة، والمصادقة على المعاهداتسلطة إضافية أهمها:

بمعنى القواعد التي لها خاصية واعد القانونية العامة واردة""وهي السلطة التي تتولى وضع الق- 
  .3دون تحديد بشخص ما..." الجميعالعمومية والتجريد عند التشريع وأا تنفذ على 

يقصد بالسلطة التشريعية في هذا اال تلك الجهة التي تملك إصدار القواعد العامة الملزمة التي  -  
إذا كانت القاعدة القانونية ذات مدلول واسع، يشمل كل قاعدة تصرفات الجماعة في نطاق الدولة و تحكم 

التشريع القواعد الدستورية، و  هما :ملزمة أيا كان مصدرها فإننا نقف هنا عند نوعين من القواعد المكتوبة و 
وفقا للتقاليد و القضاء ومبادئ القانون العام.، و 4ق، على أن تترك جانبا اللوائح، والعرفبمعناه الفني الدقي

 نظملك إلا في اللا يكون ذسها السلطة التشريعية بمفردها، و ، قد تمار المستقرة، فإن سلطة التشريع
قراطيات نصف أو شبه المباشرة، ريعية مشاركة مع الناخبين في الديم،كما قد تمارسها السلطة التشالنيابية

  . 5الطابع الغالب على الدساتير العربية المعاصرة هو الطابع النيابي البحتو 
" يعني بالسلطة التشريعية الأعضاء أو الهيئات التي يحق لها سن القواعد أو القوانين التي يلتزم - 

الهيئة ،يرى البعض أنه مادامتو ،8"7يتولى مهمة التشريع الملزم في إقليم الدولةهي" من ،أو 6الكافة بمراعاا"
                                                           

هيئات عالمية أو شخاص القانون الدولي من منظمات و الإرتباط القانوني بين الدولة ودولة أخرى أو شخص من أ المعاهدة: -1
.59البحرين للتنمية السياسية، ص  قليمية، وتتضمن التزامات وحقوق معينة بين أطرافه.معجم المصطلحات السياسية، معهدإ

    
  .282، ص مرجع سابق :النظم السياسية -2
  نفسه. المكان -3
النظرية العامة للقرارات الادارية  -هو السير على نمط معين مدة تكفي لكي تضفي على القاعدة عنصر الالتزام. العرف: -4

  .28دراسة مقارنة، سليمان الطماوي، ص 
.49العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي: محمد سلمان الطماوي،ص ساتيرالسلطات الثلاث في الد - 5 
.17،ص مرجع سابقالسلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي:   - 6 

الحدود التي تمارس عليها الدولة سلطاا وتشمل اليابسة وما يعلوها من مساحات جوية وما تحاذي شواطئها  إقليم الدولة:  -7
  وما بعدها. 33النظم السياسية الدولة والحكومة، محمد كامل ليلة، ص  -من مياه.

أنه، فعلا تغير العصر ولا بد من خبرة وعلم  الباحثة ترى .17،ص مرجع سابقالسلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي:   -8
يكون كل أعضاء البرلمان  ه يجب أنقول أننوبالتالي لا يمكن أن  ،واحي الإدارية والسياسية والفنيةوعلم في العمل البرلماني من الن
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 ،الس فيلزم لتحقق ذلك أن يضمالهيئة التشريعية مكلفة بوضع وبيان العلاج لحاجات الأمة، ،مادامت
  .1إلى الفقهاء بالمعنى الفني الدقيقخبراء في العلوم الأخرى إضافة 

  مفهوم البرلمان.-الثثا
  تعريف البرلمان في اصطلاح التشريع الوضعي. - 1

، فهم الذين (البرلمان)يتولى السلطة التشريعية في الحكومات الدستورية الحاضرة أعضاء االس النيابية
يقومون بسن القوانين وتشريع الأحكام التي تقتضيها حاجات الزمن ومصالح الناس ويشرفون على 

  .3نظام شامل يطبق على كل المؤسسات السياسية ذات الطبيعة الاستشاريةويعرف البرلمان بأنه: ،2تنفيذيها

على كل حال حد أو مجلسين أو مجالس متعددة، و مجلس وا"يتكون عادة، إما من كما أنه (البرلمان) 
يجب أن يكون الأعضاء المنتخبين في البرلمان يشكلون غالبية الأعضاء، أي أن البرلمان لكي يوصف بأنه 

  .4نتخاب هو وسيلة تكوينه"نيابي يجب أن يكون الإمجلس 
حيث يقوم على أساس المساواة والتعاون بين ، 5ويعد النظام البرلماني أحد أنواع النظام النيابي       

ويعتبر هذا النظام نظام وسطي بين النظام السي والنظام الرئاسي، لأنه ،6السلطتين التنفيذية والتشريعية
زن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فانفصال السلطات انفصال مرن متوازن حيث يكون يقوم على التوا

  .لكل سلطة مراقبة السلطةالأخرى
فالوزارة لا تكون باقية في الحكم  ،للوزراء أمام البرلمان 7المسؤولية السياسية ،وأهم مظاهر تلك الرقابة

ستقالة ومن جهة ثانية فإن للوزارة حق حل البرلمان وإجراء الإزة لثقة البرلمان وإلا فعليها إلا إذا كانت حائ

                                                                                                                                                                                     

كما  المستوى رفيعة متنوعة  علميةوخبرات  فة للمنتخبين الذين يستوجب أن يكونوا على درجات ، إنما بالإضافحسب أهل فتيا
  .لشرعيالعلم االفتيا و أهل  إلى جانب وتقوى وورع أمانة ونزاهةالدينية من شروط أخلاقية يلزم أن تتوفر فيهم 

  .101، صمرجع سابقالقيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام:  -1
  .44، صمرجع سابقالسياسة الشرعية:  -2

.82ص ،مرجع سابقالشورى والديمقراطية النيابية، دراسة تحليلية وتأصيلية:  - 3 
.84المرجع نفسه،ص - 4 
.268ماجد راغب الحلو، ص  الشريعة:الدولة في ميزان  - 5 
.المكان نفسه - 6 

هي حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كلها كوحدة (مسؤولية نظامية )أو من أحد الوزراء (مسؤولية  المسؤولية السياسية: -7
محمد كامل ليلة، النظم -فردية) ويترتب على هذا التصرف البرلماني وجوب استقالة الوزارة أو الوزير كنتيجة لسحب الثقة منها .

  .928السياسية الدولة والحكومة، ص 
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حتكام لهيئة الناخبين إذا ما رأت تجاوزا من البرلمان في صلاحياته، وتعد انجلترا مهدا انتخاب جديد، والإ
  .1للنظام البرلماني

بسن القواعد التي لها  إن السلطة التشريعية تتولى وضع القواعد القانونية العامة واردة؛ بمعنى أا تقوم
تستند هذه  خاصية العمومية والتجريد عند التشريع وأا تنفذ على من خالفها دون تحديد بشخص ما،

السلطة أو الهيئة إلى الشعب بحيث يكون هو المنتخب لها وتسمى برلمان ويمارس البرلمان مهامه وفقا لما حدد 
لموازنات العامة للدولة، المصادقة على المعاهدات، مراقبة من قواعد دستورية، ويختص بأعمال منها: إقرار ا

  .2السلطة التنفيذية
  .والقانون الجزائري تأصيل مصطلح البرلمان في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي- 2

  البرلمان في الفقه الإسلامي.مصطلح -أ
موجودا حيث  إلا أن مفهومه كان  ،ى برلمان كمصطلحسلامية مسملم يكن في صدر الدولة الإ

  .3:أهل الحل والعقد ومجلس الشورى"لمعروفة في صدر الدولة الإسلامية"الأجهزة النيابية ا كانت هناك
تبعا –كما أنه لا يوجد ما يمنع من أن يتكون البرلمان في الإسلام من مجلسين في الوقت الحالي 

  هما:  - للمصطلح الشائع بين فقهاء السياسة
  يضم صفوة القوم من المفكرين والعلماء والحكماء. مجلس الشورى: - 
  نتخاب.: يعينون عن طريق الإمجلس النواب- 

  .5ختصاصامغرض تقديم المشورة الفنية وفقا لإل؛4حيث يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى من قبل الحاكم

  .5ختصاصاملإ

  .والقانون الجزائري البرلمان في التشريع الوضعيمصطلح - ب
غتين الفرنسية والإنجليزية، والتي كلمة برلمان ترجع في أصلها إلى الل يتفق أغلب الكتاب على أن  

 الكلمةمستقاة من  هيالثالث عشر للإشارة إلى أي اجتماع للمناقشة، و  13ظهرت أول مرة في القرن 
على المكان الذي يحدث فيه  في اللغة الفرنسية بمعنى التكلم، كما أطلق المصطلح أيضا )Parlerة(الفرنسي

                                                           
  .43الحديثة إعلام واستعلام: حسن الحسن، ص الدولة  -1
  .282،ص: مرجع سابقالنظم السياسية -2

.88، ص مرجع سابقحرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية :  - 3
 

  .90، ص مرجع سابقالشورى والديمقراطية النيابية دراسة تحليلية وتأصيلية: - 4
  وما بعدها. 89، ص المرجع نفسه- 5
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باللغة وقد استخدمت الكلمة ،1الانجليزيةاللغة  فيParliamentو ،)Parlement(جتماعالإ
   .2العربية"برلمان"،هكذا بتعريب حروفها الأجنبية

وظروف سياسية  ثمرة أحداثو  ،نتيجة تطور تاريخي طويل في انجلترا برلمانينشأة النظام ال وقد كانت
ح صطلاأطلقت كلمة برلمان في الإحيث اجتماعية خاصة بالشعب الإنكليزي، ظروف، و بإنكلتراخاصة 

نواب مانيين و علمن اللوردات: روحانيين و لتي تتكون من الملك أو الملكة، و ا نكليزي على الهيئة التشريعيةالإ
النظام لقد نشأ هذا يئة من مجلسين: مجلس اللوردات ومجلس العموم و تتكون هذه الهالعموم) و الشعب (

تطور البرلمان الإنكليزي ثم  ؛)3يرى ذلك  منذ القرن الخامس عشر (هناك منالسابع عشر  خلال القرن
" قادر على كل شيء نكليزيفيما بعد واتسعت سلطاته على حساب الملك حتى أصبح يقال أن البرلمان الإ

  .4بل بالبرلمان"إلا أن يحول الرجل امرأة، والمرأة رجلا وأن إنكلترا لا تحكم بالمنطق 
 منذ النصف الأخير في القرن الثالثبقي مصطلح برلمان يستعمل للإشارة إلى دورات المحكمة الملكية 

، وحين تحول برلمان باريس إلى محكمة دائمة وأصبحت له السلطة العليا لتصدر القضايا التي تعرض عشر
، حيث أصدرت 1790فرنسا حتى عام ظل الحال كذلك في و  ؛5أمامه، وبخاصة في حالات الاستئناف

يات من نفس السنة تشريعا، نزعت بموجبه الصلاح تشرين الثاني/ نوفمبر 7 الجمعية التأسيسية في
  .6ا، وأعطتها إلى محاكم الاستئناففرنس - محاكم- القضائية مع جميع " برلمانات

؛وأصبحت  1790 عام،من القاموس السياسي ابتداء من "محاكم - هكذا اختفت كلمة"برلماناتو  
الكلمة النوعية للدلالة على الجمعيات السياسية التداولية التي توجد على المستوى  )الي(الحكلمة برلمان 

وتنتخب عموما عن طريق الإقتراع العام، وتتولى المهمة  ،الوطني وتتكون من مجلس واحد أو عدة مجالس
   .7مراقبة الوزراء –غالبفي ال–ت على القوانين والموازنة، وكذلكالأساسية بالتصوي

                                                           
الدستورية والدولية قاموس المصطلحات السياسية و  -،102-101 جاسور،صالواحد : ناظم عبد علم السياسةموسوعة  - 1

  .67-66، صمرجع سابقفرنسي : -انجليزي-عربي
.82ص،مرجع سابقالشورى والديمقراطية النيابية، دراسة تحليلية وتأصيلية:  - 2 
.المكان نفسه - 3 
.67-66، صمرجع سابق: فرنسي -انجليزي - الدولية عربيوالدستورية و لمصطلحات السياسية قاموس ا - 4 

الدستورية والدولية قاموس المصطلحات السياسية و  -،102-101 جاسور،ص الواحدموسوعة علم السياسة : ناظم عبد  - 5
  .67-66، صمرجع سابق: فرنسي-انجليزي-عربي
.67-66، صمرجع سابق: فرنسي -انجليزي -عربيالدولية و  المصطلحات السياسية والدستورية قاموس  - 6 
.المكان نفسه - 7 
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التنفيذية، لتوازن بين السلطتين التشريعية و اكتملت أركانه على أساس ا التاسع عشر 19القرنوفي  
في حل البرلمان، مع وجود قدر كبير من  الحق لسلطة التنفيذيةأن لو  ،وزارة مسؤولة أمام البرلمانال ها أنمن

  .1التعاون بينهما
،من 112 المادةوقد استعمل المشرع الجزائري لفظ السلطة التشريعية وكذا برلمان وهو ما نص عليه في 

 فجاء:  الجزائري  2016الدستور
وله                          يمارس السّلطة التّشريعيّة برلمان يتكوّن من غرفتين، وهما الس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.

                            عليه. إعداد القانون والتّصويتفي 2السّيادة

التكييف القانوني للعلاقة بين الهيئة الناخبة الهيئة التشريعية و  تكوين أعضاءالثاني: الفرع
   والهيئة البرلمانية

،كما نتعرف على طبيعة العلاقة التي تربط بينهم عضاء الهيئة التشريعيةأنتبين هنا طريقة تكوين 
  .منتخبيهم  سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الوضعي وبين
  والقانون الجزائريفي الفقه الإسلامي  تكوين أعضاء المجلس التشريعي- أولا
  سلاميالفقه الإفي  تكوين أعضاء المجلس التشريعي- 1

 أفراد الأمة فيكون إجراء استشارة ؛3اختيار من يمثل الأمة من أهم الأمور التي تجري فيها المشاورة إن
في تمثيل الأمة    5" الإنتخاب شرط صحة؛حيث أن4من يكونون ممثلين عنها عن طريق الانتخاب في

  .6خاصة فيما كان منها يخص تمثيلها في المهمة المالية المتمثلة بإقرار الموازنة العامة

                                                           

102-101،صمرجع سابقموسوعة علم السياسة :  - 1 
، وهي الطريق الشرعي سؤولة عن صنع القوانين وتنفيذهامصطلح يتم التعبير من خلاله عن قوة الدولة بوصفها الم السيادة: -2

خارجيا يرتبط و للأفراد وكذلك فرض سيطرة الدولة سياسيا  واقتصاديا على اتمع.للعلاقة بين الدولة والحاجات الأساسية 
إنجليزي): اسماعيل عبد –الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية (عربي -مفهومها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

  .41، ص للتنمية السياسية ، معهد البحرينمعجم المصطلحات السياسية-.246. ص الكافيعبد  الفتاح
"... إن تطبيق مبدأ الشوى الإسلامي من شأنه أن يؤدي إلى انتخاب مجالس نيابية لتنظيم الشورى ولحسن تمثيل الأمة -3

واتجاهاا ومصالحها هذا إلى جانب ضرورة انتخاب رئيس الدولة، الذي يلتزم باستشارة وبرأي أغلبية مجالس الشورى ولكن من 
ضا وجود مجالس إدارية استشارية في مسائل الإدارة العامة لأن الشورى الإسلامية مبدأ عام يظل الإدارة كما يظل الضروري أي

  .233السياسة والحكم"؛ينظر الأنظمة السياسية: محمد رفعت، ص
  .325ص ،سابقمرجع  :انونية مقارنة"قستورية شرعية و دالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة  -4
  .194ص  د قلعه جي وحامد قنيبي،ممعجم  لغة الفقهاء :مح-ما يجب وجوده لصحة الشيء.شروط الصحة: -5
  .108، صمرجع سابقردة على سلطة الدولة في الإسلام:القيود الوا -6
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أصله في الكتاب نتخاب الذي له نوابا عن الأمة وهي تختارهم عن طريق الإ ؛أهل الحل والعقد عتبري
﴾ فبَِمَا رحَْمَةٍ منَ اللـهِ لنِتَ لَهُمْ  وَلَوْ كُنتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ ١٥٨﴿:"تعالىمن القرآن قوله ف ،1والسنة

 َهُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوك لْ عَلَى اللـهِ  إِن لاَنفَضوا مِنْ حَوْلِكَ  فاَعْفُ عَنـْ
لِينَ ﴿ َالْمُتـَوك ـهَ يُحِب159الآية  ،سورة آل عمران(﴾"١٥٩الل(.  

نـَهُمْ وَمِما رَزَقـْنَاهُمْ ٣٧تعالى﴿وقوله   ﴾ وَالذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبهِمْ وَأَقاَمُوا الصلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَـيـْ
  .).38الآية ،سورة الشورى(﴾"٣٨ينُفِقُونَ ﴿

اثني عشر نقيبا يكونوا على قومهم حيث خرج قبة: عبيعة الماكان في السنة  ما يدل على ذلكو 
يستشف منه أنه جعل إليهم اختيار من يمثلهم بمعنى ،و 2ليمثلوا قومهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس

 (منعلى قومهم  للقيام بدور الممثلين اثني عشر نقيبا ، وخروج قبةعبيعة ال ،وما حدث في البيعة3انتخام
 ،الأمة نثلو ،باعتبار أم يم5يستشف منه أنه جعل إليهم اختيار من يمثلهم بمعنى انتخام،4الأوسو الخزرج 

هم أهل الشورى أو ، فيتصرفون في حقوق الأمة نيابة عنها وتنصرف آثار تصرفام إلى الأمة ذااو  ،الأمة
  .6أهل الاجتهاد، أولو الأمر، أهل الاختيارت منها:ولهم عدة مسميا، أهل الحل والعقد

فالناظر في "السوابق التاريخية في عصر الإسلام الأول يجد أهل الحل والعقد معروفين واضحين يشار 
وتقواهم وعدالتهم  ،إليهم تصير الفتوى وإليهم يرجع الناس، رفعتهم إلى هذه المنزلة أعمالهمو إليهم بالبنان، 

ومدح القرآن الكريم  - صلى االله عليه وسلم- وصحبتهم للنبي الكريم ،وسابقتهم في الإسلام وجهادهم فيه
  .7لهم وثناؤهم عليهم وحب المسلمين لهم وثقتهم م ورضاهم عنهم"

     جزائريفي التشريع ال ةالتشريعي هيئةتكوين أعضاء ال- 2

قتراع العامّ ينُتخَب أعضاء الس الشّعبيّ الوطنيّ عن طريق الإ  "نهأ 2016وردست118المادة تنص 
 .المباشر والسّرّيّ 

من  بمقعدين عن كل ولاية،  ،قتراع غير المباشر والسّرّيّ أعضاء مجلس الأمّة عن طريق الإ  )2/3(ينُتخَب ثلثا 

                                                           
  .325ص ،مرجع سابق :انونية مقارنة"قستورية شرعية و دالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة  -1
  .56رضاكحيلة، ص الرحمنالعقد الثمين في تاريخ المسلمين:عبادة بن عبد  -2
  .325ص ،مرجع سابق :انونية مقارنة"قستورية شرعية و دالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة  -3
  .56،صمرجع سابق العقد الثمين في تاريخ المسلمين: -4
  .325ص ،مرجع سابق :انونية مقارنة"قستورية شرعية و دالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة  -5
  .174، صالمرجع نفسه-6
  .176ص ،مرجع سابق :انونية مقارنة"قستورية شرعية و دالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة  -7
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  بين أعضاء االس الشعبية البلدية وأعضاء االس الشعبية الولائية.
                                                                                                                          ويعينّ رئيس الجمهوريـّة الـثـلّث الآخـر من أعـضاء مـجـلس الأمّـة مـن بـيـن الـشّـخــصـيّات والكفاءات الوطنيّة.

  ) سنوات.5خمس (  الس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة مداينتخَب  : 119المادة 
  ) سنوات.6تحدّد عهدة مجلس الأمّة بمدّة ستّ (

  ) سنوات.3تجدّد تشكيلة مجلس الأمّة بالنّصف كلّ ثلاث (
  لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديةّ.

نعقد بغرفتيه اتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهوريةّ واستشارة ويثُبِت البرلمان الم
                                                                                                                                                   .الس الدّستوريّ 

"يتعين انتخاب الهيئة التشريعية لممارسة المهام المستندة إلى التفويض الشعبي، كالوظيفة السياسية، 
  .1بمنح الثقة لرئيس الدولة والوظيفة المالية بإقرار مشروع الموازنة أو حجب الثقة عنهم"

في الفقه الإسلامي  القانوني للعلاقة بين الهيئة الناخبة والهيئة البرلمانيةالشرعي و التكييف -ثانيا
  والتشريع الوضعي والقانون الجزائري

سلاميالإقه لعلاقة بين الهيئة الناخبة والهيئة البرلمانية في الفاتكييف  - 1  
أنه أمين ووكيل وعليه أن يحصل أصناف الأموال السلطانية دون  صفة ولي الأمر في المال العام هو"إن

الممتنع عن أداء الحق الذي عليه والأصل في ذلك أن كل من ظلم وأن يحافظ على موارد الدولة ويعاقب 
عليه مال يجب أداؤه فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة 

  .؛وعليه2"حتى يؤدي ما عليه من حق
الجماعة التي تمثل الأمة الإسلامية في اختيار  مهف ،3نوابا عن الأمة ونأهل الحل والعقد يمثلكما أن 

وهي ذا المعنى تشبه دور االس التشريعية في  ،4حكامها وولاة أمرها، وتنوب عنها، وتتحدث باسمها

                                                           
  .106ص مرجع سابق، :انونية مقارنة"قستورية شرعية و دالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة  -1
  .112، صمرجع سابقبحوث في الإقتصاد الإسلامي:  -2
  .325ص ،مرجع سابق :انونية مقارنة"قستورية شرعية و دالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة  -3
  .104، صمرجع سابقالقيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام:  -4
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ة هم أمناء ونواب لا الوُ كما أن ،1في الوظائف السياسية والرقابيةة الحديثة من حيث تمثيل الأمة...الدول
 .2العام لاكا للمالووكلاء وليسوا مُ 

يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك :قال له رجل - رضي االله عنه- بن الخطاب وقد ذكر أن عمر
أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر، ، فقال له عمر: االله تعالىفي النفقة، من مال 

الرجل أن يستأثر عنهم من فجمعوا منهم مالا، وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك 
 ،4"...اليتيم وإنما أنا ومالكم كولي":حين خطب في الناس-رضي االله عنه- قوله أيضا ؛ويروى3؟أموالهم

ي بمنزلة مال اليتيم،من كان غنيا فليستعفف إني أنزلت مال االله من قال:"- رضي االله عنه-وفي رواية أنه
 .5"ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

الأمة بدليل أم يتصرفون في  من يمثلهم - أهل الشورى-عقدأهل الحل وال أنوعلى ذلك فما دام 
حقوق الأمة نيابة عنها وتنصرف آثار هذه التصرفات فيما بعد إلى الأمة نفسها كالإجماع نيابة عن الأمة 

بين الأمة يمكن أن يكون أساسه الوكالة الضمنية ذلك أن الشرعي للعلاقة بينهم و ف يوإلزامها به فإن التكي
تنعقد صراحة وتنعقد ضمنا ونحن نرى أن وكالة أهل الحل والعقد عن الأمة في  - كما هو معروف–الوكالة 

أم تصرفوا في حقوق تعود للأمة أصلا كاختيار الأمير  بدليل عصر الخلافة الراشدة كانت وكالة ضمنية
  .6ضيت ا وتابعتهم عليها وذلك رضاء ضمني بوكالتهم عنهافوافقتهم عليها ور 

وأرى أنه يمكن تفصيل العلاقة بين الهيئة التشريعية في الفقه الإسلامي والرعية على النحو الآتي فبالنسبة 
في طاعة أوامره من عباده وأنه هو الرحيم م يتولى  تعالى هتوجب حق عظم فهي علاقة تعبديةللمشرع الأ

،أما بالنسبة للنبي أمورهم ويُشرع لهم ما ينفعهم ويستجيب لهم ولدعائهم وهي علاقة تعبدية ممتدة إلى الممات
كما الطاعة لما أمر والانتهاء عما ى عنه فيما هو خاص بالتشريع لأنه   فهي توجب - صلى االله عليه وسلم- 

-2الآية  ،"(سورة النجم﴾٤﴿ إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَىٰ ﴾٣﴿ وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾٢﴿":ىتعال قال
  أما مادونه من البشر فهي وكالة ضمنية كما سبق البيان. ،)4

       

                                                           
  .104، صمرجع سابقالقيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام:  -1
  .36، صمرجع سابق: في إصلاح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية  -2
  .المكان نفسه -3
  .131-130، ص مرجع سابقالخراج: -4

.256، ص3، جطبقات ابن السعد-  5 
  177، صمرجع سابق :انونية مقارنة"قالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة دستورية شرعية و  -6
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  الوضعي تشريعلعلاقة بين الهيئة الناخبة والهيئة البرلمانية في الاتكييف - 2
  يطرح الفقه الدستوري ثلاث نظريات بشأن تحديد العلاقة بين الهيئة الناخبة والهيئة البرلمانية وهي:

  نظرية الوكالة الإلزامية. -  
  نظرية الوكالة العامة للبرلمان. -  
  .1نظرية الانتخاب مجرد اختيار -  
وهذه النظرية تؤسس على اعتبار وكالة البرلماني عن الأمة بأسرها، وليس :نظرية الوكالة العامة للبرلمان  -أ

عن دائرته الانتخابية فحسب، وهذا ما جعلها تختلف عن سابقتها التي حصرت الوكالة بين النائب 
  .2ومنتخبه

البرلمان لا يقوم بتمثيل الأمة بصفته وكيلا عنها، لأن فكرة  بطلت هذه النظرية ذلك أن،أُ وقد 
  رس نيابته في مواجهة شخص ثالثالنيابة تفترض أن النائب يما

ا فإن تكييف العلاقة ، لذم بتمثيل الأمة بمواجهة شخص ثالثفهو لا يقو دور البرلمان ليس كذلك،و  
لا ينشئ علاقة وكالة بين الس النيابي على أساس الوكالة أصبح تكييفا مرفوضا، فالانتخاب بين الأمة و 

  القانون.لناخبيهم إنما يخضعون للدستور و  النواب، لأن النواب لا يخضعونالأمة و 
دا، لذا السيادة لا تمثل فلا ينوب النواب عن الأمة في سيابة السيادة، و ثم إن الأمة هي صاح

الاجتماعية التي ية تكمن في الاعتبارات العملية و منتخبيهم هي علاقة سياسية لا قانونفالعلاقة بين النواب و 
  .3تحتم الأخذ بالديمقراطية النيابية، مع إشراك الشعب قدر الإمكان في الحكم

جاء فيهاما ملخصها أن النواب تربطهم بمنتخبيهم عقد الوكالة، فالنائب  :نظرية الوكالة الإلزامية - ب
  .4وكيل عن الناخب، وممثلا له وعليه فهو ملزم بأن يعمل طبقا لما يراه الناخب وبما يخدم مصالحه

يرى أصحاا عدم وجود رابطة محددة بين الناخبين ونوام ويقولون  نتخاب مجرد اختيار:نظرية الإ - ج
بأن مهمة الناخبين تقتصر فقط في قيامها باختيار من يرونه أصلح لتمثيليهم لدى البرلمان، وتوليته لمسؤولية 
الحكم، وكذا مباشرته السلطة العامة نيابة عنهم، حيث تنقطع الصلة بين النائب والناخب طيلة عهدة 

  .5لبرلمانا
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"علاقة الناخب بالنائب هي ودحضها وتم الخلوص عند بعضهم بأنوقد تم مناقشة هذه النظريات 
  .1علاقة ذات طبيعة سياسية في حقيقتها، وليست علاقة قانونية بحتة تخضع لشروط والتزامات محددة"

  النظام البرلماني يقوم على أسس منها:  ذلك أن
 الانتخاب من قبل الشعب السياسي.تشكيل البرلمان عن طريق  .1
 تجديد البرلمان بعد فترة زمنية محددة في الدستور أو القانون . .2
 ليس لدائرته الانتخابية.ضو البرلماني ممثلا للشعب كله، و اعتبار ع .3
 .2استقلال البرلماني عن الناخبين مدة نيابته .4

  والقانون الجزائري الوضعي والتشريعسلامي الإ الفقهالمقارنة بين الهيئة التشريعية في -ثالثا
  االله سبحانه وتعالىبدى جليا الفارق الأصلي والواضح بين الهيئتين فلا مجال للمقارنة بين المشرع الأول 

من بعد - صلى االله عليه وسلم-،ثم نجد النبي علم بما يصلح شأملما سبق من أدلة وهو الخالق لعباده والأ
وَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴾٢﴿: "تعالى،قال االله تعالىالمنزلة لأنه ينقل عن هذه  تعالىاالله فيما يشرعه بما أعطاه 

 .)4- 2الآية  ،سورة النجم("﴾٤﴿ إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَىٰ ﴾٣﴿ الْهَوَىٰ 
هل الشورى والذين بدورهم يصلون للأحكام فيما لم يكن في أثم جعل الأمر لأهل الحل والعقد و 

منهم  أياً بدستَ صول الثابتة ويجتهدون بما يوافق مقاصد التشريع ولا يُ نه من الأو يستنبطو و السنة أالكتاب 
داء مهامهم بمهارة وعناية ودينية وخلقية رفيعة تؤهلهم لأويتسم هؤلاء الأعضاء بصفات علمية  برأيه،

  فائقة يساعدهم في ذلك ورعهم وتقواهم.
مهام  بأداءأما الهيئة التشريعية في الفكر السياسي المعاصر فهي مبنية على أعضاء عاديين يقومون  

  التشريع والتقنين ولا يشترط فيهم صفات علمية ولا دينية ولا خُلقية .
في الإسم أو  يسلامالإ ع الفكرمر وارد ولا تعارض مأكما أنه لا عبرة باختلاف المصطلحات فهذا 

وبطبيعة  ة باختلاف القائم على الهيئةه مختلفاتفالمفهوم مشترك وتطبيق المصطلح ما لم يؤدي لمحظور شرعي 
داء مهام التشريع التي  لوحدهم لأالحال أن هناك نتائج مختلفة لدى تطبيق أيا من التشريعين فالبشر غير مؤهلين

تكون الهيئة التشريعية  ؛(السياسي)سلاميالإ قهلأن في الفتناسبهم وتنهض بمجتمعام وتزدهر به دولهم.
 من الناس لنخبةوتقوم ا ا -صلى االله عليه وسلم- ورسوله االله تعالىنصوص التشريعية من للخاضعة 

  وكخلاصة نقول: وبالمواصفات التي سبقت؛
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التشريع يراد به سن القوانين التي تنظم حياة الناس ومعاملام وهي ذا تشمل التشريع الإلهي  أن
  وضعي.الوالتشريع 

االله وبناءا على ذلك يكون التشريع السماوي هو مجموعة الأوامر والنواهي والإرشادات التي يشرعها      
  للناس ليعملوا ا ويهتدوا ديها. تعالى
أما التشريع الوضعي فهو مجموعة الأوامر والنواهي والقواعد التي يضعها فرد أو جماعة تختارها الأمة     

  بواسطة من له السلطان لتحتكم إليها، وتسير على ضوئها.
ويهدف التشريع لتنظيم الروابط الاجتماعية ليقوم العدل فيهم ويأمن بعضهم عدوان بعض، ويفترق       

وهو الأعلم بما يصلح  االله تعالىوي عن التشريع الوضعي في أن التشريع السماوي مصدره التشريع السما
  لعباده، ويخدم مصالحهم.

التعديل حسب الظروف بشر،لذا فيكون خاضعا للإلغاء أو أما التشريع الوضعي فمصدره ال
  .1والأحوال

عرف منها الأحكام لأعمال وعليه فالتشريع في الإصطلاح الشرعي والقانوني هو"سن القوانين التي ت
بواسطة رسله  االله سبحانهالمكلفين وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث، فإن كان مصدر هذا التشريع هو 

  .2وإن كان مصدره الناس سواء أكانوا أفراد أم جماعات فهو التشريع الوضعي" الإلهيوكتبه فهو التشريع 
عضاء الهيئة التشريعية فإن الفقه الإسلامي بداية لا يرشح ولا يؤهل لوظيفة أأما في موضوع تعيين 

فوا بالفضل والتقوى رِ ناس عُ أالنيابة العامة إلا من توافرت فيهم شروط أهل العقد والحل وهم كما سبق  
عا في مع فارق طب نتخاب الحاليمر شبيه بالإأويكون تقديمهم لهذا المنصب عن طريق الشورى وهو  ،والعلم

  اجراءاته.
أما التشريع الوضعي ومنه التشريع الجزائري فإنه يعتمد على الإنتخاب العام والترشح يكون مفتوح  

؟.فالإختلاف ليس في طريقة الانتقاء !!ة علمية ودينية وأخلاقية معينةللمواطنين دون اشتراط شروط كفاء
 يكونوا يتسابقون على هذه هل الحل والعقد لمأولورع يؤهل لهذا المنصب الحساس والهام،  فحسب إنما فيمن

  المناصب على العكس مما هو الأمر عليه الآن.
ن العلاقة بينهما أبالنسبة للتكييف العلاقة بين الناخب والنائب (البرلماني)،فالفقه الإسلامي يميل إلى 

ن الوكيل مطالب بأن يجري التصرفات التي تتناسب، ومن يمثله فيما فيه مرضاة أعلاقة وكالة ضمنية مما يعني 
 بولا نجد ذلك في التشريع الوضعي الذي انقسم بدوره إلى تكييف العلاقة بين النائ ،أولا الله تعالىا
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لعلاقة ل هاتحديدو القوانين  ضبطمر لعدم الأ ) هذابرأي(ويرجع  ،منها لى آراء ولم يسلم أيٌ إوالناخب 
؛فلا كالته عليه تنفيذ و كي لا يتملص من   ،حتى يكون الناخب على علم بما يجب أن يقدمه النائب ،بينهما

  يكون متحررا عن منتخبه كما هو الوضع الحالي.
   ليهمإعضاء البرلمان والوظائف المخولة أمتيازات إالثالث: الفرع

نعرض هنا لأهم الوظائف التي على أعضاء الهيئة التشريعية الإضطلاع ا كما نقف على 
  مختلف الإمتيازات التي يتمتعون ا طيلة مدة نيابتهم. 

  والقانون الجزائري في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي نمتيازات البرلمانييإ- أولا
  سلاميالإ الفقهإمتيازات أعضاء الهيئة التشريعية في - 1

منهم ينفرد  وتولي الخلفاء الراشدين وغيرهم لم يكن أحد -صلى االله عليه وسلم-بعد وفاة النبي
يشترك المسلمون في - صلى االله عليه وسلم- بيه الن لأن علم الدين الذي سن  بعلم لا يعلمه غيره،

"تفسير النصوص الشرعية، ،فكانوا يستشيرون أهل الحل والعقد من العلماء اتهدين الذين لهم،1معرفته
واستنباط الأحكام الشرعية للمسائل التي لم ينص على حكمها، بالتماس الحكم الشرعي لها، وفق قواعد 

،فلا نجد 2أولا، وأمام الإسلام وأهله ثانيا"االله الإسلام العامة، وأدلته الشرعية، وهذه مسؤولية عظيمة أمام 
تعلق بالنص اتَُهدِ فيه حيث  ما همالل اصة م ولا بوظائفهم خات ز لهؤلاء النخبة من الأعضاء امتيا

م يتمتعون بامتيازات تفوق غيرهم من الرعية فلا يوجد بل في الفيكتسي الصفة الإ السياسي قه لزامية، أما أ
ض يشترط فيهم بعسلامي يلُزمهم بأن يتَحلو بصفات تميزهم عن غيرهم وتؤهلهم لمهمتهم النيابية،كما الإ

  الشروط التي تضمن حسن تقرير الأحكام الشرعية أهمها:
  أن يكونوا من أهل الدين والتقوى والورع. -1
  أن يكونوا عالمين بالقرآن والسنة وما أجمع عليه العلماء. -2
  العلم بقواعد اللغة العربية. -3
  أن يكونوا عالمين بأعمال اتهدين السابقين. -4

  .3والتجارب الكثيرةأن يكونوا من أصحاب العقول  -5
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والقانون الجزائري الوضعيالتشريع إمتيازات أعضاء الهيئة التشريعية في - 2  
تنص دساتير معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية على تمتع البرلماني بالحصانة البرلمانية حتى يتسنى له 

للمجلس النيابي لعدم عرقلة سير ممارسة عمله بشكل سهل وهي ليست امتياز للبرلماني إنما ضمانة تمنح 
  . 1عمله وتمكنه من حماية اختصاصه المتمثل في التشريع والرقابة

  حصانة نيابية-أ
خصوصا فرنسا الولايات المتحدة و تأسيس الديمقراطية في بريطانيا و ترجع الحصانة النيابية بأصلها إلى 

الذي ينص على أن " شخص كل  1789يونيو )، حزيران 23قرار الجمعية الوطنية بتاريخ الثورية (
نائب له حرمته " لكي تجعل من البرلمان سلطة مستقلة نظرا لكونه منبثقا من الشعب عن طريق الانتخابات 

  الحرة.
يتسع حسب الأنظمة السياسية، و مبدأ الحصانة تياز يتعلق بصفة النيابي، يضيق و الحصانة النيابية امو 

  النيابية متعلق بالنظام العام.
ا من أجل صيانة المصلحة العامة النائب لا يتمتع بالحصانة النيابية بغية تأمين حقوقه الشخصية، إنمو 

لا يجوز للنائب التنازل عنها.لذا فهي تمنح عية، لذا فهي من حقوق البرلمان و حماية استقلال السلطة التشريو 
  .2للمجلس دف ضمان حسن سير العمل البرلماني

دهم أو أي شكل من فهي امتياز يتمتع به النواب يحميهم من أية دعوى مدنية أو جنائية تباشر ض 
  :3في النصوص التالية الجزائري يالدستور المؤسس وقد نص على ذلك ، ذلك مدة نيابتهمأشكال الضغوط و 

نيابتهم ومهمّتهم الحصانة البرلمانيّة مُعترَف ا للنـّوّاب ولأعضاء مجلس الأمّة مدّة -126المادة  
  البرلمانيّة.

 أويسلّط أوجزائيّة مدنيّة دعوى أيةّ عليهم ترفع أن يمكن لا العموم وعلى ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا.
عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة  عبرّوا ما بسبب ضغط أيّ  عليهم

                                                                             مهامّهم البرلمانيّة.
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عضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ  يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أولا- 127المادة   
بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من الس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة الّذي يقرّر رفع 

                                                    الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه.

                 .توقيفه يمكن أوجناية، بجنحة الأمّة مجلس أعضاء أوأحد أحدالنـّوّاب تلبّس حالة في 

  فورا.ة الحال حسب مكتب مجلس الأمّة،الوطنيّ، أو  ويخطر بذلك مكتب الس الشّعبيّ -128المادة
يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أوعضو مجلس الأمّة، على أن يعمل 

                             .                                                                                                            أعلاه 127 .فيما بعد بأحكام المادّة

  عدم المسؤولية البرلمانية  - ب
تمنح للنائب لتمكينه من ممارسة مهامه البرلمانية بحرية وهي تعني رفع المساءلة الجنائية أو المدنية على 
النائب بسبب الآراء التي يبديها أثناء مناقشاته لمشاريع القوانين أو لمناقشته العامة، وكذا بسبب تصويته 

  .1جان البرلمانية وكذا أثناء قيامه بسحب الثقة أو منحها للوزراءعمله في الل أوأثناء 
  تقديم مكافئات مالية للبرلماني - ج

أغلب الدساتير تمنح البرلماني تعويضات مالية نظير عمله في البرلمان خلال عهدته، وبعض الدول   
  .2تصرف للبرلماني راتب قاعدي مدى الحياة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى

  والقانون الجزائري في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي الهيئة التشريعية وصلاحيات وظائف-ثانيا
إن أهم السلطات شأنا عند علماء القانون الحديث هي السلطة التشريعية، ذلك  ،الكتابيقول أحد 

  .3ين حائزين لثقة أمتهمخبلأا مكونة من أفراد منت
  يسلامالإ الفقهصلاحيات الهيئة التشريعية في - 1

وولاة أمرها، ل الأمة الإسلامية في اختيار حكامها يتمثب )أهل الحل والعقد(الهيئة التشريعية  تقوم
ديثة من حيث وتنوب عنها، وتتحدث باسمها، وهي ذا المعنى تشبه دور االس التشريعية في الدولة الح

 .4في الوظائف السياسية والرقابيةتمثيل الأمة...
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  لا تعدو أمرين:التشريعية وسلطتها 
  أما بالنسبة إلى ما فيه نص فعليها تفهم النص وبيان الحكم الذي يدل عليه- 
أما بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملها قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه بواسطة الاجتهاد - 

  .1وتخريج العلة وتحقيقها
  .المال العامسلامي بمهمة الرقابة على الإ قهلهيئة التشريعية في الفتقوم ا- 

والقانون الجزائري الوضعي التشريعصلاحيات الهيئة التشريعية في - 2  
ع والثانية هي : الأولى هي وظيفة التشريلدولة أو وظائفها إلى أربع وظائفنقسم أعمال ايمكن أن 
  الرابعة هي القضاء بالتنفيذ.هي وظيفة الرقابة على التنفيذ و  الثالثةوظيفة التنفيذ، و 

هذه طبقا لهذا الرأي تعد الرقابة البرلمانية مندرجة تحت وظيفة الرقابة على التنفيذ، كما تنطوي تحت و 
   .رقابة الأخرى كالرقابة المالية والإدارية ورقابة تنفيذ كل القوانينالوظيفة كافة أنواع ال

تناقشها يذية و أما الوظيفة التشريعية فالمفروض أا تقترح القوانين أو تتلقى اقتراحها من السلطة التنف
  .2له بالرقابة ةهذا أمر لا صليها، و بإصدارها بعد الموافقة عل سواء كانت المناقشة مقيدة أو مطلقة ثم تأمر

إذا كانت اختصاصات السلطة التشريعية بجميع مظاهرها تنعقد للبرلمان وحده، فإنه من الطبيعي و "
 أن يباشر السان هذه السلطة عند الأخذ بنظام الإزدواج.

بمعنى أن لكل مجلس الحق في اقتراح القوانين ومناقشة مشروعات القوانين وإقرارها بصفة انفرادية  
غير أن الواقع العملي الذي عليه جل  ،لدى كل مجلس وبالتالي إلزامية موافقة كل مجلس لكي تكون نافذة

المسائل المالية، كما أن الدساتير فإنه قد منح الس الشعبي سلطات أوسع من الس الآخر، خاصة في 
وعليه يكون للمجلس ذية أوسع من رقابة الس الأعلى عليها،الس الشعبي يملك رقابة على السلطة التنفي

الشعبي حق مناقشة مشروع قانون الموازنة وله الحق في اقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالضرائب دون الس 
  .3الآخر"

ينبغي أن ولذلك  خر،يطغى واحد منه على الآ لا يجوز أن ناوالرقابي للبرلم العمل التشريعي والمالي أن
إن كانت  خر للرقابة البرلمانيةآص مجلس للتشريع ومجلس يتخصأو بتقسيم العمل بعدالة داخل الس،  يتم

                                                           
  .44، صمرجع سابقالسياسة الشرعية:  -1
ابة تفترض أن هناك قواعد صدرت الحقيقة أنه من غير المستساغ القول أن الرقابة تندرج تحت الوظيفة التشريعية، ذلك لأن الرق -2

ن الس التشريعي يراقب سواء كانت قواعد قانونية موضوعية أو إجرائية تنتمي إلى السياسة العامة للدولة وأأوعلى وشك الإصدار 
   .21ص ،ايهاب زكي سلامالتنفيذية في النظام البرلماني: الرقابة السياسية على أعمال السلطة -هذه القواعد أو التحضير لإصدارها

  .272- 271، صمرجع سابقالنظم السياسية:  - 3
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العمل وهو دوات التقدم وازدياد كفاءة أداة من أص يالتخص أنوالحقيقة  الدولة تأخذ بازدواجية السين؛
  .1مر يتطلب تعديلا دستورياولكن هذا الأ سمة من سمات العصر الحديث،

والدورة البرلمانية قد تطول وقد  اختصاصاته خلال فترة إنعقاده، وتسمى(دورة)،يقوم البرلمان بممارسة 
 ،دورةتقصر، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تستمر دورة البرلمان(الكونغرس) سبعة شهور، وهي أطول 

وتقف دول أخرى موقفا وسطا فتحدد دورة ، يوما)90بينما تقتصر دورة البرلمان في السويد مثلا على(
 .2مثلا بستة أشهر من السنة إنكلتراالبرلمان في 

يعتبر البرلمان أهم مؤسسة تمثيلية داخل الدولة وذه الصفة، تقع على عاتقه مسؤوليات جمة في 
ل قطاعات اتمع في إعداد السياسات العامة وإجراءاا،ويتم ذلك من خلال مراعاة المصالح المختلفة لك

 قيام البرلمان بمهامه التشريعية والرقابية في إطار الأنظمة الدستورية.
فالبرلمان مطلوب منه، أولا مراجعة التشريعات المعروضة عليه من قبل السلطة التنفيذية أو المقترحة 

كذلك يتوجب عليه مراقبة الأعمال التي تنجزها للتأكد من قيامها المصادقة عليها،ه من أعضائه، قبل علي
نتباه في ولذلك لابد للبرلماني من الإدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، بتنفيذ السياسات والبرامج المعتم

ل إلى أي حد تمكنه ئتساأن يالمقام الأول إلى الإمكانيات المتاحة له بموجب الدستور والقوانين المناسبة، و 
  .3مهامه التشريعية والرقابية على وجه أكمل أداءهذه الإمكانات من 

  معضو البرلمان  تتطلب أن يكونالوظيفة البرلمانية الحقيقة أنلذلك تعمل  بكافة نواحيها، مُل
ذلك ،4يعتمدهانتظار أن او  ،عمال للعضو البرلمانيالحكومات في الوقت الحالي على تجهيز مشروعات كل الأ

ي عبء ضخم  يبوء فه زائد ولذلكمن يمارسها إلى نشاط ويحتاج  ،متعددة االات"ظيفة البرلمانية الو  لأن
ضرورة العبء يؤكد  تذكر، وذلكله فائدة  لا يكونثم ومن ، خذه سطحياأ لا إذاإ همالل ، به عضو البرلمان

ويختص بأعمال منها: إقرار الموازنات العامة  ،5حتى يكون له ثمرة نافعة " ،توزيع العمل والتخصص فيه
 ،،ويمكن أن نعرض بإيجاز لوظائف البرلمان الحالي6للدولة، المصادقة على المعاهدات، مراقبة السلطة التنفيذية

  ونذكرها تباعا:

                                                           

.202، ص مرجع سابق ،ة التنفيذية في النظام البرلمانيالرقابة السياسية على أعمال السلط- 1 
.34ص  ،صالح جواد كاظم وعلى غالب الغانيالأنظمة السياسية :  - 2 

  .13صمرجع سابق، دليل البرلمان العربي للرقابة على الإيرادات:  -3
.200، ص مرجع سابق الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني،- 4 
.المكان نفسه- 5 

  .282،صمرجع سابق :-أسس التنظيم السياسي-السياسية:النظم  -6
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  يةوظيفة التشريعال-أ
تعديلها أن البرلمان وحده هو المختص بوضع التشريعات في الدولة أو  تعني التشريع وظيفة

السلطة التشريعية يتولاها البرلمان ووظيفتها الأصلية هي وضع التشريعات التي تحكم ،وحيث أن 1أوإلغائها
مختلف أنواع الأنشطة ذات الأهمية في الدولة، سواء تعلقت هذه الأنشطة بالأفراد، أم تعلقت يئات الدولة 

على أجهزة الدولة التنفيذية بصورة أو بأخرى  المختلفة، كما تقوم هذه السلطة بممارسة نوع من الرقابة
قد تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد كما قد تتكون سب نوع النظام السياسي المطبق، و تختلف ح

  .2من مجلسين
يئة الهإذ أن البرلمان هو تتمتع به جميع برلمانات العالم الإختصاص الرئيس الذي  التشريعيعتبر 

جهة أخرى في الدولة في حالة عدم وجود برلمان  هناكقد تكون  إلا أنه المختصة بذلك، ةدائمالتشريعية ال
  أو في الظروف الإستثنائية. 

القانون، وقد يأتي الإقتراح  راحل متعددة تبدأ باقتراح مشروعوتمر عملية وضع القانون (التشريع) بم
يقرره دستور الدولة بخصوص حق اقتراح ما  من البرلمان نفسه أو من رئيس الدولة أو من الحكومة حسب

مشاريع القوانين، ثم يقوم البرلمان بمناقشة المشروع والتصويت عليه وفي حالة إقراره يرفع إلى رئيس الدولة 
للتصديق، والتصديق يعود إلى رئيس الدول في جميع الدول وفي مختلف الأنظمة السياسية. ولكي ينفذ 

 .3ختلف الوسائل ليطلع عليه كل المواطنينالقانون على الجميع يجب نشره بم
الصلاحيات المخولة له، يمكنه  "من خلالوذلك  يعتبر التشريع من بين الوظائف الأساسية للبرلمانو 

ناقشة والتدقيق والتصويت على مشاريع القوانين المعروضة من الحكومة، وعلى اقتراحات القوانين الم
ويشمل جزء كبير من التشريعات التي تصدر عن البرلمان الأوجه  4البرلمانيةوالتعديلات المقدمة من الكتل 

  .5المختلفة للسياسة المتعلقة بالإيرادات العامة."
  الوظيفة الرقابية للبرلمان- ب

يقول فقهاء القانون العام عن البرلمان بأنه:"هو قبل كل شيء جمعية مراقبين، ومهمته الأولى وربما 
الأكثر أهمية من التصويت على القوانين هي مراقبة الحكومة وإجبارها عن طريق الأسئلة والاستجوابات 

                                                           

.3وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام البرلماني : مدحت أحمد يوسف غنايم،ص - 1 
.229الدولة في ميزان الشريعة: ماجد الحلو،ص  -  2 
. 34ص الغاني،صالح جواد كاظم وعلى غالب  السياسية:الأنظمة - 3 

، معهد البحرين مجموعة الأعضاء الذين يمثلون توجها أو رأيا معينا في الس.معجم المصطلحات السياسية البرلمانية: الكتلة -4
  .53، ص للتنمية السياسية

  .25، صمرجع سابق دليل البرلمان العربي للرقابة على الإيرادات: -5
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الأفراد وكفالة حريام ضد أو غير ذلك من الوسائل... فإا ضمانة لحقوق  وازنةوسحب الثقة ومناقشة الم
  .1تصرفات الحكومة"

البرلمان سلطة رقابية سياسية على العمل ف ،2تعتبر الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان في العالم
الحكومي، وذلك كي يتأكد من أن جميع ما يقوم به من مهام خاضع للقانون ولا يناقض المبادئ الدستورية، 

ستجواب، الإ - والمصلحة العامة وفي سبيل تحقيق رقابته يعتمد على عدة وسائل أهمها: السؤالولا يتعارض 
هذه الأخيرة تعد أخطر الوسائل الرقابية البرلمانية على ق والمسؤولية السياسية للحكومة، و إجراء التحقي

  3الحكومة وأعضائها، وهي إما أن تكون فردية أو تضامنية (جماعية).
الوظيفة الرقابية من أهم الصلاحيات المخولة للبرلمان، والتي بموجبها يقوم بمتابعة أعمال السلطة "تعتبر 

 . 4"التنفيذية للتأكد من مدى قيامه بمهامه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للبلد
قبل برامج الحكومة دوريا قرار السلطة التشريعية لسياسات و ضرورة إ"النص على فبالإضافة إلى ذلك 

التأكد من سلامة التنفيذ ريعية لما سبق إقراره من برامج و تنفيذها إنما يؤدي بالضرورة إلى متابعة السلطة التش
  .5انجازا لمسؤوليتها تجاه الشعب"

ضاء البرلمان حق لأع، و التحقيق في أعمال الوزراءتشريعية حق تشكيل لجان للرقابة و للسلطة ال ويكون
  .6للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة ليجبرها على الاستقالةالاستجوابات للوزراء و توجيه الأسئلة و 

الدستور للنواب الذين لهم الحق في توجيه أسئلة مكتوبة للوزراء   التي خولها ،7رقابته يمارس البرلمانف
كوسيلة للرقابة ولا يترتب عليها سحب الثقة كما هو الحال للأنظمة التي تأخذ بالتعددية الحزبية وإنما هي 

،كذلك يمكن أن تتم إلى الوزراء وذلك لتدارك الأخطاءوسيلة للمراقبة وتمكين النواب من توجيه أسئلة 
ابة بواسطة الإستجواب الذي يوجه للوزير كأن يطلب منه تقديم عرض تسيير وزارته حيث يتم الرق

                                                           
  .6، صمرجع سابقالرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي:  -1
  .11، صالمرجع نفسه -2
  وما بعدها. 94، ص مرجع سابقالشورى والديمقراطية النيابية دراسة تحليلية وتأصيلية:  -3
  .53ص ،مرجع سابق دليل البرلمان العربي للرقابة على الإيرادات: - 4

.57، ص الحميد اقتصاديات المالية العامة، عبد -  5 
.270، ص مرجع سابقالدولة في ميزان الشريعة :  - 6 

يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل الس 1980مارس1الموافق ل 1400ربيع الثاني عام14مؤرخ في 04-80القانون -7
  .17السنة 10الشعبي الوطني.الجريدة الرسمية العدد
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الإستجواب بينه وبين مكتب الس في جلسة يحضرها الوزير الذي يستجوب من طرف أعضاء المكتب 
 .1عن حالة معينة

ات ر ادالمتعلقة بالإ على العمليات والعقود"مهام جسيمة في مجال الرقابة  تقع على عاتقه البرلمانف
وعلى المؤسسات المعنية أيضا، فكل اون وعدم استخدام الصلاحيات الرقابية المخولة له في هذا اال، 
يجعل البرلماني مسؤولا بشكل أو بآخر عن هدر المال العام وانتشار الفساد، فحق البرلماني في تقنين الإنفاق 

قب العمليات المرتبطة بتوقع وتحصيل الإيرادات العامة، سواء (تنظيمه بموجب قوانين) يفترض أولا أن يرا
تعلق الأمر بالعقود أو الاتفاقيات الخاصة بالصناعات الاستخراجية، أو تلك التي تحدد ا الحكومة الأنظمة 
الجبائية الخاصة ببعض الأنشطة الإنتاجية الأخرى، ويندرج في هذا السياق أيضا  الرقابة على الإدارات 

  .2ؤسسات الرسمية المعنية في عمليات توقع وتحصيل الإيرادات العامة"والم
يملك حق توجيه ومحاسبة السلطة التنفيذيةفي -باعتباره ممثل الشعب-تعني أن البرلمانوالرقابة البرلمانية 

  ا يأتي :بينها م؛ويحق له أن يقرر ما يراه مناسبا من 3الدولة
  منح الثقة للوزارة وطرح الثقة بها- 1- أ

"يتفرد الس الشعبي بحق منح الثقة للوزراء، وطرح الثقة ا كلها أو بأحد الوزراء، وهو ما يعرف 
 .4بالمسؤولية السياسية للوزارة"

  تهام الجنائي والحكم بهالإ- 2-أ
ام الجنائي لرئيس الدولة والوزراء فيما ينسب إليهم من م "يمنح الس الشعبي وحده الحق في الإ

 .5ختلاس وإحالتهم إلى المحاكمة أمام الجهة المختصة"بممارسة وظائفهم كالخيانة العظمى والإترتبط 
  الإختصاص المالي للبرلمان- 3-أ

والوظيفة -سن القوانين-ة السياسية، والوظيفة التشريعيةالوظيفظائف:تقوم الهيئة التشريعية بثلاث و 
تمُنح للسلطة التشريعية، حيث يعد حجب الثقة عن الموازنة، المالية، وتعتبر هذه الوظيفة بمثابة رقابة جديدة 

  . 6حجبا للثقة عن الحكومة نفسها لأنه لا يمكن للحكومة أن تعمل دون موازنة

                                                           

.159- 158ص  ،العامة: علي زغدودالمالية  - 1 
  .53ص مرجع سابق،دليل البرلمان العربي للرقابة على الإيرادات:  -2

.3،ص مرجع سابق: عمال الحكومة في النظام البرلمانيوسائل الرقابة البرلمانية على أ- 3 
  .272، صمرجع سابقالسياسية:  النظم -4
  .المكان نفسه - 5
  .105-104، صمرجع سابقالقيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام:  -6
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ختصاص المالي والذي يعني أن ميزانية الدولة يجب أن تعرض على الإب"تشترك برلمانات العالم كافة و   
مراقبة كيفية حصول الدولة على مواردها وسبل أنفاقها، والقانون  البرلمان وتقر من قبله وبذلك يتسنى له

الذي يشرعه البرلمان باسم (قانون الميزانية) يعني أن الحكومة لا يمكن أن تتصرف في مجال جباية الإيرادات 
 .1وإنفاق المصروفات إلا حسبما جاء في الميزانية التي أقرها البرلمان"

،خاصة في اال الاقتصادي، ان في رسم السياسة العامة للدولةالبرلممن خلال هذه الوظيفة يسهم و 
وأهم جانب لهذا الإختصاص يتمثل في الموافقة على موازنة الدولة، بعد تقديم مشروعها من قبل وزارة 

  المالية.
ت وأهم مجال لممارسة هذه الرقابة هو اال المالي، من خلال متابعة عمليات توقع وتحصيل الإيرادا"

العامة، وذلك دف تأمين الحماية القانونية والفعلية للمال العام ومكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة 
والشفافية في اتمع ومع انطلاق الأعمال تواكب الرقابة البرلمانية في اال المالي الدورة السنوية للموازنة، 

فيذ، وصولا لمراقبة النتائج أو الحساب الختامي ويمكن بدءا بمراقبة دقة التوقعات مرورا بالرقابة خلال التن
 2للبرلمان أن يستند في عمله الرقابي أيضا إلى ما تنجزه الأجهزة الرقابية الأخرى من تقارير وبحوث"

"الواقع أن الوظيفة المالية للمجالس النيابية كالموافقة على مشروع الموازنة العامة وإنشاء أو تعديل أو 
خزانة  القروض والتعهدات المالية التي ترتب التزامات على على الضرائب والرسوم والموافقةإلغاء 

لأشخاص من لتزام والتصرف ااني في أملاك الدولة ...وكذلك آداءات الخزانة العامة لالدولة...ومنح الإ
التشريعات  ،كل هذه الإختصاصات وإن كان الفقه القانوني يضعها في بابمرتبات ومعاشات وخلافه

أا من المسائل التي تصدر بقوانين فإن مناقشة االس لهذه المسائل وضرورة الموافقة  المالية على أساس
التي تعد عصب الدولة وفعالة على هذه المسائل الهامة و عليها ثم اقرارها هي واقع الأمر رقابة حقيقية 

  .3الحديثة"
إلا أنه يلاحظ افتقار أعضاء البرلمان للإلمام بالأصول العلمية للمراقبة المالية، كما أن خبرم   

  ضعيفة، مما يدفع البرلمانيين إلى تشكيل لجان متخصصة، حسب توافر المعرفة والخبرة بشؤون المالية العامة.
لبرلمان الممثلتين بالس الشعبي وتندرج رقابة السلطة التشريعية في الجزائر في رقابة كل من غرفتي ا

الوطني والغرفة العليا الممثلة بمجلس الأمة، تمارس كل غرفة صلاحيتها الرقابية ضمن سلطتها الدستورية 

                                                           

.35ص  : صالح جواد وعلي غالب العاني،الأنظمة  السياسية - 1 
  .53، صمرجع سابقالعربي للرقابة على الإيرادات: دليل البرلماني - 2

.412، ص مرجع سابقبين الشريعة ونظم الحكم الوضعية:  -دراسة مقارنة-رقابة الأمة على الحكام-  3 
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حيث يمكن خلالها استجواب الحكومة حول مختلف القضايا المالية عن طريق الأسئلة الشفوية أو الكتابة 
ناء عرض مشاريع قوانين المالية المكملة أو المعدلة تقديم التوضيحات إضافة إلى ذلك فإن الحكومة ملزمة أث

  .1المقرر تكميلها أو تعديلها ةوازنالماللازمة إلى البرلمان عن تنفيذ 
 والتشريعسلامي الفقه الإ فيمقارنة بين امتيازات وصلاحيات أعضاء الهيئة التشريعية ال-ثالثا

  والقانون الجزائري الوضعي
العضو بل  هعضاء الحل والعقد يجد أا مهام تكليفية خالصة ولا يوجد ما يمتاز بأمتيازات المتتبع لإ

العكس كما سبق معنا نجد العضو البرلماني مطالب بصفات من التقوى والورع والخلق والعلم النافذ وتكون 
  متمثلة في استنباط النصوص فيما لم يرد به نص تشريعي صريح . التشريعية خاصة صلاحيته

دائه مهامه بصفة أننت لأجل متيازات التي قُ ن البرلماني له من الإأالسياسي الحالي نجد  النظامبينمافي 
نه يمارس أعماله نيابة عن منتخبيه ويفترض أنه يؤدي ذلك أمتحررة نوعا ما حتى لا تكون عليه قيود بما 

لصالح العام إلا أن ذلك غير منطقي خاصة إذا ما تعلق الأمر بأعضاء بعيدين عن الصفات الدينية سعيا ل
نجة أو جناية ولا بج. فلا يستساغ أن يقوم العضو البرلماني والأخلاقية والكفاءة العلمية التي تطمئن ناخبيهم

  غطاء الحصانة النيابية.، تحت  127في المادةالدستور  كما نص على ذلك!يتم توقيفه إلا بإذنه؟
وصلاحيات أعضاء الس النيابي موسعة نوعا ما في ناحية التشريع، حيث تفوق الإدراك الواعي 
بمفاهيم التشريع السليم وأنه لا ينصب إلا فيما لم يرد به النص وبشروط من يستنبطون أيضا وهو أمر لا 

  برلمان الحالي.يتوفر في أعضاء ال
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
موفق: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  القادرالرقابة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات المعاصرة، عبد  -1

  . 2009جوان 5التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، أبحاث اقتصادية وإدارية العدد 
http://dspace.univ biskra.dz-  
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   التنفيذية هيئةالتها بعلاقتنظيم هيئاتهاو )و ة الهيئة التشريعية (البرلماننشأالثاني:المطلب 
  

  :تمهيد
تكملة للحديث عن الإطار المفاهيمي لموضوع البحث، نتناول  هنا جانبا من نشأة الهيئة التشريعية 

وأي التنظيمين مجلس أو أكثر وما يقابلها من مصطلح في وقتنا الحالي،كذا نعرض لكيفية تنظيمها في 
تنظيم و  نشأةريع الوضعي وقد قسمت الدراسة هنا بين ه الإسلامي والتشقوذلك في كل من الف ،أفضل

العلاقة بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية في الفقه ووكذا تناولت  هاالهيئة التشريعية (البرلمانية ) وخصائص
  .والقانون الجزائري الإسلامي والتشريع الوضعي

  
  هاوخصائص)الهيئة التشريعية (البرلمانية تنظيمو  نشأة الأول: الفرع

نتناول في هذا السياق جانبا تاريخيا من حياة الهيئة التشريعية ونقف على على مختلف المواطن التي 
مر ا تواجد هذا الكيان الذي نقول بداية أن هناك فارق واضح بين الهيئة التشريعية في الإسلام وما 

منطلق الإختلاف الكبير يقابلها في التشريعات الوضعية سواء من ناحية النشأة أو التنظيم  وذلك من 
بين تركيبة الهيئة التشريعية في الفقه الإسلامي ونظيرا في القانون الوضعي وهو ما سأطرحه فيما يأتي من 

  صفحات هذا البحث: 
  الهيئة التشريعية (البرلمانية ) نشأة - أولا
  ةسلاميالإ النظمفي  يةة التشريعهيئالمنشأ - 1

إِن ربَكُمُ اللـهُ الذِي خَلَقَ ﴾ ٥٣﴿تعالى:"،قال 1وحده االله تعالىإن سلطة التشريع بيد  
ا وَالشمْسَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثً 

سورة (" ﴾٥٤﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ تَـبَارَكَ اللـهُ رَب الْعَالَمِينَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخرَاتٍ بأَِمْرهِِ 
  ). 54الأعراف،الآية

 أَهْلِ  مِنْ  رَسُولِهِ  عَلَىٰ  اللـهُ  ماأَفاَءَ ﴾ ٦﴿تعالى:"لقوله  - صلى االله عليه وسلم - أو بما أمر به نبيه
 الأَْغْنِيَاءِ  بَـيْنَ  دُولَةً  لاَيَكُونَ  كَيْ  السبِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَىٰ  الْقُرْبَىٰ  وَلِذِي وَللِرسُولِ  فَلِلـهِ  الْقُرَىٰ 
سورة ("﴾٧﴿ الْعِقَابِ  شَدِيدُ  اللـهَ  إِن  اللـهَ  وَاتـقُوا فاَنتـَهُوا عَنْهُ  وَمَانَـهَاكُمْ  فَخُذُوهُ  الرسُولُ  وَمَاآتاَكُمُ  مِنكُمْ 

  .)7الآية الحشر، 

                                                           
  .19،20، صمرجع سابقالسلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة:  -1
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، ها بنفسهتولايله وحده،  - صلى االله عليه  وسلم -سلطة التشريع في عهده وعليه فقد كانت
 تعالىكان تشريعه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه عملا؛ بقوله و ،ه في التشريع هو الوحي الإلهيمصدر حيث كان 

ربكَ وَإِن لمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلغْتَ رِسَالتََهُ وَاللـهُ يَـعْصِمُكَ ياَ أيَـهَا الرسُولُ بَـلغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن  ﴾66﴿:"
صلى االله - هباجتهادو  )67 ،الآية ،المائدة سورة( "﴾67﴿ مِنَ الناسِ إِن اللـهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 

روح الوحي  تنزل آية ببيان حكمته معتمدا في هذا الاستنباط على في استنباط حكم ما - عليه وسلم
  .1تقديره مصالح الناسالإلهي و 

لها، تعليما للمسلمين  -صلى االله عليه وسلم-نبيه بالمشاورة رغم عدم حاجته االله تعالىوقد أمر 
 رحَْمَةٍ  فبَِمَا﴾ ١٥٨﴿تعالى:" ولهقامتثالا ل .2بمبدأ المشاورة -صلى االله عليه وسلم–مع إلتزامه  من بعده

هُمْ  فاَعْفُ  حَوْلِكَ  مِنْ  لاَنفَضوا الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظا وَلَوكُْنتَ  لَهُمْ  لنِتَ  اللـهِ  منَ   وَشَاوِرْهُمْ  وَاسْتـَغْفِرْلَهُمْ  عَنـْ
الآية رة آل عمران،سو ("﴾١٥٩﴿ الْمُتـَوكَلِينَ  يُحِب  اللـهَ  إِن  اللـهِ  عَلَى فَـتـَوكَلْ  عَزَمْتَ  فإَِذَا الأَْمْرِ  فِي

نـَهُمْ  شُورَىٰ  وَأَمْرُهُمْ  وَأَقاَمُواالصلاَةَ  لِرَبهِمْ  اسْتَجَابوُا وَالذِينَ ﴾ ٣٧﴿أيضا:" تعالى،وقوله )159  بَـيـْ
مَنْ تَـوَلى ":- صلى االله عليه وسلم -وقال ،)38، الآية سورة الشورى( "﴾٣٨﴿ ينُفِقُونَ  وَمِمارَزَقـْنَاهُمْ 

نْهُ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فاَسْتـَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رجَُلاً وَهُوَ يَـعْلَمُ أَن فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِ مْرِ مِنْ أ
مَنِ اسْتـَعْمَلَ رجَُلاً مِنْ " رواية.وفي 3"نَ ، فَـقَدْ خَانَ االلهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِيتَابِ االلهِ وَسُنةِ رَسُولِهِ بِكِ 

"عِصَابةٍَ وَفِي تلِْكَ الْعِصَابةَِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلهِ مِنْهُ فَـقَدْ خَانَ اللهَ وخانَ رَسُولَهُ وخانَ الْمُؤْمِنِينَ 
4
.  

 االلهنخلص إلى أن - عز وسلم صلى االله عليه-ر به الرسولا يأمبمثم  ،أولا أوامره باتباع أمر - وجل - 
إلى اتهدين من  انتقلت سلطة التشريع– وسلم عليه االله صلى-تهبعد وفاو ،5هثانيا ثم أولى الأمر من بعد

  الصحابة، وسلطام في التشريع لا يعدو أحد الأمرين:
 بيان الحكم الذي يدل عليه.فهم النص و  .1
  .6وتحقيقهاتخريج العلة جتهاد و على ما فيه نص بواسطة الإقياس ما لا نص فيه  .2

                                                           

125، ص مرجع سابق :السياسة الشرعية أصولها، مجالاا - 1 
  .25، صمرجع سابقالسلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة: -2
  .11216.رقم 114ص ،11،جمرجع سابق :المعجم الكبير -3
  ..104،ص4،ج7023،رقمستدرك على الصحيحين،كتاب الأحكامالم -4
  .24، صمرجع سابقالسلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة:  -5

.128، ص :مرجع سابقالسياسة الشرعية أصولها، مجالاا  - 6 
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 عليه االله صلى- االلهوسنة رسول ،االله تعالىكتاب في عهدهم   مصدر التشريع على كل حال ف
وليس لأية سلطة حق في مخالفتها أو الخروج عن حدودها، وإنما يجتهد اتهدون فيما لم ،من بعده – وسلم

 أيَـهَا ياَ﴾ ٥٨﴿:"تعالىقال كما ،1يرد فيه نص مسترشدين بما فيها من قواعد كلية أو بيان لعلل الأحكام
 اللـهِ  إِلَى شَيْءٍفَـرُدوهُ  فِي تَـنَازَعْتُمْ  فإَِن الأَْمْرمِِنكُمْ  وَأُولِي الرسُولَ  وَأَطِيعُوا اللـهَ  أَطِيعُوا آمَنُوا الذِينَ 

رٌ  الآْخِرِذَٰلِكَ  وَالْيـَوْمِ  باِللـهِ  تُـؤْمِنُونَ  كُنتُمْ  إِن وَالرسُولِ  سورة النساء ،الآية ( "﴾ٰ ٥٩﴿ تأَْوِيلاً  وَأَحْسَنُ  خَيـْ
59(   

النظام الإسلامي، يرى بداية أن من بيده السلطة هو منفذ فقط لشريعة قائمة كما أن الإسلام لا ف
ر من إساءة استعمال السلطة وترتب ذِ يح كما   لها يولي السلطة إلا من كان له من الكفاءة والأمانة بما يؤهله

وأنه سيحاسب على ذلك، كما أن المحكومين لهم الحق في خلعه  ،االله تعالىعلى ذلك أنه يؤاخذ بفعله من 
  .2ومحاسبته على أخطائه وعدوانه

 إضافة إلى ذلك وفيما يخص موضوع هذا البحث (رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة)، نجد أن
في التصرف في المال العام حيث تولت الشريعة  ،نظم وحدد سلطة الحاكم أو ولي الأمرقد الإسلام 

بصورة تفصيلية كالزكاة والغنيمة، وهذا يعتبر اعتمادا من  ،الإسلامية تحديد الإيرادات والنفقات العامة
والعشور روفات العامة كالخراج السلطة التشريعية وهي سلطة دينية إلهية، أما ما استجد من الإيرادات والمص

السلطة –فإن الفقهاء أشاروا إلى ضرورة الحصول على إذن مسبق من أهل الحل والعقد والإجتهاد 
  فيما لم يرد فيه نص.-3التشريعية

  الوضعي في التشريعالسلطة التشريعية نشأة - 2

جيء بملوك ،4)1688(لقد ولد النظام البرلماني وترعرع في انجلترا،حيث أنه بعد الثورة التي كانت 
ه العرش على ئالذي أجبر قبل اعتلادوارد الثاني عن السلطة، وحل محله زوج ابنته غيوم، و إأبعد جدد و 

ت امتيازات التاج بشكل قلان و لإعلان دعمت سلطات البرلمبموجب هذا ا،و التوقيع على إعلان حقوق

                                                           

.128، ص :مرجع سابقسياسة الشرعية أصولها، مجالاا ال - 1 
  .164 -163، ص مرجع سابقانونية مقارنة": قستورية شرعية و دالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة  - 2
  .المكان نفسه -3
للبرلمان من الظهور ادى لنشوب حرب أهلية  لما كان الملك تشارلز مسيطرا لمدة طويلة في الحكم وعدم سماحه :ثورة انجترا -4

عيد أبعد وفاته ثم  ثم اعيد الحكم الملكي ثانية،ية يحكمها كرومول بوثيقة الحقوق انتهت بقتله،تحولت بعدها انجلترا الى جمهور 
  .181،ص3الموسوعة العربية العالمية:ج-انتخاب البرلمان وتم اقتسام السلطة بين البرلمان والحاكم ينظر
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واضح حتى صار دور الملك محددا في تنفيذ القوانين، مع إبقاء حق التدخل في اال التشريعي من خلال 
لم يعد له توقيف ه البرلمان إذا رأى ضرورة ذلك، و الحق في اقتراح مشاريع القوانين أو الاعتراض على قانون أقر 

  .1تنفيذ القوانين أو الإعفاء من تطبيقها

، لدولافي أغلب  )البرلمان الهيئة التشريعية( الوظيفة المالية هي السبب التاريخي لنشأة أن إلى الإضافةب
إخضاعهم إلى إثارة الشعوب عليهم و  أدى الخاص وفي الإنفاق ،إسراف الحكام في فرض الضرائب لأن

  .2عرفت فيما بعد باسم البرلمان ثيلية عن الشعب،تملإشراف هيئات 

مما  ،3الظروف التي مرت ا الدولةو استمر تطور النظام البرلماني في انجلترا نظرا لتأثره بالأحداث  قدو 
رئيسين، هما 4كان في مواجهة المؤسسة المالكة رأيا عاما منقسما إلى حزبين هذا وقد الملك، أدى بتراجع دور

مما أسهم بدوره في ظهور  ،5البرلمانحزب ثان هو حزب الأحرار يؤيد يد السلطة و حزب المحافظين، وهذا يؤ 
  .6الأول منصب الوزير

                                                           

-و ما بعدها. 294، ص مرجع سابقالنظم السياسية:  - 1 
.97هامش ص  مرجع سابق، :الديموقراطية النيابيةالشورى و  - 2 

نتقلت الملكية لجورج الأول وهو من عائلة هانوفر الألمانية، ولم يكن يتكلماو ولم يترك وريثتوفي غيوم  1714سنة  - 3 
  .295، ص مرجع سابقالنظم السياسية:  -يكن يتكلم الانجليزية لكنه كان يفهمها الإنجليزية ثم خلفه إبنه جورج الثاني الذي لم

.82لمرجع نفسه،صالحزب السلطة فيسمى حزب التربوي. ا ا، أم Whig حرار يسمى حزب الويجحزب الأ -  4 
ما بعدها.و  294، ص مرجع سابقالنظم السياسية:  - 5 

 كلمة " الوزارة " إلى اللغة الفارسية، كما يردون المحتوى السياسي لهذه الكلمة ينومن بينهم المستشرقيرد بعض الباحثين في النظم الإسلامية،  الوزير:-6
اشتقاقا من   الكلمة إلى الفرس أيضا لسبق ملوكهم في الاستعانة بالوزراء، ويرى باحثون آخرون وهم من العرب في الغالب الكلمة إلى أصل عربي،ويروا

؛وتدعم الفئة  370، ص مرجع سابقوالنظم عبر التاريخ:      القوانين -ينظر ير يتحمل جانبا من أعباء الحكم،كلمة الوزر(أي العبء ) لأن الوز 
﴾ ٢٦﴾ وَيَسرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٥﴾ قاَلَ رَب اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٤﴿الأخيرة رأيها بالعودة إلى القرآن حيث وردت كلمة وزير في موضعين : "

، )30-29الآية،طه سورة( ﴾ "٣٠﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٢٩﴾ وَاجْعَل لي وَزيِرًا منْ أَهْلِي ﴿٢٨﴾ يَـفْقَهُوا قَـوْلِي ﴿٢٧من لسَانِي ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً 
رَ اللـهِ أَبْغِي١٦٣﴿ ،" )2الآية ،سورة الشرح(﴾" ٢﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴿١أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿" ربَا وَهُوَ رَب كُل شَيْءٍ  وَلاَ  ﴾ قُلْ أَغَيـْ

 نَب هَا  وَلاَ تَزِرُ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَىٰ  ثمُ إِلَىٰ ربَكُم مرْجِعُكُمْ فَـيُـ  ،سورة الأنعام(﴾١٦٤ئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ إِلا عَلَيـْ
أبو سلمة ( ومن المتفق عليه بين علماء السياسة أن أول وزير في الإسلام عين رسميا مع بداية العصر العباسي وهو أبو سلمة الخلال،  )؛164الآية

-:أول من لقب بالوزارة في الاسلام،اسمه حفص بن سليمان الهمداني الخلال،أبو سلمة استوزره أول خليفة عباسي ؛الخلال
.وتاريخ ابن خلدون، 371ص   المرجع نفسه، - ،ينظر،) الذي إسْتَوزره أبو العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين264-263،ص2الأعلام:الزركلي،ج

  وما بعدها. 297، ص 1مج
سرجون بن منصور وقد كان بعض الخلفاء يجدون أنفسهم بحاجة إلى الاستعانة بكفاءات أهل الكتاب، فهذا معاوية على سبيل المثال يستعمل 

. 357، ص مرجع سابقالقوانين والنظم عبر التاريخ،  -على ديوان الخراج، وهو منصب يضاهي منصب وزير المالية في أيامنا.ينظر يالنصران  
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 WilliamPittنكما ظهر بعد ذلك حق حل البرلمان بمفهومه الحالي بعد احتكام وليم بيت لوج

le Logineنتخابات على موافقة الناخبين لرأيه بين البرلمان، اصفرت الإناخبين لحل النزاع القائم بينه و لل
  .1فتم حل البرلمان

  التشريعية (البرلمانية ) وخصائص النظام البرلماني ةتنظيم الهيئ-ثانيا
   تنظيم الهيئة التشريعية في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي - 1

  سلاميالإ فقهتنظيم الهيئة التشريعية في ال–أ
 أولا ثم  الخالقالله تعالى سلامي تكون مرتبة وليست مشتركة فتكون في النظام الإ ةيئة التشريعياله إن

ثم لأهل الحل والعقد الذين يستنبطون الأحكام  االله تعالىفيما ينقله عن - صلى االله عليه وسلم- لنبيه
  المختلفة من الكتاب والسنة بأي طريق من طرق الإجتهاد ووفق ما تم النص عليه.

   الوضعي التشريعتنظيم الهيئة التشريعية في – ب
ددها الدستور متماثل والحقيقة أن القواعد المتعلقة بتنظيم الس البرلماني يحالتنظيم الداخلي للبرلمان 

والضمانات التي يقدمها الدستور ويحددها تكون خاصة بأعضاء ،الداخلي للمجلسوالنظام الأساسي أو 
  .2البرلمانية"الكفاءات المالية" المسؤولية البرلمانية والتعويضاتالس أهمها: الحصانة البرلمانية، وعدم 

نظام ب ،البرلمان، فمهنا ما يأخذم الهيئة البرلمانية المنتخبة أو تختلف دساتير دول العالم في كيفية تنظيو 
ازدواج الس  نظام(أي  السين ما يأخذ بنظام ومنها (نظام الس البرلماني الواحد)، الس

  ،وهو ما نعرضه فيما يلي:3البرلماني)
  
  الواحد نظام المجلس -1-ب
  

 اتأخذ كثير و ؛4أي أن تكوين البرلمان في الدولة مكون من مجلس برلماني واحد، يمارس السلطة التشريعية
  تفضله على نظام السين لاعتبارات متعددة يمكن إيجازها فيما يلي: ول العالم بنظام الس الواحد و من د
ما قد يقع في جراءات وتجنب تكرار المناقشات و الإسرعة الانجاز واتخاذ المواقف واختصار الوقت و  -1

 حالة ازدواج البرلمان من خلافات.

                                                           

.297،298، ص مرجع سابقالنظم السياسية: - 1 
  .274، صمرجع سابقالنظم السياسية:  -2
  .261، صالمرجع نفسه -3
  .المكان نفسه- 4
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على الديمقراطية فكثيرا ما يضع العقبات في سبيل إعداد 1أن الس الثاني عادة ما يشكل افتئاتا -2
 س الأول.القوانين التي يريدها الس المنتخب، رغم أنه أقل اعتمادا على الانتخاب في تكوينه من ال

  .2وحدة السلطة التشريعية التي تعبر عن هذه السيادة يأن وحدة سيادة الأمة تقتض -3
  ازدواج المجلس البرلمانيأو نظام المجلسين  -

مجلسين يمارسان البرلمان في الدولة من غرفتين أو الغرفتين، حيث يتكون يقصد بنظام الس أو 
  .3بينهما، أو بالتعاون فيما بينهماالسلطة التشريعية إما بتوزيع الاختصاص 

الس  هما ؛يتكون من غرفتينحيث  لمان الجزائريالبر ومنها  ،دساتير العالم بنظام السين تأخذ معظم
إن قلت الس الثاني بالس الأعلى و  قد جرى العرف على تسميةو ،الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  يطلق عليه الس الأدنى. اختصاصاته عن اختصاصات الس الأول الذي
  اختيار هذا النظام ترجيحا لمزاياه التي يمكن تلخيصها فيما يأتي :و 

ما قد  يتفادحيث تساعدها على  إعداد التشريعات تجعلها أفضل أن مساهمة الس الثاني في -1
 ذلك نظرا لدراستها المزدوجة من مجلسين متغايرين.طوي عليه من أخطاء أو اندفاعات و تن

 الس الأول.حالة وقوع النزاع بين الحكومة و  وجود الس الثاني يعتبر عنصرا ملطفا فيإن  -2
هو ما يحدث أحيانا في ، و دكتاتورية تسلط البرلمان أو إن وجود الس الثاني من شأنه أن يمنع من -3

 حالة تكوينه من مجلس واحد.
  هو مجلس النواب، يكون أكثر تمثيلا للشباب ول و ن نظام السين أكثر تمثيلا للأمة، فالس الأإ-4

اتجاهام المحافظة. وبذلك يكون أكثر تمثيلا للشيوخ و  –هو مجلس الشيوخ ته في التغيير والس الثاني و رغباو 
يرجع اختلاف تكوين السين إلى طريقة اختيار أعضاء وشروط البرلمان أجيال الأمة المختلفة و يمثل 

نتخاب فيها غير يكون الإقد ني قد تفسح مجالا أكبر للتعيين و ار أعضاء الس الثاالعضوية. فطريقة اختي
  .4يستلزم حدا أدنى من الكفاءة بين المترشحينمباشر أو 

  

                                                           

معجم  لغة -له الرأي فيه.من فات وهو السبق إلى الشيء يقال افتأت بأمره ورأيه،استبد به ولم يستشر من  الإفتئات: -1 
  .58د قلعه جي وحامد قنيبي، ص م:محالفقهاء

.230-229، صسابقرجع مالدولة في ميزان الشريعة:  -  2 
  .264، صمرجع سابقالنظم السياسية:  -3
وما بعدها. 261، ص المرجع نفسهفي أسباب ومبررات ونشأة النظاميين ينظر:  للزيادة التفصيل -  

.232- 230، صمرجع سابقالدولة في ميزان الشريعة:  - 4 
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  )النظام البرلمانينظام الهيئة التشريعية (ئص خصا- 2
الحقيقة لا يوجد نظام برلماني واحد، ولكن هناك عدة أنظمة برلمانية تتسم بخصائص مشتركة ولعل  

فكرة وجود مسائلة حكومية من طرف البرلمان تعد أهم ميزة للنظام البرلماني وبالتالي يمكن تعريف النظام 
شريعية وأن الأولى مسؤولة أمام الثانية البرلماني بأنه: النظام الذي يتميز بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والت

يمكن القول بأن هناك خاصيتين أساسيتين تميزان الأنظمة البرلمانية المعاصرة هما: الثنائية في الهيئة أو  وبالتالي
  .1هماوالتوازن والتعاون بين والتشريعية السلطة التنفيذية

ة يئللسلطة بين هيئات ثلاث: الهيئة التشريعية والهيتسم النظام البرلماني في صورته التقليدية بأنه توزيع و 
 شتراكوالإمطلقا، إنما يكون فيما بينها من التعاون  فصلا التنفيذية والهيئة القضائية، ولا يتم الفصل بينهم

عند ممارسة بعض الاختصاصات وبالتالي يكون بينهم تداخلا متبادلا كما يكون لدى كل منهم تأثيرا في 
لم تتحقق ما ؛يمكن القول بأن هناك نظام نيابي ولا،2بينها شئ تبعا لذلك فصلا نسبيا مرناالأخرى، وهو ين
  والتي يمكن حصرها فيما يلي:ائص، فيه بعض الخص

  .3أن البرلمان منتخب من الشعب وله الحق في مباشرة سلطات حقيقية في الحكم -أ
برلمان لمدة محددة عضوية النائب في ال ويقصد ذا الركن أن تكون مدة ،لمانتوقيت مدة عضوية البر - ب

"ولذلك يجب لضمان صدق هذا التمثيل أن تكون عضوية البرلمان أو بمعنى آخر مدة وتتجدد بعدها،
النائب موقوتة بمدة معينة، حيث يستطيع الناخبون تجديد أو عدم تجديد العضو المنتخب السابق حسب ما 

  4ثبت صلاحه وجدارته بالمنصب من عدم ذلك".
يمثل الشعب بأكمله حيث يعني ذلك تمثيل النائب لكامل الشعب وليس ممثلا لدائرته التي  النائب - ج

  5انتخبته فحسب.

غير أن هذا الركن غير مقبول ذلك" أن استقلال نائب ،6استقلال البرلمان مدة نيابته عن هيئة الناخبين - د
البرلمان عن الناخبين طوال مدة نيابته ليس ركنا أو شرطا في الديمقراطية النيابية ولا هو من مستلزمات النظام 

                                                           
  .298، صمرجع سابقالنظم السياسية:  -1
  .18، صمرجع سابقالرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني:  - 2
  .69 -68، ص مرجع سابقالشورى والديمقراطية النيابية دراسة تحليلية وتأصيلية:  - 3
  .70 -69، ص المرجع نفسه - 4
  .189، صمرجع سابقالنظم السياسية:  - 5
  .71، ص مرجع سابقالشورى والديمقراطية النيابية دراسة تحليلية وتأصيلية:  -
  .73،صالمرجع نفسه -6
  . 190، صمرجع سابق النظم السياسية :-
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لا يعني أن يقوم الوكيل باغتصاب سلطة الأصيل، وإلا  هالنيابي، لأن البرلمان كوكيل عن الشعب في مجموع
وزنا الأسس المستقرة في القانون من أن الأصيل لا تجب سلطته أفعال الوكيل وإلا انقلب الوكيل نكون تجا
  1أصيلا."

ثنائية الجهاز التنفيذي: حيث أن السلطة التنفيذية يديرها رئيس الدولة ومجلس الوزراء، ويكون مجلس  -ه
  الوزراء مسؤولا وحده أمام البرلمان على عكس رئيس الدولة.

الفصل المرن بين السلطة التشريعية المختصة بالتشريع، والسلطة التنفيذية المختصة بالتنفيذ على أن  - و
الأولى منهما تشارك الثانية في التنفيذ لما لها من سلطة الرقابة السياسية عليها وعلى أعمالها كما يحق لها 

  المصادقة على المعاهدات.
تأثير على  منهما جليا عندما يكون للسلطةذلك لتنفيذية: ويبدو التوازن بين السلطتين التشريعية وا -ي

ويمكن توضيحه أنه عندما يقرر رئيس الدولة حل البرلمان يكون للسلطة التنفيذية تأثير على السلطة الأخرى،
  التشريعية.

اإن الثقة بالوزارة فإالهيئة التشريعية  حينما تطرح فالسلطة التنفيذية تأثيرا على لسلطة التشريعية ل أنكما    
  2فعلت استقالت الوزارة.

   التنفيذيةالهيئة العلاقة بين الهيئة التشريعية و  :نيالثا الفرع
إن النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، غير أن هذا الفصل لا يكون فصلا تاما 

،حيث تعتبر 3التشريعية والسلطة التنفيذيةوإنما هو فصل معزز بروح التضامن المتبادل بين كل من السلطة 
التي الأنظمة السياسية الحديثة أن الفصل بين السلطات ضرورة حتمية لضمان الدولة القانونية الحديثة و 

  . 4تعمل على حماية الحرياتبدورها  تعمل
"وتقوم عدة أنظمة سياسية على أساس الفصل بين السلطات غير أن تطبيق المبدأ يختلف من نظام     

هيئة تشريعية) وحكومة أو وزارة(هيئة تنفيذية) وهيئة عها تشترك في وجود برلمان منتخب(ولو أن جميآخر إلى 
  تقوم بتطبيق القانون بكل حرية واستقلال وتعرف باسم السلطة السابقتين ثالثة  مستقلة عن الهيئتين 

  .5أو( الهيئة القضائية)"

                                                           
  .80، صمرجع سابق: الشورى والديمقراطية النيابية دراسة تحليلية وتأصيلية  -1
  .18، صمرجع سابقالرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني:  - 2
  .258، صسلطة :ثامر الخزرجييجية إدارة الالنظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: دارسة معاصرة في إسترات -3

.163 -161ص  ،مرجع سابقانونية مقارنة": قستورية شرعية و دالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة -  4 
. 67الأنظمة  السياسية : صالح جواد وعلي غالب العاني،ص  - 5 
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أكثرها مرونة في تفسيره، أخذ بنسبية الفصل بين السلطات و  النظام البرلماني هو أول الأنظمة الذيو 
تي تتولاها عمال الالأشتراك في التشريعية، يتمثل في الإالتنفيذية و  مما يسمح بنوع من التعاون بين السلطتين

لعدم حصول التجاوز من كلا السلطتين على الأخرى يعترف النظام البرلماني لكل منهما السلطة الأخرى؛ و 
  .1التكافؤ بينهماعلى الأخرى بناء على المساواة و  بشيء من التأثير

  يسلامالإالفقه  في التنفيذيةالهيئة التشريعية و  الهيئةالعلاقة بين - أولا
والقضائية انفصالا مرنا، حيث ، نفصلة عن السلطتين التنفيذيةالتشريعية في الإسلام م )السلطةالهيئة (

وأولى ويكون من حق اتهدين ممارسة بثق من الكتاب والسنة كدرجة أعلى أن التشريع الإسلامي، ين
  .2الأحكام الشرعية أو القواعد القانونية لما استجد مما لا نص فيه استنباطاجتهادهم و 
ولها أن تنكر عليها  ،3الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ؛لإسلاملسلطة التشريعية في اول

أن النظام السياسي الإسلامي يأخذ بالنمطين توزيع والواقع  ،4التصرفات المخالفة لأحكام القانون الإسلامي
على الأمير حينئذ أن نظام الشورى، و ع بجانب هذا الأخير أو الجمع بينهما إلا أنه يض )فصلهما (السلطتين 

لجمع بين ستبداد والطغيان فاوهذا أيضا مما يستبعد به الإ ؛شارةيستشير أهل الحل والعقد وعليهم الإ
شرط لكن ب؛حيث أن ذلك ممكن الوقع  ،5مع صفة من يمسك اتين السلطتين االسلطتين يدور نفعا وضر 

الإسلام، وإن كان رئيسا للسلطتين التنفيذية والقضائية فإن  فالأمير في ،6أن لا يفض أي منها إلى مفسدة
  .7القاضي والأمير خاضعان للشريعة الإسلامية

                                                           

.270، ص مرجع سابق الشريعة:الدولة في ميزان  - 1 
  .164ص ،قمرجع سابالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة":  - 2
"كان نظام الإدارة الإسلامية انعكاسا لوحدة النظام السياسي والحكمي الإسلامي، وهو أفضل النظم السياسية والإدارية، لأنه -3

ا يزل القانون الوضعي، يضاف إلى ذلك شيء غاية في الأهمية، وهو أنه لا توجد قوى رقابية ، فهو منزه من أن يزل كمااللهمن عند 
ترقب قوى أخرى تنفيذية، كما يحدث في النظم المعاصرة المستمدة من  -وهو يطلق عليه بلغة العصر بالسلطة التشريعية–منفصلة 

يث تواجه السلطة التشريعية السلطة التنفيذية أو جهاز النظم الغربية الوضعية العلمانية حيث تكون سلطة ضد سلطة، أي ح
ذلك لأن التشريع الإسلامي وحد نظام السلطات السياسية والإدارية في نظام مستمد ،ة الذي يراقب الأجهزة التنفيذيةالرقابة الإداري

السلطات  - العصور..."ينظر  كلمن الشريعة الإسلامية في نظام متكامل تحكمه النصوص والإجماع واجتهاد صفوة علماء الأمة في
  .47، صمرجع سابقسة الشرعية في الدولة الإسلامية:الإدارية والسيا

  .164، صمرجع سابقالسياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة":  النظام -4
  .166، صالمرجع نفسه -5
  .164، صمرجع سابقالسياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة":  النظام - 6
  .165، صالمرجع نفسه - 7
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وفق أصوله وضوابطه فلا يمكنه مخالفة الكتاب  ،جتهاد الصحيحفسلطة مجلس الشورى مقيدة بالإ
وَمَن يَـعْصِ اللـهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَد ﴾١٣﴿"أيضا: تعالىقوله ل، 1االله تعالىوالسنة وإلا كان اعتداء على حد 

  .)14الآية ،ة النساءر سو ( "﴾١٤﴿ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مهِينٌ 
وهي السلطات الوظائف الثلاث في الدولة:قد عرف  الإسلامي يالسياس الفكر نخلص إلى أنو 

فكان  ،ين لم يتحدث عن مبدأ الفصل بينهاأحدا من فقهاء المسلم أن  إلا ،القضائيةو  والتنفيذيةالتشريعية 
للسلطات بجانب مباشرته ويوكلها إلى غيره هذا  ،بنفسه السلطة التنفيذية يتولى الإسلاميةالخليفة في الدولة 

غرض تقديم المشورة الفنية ل ،3حيث يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى من قبل الحاكم، 2الدولة الأخرى في
  . 4ختصاصاموفقا لإ

  الوضعي التشريعفي  التنفيذيةالهيئة ة التشريعية و هيئالعلاقة بين ال-ثانيا
  ة التشريعيةهيئة التنفيذية بالهيئمظاهر تدخل ال -1

ا التدخل القوانين التي تنص على رقابة الهيئة التشريعية للهيئة التنفيذية لا يصوغ لهبداية نذكر أن 
ولا أن تلغي أو تعدل قرار اتخذته في إطار  ،الفصل بين السلطات إعمالا بمبدأ ،المباشر في اختصاصاا

  .5اختصاصها
،تبدأ بحق النيابي عدة حقوقيعية أي الس "تمتلك السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشر حيث

وتنتهي بحق حل البرلمان ائيا قبل الأجل المقرر لها قبل ..وفض دورته...أوتأجيلها....نعقاددعوى البرلمان للإ
ة يئة التنفيذية بالهيئمظاهر تدخل الهويمكن بيان  6 "إتمام الفصل التشريعي واجراء إنتخابات جديدة.

  فيما يلي: التشريعية
  م بمشاريع القوانين السلطة التنفيذية تقوم بأعمال تباشرها بالاشتراك مع الهيئة التشريعية كالتقدأن -       

الأنظمة مستقلة كحقها في اصدار اللوائح و أحيانا تقوم بذلك بصفة و اصدارها الموافقة والتوقيع عليها و و 
  .7المخولة لها دستوريا

                                                           
  .168ص  ،مرجع سابقالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية "دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة":  -1
- 289الرقابة المالية في الإسلام: عوف الكفراوي، ص ؛505-504، ص مرجع سابقالإسلام:سياسة الإنفاق العام في -2

  .305-304، مرجع سابق: ( بداية اتهد واية المقتصد)المالية العامة في الإسلام  - و290
  .90، ص مرجع سابق :الشورى والديمقراطية النيابية دراسة تحليلية وتأصيلية- 3
  وما بعدها. 89، ص المرجع نفسه- 4
  .6، صمرجع سابقالرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي:  -5

.393-392، ص مرجع سابقبين الشريعة ونظم الحكم الوضعية:  -دراسة مقارنة-رقابة الأمة على الحكام- 6 

.382-380نعمان أحمد الخطيب، ص الوجيز في النظم السياسية: - 7 
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ن تخص السلطة التشريعية منها أن رئيس الدولة هو متقوم السلطة التنفيذية بالقيام بأعمال متعددة - 
بعد الدستورية أو تكون عادة بعد حل الس النيابي قبل انتهاء مدته يدعو لإجراء انتخابات نيابية و 

  الرقابة على العملية الرقابية.شراف و نتخابات والإءات التي تتم وفقها الإانتهائها، بالإضافة للإجرا
بناء على و  هالتنفيذية التدخل بما يخص تحديد انعقاد الاجتماعات وفق ما تقرر كذلك للسلطة - 

إذا طرأت ظروف إستثنائية  قامت كذلك السلطة عادية، و ماهو مقرر في الدستور هذا بخصوص الدورات ال
  التنفيذية بدعوة البرلمانيين للاجتماع في دورة استثنائية.

  يقابله المسؤولية الوزارية، المقررة للبرلمان، هذا التشريعية و  نفيذية حق حل السلطةكما أن للسلطة الت- 
  .  1البرلماننة كاحتدام النزاع بين الوزارة و ذلك في حالات معيو 
 سن التشريع عن طريق اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها،تنفيذية تسهم في السلطة ال- 

إعلان المعاهدات و السلطة التشريعية تساعد السلطة التنفيذية في مجال العلاقات الخارجية كالمصادقة على و 
الحروب، كما أن للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد ولرئيس الدولة حق حل البرلمان وإجراء 

  .2انتخابات جديدة
أن تطلب من رئيس الدولة (ملك  الحكومة تستطيعولكي لا يكون البرلمان هو المهمين دائما فإن - 

  .3البرلمان وإجراء إنتخابات جديدة رئيس الجمهورية) حلأو 
  ة التنفيذيةهيئعمال الأة التشريعية في هيئمظاهر تدخل ال - 2
  

وتلك هي  ،ائل للرقابة عليها والتأثير فيهاوسعدة في مواجهة السلطة التنفيذيةالسلطة التشريعية تملك 
ة يئمظاهر تدخل الهومن بين  ؛4الوظيفة السياسية للمجالس النيابية فضلا عن وظيفتها التشريعية والمالية

  :ما يلي ة التنفيذيةيئالهب التشريعية
لتنفيذية تحقيقا لمبدأ التعاون والتوازن بين السلطة التشريعية تباشر أعمالا في ميدان السلطة اأن  - 

  .5،حق اجراء التحقيقستجواب:السؤال،الإمن هذه الأعمالالسلطتين و 

                                                           

.382-380في النظم السياسية: نعمان أحمد الخطيب، ص الوجيز  - 1 
.270، ص مرجع سابق الشريعة:الدولة في ميزان  - 2 
. 67: صالح جواد وعلي غالب العاني، ص الأنظمة  السياسية- 3 
393-392، ص مرجع سابقبين الشريعة ونظم الحكم الوضعية:  -دراسة مقارنة-رقابة الأمة على الحكام- 4 

.384-383، ص المرجع نفسهالوجيز في النظم السياسية: - 5 
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ضاء البرلمان لأعتشريعية حق تشكيل لجان للرقابة والتحقيق في أعمال الوزراء و كما أن للسلطة ال- 
 .1ستقالةللبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة ليجبرها على الإحق توجيه الأسئلة والاستجوابات للوزراء و 

  الوضعيالتشريع الإسلامي و  الفقهفي  ة التشريعية والتنفيذيةهيئالعلاقة بين ال مقارنة بينال-ثالثا
سلامي الإ التشريعينمن خلال استعراضنا لعلاقة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بين كل من 

نجد علاقة  يسلامالإالفقه  ننا فيأو  ،يعترف بالسلطات الثلاث تشريعينوالوضعي يمكن استخلاص أن كلا ال
،بل قد يجمع الخليفة السلطات الثلاث بيده ولا ضير مرن نوعا مابينها إن كان فهو  نفصال الإأن تكاملية و 
يمكن فلا  مع وجوب اعتماده لمبدأ الشورى، سلاميالإ شريعتطة عليا وهي الللس خاضعة اتهسلطما دامت 

  .يزيغ عنها أن 
الوضعي فهو أيضا يعترف بمبدأ الفصل بين السلطات فصلا مرنا إلا أنه يخضع كل سلطة  تشريعأما ال

لسلطان السلطة الأخرى المقابلة فلكل سلطة وسائلها التي يمكن لها أن تضغط ا على السلطة المقابلة وهذا 
شريعية والهيئة التنفيذية الهيئة الت حيث أنبدوره يجعل كل سلطة تحاول ألا تقع فيما لا يرضي السلطة المقابلة 

  .2إليه متوازنتين فلكل منهما سلاح تشهره بوجه الهيئة الأخرى عند الحاجة السياسي الوضعي في هذا النظام
  

 
 
 
 

                                                           

.270، ص مرجع سابقالدولة في ميزان الشريعة :  - 1 
. 67الأنظمة  السياسية : صالح جواد وعلي غالب العاني، ص - 2 
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:ثالثالفصل ال  

عداد الموازنة العامة إ أساليب 
رقابة الهيئة  جراءاتإو  وضوابط

. التشريعية عليها  
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 تمهيد:
العامة،عمل متواصل وفق نسق معينة،وتحتاج إدارته إلى خبرات عالية نظرا يتطلب إعداد الموازنة 

لحساسيته ودقة حساباته وكذا أهمية وقعه على الصالح العام،هذا ما جعل المسؤولين يضعون عدة أساليب 
ما أن هذا ،كقات العامة أو بالإيرادات العامةفنية لتقدير عناصر الموازنة العامة سواء كان الأمر متعلقا بالنف

الأمر يتم وفق مراحل وقواعد معينة ويخضع عمل الموازنة العامة كذلك لضوابط خاصة تمنع أو تثبط على 
  لمال العام( أخذا أو عطاء)لفساد الإالأقل من التعدي أو 

كما أن للهيئة التشريعية عدة أساليب وإجراءات تعتمدها في سبيل مراقبتها للموازنة العامة سواء في 
        ، وعلى ذلك فقد قسمت الفصل إلى المباحث الآتية :الفقه الإسلامي أو القانون والتشريع الوضعي

  . عدادهاإأساليب تقدير الموازنة العامة ومراحل  :المبحث الأول
  .على الموازنة العامة  الهيئة التشريعية ضوابط رقابة :المبحث الثاني

  . مةالرقابة على الموازنة العا جراءاتإو  أساليب:الثالث المبحث
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  :المبحث الأول
لموازنة العامة ا أساليب تقدير
  . عدادهاإومراحل 
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  :تمهيد
تعليق بالحسابات المالية ذات القيم  بالدقة والصعوبة نظرا لأا أولاإن عمليات الموازنة العامة تتسم 

عليه انعكاسات مباشرة على السياسة المالية وصعوبتها تنجر هميتها أخرى فإن أالضخمة من جهة ومن جهة 
ن عدم خلاق العالية لأمانة والأالعامة في الدولة وبالتالي فهي تتطلب الحنكة والعلم والخبرة إضافة إلى الأ

  .ود سلبا على الصالح العام عجراء عملياا يإالمبالاة والتساهل في  
ن الموازنة العامة تمر بمراحل متتالية ر الموازنة العامة؛ إضافة إلى أتقديوهناك عدة معايير معتمدة لحسن 

لأجل توضيح هذا الحديث أكثر وللإلمام بشكل أفضل  ا ما يعرف بدورة الموازنة العامةتشكل فيما بينه
  بالموضوع أردت تفصيل هذا المبحث على ما يلي: 

  .أساليب تقدير الموازنة العامة  المطلب الأول:
  .: مراحل إعداد الموازنة العامة الثانيالمطلب 
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  . أساليب تقدير الموازنة العامة لمطلب الأول:ا
  

  تمهيد:
 تكوين الموازنة يتضمن عملية التنبؤ لمتطلبات السنة التالية، ويتم بأن تقوم الهيئات المركزية التي  إن

عتبار عدة مؤشرات يمكن تتولى الإنفاق بتنبؤات غير رسمية وأولية، وعادة تأخذ هذه التنبؤات بعين الإ
، وكذا التغيرات في تكاليف هذه لتزام ا على المدى البعيدتلخيصها في الحاجات المستمرة والتي يجب الإ

الخدمات، كما يؤخذ في الحسبان كذلك الإعلان عن نفقات جديدة أوبرامج جديدة وبطبيعة الحال يأخذ 
بغرض تحديد متطلباا خلال السنة بإعادة تخصيص هذه  ،هميةالأالنفقات الجديدة من  ر،تقديو تجديد 
 .1الهوامش

 النفقات عتبار العلاقات السابقة بين تقدير النفقات و بعين الإولا يمكن إغفال أخذ هذه التقديرات 
تعد هذه ،و ولكن تتطلب مدفوعات نقدية خلال السنة الجارية، الفعلية منها خلال السنوات الماضية

باعتماد القواعد المناسبة لذلك  ،وذلك2التقديرات بشكل روتيني من قبل الهيئات الإدارية ووزارة المالية
  .6للمشاريع الجديدة 5ودراسة الجدوى 4بل التكلفةمقا 3الكلفةو 

  الموازنة العامةمفهوم تقدير  الفرع الأول:
تقدير الموازنة العامة يقصد به وضع حسابات متقابلة بين كل من الإيرادات والنفقات العامة ويكون 

  :وفقا لأسس واعتبارات معينة تسمح بأحد الأمرين
  

                                                           
 الطلبو (فارق السعر ) هو الفارق بين سعر العرض و سعر الطلب على سهم معين ويزداد ويتناقص بناء على العرض  هامش: -1

   .41،مجمع اللغة العربية ص معجم القانون-وكفاءة عمل السوق.
. 367، ص مرجع سابق :النظم الضريبية وموازنة الدولة ،هناك وزارة مالية ووزارة الموازنة، أنظر المالية العامةفرنسا في  - 2 

ما ينفق على الشيء للحصول عليه وهي تساوي رأس المال والنفقات الأخرى كالنقل والتخزين وغير  " "Cost الكلفة: -3
  .288ص  ،فقهاء :محمد قلعه جي وحامد قنيبيمعجم  لغة ال -ذلك.

- كلفة ما ينفق على الشيء لتحصله من جهد ومال:  مجموع رأس المال النفقات الأخرى كالنقل والتخزين وغيره.  التكلفة: -4
  .108، ص فقهاء :محمد قلعه جي وحامد قنيبيمعجم  لغة ال

تنفيذ  هي مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة التي يتم اجراؤها لتحديد فيما إذا كان الجدوى الإقتصادية للمشروع: -5
معجم - وإقامة المشروع مجُدِ اقتصاديا وتتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية بالجوانب القانونية والمالية والبيئية والاجتماعية للمشروع.

  .22ص  ،مجمع اللغة العربية:القانون
.209، ص مرجع سابقالمالية العامة، تحليل أسس الإقتصاديات المالية:  - 6 
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  الموازنة العامةقة تقدير د- أولا
 تقدير الموازنة يقتضي استهداف تحقيق التوازن بين كتلتي الموازنة مع التركيز على نقطتين أساسيتين: دقة

تضخيم الأرقام، ودون تقتير يؤدي إلى ضغطها لتقدير النفقات على أوسع نطاق، دون مبالغة تؤدي  -أ
  ضغطا يفضي لنتيجة تعرقل مسيرة الأعمال الإدارية والإنشائية في الدولة.

تقدير الواردات في أضيق الإمكانات دون مبالغة تؤدي إلى إرهاق المواطنين بالضرائب والرسوم، ودون - ب
تقتير يؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من واردات تفي بالحاجات التي تتطلبها استمرارية المرافق العامة أو 

  .1المشاريع الإنشائية والإنمائية الكبرى
عن تساؤله الغبش أزال ،إلا أنه تناقض قائم بين معنى" الدقة "و"التقدير"وجود أن البعض يرى  إلا

وهو إيجاد التكامل بين المتشاات أوإيجاد التوافق والتناسق  أو غير مالي، "أي نظام، ماليا كانذكر أن بأن
فلو كانت الموازنة العامة تخضع بصورة مطلقة لمقاييس الدقة المتناهية، أو كانت الموازنة "،2"بين المتناقضات

فلا تكون ثمة حاجة لقيام نظام مالي ولا إلى رسم  بمعنى تخضع لحد أدنى من الدقة،الحال، بعكس هذا 
  .3"سياسة مالية تبين حدود الإنفاق أو الجباية

المحصلة فعلا،حيث أن الإيرادات عادة ما لاتخصص  قد يحدث خطأ في تقدير الإيراداتلذا ف 
  .4لمصروفات محددة، إنما يعتبر منه وعاء موحد ويصرف على أوجه الإنفاق المتعددة

لكن قد يحدث العكس بحيث تقل إعتمادات مخصصة لجهة إنفاق معينة، فهنا تلجأ السلطة 
  .5لموافقتها على إعتماد إضافي لتغطية العجزوزراء المالية إلى السلطة التشريعية  المختصة، من خلال،

 فرق بين أمرين:تعدم مطابقة التقديرات المتوقعة مع الحصيلة الفعلية حالة  وعليه فإن  
إذا نقصت الإيرادات الفعلية عن مجموع الإيرادات التوقعية  تلجأ  الدولة لفرض ضرائب جديدة وزيادة -أ

  الضرائب القائمة أو إلى القرض العام.
  .6هنا يتم تحويل الزيادة إلى احتياطات مالية أن زادت الإيرادات الفعلية عن مجموع الإيرادات المتوقعة،- ب
  

                                                           

.364، ص مرجع سابقالمالية العامة، تحليل أسس الإقتصاديات المالية:  - 1 
.301-300، ص نفسهمرجع  - 2 
.المكان نفسه - 3 
.83المالية العامة: حسين مصطفى، ص- 4 
.84، ص المرجع نفسه- 5 
.256، ص مرجع سابق: الية العامة والتشريعات الضريبيةالم - 6 
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  للواقع العامة تقدير الموازنةعدم مطابقة -ثانيا
والثابت فإنه يمكن البحث عن معايير  ،والواردات لمستوى الحساب الدقيق ع تقدير النفقاترفتعذر  إذا

 :ن الواقع، وذلك في اتجاهين اثنينالوصول لتقديرات تقترب أكثر مسليمة تمكن من 
وضع مسؤولية إعداد الموازنة في يد جهاز بشري يتمتع بالكفاءة العلمية والخلقية  الأول: الاتجاه -1

 لوطنية والخبرة العملية والغيرة على الصالح العام.ؤيدة لالملراقية و ا
مع أخذ بعض  تعتمده إدارات الدولة عموما،ومنسق  سليم إتباع نظام:الاتجاه الثاني -2

وذلك بالنسبة لأساليب تقدير النفقات أوالواردات العامة ، الاستثناءات الضرورية بعين الاعتبار
  .1مع ما يقتضيه ذلك من بيانات ووثائق تدعم صحة النفقات المقدرة

   العامة الموازنةتقدير  وأسس أساليبالفرع الثاني: 
لكن  ظهرت فكرة تحديد الأولوية في التقدير في ظل الفكر الكلاسيكي،يجدر الحديث بداية أنه قد 

رنامج متكامل الحاجة لتحديد الأولوية في إجراءات التقدير فبرنامج العمل بوبتطور الفكر المالي اختفت 
هنا إلا بأفضلية برنامج على آخر الإيرادي يؤثر كل منهما على الآخر ويتأثر به ولا أولوية بجانبيه الإنفاقي و 

  .2في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها اتمع
والواقع أن وزارة المالية لم تعد تقدر على تطبيق قاعدة أولوية النفقات على الواردات نظرا للتطورات 

رض ديدة، عن طريق فالاقتصادية حيث أن تطبيق قاعدة أولوية النفقات يفترض اقتراح تحصيل واردات ج
 هو الأمر الذي يصطدم بالإمكانيات المادية للبلد.ضرائب جديدة و 
بأسبقية الواردات، إنما يبقى رصد هذه الأسبقية وفقا ولا بأولوية النفقات يعد القول لموبالتالي 

 -السياسي - بواسطة الموازنة العامة،إن في اال الاقتصادي  - 3للأهداف المرغوبة في تحقيقها من الدولة
  . 4- الصحي أوغيره- التربوي  -العسكري
  
  

                                                           

.365، ص مرجع سابق: الضريبيةالية العامة والتشريعات الم - 1 
  .375، صوآخرونبركات  الكريمالمالية العامة: عبد  -2

" خطاب الموازنة شروع الموازنة وكان يسمى سابقا "هذا بدوره ما يفسر قيام وزير المالية بتقديم تقدير تقرير مع م - 3 
مرجع  :النظم الضريبية وموازنة الدولة ،المالية العامة -" يبرز فيه تفصيلات أحوال البلاد من جميع النواحي، انظر  " الفذلكةأو 

.367ص سابق،  
.366، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة - 4 
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          والقانون الجزائري أساليب تقدير الموازنة العامة في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي- أولا
  الإسلامي قهالف فيالعامة  الموازنةتقدير  أساليب- 1

وأما سياسة "ماجاء  ومما يشهد لذلك يعتبر تقدير المال العام جباية وصرفا من واجبات الحاكم،
وحراسة الرعية، وتدبير الجند، هي عمارة البلدان الملك بعد تأسيسه واستقراره فتشمل على أربع قواعد و 

هادا من غير اجتلصدقات على ما أوجبه الشرع نصا و االسابع جباية الفيء و و "وأيضا،1تقدير الأموال"و 
دفعه في وقت من غير سرف ولا تقتير و يستحق في بيت المال ما حيف ولا عسف والثامن: تقدير العطايا و 

 .2لا تقديم فيه ولا تأخير"
 أن والايرادات، بدليل كان المسلمون الأوائل يعتمدون على أهل الشورى في تقدير النفقات قدو 

عمر وأبو عبيدة يشيران على أبي بكر أن يتفرغ لشؤون المسلمين وأن يكون له عطاء من مال المسلمين 
اء آخر تم إقرار عط ماك،  درهم 500ونة أهله وطلب الزيادة زاده، الصحابة ؤ يكفيه وولده، ولما عجز عن م

  .3بعد توليه الخلافة - رضي االله عنه- لعمر
جتهاد في الدولة الإسلامية، فقدكان تقدير النفقات أمر متروك للإتوقع الإيرادات و  وحيث أن

ابن اليمان يتولى خرص  قد كان حذيفة، و الخرص معناه التقدير بالظنالإيرادات ممثلا في خرص الثمار و 
بن كعب الأنصاري  االله جهم بن الصلت كتابة أموال الصدقات، وعين عبدالثمار، وتولى الزبير بن العوام و 

تقدير العطايا بالإضافة إلى كان من اختصاصات الخليفة   حيث ،4على خمس الغنائم- الله عنهمرضي ا- 
 ،اله ويطالبهم  برفع  الحساب إليهبمراقبة عم "أيضا كان الخليفة يقوم  والمستحقات على بيت المال في آجالها

  .5ويراقب  تنفيذها " ،م التوجيهات والتعليمات  الماليةإليه ويصدر
   والقانون الجزائري تشريع الوضعيفي ال الموازنة العامةتقدير أساليب  - 2

  ة طرق من أهمها:في تقدير الموازنة العامة عد  غالبا تعتمد الدول
  
  

                                                           
ص  تحقيق:هلال السرحان وحسن الساعاتي،الماوردي،أخلاق الملك وسياسة الملك: كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر في -1

158  
.23ص  الماوردي، الأحكام السلطانية: - 2 

  .230، صمرجع سابقمالية الدولة الإسلامية المعاصرة: -3
.267، ص مرجع سابقالنفقات العامة في الإسلام:  - 4 
.101، ص مرجع سابق العامة للدولة في ضوء الإسلام: مراقبة الموازنة- 5 
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  الطريقة الآلية-1    
تقدر نفقات وإيرادات السنة القادمة بنفس تقدير السنة الحالية دون تعديل، ويلاحظ سطحية هذه 

  الاعتبار الظروف والمستجدات التي قد تكون السنة القادمة.الطريقة لعدم أخذها بعين 
  طريقة المتوسطات- 2

 وتقوم على أخذ متوسط الإيرادات والنفقات التي حدثت في أكثر من سنة ماضية. 
  الطريقة المباشرة- 3

تقوم على الاسترشاد بالماضي عن طريق أخذ متوسط الإيرادات والنفقات لأكثر من سنة ثم تعدلها 
  لما يتوقع حدوثه للسنة القادمة.وفقا 

يلاحظ أن هذه الطريقة أكثر منطقية من حيث الاستفادة من تقدير السنوات المنصرمة وإحداث ما 
أما طرق التقدير المباشر فتهدف أساسا إلى التنبؤ باتجاهات كل ، قد يطرأ من ظروف في السنة القادمة

  حصيلته بناء على هذه الدراسة المباشرة.مصدر من مصادر الإيرادات العامة على حدة وتقدير 
فكل شركة تقوم بالتنبؤ بحجم مبيعاا وإيراداا العام المقبل وكل وزارة أو مصلحة تقدر ما تتوقع 

وزارة المالية (الجهة المكلفة بتحصيل الضرائب) بتقدير مباشر فتقوم تحصيله من رسوم وإيرادات أخرى، 
  لمقبل.لأوعية الضرائب المختلفة للعام ا

وبطبيعة الحال يكون ارتباط تقدير الإيرادات وثيقا بمستوى النشاط الاقتصادي المتوقع للعام المقبل، 
ولهذا السبب تواجه لجان التقدير صعوبة دراسة وتحليل التقلبات الإقتصادية التي حدثت في الماضي القريب 

  ستقبل.وآثارها على حصيلة الضرائب ثم التنبؤ بما يتوقع حدوثه في الم
تتأثر أيضا بطريقة التحصيل المتبعة، ففي حالة ضريبة المرتبات  - التقدير المباشر-كما أن هذه الطريقة

والأجور المستقطعة عند المنبع، نجد أن ازدياد مستوى النشاط الاقتصادي هذا العام يؤدي لازدياد الوعاء 
،كالتي والصناعيةة وازدياد حصيلته في ذات الوقت، في حين أنه في حالة ضريبة الأرباح التجاري 1الضريبي

فنجد أن ازدياد مستوى النشاط الاقتصادي  ،تفرض على أرباح الممول المحققة فعلا في السنة المالية السابقة
  .2ليس هذا العامو  ،هذا العام يؤدي لارتفاع حصيلة الضريبة  في العام القادم

  طريقة الأساس الصفري -4      

                                                           
الوجيز   -يقصد به المادة الخاضعة للضريبة، أو محل الضريبة نفسها وقد تكون هذه المادة أموال أو أشخاص. الوعاء الضريبي: -1
 .133، ص المالية العامة: سوزي عدلي ناشد في
  .53، 52مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص -2
.403، 402ص  وآخرون، بركات الكريمالمالية العامة: عبد  -  
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هنا يتم تجاهل التقديرات السابقة تماما، ويقدر عناصر الموازنة العامة ابتداء من الصفر، وفيها قد يتم  
  .1الاستغناء عن البنود التي لم تعد تحتاج إليها، وتقوم بتقديرات حسب الظروف الحادثة سنة الموازنة

تجارب سابقة قد يحتاجها في تخطيطه بمثابة فصل لخبرات و  ارب السابقةيلاحظ أن إهدار التج  
  .2المستقبلي
  

والقانون  الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي في العامة توالنفقا الإيرادات تقديرسس أُ - ثانيا
  الجزائري

 تقدير الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة عملية شديدة التعقيد، إذ أن ذلك يتطلب إن
وتبدأ هذه العملية ؛3قتصادية تمهيدا لتحديد الأوعية الضريبية المختلفة للفترة المقبلةالتنبؤ بكل المتغيرات الإ

ة هرمها ممن له صلاحية الإقرار والموافقة ، إلى أن تصل إلى قممن أصغر الأقسام والدوائر في الوزارة فنية)ال(
  ضمان تقديرات أقرب إلى الواقع ما أمكن.علمية بغرض إتباع أسس فهي تتطلب  لذاوالاعتماد، 
  لا تقتير، كما لا يجب إغفال نقطتين هامتين:ل الأحوال عدم المبالغة في ذلك و يجب في ك كما

  النقطة الأولى: 
الات، التقليدية منها  المهام في شتى اة نفسها لأداء مزيد من الخدمات و بقدر ما تنتدب الدول

تبعا لذلك ينبغي رصد سح ذلك من مجال النفقات العامة و ، بقدر ما يفكالتربية والصحة  الحديثةو أكالأمن 
  الأموال التي تغطي ذلك الإنفاق.

  النقطة الثانية:
هو روريا فعلا لتسيير تلك المرافق والأنشطة و ضيكون تقدير تلك النفقات مضبوطا وأمينا و ينبغي أن 

  ما يتطلب: 
 المرتقبة.نظرته الشاملة للأوضاع الراهنة و يتمتع بالتقدير مؤتمنا خبيرا، و س وظيفة أن يكون من يمار - 
أن يتم إثبات ذلك بمستندات صحيحة لا غبار عليها، لئلا تضخم حجم الإنفاق من جهة، ومن - 

فالضمانة جهة أخرى لئلا تطلب الإدارة طلبات اعتماد إضافية لتغطية النفقات الصحيحة أو الوهمية،

                                                           
  .150النظام المالي في الإسلام: إبراهيم خريس، ص -1
  .المكان نفسه -2

.380-378، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة - 3 
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إنما هي تحتاج  فحسببط بالقواعد الفنية أو العلمية رتتقديرات النفقات لا ت الأساسية لصحة
 .1معاالوطنية الوظيفة و  ،على حسن أخلاقهمعليها، و  يميندي إلى كفاءة القبشكل جِ و 
I. والقانون  في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي العامةوالنفقات  اتيرادأسس تقدير الإ

  الجزائري
  الإسلامي الفقهفي والنفقات العامة تقدير الإيرادات  أسس-1      

توفير حصيلة مناسبة  )،مصروفاتنفقات عامة(حيث يراعي عند تقدير عناصر الموازنة من إيرادات و 
  ويتطلب توافر عدة أسس يمكن تلخيصها فيما يلي: ،عتدالوترشيد الإنفاق العام حتى يصل به إلى حد الإ

الإسلامي سواء ثبتت بالقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو ما أجمع الإلتزام بنصوص التشريع -أ
  .2عليها العلماء

  أن تتوافر فيمن يتولى التقدير عدة أمور منها العلم بالأحكام المنظمة للمال العام. - ب
  أن يكون من الخبراء وذوي الإختصاص وممن يوثق بدينه وأمانته. - ج
  الاسترشاد بالماضي كتجربة فعلية قائمة لها إيجابياا وسلبياا. - د
  ة التي سترد في فترة الموازنة بكل عواملها من أسعار وغيره.ليمراعاة الظروف المستقب -ه
  مراعاة المقابلة بين التكلفة والعائد أو المدخلات والمخرجات عند تقدير الإنفاق. - و
 بما هو سترشادالإا أي حديد بعض بنود الإنفاق التي لم يسبق القيام القيام بالتجارب العملية لت -ي

  .3مراعاة طاقة الممولين للإيرادات المقدرة عليهم مع ،موجود في الماضي
- أفضل الأثمان - بإيرادات أملاك الدولة يراعي الولاة بيع السلع بأثمان مناسبة المتعلقةالإيرادات باقي  - ع

  لضمان التحصيل الجيد وذلك أن الولاة هم وكلاء عن الرعية.
المحافظة على الطاقة الإنتاجية في اتمع لتحقيق النماء، ولا أدل على ذلك مما جاء في وصية عمر - ح

 زكيبينها مثلا أمرهم أن يتركوا للم كي أجود ما يملك من الحيوانات ومنلعماله على الصدقة بأن يتركوا للمز 
  وحيوانات الولادة وفحل الغنم. -أي حيوانات الألبان- الربى

  

                                                           

وما بعدها. 368، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة - 1 
.150-147، ص مرجع سابقالنظام المالي الإسلامي:  - 2 

  .153 -152، صالمرجع نفسه -3
  .158- 156، مرجع سابقهيكل الموازنة العامة للدولة في الإقتصاد الإسلامي:  -
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دث فجوة بين في تحميل الإيرادات بأن لا تؤدي إلى إرهاق المواطن، وحتى لا تح (القدرة) مراعاة الإطاقة-ط
  .1لها بتحصيلهاالتحقيق الفعلي التقدير لجبايتها و 

مراعيا في طريق بناء تقديرات الموازنة نظريا وتطبيقيا  طرق بناء تقديرات الموازنة الإسلامي قهعرف الف - ك  
لمحاسبة المسؤولين عن  ومناهج تصلح أساسا بأسس سليمة التغيرات التي تطرأ على تلك التقديرات ذلك
تعمل إلى ظهور موازنة سليمة وصالحة  ا بدروه يؤديفإن هذوبالتالي  ،العام بما يؤدي إلى ضبطه وحمايتهالمال 
  .2موازنة ناجحةتحقيق على 

يكون للسلطة التنظيمية" الحق في تخفيض النفقات التي ترى عدم ضرورا في الفترة كما   -ه
  .3أوأا غير محققة للغرض المطلوب القادمة،
  والقانون الجزائري الوضعي التشريعالعامة في  والنفقات تقدير الإيرادات أسس- 2

  الوضعي التشريعالعامة في  والنفقات تقدير الإيرادات أسس - أولا
  الوضعي التشريعالعامة في  تقدير الإيرادات أسس-أ

لا ، كي لا يرهق المواطن بالضرائب والرسوم و إنه من الضروري تضييق تقدير الواردات قدر الإمكان
 بايتها لاستمرار تسيير المرافق والمشاريع العامة،من إيرادات تحتاج لجيضيق للحد الذي يحرم الخزينة العامة 

  ينظر أنه تشترك الإيرادات و  ،مة أصعب من تقدير النفقات العامةبالتالي فعملية تقدير الإيرادات العاو 
وفقا  ،4ويتم تقديرها  ،يمكن طلب اعتمادات إضافية أو تكميلية ،متقلبةالنفقات في أن كل منهما ثابتة و و 

  كما يلي:لمدى ثباا أو تقلبها  
 

                                                           

.150-147، ص مرجع سابقالنظام المالي الإسلامي:  - 1 
  .155، صنفسهرجع الم -2

.130، ص مرجع سابق: الإسلامي الموازنة العامة في الإقتصاد- 3 
: في حساب التنبؤات اللازمة من الإيرادات بالاستناد إلى الأولىالإيرادات للسنة القادمة بإحدى الطريقتين:يصح أن يتم تقدير -4

معدل النمو المسجل في السنوات السابقة، بحيث يمكن تطبيقه على كل مصدر من مصادر الإيراد، وفي هذه الممارسة يتضح النمو 
قتصادية الوطنية مع إضافة احتمالية الزيادة في الناتج القومي وفق المؤشرات الإ الثانية:الذاتي والنمو المتوقع الحصول عليه.

: هو مؤشر إقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أنتجت داخل   المقصود بالناتج القومي الاجماليالإجمالي(
ومعدل التضخم وأثر النفقات المتزايدة على الضرائب كما )،ل مدة زمنية ما ( سنة أو نصف سنةجغرافية ما، خلا حدود منطقة

يفترض تحديد مستوى النفقات، لذا يفضل أن يكون تقدير الإيرادات في مرحلة متأخرة للسماح بإجراء تقييم للنفقات على 
، تحليل أسس المالية العامة - نظر:ي ،يرادات الإضافية فيمكن معالجتهامختلفة من الإ ضوئها، أما إن ظهرت وتوفرت حزم

  .213-211،ص مرجع سابق:قتصاديات الماليةالإ
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 الثابتة العامة  أساليب تقدير الإيرادات- 1
رقام المرصودة الأإلى  استندمتقدير الواردات  أن يكون يتسم هذا النوع من الواردات بالثبات مما يجب

 –تقديرها ستقرارها فإنه يسهل نظرا لاادة أو النقصان اليسير بين سنة وأخرى، و مع بعض الزي ؛سابقا
ناتج عن استثمار أملاك ال 1أو الريع ،التجاريةشركات بعض الالعائدات المفروضة على و الرسوم منها:و 

 .2ما شابهالدولة، وفوائد ديوا و 
  المتقلبة العامة أساليب تقدير الإيرادات- 2

إلى أا يصعب القيام بتقديرها بشكل دقيق، لما يطرأ عليها من تغيير من سنة لأخرى، بالإضافة 
الرسوم على أنواعها كما أا العامة، حيث أنه يشمل الضرائب و  تحتل الحيز الأكبر من الواردات في الموازنة

قتصادية القوة الشرائية للنقود بالإضافة إلى تأثرها بالأحوال الإـ:سعر الضريبة و ـ، كبعوامل كثيرةترتبط 
  السياسية عموما.جتماعية و لإوا

إبعادها عن و  الواقعتقريب تقدير الإيرادات من لعلمية تماد أساليب فنية و ان لابد من اعلذلك ك
أساليب  عِدة هناكو  ،كبيرة  تتم بصعوبةص وزارة المالية وحدها، و تقدير الإيرادات من اختصا،إن 3الخطأ

  التقدير المباشر. التقدير الوسطي، التقدير القياسي، عتمد لتقدير الإيرادات العامة منها:تُ 
  التقدير القياسي - أولا 

رغم و يقضي بقياس تقدير الإيرادات للسنة المالية القادمة بناء على ما حصل فعلا في السنة السابقة، 
كأن الاقتصاد راكد غير مزدهر طبيق إلا أنه من جهة أخرى يجعل و أن هذا الأسلوب في التقدير يسير الت

إما العجز إذا رات على أساس أرقام سنة مزدهرة و التقدي خلال فترة زمنية ما، مما يؤدي إما لفائض إذا كانت
أسلوب يعاب عليه عدم إمكانية ضبط تقدير الإيرادات لسبب  هوو ، 4استند لأرقام سنة راكدة اقتصاديا

  .5تجدد الاقتصاد
  
  

                                                           
معجم المصطلحات -مستثمر.ادة النماء والدخل الذي يحصل من نشاط أو النماء أما في الاصطلاح فهو الزيلغة الزيادة و الريع: -1

  .236، ص :نزيه حمادالمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء
.378، 377، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة :  ،المالية العامة - 2 
.380-378، ص المرجع نفسه - 3 
. 70،71ص  مرجع سابق،، المبادئ المالية وتطبيقاا في القانون الجزائري:المالية العامة - 4 
.380-378، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة - 5 
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  التقدير الوسطي-ثانيا
السنوات لقياس على عدد الذي يقضي باتقدير الوسطي و البأسلوب  القياسي سلوبالأ صحح

يتم تقدير الإيرادات على ،و 1يعد رقما تقديريا للجباية للسنة القادمةذ منها المعدل الوسط، و يؤخو  ،الماضية
ووفقا لهذا الأسلوب يتم تقدير الواردات الخاصة  ،2أساس متوسط الإيرادات الفعلية للسنوات المالية السابقة

على هذا الأسلوب  ) ويؤخذسنوات 5سنةإلى2السابقة ( بين بالسنة القادمة استنادا لمتوسط أرقام السنوات 
عن الوصول إلى التقدير الفعلي لحجم الواردات إذ أنه يكون خاضعا للتطورات والمستجدات أنه يكون قاصرا

  .3قتصادية المرتقبةالإ
  التقدير المباشر -ثالثا

أساسا إلى التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة على حدة  هذه الطريقة  دف 
يعتبر أمثل الأساليب، حيث تمنح فيه حرية التقدير ؛و 4وتقدير حصيلته بناء على هذه الدراسة المباشرة

الهيئة عتبار مسؤولية الحكومة أمام للمسؤولين عن إعداد الموازنة العامة، وفقا لما يرون مع الأخذ بعين الإ
بعد النظر كما عدة عوامل ترتبط بالعلم والتجربة والخبرة والنزاهة و تطلب ؤولية المستؤكد هذه التشريعية، كما 

                                                           

. 70،71، ص مرجع سابق، المبادئ المالية وتطبيقاا في القانون الجزائري: امةالمالية الع - 1 
  .402، 401، ص وآخرون بركات الكريمالمالية العامة: عبد  - .52، 51مبادئ المالية العامة: حامد دراز، ص -2
تعتمد لهذا الغرض ومن  أخرى هناك طرقو  .380-378، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة -3

 أشهرها: 
 طرق التقدير الآلي. -
 طرق التقدير المباشر. -
  التقدير الآليطرق  -1
  : منها دف لوضع تقديرات بناء على قواعد ثابتة لاستبعاد الاجتهاد الشخصي. وهو على أنواع 

  طريقة السنة قبل الأخيرة-1- 1             
  الجديدة على أساس الإيرادات الفعلية في الحساب الختامي لآخر سنة مالية (منتهية).حيث يتم تقدير الإيرادات للميزانية 

  طريقة الزيادة أو النقص النسبي -1-2
أو  %20وهي تقضي أدراج أرقام الواردات في مشروع الموازنة الجديدة وفق آخر سنة بعد زيادا بمعدل نسبة مئوية معينة كزيادة  

بعد تخفيضها بنسبة مئوية أيضا وتكون الزيادة أو النقص بناء على ازدياد النشاط الاقتصادي أو هبوطه أيهما أكثر 
، ص وآخرون بركات الكريمالمالية العامة: عبد  -.52، 51لية العامة: حامد دراز، صمبادئ الما .طريقة المتوسطات،وكذاتوقعا

401 ،402   
  .53، 52حامد دراز، ص مبادئ المالية العامة: -4
  .403 -402ص  ،وآخرون بركات الكريمالعامة: عبد  المالية -
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الموازنة السلطة التي تعتمدها، خاصة أن سلطة إعداد و  العامة، الموازنة دُ عِ بين السلطة التي تُ  لتزم توفر الثقةست
الأرقام التقديرية في الموازنة من السلطة التي تصادق عليها إذ أن معرفة بمدى صحة تكون غالبا أوسع خبرة و 

يستأنس في تقدير الواردات بأسلوب التقدير المباشر بجملة من و الأخيرة يغلب عليها الطابع السياسي؛
  العناصر أهمها:

  واردات السنة السابقة. - 
  سير عمليات الواردات في السنة الحالية. - 
  .1ة في السنة القادمةقتصادية الجديدالتوقعات الإ - 

  التشريع الوضعيفي العامة  تقدير النفقاتأسس  -ب   
 ،كدولةالسياسي الذي تقوم عليه كل دولة عادة مايتم تحديد أوجه الإنفاق بما يتفق مع الشكل

 ؛2وبحسب درجة تدخل الدولة ،مدى الإنفاق لدى الدولة المتدخلةفيزيد ويتسع  دولة متدخلة،حيادية أو 
تنبؤ لمتطلبات السنة القادمة، لذا فيتم القيام بتنبؤات أولية من قبل ال ويتم وفقه ،العامة الموازنة تقديريكون 

  عتبار: بعين الإ كما يأخذ الهيئات المركزية التي تتولى عملية الإنفاق
  لتزام ا على المدى البعيد.التي يتم الإالحاجات المستمرة، و - 
  الخدمات.تغييرات في تكاليف هذه - 
 الإعلان عن نفقات جديدة أو تشريع جديد يعكس النفقات المشرعة خلال السنة.- 
 .3نسبة المصروفات للمشاريع المستمرة- 

ستكمال أو قرارات تتخذ خلال السنة لا ةِ أي على مع مراعاة أن لا تكون هذه التقديرات مشتملة  
ة الأهمية خاصو  ،ات العامة على درجة من الخطورةلذا فإن صنع قرار النفق ،إلغاء بعض النشاطات الحكومية

مما يؤدي لإعادة كذا التغيرات التي تحدث بالنسبة للنفقات المستمرة، ، و فيما يتعلق بالنفقات الجديدة
عتبار كما تأخذ التقديرات الخاصة بالنفقات العامة بعين الإ  ،تحديد متطلباا الجديدةتخصيص هوامشها و 
 .4ة فعليا خلال السنوات السابقةالنفقات المدفوعو السابق للنفقات،  العلاقة بين التقدير

                                                           

.380-378، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة -1  
.140النظام المالي الإسلامي : ابراهيم خريس، ص  - 2 
. 209- 208، ص مرجع سابق: تحليل أسس الاقتصاديات المالية ،المالية العامة - 3 
. المكان نفسه - 4 
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عدا وزارة المالية فإا وزارة تنفرد بإعداد موازنة الواردات، رات الدولة كلها وزارة إنفاق، ماأن وزاالواقع 
بموظفين لأن أمر تحصيلها يبقى منوطا  ، 1ولا يعني ذلك أن باقي الوزارات لا تقرر بعض الرسوم والضرائب

زينة الدولة، تطبيقا لقاعدة الشمول، كما لا يعني ذلك أن وزارة المالية لختحول مباشرة و  تابعين لوزارة المالية؛
تقدير نفقاا وما يدفعها إلى المبالغة في  ،الوزارات لنفقاا هذا ما يفسر تضخيمو  ليست وزارة إنفاق أيضا؛

إن كانت تلك  ة المالية إقناع سائر الوزارات بضغط نفقاا؛هو ما يوضح كذلك محاولة وزار لسنة قادمة، و 
يصعب فرضها على المكلفين  ؛جديدةرسوم و  بضرائبالرسوم المقررة أو يتعذر تغطيتها بالضرائب و التقديرات 

الفيصل في ذلك هو مجلس الوزراء فهو من يبت في روف الاقتصادية الحرجة للدولة، و خصوصا في الظو 
  . 2وضعت من الوزاراتالتقديرات التي 

  عند تقدير النفقات يراعي الآتي:
  النفقات الثابتة- 1

ت تشمل مرتبا حيثيكون تقديرها صحيحا، سبق فيمكن ضبطها و ما رصدها وفق هذه يسهل          
لا صعوبة فيها لا إشكال في تقدير هذه النفقات و أقساط الدين العام، فالموظفين ومعاشات المتعاقدين و 

  تقدير الموازنة، كما لا يخضع لمناقشات جدية أمام السلطات المشرعة لاعتماد الموازنة العامة. عند إجراء
  النفقات المتقلبة- 2

مشاريع ادية كنفقات المنشآت الحكومية، و المستجدات الإقتصي النفقات التي تخضع للتغييرات و وه       
نفقات التأمين والصيانة والإنارة وقوى الأمن و الموانئ والمطارات والمستشفيات ونفقات والجسور و الطرق 

حتى المساعدات المالية أو العينية المتعارف عليها من الدول عندما تحل بإحداها  الحفلات الرسمية و المواسم و 
الإدارية الإقتصادية و يكون للخبرات الفنية و قاديرها و كارثة طبيعية أو حرب، فكلها لا يسهل تحديد م

 عليه تكون النفقات المتقلبة خاضعة لاعتماد تقديري، بينمافالة تقريب حجم النفقات.و ور في كالمتعاونة د
  . 3ثابتةالنفقات الثابتة فتكون معتمدة و 

                                                           
مثالها ما يحدده قانون التسجيل في القسم الخامس من القانون،حيث حددمبالغ متفاوتة تدفع لدى رفع الدعوى القضائية فبناء  -1

  من يحدد مبلغ هذا الرسم بالنسبة لمختلف الدعاوى،بمافيها القضايا المستعجلة على النحوالتالي: 213عن المادة
دج1000دعاوى القضايا العقارية- دج 500دعاوى القضايا المدنية...-دج300الأحوال الشخصية.... دعاوى-  
دج ينظر قانون التسجيل 1000دعاوى القضايا الاستعجالية-دج2500دعاوى القضايا التجارية والبحرية..-

الموافق 1396جةعامذي الح17،مؤرخ في105-76:المديرية العامة للضرائب بوزارة الماليةالأمر رقم2012نشرة
. المتضمن قانون التسجيل1976ديسمبر9ل  

.366-365، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة - 2 
.370، ص المرجع نفسه - 3 
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  يالجزائر القانون تقدير النفقات العامة في أسس - ثانيا 
في الجزائر يكون تقدير النفقات العامة على أساس أحد ثلاث أنواع من الإعتمادات الحصرية، 

 مية والوقتية،يالإعتمادات التقي هو ستثناء،والإ حصرية عتماداتأن كل الإ والأصلالوقتية،،و والتقيمية
 بقولها تكون 17- 84القانون رقم  المادة السادسة والعشرين منفالإعتمادات الثلاثة هذه نصت عليها 

ن الإعتمادات موضوع  الثلاثة مأو وقتية أوحصرية وينبغي أن تكون هذه الأصناف  ما تقيميةإالإعتمادات 
  .فصول متميزة

  الإعتمادات الحصرية -1
ل الأجور والمرتبات كما يسميها المشرع الجزائري تتمثل في تلك التي تخُصص لتغطية نفقات ثابتة مث

  العام وغير ذلك . وفوائد الدين
  الإعتمادات التقييمية -2

وتعويضات عن مصاريف الجنود والوفاء بديون يمكن تحديدها ائيا كنفقات الإنتخاب  فهي التي لا 
الدولة الناجمة عن أحكام تشريعية أو اتفاقيات مبرمة قانونا وتطبق على تكاليف العدالة والتعويضات المدنية 

ونفقات الدين  ،بالغ المستردةوالإعفاءات من الضرائب والرسوم والمسديد المبالغ المحصلة من غير حق وت
  والريع التي تقع على عاتق الدولة.العمومي والمعاشات  

  الإعتمادات الوقتية  -3
ومتقلبة  وهي أيضا كسابقتها لا يمكن تحديدها ائيا ولا يمكن تقديرها سلفا  ولذلك فهي متغيرة 

 يمكن اتمامها باقتطاعات من الإعتمادات  ؛هذه الإعتمادات غير كافية وإذا تبين خلال السنة  المالية أن
الإعتمادات، ويجب أن تسمح بتغطية جميع النفقات  تعتبر استثناء من قاعدة تخصيص تيالإجمالية وال

في بداية السنة حسب الة عدم إمكانية  توزيع النفقات المتوقعة وغير المتوقعة وتكون هذه  الإعتمادات في ح
مرسوم  والتي لا يمكن أن الفصول والإعتمادات الوقتية  خاصة  بالنفقات  المخصصة  طبقا لقانون أو 

  .1ة  المنصوص عليها  في قانون  المالية الساريوازنمع مبلغ التخصيص  في الم  بدقة مبلغهايتناسب 
  تقدير الموازنة العامة  أسسأساليب و  المقارنة بين:ثالثالفرع ال

التشريع سلامي و المالي الإ قهالف نكل م في فرع تقدير الموازنة العامة في خلال ما مر  لي من بدى
ن هناك مفهوم مشترك في عملية التقدير يرادات العامة أالإا تعلق بتقدير النفقات العامة أو م الوضعي وسواء

ايرادات ثابثة  اتفاق في أن هناك ن هناكأكما   العامة بشكل عام  حيث يقوم ا المسؤولين على الموازنة

                                                           

.122- 121، ص المالية العامة : علي زغدود - 1 
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يرادات المتقلبة فهي اال جتهاد فيه أما الإثابتا، لا يمكن الإ.فيكون تقدير الايرادات الثابتة خرى متقلبةأو 
   سلامي أو التشريع الوضعي الإجتهادي للمسؤول سواء في الفقه الإ

في الفقه المالي الإسلامي مختلفة تماما عن تلك التي يعرفها التشريع الوضعي   يرادات الثابتةللإ بالنسبة
يرادات و الا التشريع الوضعي فتكون النفقات ألأا ثابتة بالنص الشرعي الذي لا يخضع للاجتهاد بينما في

  ثابتة وفق ما يراه المشرع الوضعي.
الذي م كجتهاد الحا لإ الفقه المالي الإسلامي في يرادات أو النفقات  المتقلبة تخضعكما أن تقدير الإ

على النص التشريعي فيما يخص متوقفا  يبقىو لأخذ الرأي الصائب يضطلع ا مع أخذه بمبدأ الشورى 
المتقلبة) لتقدير المسؤولين ون خاضعة كلها (سواء الثابتة أو أما في التشريع الوضعي فتك ،د الشرعية الثابتةالموار 

وهذا الفارق  ،نجد أن المسؤول الأول هو وزارة الماليةكما مسؤولية خاصة بالتقدير  هناك  حيث نجد أن 
  لهية .سلامي مستمد من نصوص الشريعة الإالإ قهالجوهري بين التشريعين وهو أمر وارد بما أن الف

أيضا في الفقه الإسلامي يسترشد في التقديرات للنفقات أو الايرادات المتقلبة بالسنوات الماضية وهو 
ما يأخذ به التشريع الوضعي في بعض أنواعه إلا أني أرى أن هذا يخضع دوما للاجتهاد الذي يراه المسؤول 

  الخبير بشؤون البلد شرط أن يهدف للمصلحة العامة. 
الإسلامي لا يأخذ بالطرق الآلية ولا بطريقة المتوسطات إنما يأخذ بالطريقة المباشرة  قهالف أن لذا نجد 

في حالة توافر البنود بالسنوات السابقة، ويأخذ بالطريقة الصفرية حالة ابتداء التقدير للبند بما يجمع بين مزايا  
   .1كل طريقة بالإضافة إلى ربط التكلفة بالعائد حسب كل حالة
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   مراحل إعداد الموازنة العامةالمطلب الثاني:
  

  تمهيد:
 ا  يقاس أثر البرلمانات إنعلى الترشيد والتغيير في جوهرها، ويمكن و على إعداد الموازنة بمدى قدر

تؤثر والبرلمانات التي تؤثر أو بالكاد  لمانات التي تؤثر على الموازنة،التمييز بين البرلمانات التي تعد الموازنة، والبر 
  .عليها

سهام في إعداد الموازنة بتعديل مشروع الموازنة، كما رفعته السلطة التنفيذية فيكون للبرلمان إمكانية الإ
أو ترده أو تستبدل موازنة الحكومة بموازنة من نسجها، أما البرلمانات التي تؤثر على الموازنة أن تعدل مشروع 

ولكنها غير مؤهلة لإعداد موازنة من نسجها لاستبدال موازنة الحكومة  نة السلطة التنفيذية، أو أن تردهمواز 
  .1ا

من ناحية الرد ولا الإعداد ولا ،لى الموازنة لا من ناحية التعديلهناك نوع ثالث غير مؤثر بتاتا عبل 
 .2ومنها استراليا وبريطانيا وبولندا ،فلا يكون لها إلا الموافقة على الموازنة كما رفعت إليها فحسب

، ، بإعدادها ومن ثم إعتماد الموازنة وأخيرا تنفيذ الموازنة العامةتبدأعملية إعداد الموازنة العامة الواقع أن 
  .والرقابة عليها طيلة المراحل السابقة

  الموازنة العامة مراحل إعدادمفهوم الفرع الأول:
، منذ ، وهي على درجة من الصعوبةالتي تمر ا الموازنة العامة العمليات الموازنة العامة، راحليقصد بم

تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة، من مهام الإدارات  يعتبرو ،3إعدادها إلى وضع حساباا الختامية
هذه المرحلة  ،ولما كان أساس4إعداد الموازنة العامةالسلطة التنفيذية والوزارات الحكومية حيث تتولى أجهزة 

  .5ة تجنبا للآثار السيئة عند التنفيذق فيلزم التزام أقصى حد للدِ  التقدير
 ،مرحلة الإعتماد،-التحضير–الإعداد مراحل:مرحلة دورا لأربع وازنة العامة تنقسمأن الم والشائع
الإعتماد ، التحضير( ،الموازنة العامةا وتتشابه دول العالم في المراحل التي تمر ، 6لرقابةمرحلة ا مرحلة التنفيذ،

                                                           
  .47، صمرجع سابقالموازنات العامة في الدول العربية:  - 1
  .48،49، صالمرجع نفسه -2

.364، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة - 3 
 4 مرجع سابق.الموازنة العامة في النظام الإقتصادي الإسلامي: -
.82المالية العامة : حسين مصطفى،ص  - 5 
مرجع سابق.عامة في النظام الإقتصادي الإسلامي: الموازنة ال -  6 



225 

 

من يعترض على هذا التقسيم؛  ، إلا أن هناك1وتسمى هذه المراحل بدورة الموازنة)،والتنفيذ ومراقبة التنفيذ
فقط، وبالتالي فكل من  والإعتماد باعتبار أنه من خلال تعريف الموازنة العامة يتبين أن لها عمليتان التقدير

والرقابة لايدخلان في دورة الموازنة وبالتالي  فإطلاق دورة  الموازنة على كل تلك المراحل يعد عمل التنفيذ 
  .2غير دقيق

 ا نقطة الإإن نطلاق في عمل الموازنة هو تحديد حجم الخدمات العامة التي تقرر الدولة القيام
تلك الخدمات المقررة من الدولة، بعد ذلك  خلال الفترة المقبلة، ثم تقدر النفقات العامة التي تلزم لتغطية

وأخيرا تأتي مرحلة تقدير الإيرادات العامة التي تغطي هذه النفقات، ثم بعد ذلك يتم المقابلة بين النوعين من 
  .3المقابلات

سؤولة عن تنفيذ الموازنة الم وهي ،الموازنة العامة تقديرفي  صاحبة الاختصاص الإدارة العامة وتعتبر
يمكنها حيث تحاول إعداد موازنة واقعية ودقيقة لكي  ،العامة لي فهي من يتولى إعداد الموازنةوبالتا ،العامة

ى تحديد  فهي الأقدر عل ،تشعبة ومتغلغلة في قطاعات الدولةلما لها من أجهزة م ،4تنفيذها دون أي معوق
إلى –الوحدات -من الأسفل  هيئتها الإجتماعية وتكون عمليات التقدير متدرجةالحاجيات التي تتطلبها 

تكون مهمة السلطة  حيث  ،لإعتمادها ،ومنها للسلطة التشريعية،5الوزارات التي ترفعها لوزارة المالية-الأعلى 
تدخل عليه  ،أووجه الإيرادات فقد تعتمده كما هوأالإنفاق و هي مناقشة وفحص أوجه  السلطة  التشريعية

  .6ماتراه  من تعديلات
في معظم الدول أن يبدأ البرلمان في مناقشة النفقات المقترحة في مشروع الموازنة "من التقاليد المتبعة و

تبعا ير النفقات العامة دمكان تقإوالحكمة من ذلك هي  ،جانب الإيرادات العامة وإعتمادها قبل النظر في
  .7للإحتياجات  الفعلية  دون التقيد بمقدار معين من الإيرادات "

 ،،فبينما نجد بعض الوحدات الإداريةوالتداخل والتكرار بالاستمرار"السابقة تتصف المراحل الأربع
لاتزال تنفذ موازنة السنة المالية  ،نلاحظ هناك وحدات أخرى ،المقبلة تقوم بتحضير مشروع الموازنة للسنة

                                                           

.73، ص مرجع سابقأصول الموازنة العامة: - 1 
مرجع سابق.الموازنة العامة في النظام الإقتصادي الإسلامي: -  2 
.169موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال، ص - 3 

.217، صمرجع سابقالسياسة المالية في الاقتصاد الرأسمالي، -دراسات في الاقتصاد المالي، النظرية العامة في مالية الدولة -   
.249، ص مرجع سابقالمالية العامة والتشريعات الضريبية :  - 4 
.82المالية العامة: حسين مصطفى، ص - 5 
.المكان نفسه - 6 
.252، ص مرجع سابق: الضريبيةالية العامة والتشريعات الم - 7 
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هي عمليات  ،الموازنةولهذا فإن عمليات  ،اليةوالح ووحدات أخرى تدقق موازنة السنة المالية  الماضية ،الحالية
التي تمر فيها  لالمراحو  وهذا يعطي  الموازنة صفة الدورية ... يطلق على عمليات الموازنة ،ومتكررة مستمرة،

  .1مسمى،دورة الموازنة العامة"
  الموازنة العامة  الفرع الثاني:مراحل إعداد

  مراحل إعداد الموازنة العامة في الفقه الإسلامي - أولا
  سلاميالإ الفقهلموازنة العامة في ا اعتمادو  تحضير–المرحلة الأولى       

ن للمال العام حرمة تقتضي أن يستند التصرف فيه إلى إذن واعتماد مسبق من الهيئة أالحقيقة 
سواء تمثلت هذه السلطة في سلطة إلهية فيما ورد فيه نص تفصيلي أو من أهل الحل والعقد فيما  ،التشريعية
  .2نص، شرط استناده على أصول إلهية عامة صادرة على السلطة الإلهية لم يرد فيه

الموازنة العامة فهو في جانب  ية علىتنفيذالسلطة اللصلاحيات  اإن إعتماد الموازنة العامة يعد تحديد
 العامة التي تم خرى غير ماورد في الموازنةأتستطيع فرض إيرادات  لافالسلطة التنفيذية  يقُيِدالإيرادات 
عني أن السلطة التنفيذية لاتستطيع تجاوز الإعتماد المقرر أوتوجيهه يأما في جانب النفقات فهو  ،اعتمادها

إعتماد  ولدى ؛3قد تعطي صلاحيات للسلطة التنفيذية داخل إطار الموازنة العامةكما ،إلى غيرما اعتمد له
إيرادات غير  من نفقات غير مشروعة أوإلغاء مايكون في ق الحلسلطة التنظيمية يكون ل العامة الموازنة

 .4مشروعة
سلامي خاصة أن الإ المالي قهن التداخل في الفبداية أرى أن تحضير الموازنة العامة واعتمادها به م

موارد مالية  إلى وجودصل في الأيكون مرجعه ا إنم  ،امة لا يكون حكرا على سلطة واحدةتحضير الموازنة الع
جتهاد كان خاضعا لاهناك من الموارد ما و  ،االله تعالىمة من قبل من الموارد الثابتة للأهي و  ،هافيلا اجتهاد 

سلامي لى النظر الفقهي الإإ )يرادالإأو  ،(سواء من ناحية الانفاق ضعا بدورهخايكون  ،حيثالحاكم
  .هن يفرضأوالمقاصدي قبل 

اعتبر ما فعلوه فإن كان مسوغا  ،فيهاحكام البلاد ومقادير الحقوق "إذا غيرت الولاة أ :أنه جاء وقد 
جتهاد لأمر إقتضاه لا يمنع الشرع منه لحدوث سبب يسوغ الشرع الزيادة لأجلها أو النقصان لحدوثه في الإ

وإذا استخرج حال العمل من الديوان جاز أن يقتصر على  ،جاز وصار الثاني هو حق المستوفى دون الأول

                                                           

.74، ص مرجع سابقأصول الموازنة العامة: - 1 
  .154النظام المالي في الإسلام: إبراهيم خريس، ص -2

.136، ص مرجع سابقالموازنة العامة في الإقتصادالإسلامي:  - 3 
.130ص ، نفسهرجع الم - 4 
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السبب الحادث فيعود الحكم  والأحوط أن يخرج الحالين لجواز أن يزولاخراج الحال الثانية دون الأولى. 
وإن كان ما أحدثه الولاة من تغيير الحقوق غير مسوغ في الشرع ولا له وجه في الاجتهاد كانت  ،الأول

لأن  الزيادة ظلم في حقوق  ،ا سواء غيروه إلى زيادة أو نقصانالحقوق على الحكم الأول وكان الثاني مردود
  .1رعية والنقصان ظلم في حقوق بيت المال"ال

هذا يعني أن سلطة الإعتماد تختلف عن والإنفاق، وفق قانون الموازنة و  هو الإذن بالجباية عتمادوالإ
الأصل في تدبير الأمور في الشريعة الإسلامية أنه من واجبات الإمام الذي اختارته و سلطة إعداد الموازنة، 

هل والعقد ووجوه الأمة) من أيه أن يشاور أهل الحل مر بمفرده بل علالإمام لا ينفرد ذا الأ نالأمة(غير أ
  .2الدراية في تصريف الأمور، وأهل الخبرة و العلم الشرعي

وهو  ،الموازنة العامة، موافقة ممثلي الشعب على أرقام النفقات والإيراداتالمقصود بإعتماد فمما سبق و 
 :يكون كما يلي

  الإيرادات العامة -أ
لم تكن ف ،3-السلطة التنظيمية -السلطةيكون إلا من جهة الإمام وهذه لا إن فرض الإيرادات

  عتماد من ممثلي الشعب لعدد من الأسباب وهي:الإسلامي تحتاج لا قهالإيرادات في الف
والسنة النبوية الشريفة  ،إما أا فرائض شرعية مقررة من قبل نصوص تشريعية في القرآن الكريم -1

  أو إجماع المسلمين، فلا مجال لأي رأي فيها.
بين  ،قديروهي بذلك خاضعة للسلطة التنفيذية من ناحية الت إما أا عائدات أملاك الدولة، -2

  .4وأحقية من يستغلها من الأفراد فتعدل بين الفريقينأحقية جماعة المسلمين 
ة اللجوء إلى الضرائب إمكاني ومنها ،التي كانت في صدر الإسلامأما الإيرادات التي طرأت بعد تلك  

فكرين إلا باجتهاد من المعدم جواز اللجوء إلى الضرائب بالإسلام  المالي قهيقرر الف حيث ،الإجتهادية
  .5وهذا في نفسه يعد إعتمادا لها - أهل الحل والعقد- المسلمين 

  
  

                                                           

.273الأحكام السلطانية : الماوردي، ص - 1 
.129، ص مرجع سابقفي الإقتصاد الإسلامي :الموازنة العامة - 2 
. 130، ص مرجع سابقالموازنة العامة في الإقتصاد الإسلامي : - 3 
.281-280، ص مرجع سابق: -دراسة مقارنة -النفقات العامة في الإسلام  - 4 
.281، صالمرجع نفسه- 5 



228 

 

  النفقات العامة  -  ت
وأن يبتديء  وفي المصالح العامة االلهبالإنفاق في المصارف الشرعية المحددة في كتاب "ولي الأمريقوم  

في الإنفاق بالأهم فالمهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة وكتحصين الثغور 
لولايات كالولاة وعمارة الطرقات والجسور والقناطر وطرقات المياه كالأار والترع وفيمن يستحق من ذوي ا

  .1والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا ونحو ذلك، حتىّ أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك"
موازنات الزكاة في الأقاليم المختلفة فإنه يمكن إعتمادها من خلال ك "النسبة للموازنات المحلية أما ب

وهذا الإعتماد يعد إذنا من السلطة  ،2ذلك الإقليم"مجالس تنظيمية في كل إقليم مع نائب رئيس الدولة في 
  التنظيمية في الدولة للسلطة التنفيذية بالجباية والإنفاق وفق القواعد المرسومة في الموازنة العامة.

  الإسلامي فقهفي الالعامة تنفيذ الموازنة مرحلة -المرحلة الثانية
تكييفا كميا لحجم الإنفاق العام والإيراد العام وتتضمن كذلك تكييفا  تنفيذ الموازنة العامة، تضمني

  .3قتصاديةوذلك لتحقيق أهداف معينة أهمها التنمية الإ العام نوعيا لأوجه الإنفاق العام ومصادر الإيراد
ويمكن أن نوضح لعملية تنفيذ الموازنة العامة في الفقه المالي الإسلامي من خلال دور الدولة في إدارة  

وتحصيلها وصرفها  " جمع الزكاةحيث يعتبر ؛الزكاةوهي  سلام في الإتنفيذ أهم الموارد المالية العامة 
ا وواجبا ،على هذه الفريضةإداري منظم يقوم لمستحقيها هو أحد واجبات الدولة فعليها توظيف جهاز 

أيضا مراقبة القائمين على جمع الزكاة ممن تجب عليهم، ومراقبة صرفها إلى من تجب لهم ومحاسبتهم إذا 
قصروا أو فرطوا في القيام بالوظائف التي أنيطت م، والهدف من كل ذلك هو دعم بيت مال المسلمين 

  .4وجه" ليؤدي أعماله التي تتعلق بمصلحة الأمة على خير
  سلاميالإ الفقهرقابة الموازنة العامة في مرحلة -المرحلة الثالثة

شرية وجدناها الرقابة البالإسلام لرقابتين: رقابة بشرية ورقابة ذاتية، و يخضع النشاط الاقتصادي في 
تحت مكة أرسل من عندما فو  ،كان يراقب الأسواق بنفسه-صلى االله عليه وسلم-بعد الهجرة فالرسول

إلى جانب الأمر بالمعروف  ،من هنا ظهرت وظيفة المحتسب لمراقبة النشاط الاقتصاديو  ،أسواقها يراقب

                                                           
  مرجع سابقالإسلامي :  الإقتصاد الموازنة العامة في- .112، صمرجع سابقبحوث في الإقتصاد الإسلامي:  -1

. 131، ص مرجع سابقالإسلامي : الموازنة العامة في الإقتصاد - 2 
  .21، صمرجع سابقالمالية العامة والسياسة المالية: -  3

.57، ص مرجع سابق الإسلامي:الرقابة المالية في الفقه  - 4 
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لذلك رأينا حرم كذا يفرض رقابة ذاتية، و ا و أحل كذ -وجل عز -االلهإحساس المسلم أن والنهي عن المنكر، و 
 .1سلوك المسلم في نشاطه الاقتصادي كسلوكه في عبادته

أن تعبد االله  عن الإحسان قال: " لما سئل –صلى االله عليه وسلم - الرسول مما يؤكد ذلك قول و 
ن توزع  أسلامي يمكن المالي الإ قهفي الف،وبالتالي فالرقابة 2"كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

  كما يلي:
  .الله تعالىرقابة ذاتية يمارسها ضمير الفرد اليقظ المنبثقة عن مراقبته  -1
  تمارسها السلطات التنفيذية التي وكل إليها الإشراف على المال العام.رقابة تنفيذية  -2
رقابة شعبية يمارسها الرأي العام المسلم ممثلا في أهل الحل والعقد من المسلمين الذين يعتبر ما يرونه  -3

 وَقُلِ ﴾ ١٠٤﴿:"االله تعالىمن الرقابة، قول  محققا لمصلحة اتمع تشريعا إسلاميا وأصل هذه الأنواع
وَسَتـُرَدونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ فَـيـُنَبئُكُم بِمَا   وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ  اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللـهُ عَمَلَكُمْ 

حيث تنص الآية على أن هناك ثلاث جهات ،) 105الآية  ،سورة التوبة(﴾ "١٠٥﴿كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 
  تراقب من يعمل.

  تنعكس فيما أسميناه الرقابة الذاتية. االله سبحانه وتعالىرقابة أن ّ  -1
 - عليه السلام- كان يتولاها التي رقابته هي رقابة السلطة التنفيذية- صلى االله عليه وسلم-الرسول -2

  ومكان. ومن بعده يتولاها ولي الأمر في كل زمان
أم في  تمثلت في مجالس منتخبة سواء ،بة الرأي العام والسلطات الشعبيةالمؤمنون ورقابتهم هي رقا -3

  .3أفراد عاديين
الرقابة - لموازنة العامةتتمثل رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة في الرقابة التي تتم قبل تنفيذ ا

الموافقة عليها من رئيس الدولة وأهل الحل ب"إعتماد الموازنة  منيلزم أن يتم  تعكس ما حيث-السابقة
، إذ أن ذلك يستوجب عدم الخروج عما جاء في يشكل رقابة على تنفيذ  الموازنة لاشك أنهوالعقد، وهذا 

الأموال كانت لا تخرج إلا  " أنودليله ،4إعتماد الموازنة، إلا أن هذه الرقابة رقابة عامة مبنية على  التقدير"

                                                           

.32-31،ص1، جلوسالإقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة: علي أحمد السا - 1 
.سبق تخريجه-  2 
.299، ص مرجع سابق :-دراسة مقارنة -النفقات العامة في الإسلام  - 3 
.164-163، ص مرجع سابقالموازنة العامة في الإقتصاد الإسلامي :   - 4 



230 

 

ل يمثل رقابة على الإنفاق قبل بالتواقيع النافذة أي إجازة من له حق إجازة الصرف فلزوم التوقيع لصرف الما
  .1تنفيذه"

   والقانون الجزائري الوضعي التشريعالموازنة العامة في  مراحل إعداد–ثانيا 
  الوضعي التشريعالموازنة العامة في  مراحل إعداد - 1

  بذلك السلطة المختصةو  تحضير الموازنة العامة :المرحلة الأولى
حسب طبيعة الدول إلى :إما أن وتحضير الموازنة العامة  بإعداداختصاص السلطة المكلفة  يختلف

،أو أن يكون ثم يعرض على باقي  الأعضاء،لتشريعية بتحضير الموازنة العامةيتعهد البعض من أعضاء الهيئة ا
  .2تستقل بذلك الهيئة التنفيذيةوالتنفيذية أو ،لاشتراك بين الهيئتين  التشريعيةالتحضير با

نة فهي بمالها من "السلطة التنفيذية أقدر من السلطة  التشريعية على تحضير وإعداد المواز  أن الواقعو 
إمكانيات فنية أدرى ولاشك بمقدرة القطاعات والفئات المختلفة على تحمل الأعباء المالية أجهزة حكومية و 

،وبما لها علاوة على ذلك والسلطة التنفيذيةالأمر الذي يمكنها من سلامة اختيار مصادر الإيرادات العامة 
من خبرة واسعة في تنفيذ ميزانيات الأعوام السابقة أكثر قدرة على الإلمام بمختلف الحاجات العامة وأهمية  

ومعرفة مواطن الضعف والإسراف وأكثر دراية بإمكانيات الاقتصاد ورفع الكفاءة وتحسين الأداء  ،كل منها
  .3سة إنفاقيه رشيدة"الأمر الذي  يمكنها من القيام  برسم سيا

لومات ،كما أن الذي يؤهلها لذلك ما تمتلكه من معتكون أحرص لجعل تقديراا  أصوب اأ كما
وما يتوافر عليه الموظفون العاملون في أجهزا من خبرات  ،قتصادية  في الدولةالإفنية عن الحالة  المالية و 

يتولى وزير المالية بصفة أساسية تحضير ؛وعلى ذلك 4والإيرادات العامة ية تجعلهم أقدر في تقدير النفقاتعلم
  .5فرنسا والجزائر ،في كثير من دول العالم كإنجلترا الموازنة

عادة بتوجيه وزير المالية تعليمة لزملائه الوزراء يطلب منهم تقديم مقترحات على  تحضيرالويبدأ 
النفقات العامة اللازمة لوزارام وبعد تجميع الأرقام الخاصة بالإيرادات العامة والنفقات العامة المقترحة على  

أهمها  ومن اعتبارات مختلفة  يراجع الوزير المسؤول المقترحات المقدمة عن النفقات العامة في ضوءو  كل وزارة 

                                                           

.188، ص الأحكام السلطانية: الماوردي - 1 
.256أبي يعلى الفراء، ص  السلطانية:الأحكام -   

.76ص  ،مرجع سابقأصول الموازنة العامة:  - 2 
.392، ص وآخرونبركات  الكريمالمالية العامة: عبد - 3 
.79-78ص  ،مرجع سابقأصول الموازنة العامة:  - 4 
.101، ص المالية العامة: علي زغدود-  5 
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بوجه عام ثم تتم مراجعة الإيرادات العامة وفقا لتقديرات  ،السياسة المتفق عليها أو المرسومة لنفقات الدولة
  .1المعدة في هذا الشأن

  في التشريع الوضعي إعتماد الموازنة العامةالمرحلة الثانية:
تعد السلطة التشريعية في و ،بذلكقبل السلطة المختصة يقصد ا إقرارها أوإجازا أو الموافقة عليها من
  .2معظم الدول هي الهيئة المختصة بإعتماد الموازنة العامة

في معظم الدول أن تبدأ السلطة التشريعية بمناقشة جانب النفقات العامة " وقد جرى العرف أنه
العامة وأهمية كل منها  دون أن  واعتمادها أولا حتى تتمكن من تقييم برامج الإنفاق على أساس الحاجات

تتأثر أو تتقيد بجانب الإيرادات فإذا انتهت من اعتماد جانب النفقات العامة إنحصرت مناقشتها لمقترحات 
  .3الإيرادات"

العامة ثاني مراحل  دورة الموازنة العامة حيث تتولى اللجنة المالية فيها دراسة يعتبر إعتماد الموازنة 
سنة المالية القادمة  ل،بالموافقة على الموازنة العامة للدولة للعامة، وتوحي في أغلب الأحيانة امشروع  الموازن

الموازنة العامة من نفقات وإيرادات، ويتم التصويت على أرقام  ،ويااويجري بعد ذلك التصويت على محت
بالتصويت ( فصلا فصلا) أما ة وفقا لأنظمة كل دولة، والتصويت الاجمالي يكون يبطريقة مجملة أو تفصيل

  .4ك:موازنة وزارة أو مصلحة ما ؛الأولو  بندا) ،كون ( بنداالتفصيلي في
إلى التصويت على الموازنة بشكل إجمالي  يميل  الإتجاه الحالي لمعظم دول العالم نأتجدر الإشارة إلى 

وازنة وذلك ليتسنى إعطاء السلطة  التنفيذية  مزيدا من الحرية في التصرف في نقل الإعتمادات بين بنود الم
إعتماد بند لتصويت  التفصيلي لا يسمح بنقل ذلك لأن ا ،ولإعطاء الموازنة  العامة مرونة كافية لدى التنفيذ

،وغالبا 5الهيئة  التشريعية  أما التصويت  الإجمالي فيمكن  إجراء مناقلات بين بنودهاافقة إلى بند آخر إلا بمو 
  :ة الآتيةثلاثاليمر الإعتماد بمراحل ،وغالبا ما 5بنودها

  مرحلة المناقشة العامة -1
حيث يعرض مشروع الموازنة للمناقشة العامة في البرلمان، وغالبا ما تكون المناقشات على كميات 

  ارتباطها بالأهداف القومية.الموازنة ومدى 

                                                           

.102،ص المالية العامة: علي زغدود - 1 
.102، ص مرجع سابقأصول الموازنة العامة: - 2 
.405، ص آخرونبركات و  الكريمالمالية العامة: عبد - 3 
102، ص مرجع سابقأصول الموازنة العامة:  - 4 
.103، ص نفسهرجع الم - 5 
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  مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة -2
وتقوم ا اللجنة المتخصصة بذلك، ولها الإستعانة بما تراه من الخبراء وتناقش تفصيلات الموازنة  ثم 

  تقدم تقريرها للمجلس.
  مرحلة المناقشة النهائية -3

على الموازنة العامة بأبواا وفروعها وفقا وفيه يناقش الس مجتمعا تقرير اللجنة، ثم يصير التصويت 
  .1للدستور والقوانين

  قانون ضبط الموازنة العامة  - 4
إذا وافق الس التشريعي على مشروع الموازنة العامة فإنه يقوم بإصدارها بمقتضى قانون يطلق عليه" 

هو الذي و ،2والإيرادات العامةقانون ربط الموازنة " وهو قانون يحدد الرقم الإجمالي لكل من النفقات العامة 
يخولها القيام بعمليات الإنفاق التي تم التخطيط لة في جباية الإيرادات العامة، و تستند إليه أحقية الدو 

  .4على أن يتم ذلك قبل بداية السنة المالية،3لها
  في التشريع الوضعي تنفيذ الموازنة العامة ة:ثالثال مرحلةال

، ويقصد ا وضع البنود المختلفة ةوازنالمتعتبر مرحلة تنفيد الموازنة العامة المرحلة الأخيرة من مراحل 
حيث تتولى تحصيل ،هي المختصة ا - ممثلة في وزارة المالية-لتنفيذ، وتكون السلطة التنفيذيةللموازنة موضع ا

  .5الإنفاق على الأوجه المدرجة فيها ة وفي نفس الوقت تتولىوازنوجباية الإيرادات الواردة في الم
وضع كافة ب ذلك أا تضطلعتعد مرحلة تنفيذ الموازنة العامة أهم وأخطر مراحل الموازنة العامة  

تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة بلك ويتم ذ، بنودها موضع التنفيذ
  .6وكذا صرف النفقات وزارة الماليةأو التابعين لجهات حكومية تتبع 

                                                           

.226، ص مرجع سابقالوجيز في المالية العامة: - 1 
  .329، ص المرجع نفسه-2
253، ص مرجع سابقالمالية العامة والتشريعات الضريبية :  -  

ما بعدها.و  322، صمرجع سابقالمالية العامة:النظم الضريبية وموازنة الدولة:  - 3 
.405، ص وآخرونبركات  الكريمالمالية العامة: عبد  - 4 
.445ص ،المالية العامة: عباس محرزي اقتصاديات - 5 

  .335-334، ص مرجع سابقالوجيز في المالية العامة:  -6
. 109ص  ،مرجع سابقأصول الموازنة العامة:   
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تقوم وزارة المالية بتجميع إيرادات الدولة من مختلف المصادر وايداعها في الخزينة العمومية أو في حيث 
وذلك  ،العامة البنك المركزي وفقا للنظم المحاسبية المعمول ا كما يتم الإنفاق وفق البنود الواردة في الموازنة

  .1الدولة أو البنك المركزيبسحبها من خزانة 
في أمرين: عمليات تحصيل الإيرادات فنجدها تتمثل  عمليات تنفيد الموازنة العامةمما سبق نلخص  

  :2مع الاختلاف في القيمة القانونية لإجازة السلطة التشريعية لهما ،وعمليات النفقات
  عمليات التحصيل- 1

في حين البعض   كالضرائب، حكومية تابعة لوزارة الماليةتتولى تحصيلها دوائر  "معظم الإيرادات العامة،
أنه يتم مراقبة  التحصيل   الآخر من الإيرادات العامة  تتولى تحصيلها دوائرحكومية غير تابعة لوزارة المالية إلا

  .3بواسطة  موظفين تابعين  لوزارة المالية ووزير المالية مسؤول عن عمليات تحصيل الإيرادات العامةجميعا "
  الصرف)عمليات الإنفاق(- 2

 تهاسلط اضطرتما وهو ما يعني في مضمونه أن الدولة إذا قد تأخذ الدولة بنظام الموازنة المعدلة 
 من ضافيةإتتقدم بطلب لإعتمادات فعليها أن  التقديرية،لأرقام رقام الفعلية عن االأ تجاوزلالتنفيذية 

  .4مناقشتها وإعتمادهامن ثم و الأولى للموازنة  حةصحِ موازنة كاملة مُ عن طريق لسلطة  التشريعية ا
في حدود الاعتماد الممنوح لها،  الإنفاقيةبعد ذلك تقوم مختلف الوحدات الحكومية بتنفيذ برامجها 

وبناء على ذلك يكون للسلطة التشريعية بصفتها ممثلة للشعب مراقبة عمليات الإنفاق العام، ولها أن 
  .5تطمئن إلى حسن استخدام المال العام

  
  
  
  
  

                                                           

.446محرزي، صاقتصاديات المالية العامة: عباس  - 1 
.لمكان نفسها -  2 
.256-255، ص المرجع نفسه- 3 
.255، ص مرجع سابقالمالية العامة والتشريعات الضريبية - 4 

  71العامة : حامد دراز، ص مبادئ المالية  -5
.411، صوآخرون بركات الكريمعبد المالية العامة:  -   
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  :1تكوين الموازنة والمراحل التنظيمية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

                                                           
  .188، صمرجع سابقالمالية العامة، تحليل أسس الإقتصاديات المالية :  -1

 يئة تقديرات الإيرادات والنفقات من قبل الهيئات 

 التعارض بين  الوزارات المختصة والهيئات المركزية  يئة مسودة الموازنة

 نقل أو تحويل طلبات الوزارة إلى الهيئات المركزية

 مراجعة وتوحيد طلبات الهيئات من قبل الوزارات المعنية

مجلس الوزراء على مسودة الموازنة  ونقل التنقيحات مصادقة  
 (التعديلات)

 الموازنة النهائية ترفع للسلطة التشريعية للمصادقة عليها وتصبح قانون

 يئة تقدير  أشكال وتوجهات الموازنة
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  على الموازنة العامة في التشريع الوضعي الرقابة ة:رابعال مرحلةال
ذ كافة ااتختتطلب و  ،مراقبة عليها تستلزم، وإنفاقمة للدولة بما تتضمنه من جباية إن الموازنة العا

وذلك  على الوجه الصحيح، نفيذ الموازنةتزة التي تكفل مراقبة إنشاء الأجهكوالأساليب لذلك،الوسائل 
  .1تنفيذضمان سلامة الل

دوام مراقبة السلطة التشريعية على أنشطة السلطة  العامةالموازنة  الرقابة البرلمانية على مبدأيقتضي و  
ملزمة للرجوع إليها والحصول على موافقتها بصفة دورية كل عام، كما أن تجد نفسها ذلك وعلى  التنفيذية،

تجعلها تقف على تفاصيل أنشطة السلطة  ،المناقشة السنوية للموازنة العامة من طرف الهيئة التشريعية
 حق الرقابة على أعمال الإدارة، لهيئات التشريعية في النظم الوضعيةل ذلك أن  ،2بتهارقامن ثم التنفيذية و 

تختلف قوة هذه الرقابة تبعا للنظام السياسي السائد في الدولة، فتتسم الرقابة حيث  ؛ها ممثلة للشعبتبصف
  .3بالقوة في النظام البرلماني أكثر منها في النظام الرئاسي

التابعة لوزارة المالية  ،ة العامةوازنعن طريق قيام الإدارة العامة للم ،العامة بداية وازنةتتم رقابة المو 
بعد ذلك ثم المصالح المالية، ارات و الوطنية بإصدار تعليمات عن إجراءات تحضير الموازنة العامة لكل الوز 

كما ،أهداف الدولة العامةه بما يوافق اعتمادات ييجر ة مع مندوبي السلطة التنفيذية، و يناقش مشروع الموازن
ك بتولي دراسة الموازنة العامة وتعديلها ثم اعتمادها ذلء رقابته على الموازنة العامة، و يفرض مجلس الوزرا

   .4رفعها إلى الهيئة التشريعية للمصادقة عليهاو 

فإن  ،5العامة الأجهزة المختلفة للسلطة التنفيذية بأحكام قانون الموازنةو  ،العامة لتزام الهيئاتإضمان ول
 ا تمتازهذه و (7بة سابقة على التنفيذقاتكون ر  التي قدو  ،6ة أنواع من الرقابةتنفيذ الموازنة العامة يخضع لعدبأ 

                                                           

.152ص  مرجع سابق،قتصاد الإسلامي: الموازنة العامة في  الإ - 1 
.392عباس محرزي، ص :اقتصاديات المالية العامة- 2 

  .142، صمرجع سابقالرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: -3
.7إبراهيم أبو حميد، ص الرحمندور التمثيل المالي في الرقابة المالية: عبد  - 4 
. 110المالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري أبو العلا، ص - 5 
. المكان نفسه- 6 

7
الدول التي تأخذ ذه الرقابة المملكة المتحدة بريطانيا حيث يعهد البرلمان إلى موظف أو شخص مسؤول يسمى  بين من -

يذكر أن المراقب المالي يتبع البرلمان فلا تمتلك الحكومة عزله ولا و  ،القيام بعمليات الصرف إلا بإذنه المراقب المالي حيث لا يمكن
  .85المالية العامة :حسن مصطفى حسين،ص-أنظرالبرلمان. ه بل كل ذلك من سلطاتتحدد له راتب
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 حصر صور ويمكن، 1ووقايته لمحافظة على المال العاموذلك لأجل ا، هأولاحقة ل )،الخطأ في وقوعالتمنع 
  فيما يأتي: )يختلف تنظيمها من بلد لآخرالتي الرقابة على الموازنة العامة (

رقابة إدارية يقوم ا الرؤساء في الهيئات العامة على المرؤوسين كما يقوم ا المفتشون الماليون - 
  ومراقبة تنفيذها (وزارة الخزانة). العامة ةوازنالتابعون للوزارة التي تسهر على تحضير الم

  المخالفات المالية التي ترقى إلى مرتبة التأثير.رقابة قضائية تتمثل في نظر المحاكم في - 
 .مستقلة اترقابة تقوم ا هيئ- 
انون الربط رقابة برلمانية أي سياسية، يقوم ا البرلمان عن طريق لجانه المالية، وكذلك اعتماد ق- 

  .2ةوازنالإيرادات الواردة في المو  ،النهائي للنفقات
الإيرادات  لتحصيلالتوقعات السنوية  تتضمن الموازنة العامة لماكانتويمكن أن نخلص إلى القول بأنه، 

حيث تعتبر الوثيقة  وكانت الحكومة هي المكلفة بوضع مشروع الموازنة،، العامة ولأوجه الإنفاق العام
الأساسية التي توضح السياسات العامة للحكومة في مختلف مجالات أعمالها، فهي تعكس تصورات 

، فإنه لا المختلفةالحكومة بشأن الأوضاع العامة في البلد والخطط والإجراءات المقترحة للدفع بعملية التنمية 
 وهوما يضع على عاتق البرلمان مسؤولية  ،برلمان للموازنةبعد إقرار ال يمكنها الشروع في تنفيذها مبدئيًا إلا

وعلى اعتبار الرقابة عملية دورية  ،التدقيق والمراجعة والمناقشة المستفيضة لمشروع الموازنة السنوية قبل إقراره
ل الموازنة العامة قبل بداية ك ع متواصلة ومستمرة، فمسؤولية البرلمان لاتتوقف عند حد المصادقة على مشرو 

ا، فحسب سنة مالية تمتد إلى مواكبة تنفيذها من قبل الحكومة وصولا إلى التدقيق في الحساب الختامي  إنم
  .3لتنفيذ الموازنة

تسهم في  وسيلة حيث يعتبر ؛4م الإدارة  المالية الحساب الختاميتقد  النهائية تيسير المراقبةلأجل و 
من إلى السلطة التشريعية لاعتمادها فيسلم  ،5على مالية الدولةالإشراف من قبل البرلمان المراقبة العملية و 

بعض  ةعداسلم بالإضافة بالخبراء للمراجعة المستندية، ستعانةالإمع ة وازنلمباختصة الم تهلجنمن قبل  البرلمان
  .أيضا 6في هذه الرقابة الجهات

                                                           

. 110المالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري أبو العلا، ص - 1 
.85ص المالية العامة :حسن مصطفى حسين، -.328،ص مرجع سابقدراسات في الاقتصاد المالي :  - 2 

.56، ص مرجع سابقدليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات:  -3 
  .193، صمرجع سابق، نقلا  عن مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، المالكمنيس أسعد عبد إقتصاديات  المالية العامة: -4

وما بعدها. 98ص مرجع سابق، : النيابية الشورى والديمقراطية- 5 
  .193، صمرجع سابقعن مالية الدولة الإسلامية المعاصرة،  ، نقلاالمالكمنيس أسعد عبد إقتصاديات  المالية العامة:  -6
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أمر تبعي  هوحيث  الموازنة العامة للدولة، ذعلى تنفي النهائية الهيئات التشريعية مباشرة الرقابة تولي ن إ
لتأكد من سلامة وصحة تنفيذها على الوجه الذي ا دفتقوم به  وهي لعملية إعتماد الموازنة العامة،

  .2بالشكل الذي ارتضاه الس تمقد  الإنفاق يتم التأكد من أن من خلاله حيث، 1أجازا واعتمدا به
اعتبار إعتماد  "عتماد تعبيرا عن الرقابة لأنه بنظره لا يجوزعملية الإغير أن هناك من يرفض أن تكون 

إنما  ،الرقابة قرار الخطط العامة من وسائلإما يماثلها مثلا لتصويت على الموازنات العامة أو برامج الحكومة أو 
من آثار هذه  هي قرارات يصدرها الس التشريعي بعد أن ناقش وراجع البرامج والموازنات والخطط فهي أثر

  .3المناقشة أو المراجعة"
حيث أن منطلق المناقشة دف مطلقا ذلك الأمر غير واضح ولا يمكن التسليم به   أرى أنإلا أني

رغم أن قوة تمكنه  وكذا تعديله، مكانية رفضهإعملية مراقبة للمشروع المعروض وله  ضمنتعتماد هو أمر يالإ
مشروع قانون الموازنة العامة بأمر  رحيث يصد،كحالة الجزائر اعتباراتمن الرفض تبقى غالبا شكلية لعدة 

عملية  صل هو استهدافإلا أن الأ تأخر البرلمان عن المصادقة على مشروع الموازنة العامة،و في حالة رفض أ
الموازنة بعد قرار مشروع ف ؛مر بالحساب الختاميوكذا إذا ما تعلق الأ ،عروضلرقابة على المشروع المل الإعتماد

وبالتالي تقوم الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة على مدار عام  ،اذالعامة من قبل البرلمان فإا ستصبح قانونا ناف
وزارة المالية بتقديم كشف حساب للبرلمان تبرز فيه أوجه  د اية التنفيذ تقوم الحكومة أووعن ،مالي كامل

ا يعرف بالحساب الختامي للموازنة وبناء عليه يعمد البرلمان الإنفاق والإيراد التي تمت خلال السنة وهو م
ليتأكد خاصة من عدم وجود فجوات بين مستويات الإنفاق  ،4بفحص ومراجعة الحساب الختامي للموازنة

بالإضافة إلى تحققه من  ،ويتبين مدى وجود انحرافات مالية الفعلي والمخطط له وإن كانت فهو يحلل أسباا
  .5التنفيذية امتثلت لما سطر لهاأن الجهات 

  
  
  
  

                                                           

.344ص  ،مرجع سابق الوجيز في المالية العامة :- 1 
2
  .85ص المالية العامة :حسن مصطفى حسين،- 

.23، ص مرجع سابق: ة التنفيذية في النظام البرلمانيالرقابة السياسية على أعمال السلط- 3 
  :مرجع سابق.بعاد والتحديات)السياسات المالية(الأ لبرلمانية على تنفيذاالرقابة  -4
  المكان نفسه.-5



238 

 

  يالجزائر  القانون في الموازنة العامةمراحل إعداد - 2
  إجراءات تحضير الموازنة العامة- أولا

(المتعلق بصلاحيات وزير المالية 1984نوفمبر 17المؤرخ في 341- 84للمرسوم رقمطبقا 
سلطات واسعة في تحضير  اليةكانت لوزير الم  وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية)،

  من ذلك المرسوم.3المادة ة، كما يتجلى من نص وازنالم
المتضمن صلاحيات ،(1995فيفري  15المؤرخ في  54- 95المرسوم التنفيذي رقم وبموجب 

ت سلطة ، "فإن تحضير الميزانية وإن بقي من مشتملات وزير  المالية إلا أن ذلك أصبح يتم تح)وزير المالية
رئيس الحكومة، بعد أن أصبح الجهاز التنفيذي يتسم في قمته بالإزدواجية ( رئيس الجمهورية، رئيس 

جل تجسيد برنامج أمن …الحكومة) حيث أصبح لرئيس الحكومة دور الإشراف الأعلى على ذلك 
  .1الحكومة"

  الأشغال التمهيدية-1 
فكل إدارة من ، تتم على نحو روتيني مثل كافة الأعمال الحكومية العامة "إن عملية إعداد الموازنة

إدارات الدولة تستعد قبل بداية السنة المالية لتحديد احتياجاا من النفقات والإيرادات عن السنة 
  .2المقبلة..."

رة المالية، ة وبمساعدة المصالح التابعة لوزاوازنتحضير الموازنة بوزارة المالية بمديرية الم تنطلق أشغالف
مديريات الضرائب...بإجراء تقديرات أولية مل الموارد والنفقات العامة،كما تقترح التوجهات التي يجب 

  .3وذلك من خلال التقرير الذي توُجهه للحكومة، ةوازنلمأن تعطي ل
 بإعادة هيكل بالقيام وحداا التابعة لهامن خلال  تحرصلكي تنجح الحكومات في ذلك فإا و 
نحرافات وتحديد تحليل الإعن طريق  ، وذلكمن قياس الأداء ومقارنة المنجز بالمستهدف لاقاطان موازنتها،
ذلك دف السيطرة على  للدولة،بتطوير الموازنة العامة  هتمام أكثروجهها للإيا مم ،والمسؤول عنها ،أسباا

  .4تمعمن أا ترتبط بالغايات العامة للمج العامة، والتأكدالنفقات 

                                                           

.99بو العلا، ص أالمالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري - 1 
.426اقتصاديات المالية العامة: محرزي عباس،ص  - 2 
.67،ص مرجع سابق: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري - 3 

 دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة: -الموازنة الموجه بالنتائج على الرقابة في الوحدات الحكومية الأردنية أثر-4
  .http://rcweb.luedld.net/rc10/A1022.pdf-2012 - 10، عدد .مجلة الباحث263ص  ،الزغبي االلهعبد علي 
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المراد إنجازها في مختلف االات  العامة وازنة العامة على الأهدافيعتمد في إعداد مشروع المو 
الإعتماد أيضا على توقعات  ويتم ،هو منصوص عليه في المخطط السنوي الإقتصادية والإجتماعية وفق ما

ارسات السابقة للموازنة والإيرادات بناء على المم ،في جانبي النفقاتواقتراحام  مختلف القطاعات
  .1ةالسابق

  مناقشات مجلس الحكومة-2 
إلى الحكومة وبناء عليه وعلى السياسة الإقتصادية للبلاد  )ةوازنالم(من مديرية يرفع تقرير وزارة المالية

وتحدد   ة الدولة،وازنيحدد مجلس الحكومة التوجيهات العامة والمبادئ التي يجب أن تقود أشغال تحضير م
على الأقل عدم المطالبة س مختلف المصالح بخفض نفقاا أو كما يطالب ال  ،القطاعات التي تحظى بالأولوية

  .2قد تنطلق هذه الأشغال بناء على توجيهات رئيس الجمهوريةمع ملاحظة أنه  بنفقات إضافية،
  ةوازنمنشورات مديرية الم-3 

بإعداد منشور  ةوازنالموذلك بناء على تعليمات الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية تقوم مديرية  
يهدف إليه أول ما و  ،عند وضع مشروع الموازنةفيه المبادئ التي يجب احترامها  يوجه لكافة الوزارات تحدد

للدولة والتذكير بضرورة التقشف هو تحسيس وإعلام الوزارات بالإمكانيات المالية المحدودة المنشور خاصة 
وأن يكون ذلك في  ،نتاج وتقليص النفقات غير المنتجةوترشيد استخدام المال العام وإعطاء الأولوية للإ

  .3جدول معين وحسب منهجية محددة ويرفق بقرار تبرير طلباا
  ة على مستوى الدوائر الوزاريةوازنتحضيرات الم- 4

بإجراء تحضير مشروع ميزانيتها استنادا للمنشور المستلم من مديرية ية ر فتقوم مختلف الدوائر الوزا
  .4ة وتتم مصادقة الوزير المعني عليهاوازنالم
  الفحص النقدي للإقتراحات الوزارية- 5

تعمل على تقدير الإعتمادات المطالب ا  هذه العملية تُسند لمديرية المالية التابعة لوزارة المالية حيث
لتزامات بالنفقة وضعية الإ ،الوزارات ( الوضعية الحسابية للسنة المالية آراء وتقارير المراقب الماليمن مختلف 

لغاية أول أوت من السنة الجارية...)وبعد فحص المبالغ الإجمالية للإعتمادات المطلوبة مع تبريراا المتعلقة 

                                                           

. 99،100العلا، ص بو أالمالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري  - 1 
.المكان نفسه - 2 
.68-67ص  ،المرجع نفسه - 3 
.المكان نفسه- 4 
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و المنتجة لنفقات ضخمة مستقبلا وتقارن وتسعى لكشف التقديرات المبالغ فيها أ ،بالإعتمادات الإضافية
  .1بين الوضعيات الحسابية للسنة المنصرمةو بين جزيئات وتفاصيل المشاريع المقترحة 

  ة موقفها من كل مشروع وزاريوازنتحدد مديرية الم-6
 التي السلطة التنفيذيةلمعرفة الأجهزة المتخصصة داخل و  ،ات الأخرىتتم بين الوزارة المالية وممثلي الوزار 

نفقات الموزانة التي يعهد فيها التحضير لكافة بين  أن نميزالعامة يستلزم  تحضير الموازنةتضطلع بمهمة 
   .2المالية ا وزارةمواردها التي تنفرد الوزارات، وبين 

الهيئة التشريعية  ، لأن أحقية الهيئة التنفيذية في تحضير الموازنة العامة عن الهيئة التشريعيةيرجع البعض و 
وذلك بغرض   بالتالي فهي ترجح العمل على تخفيض الضرائب والرفع من حجم النفقات،و  هيئة منتخبة،

لأن زيادة الإنفاق يتطلب بطبيعة  الحال   وهو بدوره يؤثر سلبا على الوضعية  المالية للدولة، إرضاء الناخبين،
  .3زيادة الجباية

علمها المسبق بأن وزارة المالية ستطالبها ل تضخيم مستحقاا في تبالغ الوزاراتنجد هنا أن و 
لهذا فهم يتحفظون منها  ،ية الإقتراحات المعروضة عليهمد عدم جِ  ونر ي ممثلي الوزارةلأن  ،بالتخفيض

  .4ويطلبون تقليصها
وبعد هذه الإجراءات وما قد ينتج عنها من صعوبات يتم تذليلها بما يناسبها من إجراءات تكفل 

الذي  ،5العامة ةوازنيتكلف وزير المالية بوضع المشروع التمهيدي للمو  ؛قترحات والإعتراضاتالمالتوفيق بين 
ثم تقوم   ،6والتصويت عليه هيعرض على مجلس الحكومة والوزراء للمصادقة عليه قبل أن يقدم للبرلمان لمناقشت

  .7تقوم  باعتماده، والرقابة على تنفيذه بعد ذلك من طرف الهيئة البرلمانية أيضا
  يالجزائر القانون في العامة ة وازنتنفيذ الم-ثانيا

ل  وتحصي يتم إنفاق المبالغ المدرجة في إعتمادات الموازنة العامة،يقصد ا العمليات التي بواسطتها 
  .8العامة المبالغ الواردة في الإيرادات

                                                           

.69-68،ص مرجع سابق: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري - 1 
.64، ص نفسهرجع الم - 2 
.63، ص المرجع نفسه - 3 
.69-68ص  ،المرجع نفسه - 4 
. 3ينظر الملحق رقم- 5 
.70،ص مرجع سابق: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري - 6 
.وما بعدها  من البحث 292تم تأخير التفصيل عن الإعتماد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة  في الجزائر للأوانه،ينظر:ص - 7 
.254، ص مرجع سابقالمالية العامة والتشريعات الضريبية : - 8 
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الموازنة العامة من قبل الهيئة التشريعية، يقوم رئيس الجمهورية و  بعد المصادقة على مشروع قانون المالية
ونشره في الجريدة الرسمية وعليه تقوم الجهات والهيئات الإدارية  العامة بإصدار القانون المتعلق بالموازنة

من حيث تحصيل الإيرادات وجبايتها أومن حيث صرف النفقات التي تم إن  في الميدان، المختصة بنفيذها
  .1عتمادها ا

رئيس  توقيعه من طرفالعامة و  ةوازنالمأن تصادق السلطة التشريعية على مشروع  ذلك أنه بعد
الجمهورية يصبح قانونا يترتب على الحكومة(أي الهيئة التنفيذية) إلزامية تنفيذه وذلك من خلال توزيع 

   .2الإعتمادات المخصصة لكل قطاع
 الوضعيوالتشريع سلامي الإ الفقهفي الموازنة العامة  مراحل إعدادمقارنة بين الالفرع الثالث:

  والقانون الجزائري
الوضعي ففي حين نجد أن التشريع  والتشريع الفقه الإسلاميير الموازنة العامة بين ضتختلف عملية تح

لق في تحضير الموازنة العامة وفق المحددات التي يمتلكها فيكون لها تطبيق التحصيل طسلامي ينالمالي الإ
دراسة إضافة ي اجتهاد في ذلك ثم يكون له أمن ناحية ولا يعمل سلامي المنصوص عليه في التشريع الإ

  يرادات الاجتهادية مع مراعاة شروط وقيود الفقهاء على ذلك.بعض الإ
عداد الموازنات العامة إفراد القائمين على تحضير و المالي الوضعي فهو يخضع لمحض إرادة الأ تشريعأما ال

يراعي حماية حفظ المال لذا يخضع قيقة أن التشريع المالي الإسلامي ثم يكون ما يسمى بالاعتماد والح
الإسلامي من  إعتماد الموازنة في الإقتصادالواقع أن "لأن التحصيل لاعتماد من أهل الحل والعقد لإجازته 

مسؤوليات الإمام وأهل الحل والعقد في الدولة،وأن هذا لإعتماد في جوهره يختلف عنه في الإقتصاد الوضعي 
أما في الإقتصاد الإسلامي فإنه يراعي  ،وضعي يراعي رغبة  الأفراد فقطال الإعتماد في الإقتصاد حيث أن

  .3موافقة الموازنة للأحكام الشرعية وتحقيقها للمصالح الحقيقية للأمة"
سلامي يهتم بجانب المالي الإ قهكما أن عملية الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة،مختلف كما سبق فالف

ويتفرد به وهو سر النجاح ألا وهو تكريسه للرقابة الذاتية للأفراد في أي مجال عملي كانوا حيث يربي 
المالي الوضعي  تشريععلى ما قدمه أما ال االله تعالىالاسلام على استحضار الرقابة الإلهية وأنه محاسب أمام 

فإنه يهمل هذا الجانب كلية وهذا بعينه سبب حدوث الإنفلات في تطبيق الرقابة مهما حاول ومهما رتب 
  .من اجراءات رقابية لكنها تفتقد لعنصر تفعيلها بصورة جادة

                                                           

. 104بو العلا، ص أالمالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري - 1 
.243، ص مرجع سابق: في الدول العربية الموازنة العامة - 2 
.131، ص مرجع سابق: الإسلامي الموازنة العامة في الإقتصاد- 3 
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لمان فمثلا الرقابة التي يقوم ا البر  ،رقابة شكلية فقطستكون مجرد  ن الرقابةإمر كذلك فولماكان  الأ 
 ؛على مشروع الموازنة رقابة شكلية لأا مجرد مراقبة حسابات على الأوراق تحتاج لعمليات التدقيق المحاسبي

 ال وبالتالي يكون اعتمادمنهم  وأعضاء البرلمان قل(رقابة سابقة)  همن تكون لديه الخبرة الفنية في ذلك ا
ن الدقة.وهذا بدوره مرجعه لعدم توافر الرقابة الذاتية لأسبية وعدم جازته أمرا مبنيا على الن إللمشروع و 

إن لم يحسن في  االله تعالىصل من يطلب المسؤولية لن يطلبها وهو يعلم التبعات التي سترهقه أمام الأ
  عمله. 
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   :المبحث الثاني
 الهيئة التشريعية في ضوابط

الموازنة  عمليات الرقابة على
  العامة.
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  :تمهيد
حرصا على أداء رقابة عملية فعليه فاعلة على الموازنة العامة فقد وُجِدت هناك عدة ضوابط للهيئة 
التشريعية لدى رقابتها على تحصيل أو إنفاق المال العام  وذلك في كل من الفقه الإسلامي والقانون 

  لمطلبين الآتيين:الجزائري، ووفقا لذلك فقد وزعت المادة العلمية في هذا المبحث على ا
  .يرادات العامة : ضوابط الهيئة التشريعية في الرقابة على تحصيل الإالمطلب الأول
  .ضوابط الهيئة التشريعية في الرقابة على الإنفاق العام  :المطلب الثاني
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  العامةيرادات المطلب الأول: ضوابط الهيئة التشريعية في الرقابة على تحصيل الإ
  

  تمهيد:
ها أئمة المسلمين بل حددت لهم تحديدا يتولالم تكتف الأحكام الشرعية بتحديد الأموال التي 

وعلى الحكام التأكد   إنفاقها والتصرف فيها، تحصيلها وكيفيةواضحا مقدار هذه الأموال وشروط وطرق 
  1.تقوم عملية الرقابة المالية في الدولة الإسلامية ووفقا لهذه الأحكاممن سلامة تطبيقها 

الوظائف المتعلقة بالرقابة على الجزائري قد نص على ضوابط تخص  كما أن التشريع الوضعي ومنه
وهو ما سنتطرق إليه  الموازنة العامة بشكل عام  وتحصيل الإيرادات بشكل خاص وعلى المعنيين الإلتزام ا،

  في هذه النقاط الآتية:
  ضوابط الهيئة التشريعية في الرقابة على تحصيل الإيرادات العامة في الفقه الإسلاميول:الفرع الأ

  ضوابط الهيئة التشريعية في الرقابة على الموازنة العامة في الصدر الإسلامي- أولا
  للقائمين على المال العام-رضي االله عنه- عمر الضوابط التي وضعها-أ

يا أيها الناس إنه لم يبلغ ذو حق " خطب في الناس:حين-االله عنهرضي - قال عمر بن الخطاب
ما يصلحه إلا من خلال ثلاث: أن يؤخذ ل ي لا أجد هذا الماعصية االله، وإن في حقه أن يطاع في م

بالحق، ويعطى في الحق، ويمنع من الباطل، وإنما أنا ومالكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن 
بالمعروف، ولست أدع أحدا يظلم أحدا ولا يعتدي عليه حتى أضع خده على افتقرت أكلت 

الأرض، وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق، ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم 
فخذوني بها: لكم علي أن لا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء االله عليكم إلا من وجهه، ولكم 

أن أزيد أعطيتكم وأرزاقكم إن شاء  يأن لا يخرج مني إلا في حقه، ولكم علعلي إذا وقع في يدي 

                                                           

.411، ص مرجع سابق: بحوث في الإقتصاد الإسلامي - 1 
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الأمل: يعمل فيه كثير القراء،قليل الفقهاء، كثير االله وأسد ثغوركم، وقد اقترب منكم زمان قليل الأمناء  
لآخرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين صاحبها كما تأكل النار الحطب، ألا كل من أدرك لأقوام 
منكم فليتق االله ربه ويصبر، يا أيها الناس، إن االله عظم حقه فوق حق خلقه فقال فيما عظم من ذلك 

ةَ ثمُ يَـقُولَ لِلناسِ كُونوُا عِبَادًا ل ٧٨حقه:"﴿ بـُوـهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالني مِن ﴾ مَاكَانَ لبَِشَرٍ أَن يُـؤْتيَِهُ الل
وَلاَيأَْمُركَُمْ أَن ﴾٧٩بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿وا ربَانيِينَ بِمَا كُنتُمْ تُـعَلمُونَ الْكِتَابَ وَ دُونِ اللـهِ وَلٰـَكِن كُونُ 

سورة آل (﴾ "٨٠تَـتخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنبِيينَ أَرْباَباً أيَأَْمُركُُم باِلْكُفْرِ بَـعْدَ إِذْ أنَتُم مسْلِمُونَ ﴿
  ). 80، الآية،عمران
أني لم أبعثكم أمراء ولا جبارين إنما بعثتكم أئمة الهدى يهتدى بكم فادوا على المسلمين لا و أ

تحمدوهم فتفتنوهم ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيأكل قويهم ولا تضربوهم فتذلوهم،ولاحقوقهم،
ا رأيتم ضعيفهم، ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم ولا تجهلوا عليهم، وقاتلوا بهم الكفار طاقتهم فإذ

بهم كلالة فكفوا عن ذلك فإن ذلك أبلغ في جهاد عدوكم، أيها الناس إني أشهدكم على أمراء 
الأمصار أني لم أبعثهم إلا ليفقهوا الناس في دينهم ويقيموا عليهم فيأهم ويحكموا بينهم، فإن أشكل 

  .1"عليهم شيء رفعوه إلي
الدولة ركز فيها على وجوب  الأساسية فيمحاور لل ،عنه شاملة- رضي االله عنه- فكانت خطبته

بتعاد عن المعاصي مانة والإالأ حفظ ث علىححفظ المال والمنع من التعدي فيه بأي سبيل كان،كما 
كما بين أن القيام بالمهام العامة ليس تشريفا  ؛وطمئن رعيته بضمان أرزاقهم بحقهالايطاع أحد في معصية،أو 

  إنما لأجل خدمتهم وذلك تحت إمرته حال طروء أي مشكل لهم. ولا لأجل إزدراء الناس وإذلالهم،
ن تكفل حسن حفظ أجملة من الضوابط التي من شأا ،- رضي االله عنه- قد وضع عمرو هذا 

  وتسيير المال العام ومنها:
يؤهلهم  لأداء  ولهم من الكفاءة ما  ،ن توافرت فيهم الرقابة  الذاتيةمم:حسن اختيار العمال - 1

، 2يحذر من استعمال المفضول في وجود الأفضل - رضي االله عنه- وكان مضبوطة،لهم  اعمأ
مَنِ اسْتـَعْمَلَ رجَُلاً مِنْ عِصَابةٍَ وَفِي تلِْكَ الْعِصَابةَِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلهِ ":-رضي االله عنه-فيقول

"مِنْهُ فَـقَدْ خَانَ اللهَ وخانَ رَسُولَهُ وخانَ الْمُؤْمِنِينَ 
3
.  

                                                           
  .131-130، ص مرجع سابقالخراج: -1

.121، ص مرجع سابقالمال العام وأحكامه في الفقه الإسلامي: - 2 
  .104ص ،4،ج7023رقم الأحكام،المستدرك على الصحيحين، كتاب  -3
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ويبين لهم مهامهم التي  ،يشهد الرعية على العمال-رضي االله عنه - كان:على العمال الإشهاد - 2
  .    1ليهإاتجاههم فإن خالف العامل شيء من ذلك رفعوه عليهم القيام ا 

أنه إذا -رضي االله عنه- عنه ، ومما يروى2كثير الإيصاء لعماله -رضي االله عنه–كان:وصية العمال - 3
ة، فلا تضربوا المسلمين  ، ولكن بعثتكم أئمأبعثكم جبابرةأني لم بعث عماله قال:" 

خراجهم - وأدروا لقحة المسلمينفتفتنوهم، ولاتمنعوهم فتظلموهم، ،ولا تحمدوهم فتذلوهم
  .3"وفيئهم

، وذلك لكي لا يتمكنوا من إخفاء ما يحملون من أمر الولاة والعمال بالعودة إلى بلادهم نهارا -4
    .              4هدايا ونحوها

  الضوابط الأخلاقية والوظيفية الواجب توافرها في العامل على المال العام –ب
ط العدالة والأمانة والكفاءة    و شر  فيه وافرتت أن ؛م للوظائف الماليةدَ قَ الإسلامي فيمن ي ـُ قهيشترط الف

ينبغي ف،5الأموال واستيفائها من أصحااالمتعلقة بالمعرفة في أمور المال والحساب ومحاسبة العمال وإخراج 
على القائمين على السلطة المالية أن تتوافر فيهم كفايات أخلاقية وعلمية حتى يحسنوا تدبير أمر مال 

  .6المسلمين
حيث أن  ،بد منها لنجاح أي عمل عام أو خاصوالقوة حيث لا علمالإضافة إلى اشتراط الدين والب

خاصة فيما يتعلق بأمور المال تستوجب أن يكون القائم ا على علم ودراية  ،مباشرة الأعمال العامة
فلا يقصر في حق بيت المال ولا  ،ظالمبالأمور المالية وطريقة محاسبة العمال وإخراج الأموال وتصفح الم

  .7يهمل في استيفاء حقوقه
وشروط من يتولى الوظائف  الشروط المطلوبة في واجبات الإمام المالية،ويمكن أن نفصل الضوابط أو 

  المالية كما يأتي:
  المالية واجبات الإمام - 1

  ما يستحق في بيت المال من غير سرف  ولا تقتير.تقدير العطايا و -1-1
                                                           

.123-122، صمرجع سابق المال العام وأحكامه في الفقه الإسلامي :- 1 
.المكان نفسه - 2 
.115، صمرجع سابقالخراج :  - 3 
وما بعدها. 127، ص مرجع سابق في الفقه الإسلامي:المال العام وأحكامه - 4 
.470،ص مرجع سابقالسياسة الإقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي:  - 5 

  .230ص مرجع سابق،مالية الدولة الإسلامية المعاصرة: - 6
.210، ص مرجع سابق: - الوضعيةدراسة مقارنة بالنظم -المنهج الفقهي المالي والإقتصاديمعالم - 7 
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1استكفاء الأمناء-1-2
.  

لتكون الأعمال  ،ويكله إليهم من الأموال، من الأعمالفيما يفوضه إليهم  ،النصحاء2تقليد-1-3
3والأموال بالأمناء محفوظة ،ضبوطةمبالكفاءة 

.  

أيضا مراقبة القائمين على جمع الزكاة ممن تجب عليهم، ومراقبة صرفها إلى من  اتهواجبمن و -1-4
  .4تجب لهم ومحاسبتهم إذا قصروا أو فرطوا في القيام بالوظائف التي أنيطت م

  من يتولى الوظائف الماليةالأخلاقية والوظيفية في شروط الضوابط و ال - 2
  شروط أخلاقية-1- 2

لتحقيق الرقابة الذاتية التي تقلل  االله تعالىأن يكون العامل على المال العام صالحا تقياً ورعاً أميناً يخشى - 
  من الإنحرافات المالية.

  أن يكون مخلصا في عمله ومستشعرا أنه في عبادة. - 
  لخاص.أن يتقن عمله ويحسنه وأن يحرص على المال العام كحرصه على ماله ا - 
  . 5حمايته ومعالجة أي خلل حدثا مع الآخرين في المحافظة عليه و أن يكون متضامنا ومتعاون - 
، وينتصفوا للدولة هميحافظوا على حقوق عروفين بالعدل لينصفوا المكلفين في الجباية منهمالم من أن يكون - 

  بلا زيادة ولا نقصان. هايستوفوا حقوق، ففي أخذ حقوقها
  . 6بالرفق في معاملة المكلفين غير متعسفين ولا متهورينأن يتصفوا  - 

أن يكون خبيرا ، 7بالإضافة إلى الأمانة في الجبايةالمالية  من يقوم على أمور الرعية يتصفيجب أن كما 
 .8بدقائق العمل وأمينا قويا

ياَأبََتِ  ﴾ قاَلَتْ إِحْدَاهُمَا٢٥:"﴿-عليه السلام - في القائم على العمل موسى تعالىاالله قال 
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الأَْمِينُ ﴿ وقد يعبر عن الأمانة ؛)26الآية سورة القصص،(﴾"٢٦اسْتَأْجِرْهُ إِن خَيـْ

                                                           

.118، ص مرجع سابق :قال فيما يحل ويحرم من بيت المالتحرير الم - 1 
  .107ص  ،عجم القانون،مجمع اللغة العربيةم-توظيفه فيه. تقليد فلان منصب: -2

. 118، هامش ص مرجع سابق :قال فيما يحل ويحرم من بيت المالتحرير الم - 3 
.57، ص سابقمرجع الرقابة المالية في الفقه الإسلامي :  - 4 
.73ص  ،مرجع سابق: العام في ضوء الشريعة الإسلامية حرمة المال-  5 
  .70، صمرجع سابقالمالية العامة عند الماوردي وابن خلدون: -6

.142، ص مرجع سابقالسياسة الشرعية :  - 7 
  .77، صمرجع سابقوالسياسة الشرعية في الدولة الإسلامية:  السلطة الإدارية- 8
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نِي ﴾ قاَلَ اجْعَلْ ٥٤﴿:"- عليه السلام- على لسان يوسف  تعالىبالحفظ ، وعن القوة بالعلم كما في قوله 
 .)55الآية ،يوسف سورة( ﴾"٥٥حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿إِني عَلَىٰ خَزَائِنِ الأَْرْضِ 

،وأهل الأمانة في ف يرجح أهل القوة في شؤون الجهادحيث عند المفاضلة بين القوة والأمانة في الوظائ
،فالإدارة المالية تحتاج لمن يحفظها من جهة فيقدم لذلك الأمين ومن جهة أخرى تحتاج لمن 1شؤون المال

الإدارة المالية تحتاج لتولية يستخرجها وهذا لابد أن يكون قويا فهي تحتاج الأمرين الأمانة والقوة وكخلاصة 
  .2وأمانتهقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته قويَ يستخرجها ب خصش

أن يكون خبيرا بأحوال الناس ذا فراسة، وأن يكون دينا عفيفا لا تبدو ،و 3، شجاعاأن يكون تقيا
له حليا  سليمان بن يسار قال: ...فجمعواومما يستدل به في هذا الموضع ما روي عن  ،4على الناسعوراته 

بن رواحة: يا معشر  االلههذا لك وخفف عنا تجاوز القسم، فقال عبد حليا من حلي نسائهم، فقالوا:
تم من إلي وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم فأما ما عرضاالله بغض خلق أإنكم لمن  واهللاليهود، 

رشوة فإا سحت وإنا لا نأكله، فقالوا: ذا قامت السموات والأرض، قال ابن اسحاق: وإنما خرص 
فكان جبار بن صخر بن أمية  ،- رحمه االله تعالى-عاما واحدا ثم أصيب بمؤتة 5بن رواحةاالله عليهم عبد 

  .6المدينة وحاسبهمهل لأبن رواحة وكان جبار خارصا  االلهأخو بني سلمة يخرص عليهم بعد عبد 
  فيةوظيوالتزامات  شروط-2- 2

  الشروط-أ
عارفين بمصادر الإيرادات وطرق البراء في الميدان الجبائي الخ المتقدم لخدمة المال العام من أن يكون - 

  .8الإستعانة بأهل الخبرة في شؤون المال تتطلبالسياسة المالية للدولة  ذلك ان ،7فعهاد

                                                           

.30،29صمؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر:يوسف القرضاوي،لكي تنجح - 1 

الإصلاحي، ص العظيم:عبد  االلهنصوص اقتصادية مختارة من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه  -مبادئ الإقتصادالإسلامي  - 2 
234.  

  وما بعدها .78، ص مرجع سابقوالسياسة الشرعية في الدولة الإسلامية:  السلطة الإدارية -3
  .77، صالمرجع نفسه -4
  .86، ص3مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:نور الدين الهيثمي،كتاب الزكاة،باب ما يخاف على العمال،ج -5
  .302،ص3ج ،السيرة النبوية: ابن هشام -6
  .70، صمرجع سابقالمالية العامة عند الماوردي وابن خلدون: -7

.112،صمرجع سابق الإسلامية:السياسة المالية للدولة  - 8  
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ال العام بترشيده وحسن الحساب وله قدرة على استخدام المأن يكون متعلما لفنون الضبط و  - 
  .1أن يتعامل مع الناس بالحسنىتسييره، و 

  لتزاماتالإ- ب
ضرورة اثبات جميع المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات في الديوان مع التأشير عليها بعلامة  - 

ويوجد نظام للقيد في السجلات لكل من الإيرادات والمصروفات تكفل ضبط حساباا   خاصة تفيد ذلك.
لم تدفع لصرفها  التيوإمكان مراجعتها بسهولة ووضوح ويبين المتأخرات لمتابعة تحصيلها والمستحقات 

الفعالة على مخازن الغلال للدولة وقد كانت تمثل  )المخزنية(وجود السجلات تكفل الرقابة و  لمستحقيها؛
  جزءا كبيرا من الأموال العامة.

بأعمال المراجعة فمنهم من يختص بمراجعة جميع مفردات الحساب  قيامال موظفي بيت المالعلى  - 
وجود   مع ؛2رجعة الشاملة التي يقوم ا الناظالحواصل فقط بالإضافة إلى المراومنهم من يقوم بمراجعة 

  .رقابةكشوف بالإيرادات ومصروفات مقارنة لكل ثلاث سنوات تسهل عملية ال
يجب أن يتوازن جانبيها دلالة كل سنة وتكون على شكل الميزان و عمل حسابات ختامية في اية   - 

عمله من حسبة يومية وحسابات ختامية في اية كل عام بالإضافة  على صحة الحساب...فضلا عما يتم
  .3إلى ما يتم من مراجعة داخلية فعالة مما يكفل إحكام الرقابة المالية على أموال الدولة الإسلامية

أن يكونوا أكفاء قادرين على الضبط؛ويمكن القول باتصافهم بالكفاءة العلمية والإدارية والنزاهة  - 
تبعا للقاعدة التي وضعها  الداخل،حساب خاص يدون فيه رقم الخارج و  "كان للخزينةفقد ،4الأخلاقية

لفاء الراشدين بواسطة العمال الذين كانوا ينفقون كانت الأموال تجبى في عهد الخ، و - رضي االله عنه- عمر
  .5منها ما يحتاجون إليه، ثم يرفعون الباقي إلى الخليفة"

                                                           

.73ص  ،مرجع سابق: العام في ضوء الشريعة الإسلامية حرمة المال- 1 
عن عقار أو دائرة أو مجموعة من الناس يرعاهم ويدير اسم فاعل من نظر جمع نظارة ونظار،المسؤول ،بكسر الظاء الناظر: -2

ا ومنه ناظر الوقف وناظر المدرسة  ،مشؤوا.ويرفع إوهو من ينظر في الأموال وينفذ تصرفام  الفقهاء ص معج -ليه حسا

  .472،ص سلاميالمعجم الإقتصادي الإ ،أحمد الشرباصي-.356

.425: عوف الكفراوي، ص-دراسة مقارنة-النظام المالي الإسلامي- 3 
  .70، صمرجع سابقالمالية العامة عند الماوردي وابن خلدون: -4

.   42، ص مرجع سابق :الموازنات العامة في الدول العربية  - 5 
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الرغبة في العمل وعليه أن يستشير أهل الخبرة والعلم ممن حوله، وأن يكون عادلا نكة وله ذا حِ  أن يكون- 
  .1تهبين رعي

  .في تصرفام وأعمالهم ،أن يكونوا من أهل الدين والتقوى والورع - 
  .أن يكونوا عالمين بالقرآن والسنة وما أجمع عليه العلماء - 
  العلم بقواعد اللغة العربية. - 
  أن يكونوا عالمين بأعمال اتهدين السابقين. - 
  .2أن يكونوا من أصحاب العقول والتجارب الكثيرة - 
ضوابط الهيئة التشريعية في الرقابة على تحصيل الإيرادات العامة وضوابط عمال المال العام -ثانيا

 والرعية في ذلك في الفقه الإسلامي
  الهيئة التشريعية في تحصيل الإيرادات العامة في الفقه الإسلامي رقابة ضوابط- 1

  :العامة تحصيل الإيراداتباية و جعمليات  وتضبط  تنظمتيمن القواعد التي وضعها الإسلام ال
  فصل مال الزكاة عن باقي الأموال.و ع في إخراج الزكاة متى حل موعدهاالإسرا - 
سلمين والصدقات لمن الصدقات والعشور لأن الخراج فيء لجميع الملا ينبغي أن يجمع مال الخراج إلى مال - 

ك ما يؤخذ ذا اجتمعت  الصدقات من الإبل والبقر والغنم جمع إلى ذلإفي كتابه، ف -وجل عز –االله سمى 
من متاع وغيره، لأن موضع ذلك كله  3وما يمر به على العاشر-عشور الأموال- من المسلمين من العشور

إِنمَا الصدَقاَتُ ":االله تعالىقال  في كتابه االله تبارك وتعالىموضع الصدقة فيقسم ذلك أجمع لمن سمى 
هَا وَالْمُؤَلفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي الرقاَبِ وَالْغاَرمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللـهِ وَابْنِ  لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ

  ) 60الآية ،سورة التوبة(4﴾٦٠السبِيلِ  فَريِضَةً منَ اللـهِ  وَاللـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿
  :منهاو  يرهيسلإسلامي تضبط تحصيل الإيرادات وتهناك عدة قواعد في النظام المالي او     

الإيرادات بالقواعد والتعليمات   بتحصيل بأن يلتزم الموظفون المختصونتباع اللوائح والتعليمات:ا-أ
  .5واللوائح

                                                           
  بعدها.وما  78، ص مرجع سابقوالسياسة الشرعية في الدولة الإسلامية:  السلطة الإدارية -1
  .30 -23، صمرجع سابقأهلية الولايات السلطانية في الفقه الإسلامي:  -2
:محمد قلعه جي معجم  لغة الفقهاء -  Tax –collectionمن نَصّبه الإمام على الحدود ليُجبي ضريبة العشر. العاشر: -3

  .225،ص وحامد قنيبي
.81-80ص  ،مرجع سابقكتاب الخراج:   - 4 
.138، ص مرجع سابقالإسلامي:  الموازنة العامة في الإقتصاد - 5 
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  .1وتدريبهم على أعمالهموتأهيلهم  :يجب اختيار العمال والموظفوناختيار العمال وتأهيلهم - ب
  تقليل نفقات الجباية والصرفو  البعد عن الطرق المكلفة- ج

يتول عمال الخراج على ولا ،2مبدئيا يقرر الفقه الإسلامي بأن يكون الجباة غير موزعي الزكاة
  .3الصدقات، فإن مال الصدقة لا ينبغي أن يدخل في مال الخراج

أن تحرص على اتباع أسلم الطرق لتقليل "واجب الدولة الإسلامية من مع الأخذ بعين الإعتبارأن 
نفقات الجباية والصرف لأي من الأموال العامة إلى أقل قدر ممكن وإلا أصبحت أعمال الجباية غير مجدية 

في اد عن الطرق المكلفة الإبتع وجوب عامة الملاحظةالقواعد  كما تنص؛4من الناحية المالية والاقتصادية"
وقد روعي في مواعيد ؛5الأخذ بأقل  الطرق كلفةوالتي قد تذهب بأكثر الحصيلة، والحرص على ،التحصيل

  .6دون تفويت للمصلحة العامة ،آداء الموارد المالية ومقدارها وكذا طريقتها الإقتصاد والرفق لذوي الأصول
تحُمل الدولة تكاليف  تكنبأساليبها ووسائلها لم  ،ابة المالية في الدولة الإسلاميةالرقوقد ثبت أن 

  .7عبئا على ميزانيتها تستفيد من الوفرات التي يرجى تحقيقها من القيام بالعمل الرقابيبما يجعلها باهظة 
  عدم ظلم الممول- د

لمعاذ لما   -صلى االله عليه وسلم-االلهرسول  ،فقد قال8يأخذ أكثر مما هو مطلوب منه أنيجب  فلا
 وذلك،9"أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجابإياك وكرائم ":بعثه إلى اليمن 

أن يتحصل على الإيراد مع مراعاة العدل والمساواة فلا يطالب فرد بغير ما يفترضه القانون ولا يطالب ب
  .10بأكثر ما يحتمله أو أكثر مما تستدعيه الضرورة

  لالرفق في التحصي-ه

                                                           

.139-138، ص المرجع نفسه - 1 
  .229، صمرجع سابقمالية الدولة الإسلامية المعاصرة:  -2

.81-80،ص مرجع سابقكتاب الخراج:   - 3 
.224، ص مرجع سابقالمالية في الفقه الإسلامي :ابة الرق- 4 
.139، ص مرجع سابقالموازنة العامة في الإقتصادالإسلامي:  - 5 
.110، ص :مرجع سابقالسياسة الشرعية - 6 
.292الرقابة المالية في الإسلام: عوف محمود الكفراوي، ص  - 7 
.139، ص مرجع سابق: ازنة العامة في الإقتصادالإسلاميالمو  - 8 
.30ص ،باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام،لايمانصحيح مسلم:كتاب ا - 9 
  .100، صمرجع سابقالشرعية:  السياسة -10
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يكلفهم ولايكون هناك  تعطيل  لمصالحهم حتى لا  ،باتباع أيسر السبل على الممولين يكون
،ومن نهب ولا شغار في الإسلام2لا جلب ولا جنب:" - صلى االله عليه وسلم-،قال1مشقة

  .3نهُبة،فليس منا"
والحديث يدل على أن  المصدق هو الذي  يأتي  للصدقات ويأخذها على مياه "قال الشوكاني:

  .4لأن ذلك أسهل لهم"  أهلها
  مراعاة مواعيد التحصيل- و

وكذا سائر  على الدخل بمجرد الحصول ب بحولان الحول، ومنها ما يجب فالزكاة منها ما يج
  .5ما حددته الأنظمة الخاصة افيجب مراعاة مواعيد تحصيلها بحسب  ،الإيرادات

  .6ضبط الإيرادات وتسجيلها -ز
ة اللجوء إلى الضرائب ومنها إمكاني ،تلك التي كانت في صدر الإسلامعد أما الإيرادات التي طرأت ب

فكرين المالي الإسلامي عدم جواز اللجوء إلى الضرائب إلا باجتهاد من الم قهحيث يقرر الف ،الإجتهادية
  .7وهذا في نفسه يعد إعتمادا لها - أهل الحل والعقد- المسلمين 

  الضرائب  ضوابط  -  ج
الضرائب بقوله: " ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصل في   -رحمه االله-عرف ابن تيمية

وسنة خلفائه الراشدين ولا ذكرها أهل العلم المصنفون -االله عليه وسلمصلى -ولا سنة رسوله االلهكتاب 
قائلا: " والرأي هي حرام عند  8للشريعة في كتب الفقه الحديث،كماتحدث عن الضرائب التعسفية

  . 9المسلمين حتى عند إجماع المسلمين على ذلك"

                                                           

.140، ص مرجع سابق :ازنة العامة في الإقتصادالإسلاميالمو - 1 
أن تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق،ومعنى لا جنب بفتح  ،لاجلب  بفتح الجيم واللام:ابن اسحاققال -2

  776ص ،نيل الأوطار :الشوكاني- الجيم.والنون أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه .انظر 
.1123،رقم2،ج 416باب ماجاء  في النهي عن نكاح الشغار،ص ،سنن الترمذي: كتاب النكاح  - 3 

.776،صمرجع سابقنيل الأوطار:  -6  
.141،ص مرجع سابقالموازنة العامة في الإقتصادالإسلامي:  - 5 
.المكان نفسه - 6 
.281، صمرجع سابق: -دراسة مقارنة-النفقات العامة في الإسلام - 7 

نظرية - "مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل".أو هواستعمال الحق عل نحو يضر الغير. التعسف: -8 
   .74ص  ،مجمع اللغة العربية معجم القانون، -.87فتحي الدريني، صتعمال الحق في الفقه الإسلامي، نظرية التعسف في اس

.   36، ص مرجع سابق :الأموال المشتركة-  9 
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"جباية الضرائب من الأفراد فيها استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من التمتع به، وهذا وعليه
إنما رُخص فيه لأن الضرورة قضت به إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدونه وبما أن الضرورات  الحرمان

تجاوز بالضريبة القدر الضروري وأن يراعى في تقديرها وطرائق تحصيلها ما يخفف يتقدر بقدرها فيجب ألا 
 :وقعها ولهذا ذكر علماء الإقتصادأنه لابد أن يتوفر في كل ضريبة شرائط أربعة

  واحدة تناسب مقدرم المالية. ةقيجميع الأفراد بطر  العدل والمساواة بحيث تفرض الضرائب على الأول:
  الإقتصاد بحيث لا يفرض إلا القدر الضروري.الثاني:
  النظام المبين الذي يعلم به كل فرد ما يجب عليه أدائها وموعده وطريقة أدائه.الثالث:
مراعاة مصلحة الأفراد في تعيين مواعيد الأداء وطرائقه وذكروا كذلك أنه لا يجوز فرض الضريبة  إلا الرابع: 

في مال نام متجدد حتى تكون الضريبة من ثمرة المال ولا تكون من عوامل نقص أصله حتى قال بعضهم 
ريبة كل الثمرة حتى ولا يجوز أن تستنفذ الض "مايؤخذ من الثمرة ضريبة  وما يؤخذ من الأصل ب وسلب

  .1لا يشعر الفرد بأنه إنما يعمل لغيره فيذهب نشاطه"
 سلاميالإ قهيرادات العامة في الفشروط وضوابط العاملين على جباية الإ - 2

  شروط ومواصفات عمال الصدقات-أ
أن ينبغي ،و هوعلى رعيت مام الذي وكله ى الإعل امأمون اناصح افثقة عفي ارجل أمينيشترط أن يكون ال

وله جميع الصدقات في البلدان، فإذا ييتخير للصدقة أهل العفاف والصلاح، ممن يوثق بدينه وأمانته؛ ف
  .2به فأنفذه ثناؤه االله جل بما أمر  بتقسيمهاه جمعت إليه أمر 

  شروط ومواصفات عمال العشور- ب
الناس فيما يعاملوم به فلا أن لا يعتدوا على بمرهم أيو  ،قوما من أهل الصلاح والدين يولي الإمام -  

  يظلموهم ولا يأخذوا منهم أكثر مما يجب عليهم.
وهذا على  به وام، وهل يجاوزون ما قد أمر  ما يعاملون به من يمرفيبعد أمرهم  هم)تفقديراقبهم (ي ثم - 

  :حالتين
  .)ى الناسأكثر مما يجب عل ذواأخ(بماظلموا  تتم مؤاخذمو  واقبو وعُ  وازلإن كانوا قد تجاوزوا عُ -       

 أحسن إليهموالمعاهد أثبتهم على ذلك الأمر و ن كانوا قد انتهوا إلى ما أمروا به وتجنبوا ظلم المسلم إ- 
  .3رتدع الظالم عن معاودة الظلم والتعديييزيد المحسن في إحسانه ونصحه و  وعلى هذا

                                                           

. 109-108، ص مرجع سابق: الشرعيةالسياسة - 1 
.81-80ص  ،مرجع سابقكتاب الخراج:   - 2 
.132، ص المرجع نفسه- 3 
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  شروط ومواصفات عمال الخراج - ج
    حرصا على تطبيق أقصى درجات العدالة في النظام المالي الإسلامي اشترط الفقهاء بعض الشروط،  

 :1ويمكن إجمالها فيما يلي
  أن يكون من أهل الصلاح، والدين والأمانة. - 
 أن يكون فقيها عالما. - 
  ة المشاورة لأهل العلم والمعرفة.أن يتمتع بصف - 
  أن يكون عفيفا. - 
  ا في تعامله مع الفاجر.أن يكون حازم - 
  أن يتمتع بصفة العدل فلا يظلم وخاصة في تعامله مع أهل الذمة. - 
  أن يكون مذهبه موافقا لأهل السنة والجماعة. - 
  أن يحترم أصحاب الأرض ولا يحتقرهم. - 
  أن تتزن شخصيته بين اللطف والشدة أثناء تعامله مع المسلمين. - 
تبع في سياسة الخراج الخطط التي ترسم له من قبل الدولة، وأن يعمل على أن يلتزم طاعة ولي الأمر، وأن ي - 

 .2تنفيذها كما هي
فقد كان يراقب عماله  -رضي االله عنهما- وقد كان علي أقرب الخلفاء الراشدين إلى عمر بن الخطاب

يقول:  4النخعيما كتبه إلى واليه الأشتر -رضي االله عنه-ومن مبادئه في المالية...3ويحول دون طغيام
وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله فإن في إصلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم وليكن نظرك في "

عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج 
اختيارا ولا توليهم  نظر في أمور عمالك فاستعملهماثم ارة أخرب البلاد وأهلك العباد...من غير عم

محاباة وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام فإنهم أكثر 
  .5"أخلاقا وأبلغ في عواقب الأمور

                                                           
  . 228ص  محمد حمدي،الموارد المالية في الفقه الاقتصادي الإسلامي ودورها في التنمية الاقتصادية:  - 1
  .231ص  محمد حمدي،الموارد المالية في الفقه الاقتصادي الإسلامي ودورها في التنمية الاقتصادية:  -2
 .166، صمرجع سابقمالية الدولة الإسلامية المعاصرة:   -3
بطال،فقئت عينه يوم اليرموك،وكان شهما مطاعا كما كان حد الأشراف والأأه)،37:هو مالك بن الحارث(تالأشتر النخعي -4

     3167سير أعلام النبلاء:الامام الذهبي، ص–ذا فصاحة وبلاغة وقد مات مسموما.ينظر 
بين المالية العامة في صدر  -دراسة تحليلية ومقارنة -مالية الدولة الإسلامية  -النظم المالية في الإسلام، عيسى عبده، نقلا عن  -5

  .166، ص: مرجع سابقسلام والمالية العامة الحديثةالإ
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  العامة تحصيل الإيراداتفي  للحاكم والرعية الشرعية الضوابط- 3
   - صلى االله عليه وسلم-النبي دهعفي يرادات العامة ضوابط تحصيل الإ-أولا    

تنحصر في الغنائم والفيء والصدقات  -صلى االله عليه وسلم- كانت الموارد المالية على عهده        
يعين على تلك  - عليه الصلاة والسلام-فقد كان - وجل عز - االلهوكانت نفقاا في مصارفها التي يبينها 

 :في بعض الآثار فيما ورد –صلى االله عليه وسلم- ما كانك؛1الأموال من يتولاها
1- أن استعمل - صلى االله عليه وسلم- بيالن تبية على صدقات بني سليم، رجلا يقال له ابن الل

على المنبر فحمد االله  - صلى االله عليه وسلم- لي، فقام النبيإفلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي 
أفلا قعد في بيت أبيه وبيت ،وهذا أهدي إليثم قال ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم  ،أثنى عليهو 

- أمه حتى ينظر أيهدى اليه أم لا .؟والذي نفسي بيده أما بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير
  .2هم هل بلغت"فقال: الل  - ثم رفع يديه حتى رؤى بياض ابطيه

2-  بن أرقم على جزية أهل الذمة فلما ولى من عنده  االلهولى عبد " –صلى االله عليه وسلم  - هأن
خذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا أأو كلفه فوق طاقته أو أنتقصه أو  ألا من ظلم معاهدا" :ناداه فقال

  .3"حجيجه يوم القيامة
، فقال له" اتق االله يا أبا عبادة بن الصامت على الصدقة  بعث-  صلى االله عليه وسلم - أنه -3

شاة لها ء أو بقرة لها خُوارأو تحمله على رقبتك له رغُالا تجيء يوم القيامة ببعير لوليد ا
" أي والذي نفسي بيده، إلا من رحم االله" قال: والذي بعثك بالحق لا أتأمر ...قال: "4(ثغاء)ثؤُاج

  .5"على اثنين أبدا/
ولا يؤخذ شيء من لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم و  ،ذمةالالرفق بأهل  وجوب-4

من ظلم أنه قال: "  - صلى االله عليه وسلم  - االله فقد روي عن رسول ، إلا بحق يجب عليهم م،أمواله
  .6" معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه

                                                           
  .162، ص مرجع سابقالسياسة الشرعية أصولها ومجالاا:  -1

.82، ص مرجع سابقكتاب الخراج:   - 2 
.125، ص المرجع نفسه- 3 
.86،ص3،جالزكاة، باب ما يخاف على العمال ،كتابمرجع سابق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: - 4 
.82-81، ص مرجع سابق: كتاب الخراج  - 5 
.125-124، صالمرجع نفسه- 6 
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"من استعملناه :يقول - صلى االله عليه وسلم-االلهقال:سمعت رسول  1عن عدي بن عميرة-5
  .2خيط) فما فوقه كان غلولا (خيانة) يأتي به يوم القيامة "منكم على عمل فكتمنا مخيطا(إبرة 

 -رضي االله عنه– االلهعن جابر بن عبد ؛ فعمال المالين و وضع قواعد العلاقة الطيبة بين الممول-6
  .3"عنكم راض هوإذا أتاكم المصدق فليصدر و :"-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال،قال

 
من سَألَها على وجهها فليعطها، ومن :"- صلى االله عليه وسلم-،قال4منع جور عمال الأموال- 7       

  .5ومن سأل فوقها فلا يعط"
وفقا للإجراءات ،حيث يجمعون الأموال العامة عن طريق عمال الجباية جباية المال العام، تمت -8

 باللطفوعدم ازعاجهم ومعاملتهم  م،من إتيان القوم على مياهه- صلى االله عليه وسلم- التي وضعها النبي
أخذ حق ، وتوقي كريم المال، و 6"موال الناسالتفريق بين اتمع من أأو  ،عدم الجمع بين المتفرق"و الرحمة،و 

  . 7بيت المال
  -رضي االله عنه- عمر بن الخطاب ةخليفال دضوابط تحصيل الايرادات العامة عن -ثانيا

ألف درهم فأتيت عمر إبن  ةقال: قدمت من البحرين بخمسمائ - رضى االله عنه- عن أبي هريرة " - 
ممسيا فقلت: يا أمير المؤمنين اقبض هذا المال.قال: وكم هو؟ قلت: - رضي االله عنه-الخطاب

                                                           
:هو عدي بن فروة ويقال أنه عدي بن عميرة بن فروة بن زُرارة بن الأرقم الكندي،كوفي الأصل قيل توفي  عدي بن عميرة-1

  .481طبقات بن السعد،ص-.841،صمرجع سابقأسد الغابة:-ه،ينظر40سنة

.1189، ص1833باب تحريم هدايا العمال، رقم الإمارة،صحيح مسلم بشرح النووي،كتاب -  2 
مرقاة المفاتيح -.679، ص177رقمإرضاء الساعي مالم يطلب حراما،  الزكاة، باب ،كتابالمنهاج في شرح صحيح مسلم -3

  233،ص4،ج1776:جمال عيتاني،كتاب الزكاة،رقميقشرح مشكاة المصابيح:محمد القاري،تحق
. 35،36، ص مرجع سابقالمنهج الاسلامي في الرقابة على المال العام:  -  4 
.347،ص5:محمد المطيعي،كتاب الزكاة،زكاة الأوقاص التي بين النصب،جيقاموع شرح المهذب:النووي،تحق -  5 

  ) لا يجمع بين متفرق (   :- وسلمصلى االله عليه -تفسير قوله   : واختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث، فقال مالك فى الموطأ -6
وهو أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجب على كل واحد منهم فى غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق 

ئة أن يكون للرجل ما  ) لا يفرق بين مجتمع (   : ومعنى قوله ...جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك
 .وعشرون شاة، ففيها شاة واحدة، فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين ففيهما ثلاث شياه، فنهى عن ذلك

http://www.al-eman.com      

.282، ص مرجع سابق: -دراسة مقارنة–النفقات العامة في الإسلام  - 7 
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ومائة ألف خمس  ،لفأخمسمائة ألف درهم.قال: وتدرى كم خمسمائة ألف؟ قال قلت: نعم مائة 
إقبض منى هذا أتيته فقلت:  قال : أنت ناعس،إذهب فبت الليلة حتى تصبح .فلما أصبحتمرات.
أمن طيب هو؟ قال قلت: لا أعلم إلا قال:، .قال: وكم هو؟ قلت: خمسمائة ألف درهمالمال
  .1"…ذاك

مرت به غنم الصدقة فيها شاة ذات ضرع عظيم  - رضي االله عنه –أن عمر بن الخطاب "- 
فلا  ،:ما أعطى هذه أهلها وهم طائعونرفقال عمر: ما هذه؟ قالوا: من غنم الصدقة. فقال عم

  .2"يعني بحزرات خيار أموال الناستغصبوا الناس ولا تأخذوا حَزرات الناس. 
 - الخليفة من بعدي  بذمة رسول االله يأوص" :عند وفاته-رضي االله عنه- عمر بن الخطاب قال- 

وفي أثر .3"أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم  -صلى االله عليه وسلم
  4(يريد ما يؤخذ من جزيتهم)"أوصيكم بذمة االله،فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكمقال:"أثر آخر 
مر بطريق الشام وهو راجع في مسيره من الشام على - رضي االله عنه- أن عمر بن الخطاب" - 

؟فقالوا عليهم الجزية لم  ما بال هؤلاءيصب على رؤوسهم الزيت فقال:قوم قد أقيموا في الشمس 
لوا: فقال عمر: فما يقولون هم وما يعتذرون به في الجزية؟ قايعذبون حتى يؤدوها.فهم  ،يؤدوها

صلى االله عليه - فأني سمعت رسول االله ،لا تكلفوهم ما لا يطيقون ،يقولون لا نجد، قال: فدعوهم
" لا تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم االله يوم القيامة"وأمر بهم يقول - وسلم

  .5"فخلى سبيلهم
  يرادات العامة جباية الإ لدىالرعية ضوابط -ثالثا

صلى االله -وإن كان ظالما كما أمر النبي ؛أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق -للرعية - ليس
بعض الفتاوى فيما يتعلق بجباية في شيخ الإسلام  وهذا الذي ورد عن ،6، لما ذكر جور الولاة- عليه وسلم

                                                           

.279،ص3طبقات ابن السعد،ج - 1 
كتاب -.189،ص9،ج562،كتاب الزكاة،باب النهي عن التضييق عن الناس في الصدقة،رقممرجع سابق الإستذكار: -2

  .83،ص مرجع سابقالخراج: 
.125- 124، صمرجع سابقكتاب الخراج: - 3 

صلى االله عليه - االلهمصابيح الجامع(شرح الجامع الصحيح البخاري):بدر الدين الدماميني،باب الوصاة بأهل ذمة رسول -4
  .12ص ،7ج،1724رقم -وسلم

.125، ص مرجع سابقكتاب الخراج: - 5 
  .112، صمرجع سابقبحوث في الإقتصاد الإسلامي:  -6
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ما قبضه الإمام من الحقوق الزكوات والخراج وغير ذلك بتأويل من اجتهاد أو أن:" ذكرفالسلطان للأموال 
  .1تقليد وجبت طاعته فيه"

والوالي بصفته ولي أمر  قرر ابن تيمية بعض القواعد المالية التي تخص، العلاقة بين الولاة والرعيةكما 
على كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما ال ابن تيمية:"والرعية بصفتهم الممولين لبيت المال، فق، المسلمين

على جباة الأموال أهل العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه و  نوابه فيأداءه إليه، فعلى ذلك السلطان و  يجب
ا لا لهم أن يمنعو و إلى أن قال شيخ الإسلام الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب عليهم الحقوق، 

لما ذكر جور  - صلى االله عليه وسلم- إن كان ظالما كما أمر به النبيالسلطان ما يجب عليهم الحقوق و 
 .2"الولاة 

﴾ ٥٧﴿:"االله تعالىليس للرعية مطالبة الولاة بالأموال التي لا يستحقوا، فينطبق عليهم قول و 
هُم من يَـلْمِزُكَ فِي الصدَقاَتِ  هَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿وَمِنـْ هَا رَضُوا وَإِن لمْ يُـعْطَوْا مِنـْ ﴾ ٥٨فإَِنْ أُعْطوُا مِنـْ

سُولهُُ إِنا إِلَى اللـهِ وَلَوْ أنَـهُمْ رَضُوا مَا آتاَهُمُ اللـهُ وَرَسُولهُُ وَقاَلُوا حَسْبـُنَا اللـهُ سَيـُؤْتيِنَا اللـهُ مِن فَضْلِهِ وَرَ 
هَا وَالْمُؤَلفَة قُـلُوبُـهُمْ وَفِي الرقاَبِ ٥٩﴿راَغِبُونَ  ﴾ إِنمَا الصدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ

 ،سورة التوبة(﴾ "٦٠وَالْغاَرمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللـهِ وَابْنِ السبِيلِ فَريِضَةً منَ اللـهِ وَاللـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿
عن أبي هريرة ف، 3ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما )60 -58الآيات: 

إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما كانت بنو "قال:- صلى االله عليه وسلم- عن النبي-رضي االله عنه- 
أوفوا ببيعة دي، وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا:فما تأمرنا؟ فقال:هلك نبي، خلفه نبي، وإنه لا نبي بع

  5شرط البيعة هي المبايعة والطاعة.،4الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما استرعاهم"
"إنكم سترون بعدي، :-صلى االله عليه وسلم- رسول قال ،قال-عنه رضي االله- عن ابن مسعودو       

أدوا إليهم حقهم، وسألوا رنا يا رسول االله؟ قال:وأمورا تنكروها قالوا: فما تأم 6أثرة (استبداد بالشيء)
  .7وسألوا االله حقكم"

                                                           

. 34، ص : مرجع سابقالأموال المشتركة - 1 
.   35، ص : مرجع سابقالأموال المشتركة -  2 
  .35-34، ص مرجع سابقالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية:  -3
  .1193، ص1842، رقمالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول باب وجوبصحيح مسلم بشرح النووي:كتاب الإمارة، -4
  .35، صمرجع سابق: في إصلاح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية  -5
  .المكان نفسه -6
 ،ص7052تنكروا،رقمإنكم سترون بعدي أمورا  - صلى االله عليه وسلم-لبخاري،كتاب الفتن،باب قول النبيصحيح ا -7

1748  
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  في القانون الجزائري ضوابط الهيئة التشريعية في الرقابة على تحصيل الايرادات العامةالفرع الثاني:
" إن لجنة المالية والميزانية بالس الشعبي الوطني هي اللجنة المختصة التي لها صلاحية دراسة ومناقشة 

قانون المالية السنوي وإدخال التعديلات التي تراها مناسبة وهذا قبل عرض المشروع على النواب للمناقشة 
  تحصيل وأنفاق المال العام في القانون الجزائري ما يلي:ومن بين الضوابط التي تحكم ،1والإقرار"

ستعمال الرشيد للموارد الطبيعية تضمن الدولة الإ ): جديدة( 192المادة  الدستور في نص
   القادمة. والحفاظ عليها لصالح الأجيال

  :لايتم نزع الملكية إلا في إطار القانون.أيضامنه   22 المادة ينص في
  عادل ومنصف.ويترتب عليه تعويض 

   فجاء:على عدم السماح للمسؤولين بانتهاز وظائفهم السامية للدولة كمصادر للثراء  كما نص   
لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثّراء، ولا وسيلة :  23مادة 

  لخدمة المصالح الخاصّة
  يعُين في ينتخب أو أو مجلس محلي،   ينُتخب في أو  الدولة،  وظيفة سامية في  يعُين في   يجب على كل شخص

  .ايتهما بداية وظيفته أو عهدته وفي بممتلكاته في يصرح أن   هيئة وطنية،  أو في مجلس وطني 
  

  الرئيسية أهمها: والضوابط موعة من المبادئ العامة يخضع تحصيل الإيراداتو 
بمعنى أن تجمع   ؛" عدم تخصيص الإيرادات":مالية أساسية هيتحصيل الإيرادات قاعدة  يحكم - 1

كل الإيرادات المحصلة من مختلف أوجه تحصيلها وتختلط جميعها، وتمول كافة  النفقات العامة مع ملاحظة  
  التي تنص على مايلي: 17- 84من القانون 8 المادة. كما ورد ذلك من خلال 3بعض الإستثناءات

  إيراد لتغطية نفقة خاصة." لا يمكن  تخصيص أي 
العامة للدولة بلا تمييز، غير أنه يمكن أن ينص قانون  ةوازنالمتستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات  

ات حسب الحالات الأشكال هذه العملي وتكتسي،المالية صراحة تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات 
  الميزانيات الملحقة. -التالية:

  الحسابات الخاصة للخزينة.  - 
                                                           

.90، ص مرجع سابق: في الدول العربية الموازنة العامة- 1 
-08القانون رقم ،2002أبريل  14المؤرخة في  25الجريدة الرسمية رقم  2002أبريل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم -2

 06المؤرخ في  01-16القانون رقم ،2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19
  - 1996ديسمبر  8المؤرخة في  76الجريدة الرسمية رقم  ،2016مارس  7المؤرخة في  14ة رقم الجريدة الرسمي 2016مارس 

. 105المالية العامة : محمد الصغير بعلي ويسري أبو العلا، ص - 3 
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الإجراءات الحسابية الخاصة ضمن  الميزانية  العامة  التي تسري على الأموال المخصصة -       
 للمساهمات أو استعادة الاعتمادات".

؛حيث جاء في هذا 1تسقط ديون الدولة، كقاعدة عامة بفوات أربعة سنوات دون اقتضائها - 2
على ما يلي: 17- 1984نون من القا 16المادة الشأن نص   

، كل الديون المستحقة للغير من عمومية المعنيةتسقط بالتقادم وتسدد ائيا لفائدة المؤسسات ال"
، عندما لم تدفع التسيير موازنةطرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية  مستفيدة من إعانات 

من اليوم الأول للسنة المالية، التي أصبحت فيها مستحقة هذه الديون قانونا في أجل أربع سنوات ابتداء 
إلا أنه قد ورد  نقيض هذا النص فجاء في هذا وذلك مالم تنص أحكام المالية صراحة خلاف ذلك ".

 يجوز التصرف في أموال الدولة"العامة"أوحجزها أو تملكها"لا689في المادة القانون المدني في الشأن 
تحدد  688المادةفي  لإحدى المؤسسات المشار إليها غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال 2بالتقادم

  .4.وذلك لحماية المال العام3شروط ادارا وعند الإقتضاء شروط عدم التصرف فيها"
ما مفاده سقوط الضريبة إذا حدث تقادم  5من القانون الجبائي 6الفقرة  53المادة كما نص في 

:"...ولكنه لا يبرئ ذمة المكلفين بالضريبة الذين يجب معاودة اتخاذ الإجراءات القسرية ضدهم، إذا تيسر 
  سقط الضرائب حال التقادمحالهم من جديد طالما لم يتم التقادم..."وعليه فالمشرع يُ 

  .6وص عليها في القانونيجب مراعاة مواعيد التحصيل وإجراءاته المنص - 3
لتزام الجهات الإدارية  المختصة بتحصيل الإيرادات على اختلافها وليس لها أن تتقاعس عن إوجوب  - 4

،وهذا ما  7وهذا خلافا لصرف النفقات العمومية التي تم إعتمادها وعدم تحصيل ايرادات غير مرخصةذلك،
  ، حيث جاء فيها:17- 84من القانون 79المادةما نصت عليه 

                                                           

.المكان نفسه- 1 
معجم القانون،مجمع اللغة العربية -منع جواز اكتساب ملكية المال لمضي المدة. عدم جواز التملك بالتقادم للمال العام: -2

  .469ص
القانون المدني الجزائري. - 3 
. 27،ص1مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة:محمد المعداوي،ج- 4 

الجريدة  2018يتضمن قانون المالية 2017ديسمبر سنة-27لموافقا1439ربيع الثاني عام8مؤرخ في11-17قانون رقم-5 
  . 26ص 76الرسمية،العدد

. 106محمد الصغير بعلي ويسري أبو العلا، ص  العامة:المالية - 6 
.المكان نفسه- 7 
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يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير المرخص ا بموجب القوانين  "
والقرارات والتنظيمات المعمول ا مهما كان نوعها أو تسميتها، وإلا تعرض المستخدمون 1والأوامر والمراسيم

ملاحقات، المقررة ضد الذين قد يعدون السجلات والتعريفات والذين يواصلون تحصيل الضرائب لل
ين أو  لالمحص، التي تقام ثلاث سنوات ضد جميع المختلسين وذلك دون الإخلال بدعوى الإسترجاع

  القابضين  أو الأشخاص الذين  يكونون قد حصلوا هذه الضرائب.
المختلسين جميع الأشخاص المتمتعين بالسلطة  فس العقوبات المنصوص عليها تجاه ويتعرض لن

، ب من الأسباب وبدون ترخيص قانونيوالذين يمنحون بأي شكل من الأشكال ولأي سبالعمومية 
  اعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم العمومية.

كما تطبق هذه الأحكام على المستخدمين ذوي السلطة في المؤسسات والهيئات العمومية الذين 
  يقدمون مجانا بدون ترخيص تشريعي أو تنظيمي..."

يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أوإلغاؤها إلا بقانون تقرره السلطة التشريعية ولا يعفى أحد  " لا- 5
من أدائها في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في 

  2الرقابة المسبقة للهيئة التشريعية" الحدود التي بينها القانون وهذا يعني أن فرض الضرائب والرسوم يكون تحت
 ،تعتمد الرقابة على الإيرادات على الأدوات والإجراءات المحددة في الدستور والنظام الداخلي للمجلس"- 6

ويمكن للبرلماني، في هذا الباب، أن يقارن بين ما هو متاح له من أدوات رقابية في بلده مع ما يجري في بقية 
  .3البلدان، وبخاصة في الأنظمة الديمقراطية"

                                                           
التنفيذية في اصطلاح يطلق على القرار الإداري العام الذي يصدر من رئيس الدولة بوصفه رئيسا للسلطة  :مرسوم م المراسيم -1

عجم القانون، مجمع اللغة م قرارات رئيس الدولة التي يوقع فيها معه رئيس الوزراء. ، وهياالات التي يقرر الدستور تنظيمها بلوائح

  .137، ص 25ص  ،العربية
  .143، صمرجع سابقالرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية:  -2

.17،ص مرجع سابقدليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات:  - 3 
بعض أدوات الرقابة البرلمانية: يتيح الاتحاد البرلماني  الدولي قاعدة معطيات مهمة حول أدوات الرقابة البرلمانية حسب الدول -

 www.ipu.orgv الأعضاء،وذلك في موقعه الإلكتروني:
منشورات حول أدوات الرقابة البرلمانية، نذكر منها على الخصوصكما يتيح الموقع عدة   

  أدوات الرقابة البرلمانية( بالإنكليزية والفرنسية).-
  ).البرلمان وعملية الموازنة، ولاسيما من منظار المساواة بني الرجال والنساء (بالإنكليزية والفرنسية-
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  على وجوب تساوي المواطنين في الضرائب. 16من دستور 78المادةتنص -7
يرادات العامة في الفقه في الرقابة على تحصيل الإضوابط الهيئة التشريعية المقارنة بين الفرع الثالث:

 الإسلامي والقانون الجزائري.
إن المتتبع للضوابط الرقابية على الموازنة العامة في التشريع المالي الإسلامي،يجد أن أمر المال العام له 

والأخلاقية والعملية ويفرض سلامي يحشد جملة عريضة من الضوابط العلمية من الأهمية ما يجعل التشريع الإ
دور  نجاح تلك الضوابط على جميع المتعاملين بالمال العام رؤساء كانوا أو مرؤوسين وذلك بغرض تفعيل

مع مراعاة المعاملة الحسنة وعدم الإعتداء على الرعية في ،المراقب بشكل دقيق، وعدم التهاون في ذلك
  الواردة بشأن المال العام. ممتلكام والحرص على اتباع التعليمات الدينية

من الثراء بسبب الوظائف  نجد أن التشريع الوضعي قد ساير التشريع المالي الإسلامي في أمر المنع
أهل دين  - رضي االله عنهم- ال العام فعلا مع الولاة مع أمإلا أن أمر الصرامة فقد تم اقتسام الم ،السامية

أما التشريع -رضي االله عنه-في عهد عمر بن الخطاب س،كما حدثوورع وتستبعد عنهم شبهة الإختلا
  الوضعي فيضل أمر المنع شكليا فحسب.  

بالموازاة نجد أن المشرع الوضعي ينص على الكثير من الضوابط التي رآها كمنع الإدارة من تجاوز 
 إمكانية ينص على ،ثمتحصيل الضرائب غير المرخص ا الاعتماد المرخص لها  في النفقات مع المنع في

 فإنه-  الحالية من موقفي السابق من فرض الضرائب -على الرغم وهو نص !!سقوط المال العام بالتقادم؟؟
ينافي النص المذكور في القانون المدني إضافة إلى أنه يفتح الباب للتغافل عن أخذ المستحقات التي تماطل 

لتي يمكن أن يتبعوها وهذا عامل يهدم سلامة أصحاا في ارجاعها بأي من الأعذار أو الهفوات القانونية ا
  .أي جانبٍ سواء كان أخلاقي أودينيكما لا يراعي التنظيم الوضعي ،مقصد حفظ المال العام

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     

دليل للممارسة الجيدة. كذلك توفر "الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية" عدة وثائق البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين: -
مهمة ذا الصدد، أهمها الدراسة المتعلقة بالقواعد العامة للبرلمانات الديمقراطية، والتي توضح الشروط الواجب توافرها في 

  لمانية، ويمكن مراجعة هذه الوثيقة عبر الموقع التالي:اختصاصات البرلمان وإجراءاته، ومنها تلك الخاصة بأدوات الرقابة البر 
.18ص، مرجع سابقيرادات : دليل البرلماني العربي للرقابة على الإ -ينظر  Apf .francphonie.org 
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  ضوابط الهيئة التشريعية في الرقابة على الإنفاق العام  المطلب الثاني:
  

  :تمهيد
ضوابط حتى لا يتم صرفها فيما لا فائدة منه أو أن عمليات صرف الأموال العامةلابد أن تخضع إلى 

توزع دون مراعاة الأولويات فيها وتختلف الضوابط في الفقه الإسلامي عن نظيرا في التشريعات الوضعية بما 
  : أتيفي ما ي تناولهفيها القانون الجزائري وهو ما سن

  العام في الفقه الإسلامي ضوابط الهيئة التشريعية في الرقابة على الإنفاق الفرع الأول:
صريحة في اللأوامر ل انوع يعد تنفيذ ،نوعينتنشطر بدورها إلى  في الفقه الإسلامي، ت العامةالنفقا

،كأن تكون ونوع ثان يتطلب إذن ممثلي الشعب ،لايحتاج لإعتماد من ممثلي الشعب وهو القرآن الكريم،
  عادة.تجر ا  النفقة حادثة لم

أذن في أخذ أنه است-رضي االله عنه- ا مثالها ماروى عن عمر بن الخطابمن إذن صريح  لها فلا بد
يكن لديه إذن من المسلمين ولم - ة" منهك حيث كان في بيت المال عسل "عَ  ،العسل لنفسه للمداواة

وهو ذا احتاج  ،1"، وإلا فهي علي حرامإن أذنتم لي فيهاعلى المنبر يستأذم  قائلا:"وقف و  فجمعهم
الإذن العام باستخدام لأن الفقير يدخل تحت طائلة  ،حتاجه فقير لما احتاج لهذا الإذنلموافقتهم بيد أنه لو ا

  . 2بما يكفي حاجتهم مال بيت المال من القرآن الكريم،
                                                           

.100، صمرجع سابق :عمر بن الخطاب أمير المؤمنين مناقب- 1 
.281، ص مرجع سابق: -دراسة مقارنة-النفقات العامة في الإسلام- 2 



265 

 

بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ماله فإنما  المال العام ليس لولاة الأموال أن يقسموانستنتج منه أنه 
ما أُعطيكم ولا :"- صلى االله عليه وسلم–االله ، كما قال رسوللهليسوا ملاكاو هم أمناء ونواب ووكلاء، 

  .1"نا قاسم أضع حيث أمُرتأإنما  ،أَمنعكم
قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره،   -صلى االله عليه وسلم- رب العالمينفهذا رسول 

كما يفعل المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذي يعطون من أحبوا، وإنما هو 
رضي االله -عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب ،و 2االله تعالىيضعه حيث أمره و يقسم المال  االلهعبد 

من حق فيوضع في حق، ولا يمنع  وجدنا لهذا المال سبيلا: إلا أن يؤخذإنا واالله ما :" - عنهما
  .3"حق

واالله ما أحد أحق بهذا المال من ":-رضي االله عنهما-قال عمر  ؛س قالو عن مالك بن أو 
قال "...بمال من البحرين: -رضي االله عنه-هريرةحين أتاه أبو  - رضي االله عنه-وهوما يفسر قوله ، 4"أحد

وأن شئتم أن نعد  ،ن شئتم أن نكيل لكم كلناإعنه: أيها الناس أنه قد جاء مال كثير فعمر  رضي االله 
يا أمير المؤمنين دون للناس ":فقال رجل من القوموزنا لكم   أن نزن لكمن شئتم إو  ،عددنالكم 

  .بمعنى أنه يقر أن للجميع الحق في هذا المال ،5فاشتهى عمر ذلك"عليها  دواوين يعطون
تدبير الموارد والمصارف بما يسد الحاجات العامة من غير إرهاق على  تعمل المالية للدولة السياسةإن 

جميع مصالح  في ب مراعاة تقسيم الموارد، كما يجالةدعالللأفراد ولا إضاعة لمصالحهم، ولابد من تحقق 
مصالح الصرف، مع يكون الإمام مسؤولا على مال بيت المال بأن يصرفها في ،ف6الدولة، بحسب قوة أهميتها

يحرم عليه التصرف في أموال بيت المال واه ،حيث 7بحسب المصلحة الراجحة ،مراعاة الأهم فالأهم
بأمور المسلمين والرجوع إلى أقوال العلماء  ،8اهتمام نور الدينكما يشهد لهذا ما ورد من   وشهوته

                                                           
  .768، ص3118"،الرقم فإن الله خمسه وللرسول:" تعالىصحيح البخاري كتاب فرض الخمس،باب قوله  -1
  .36-35،صمرجع سابق السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: -2
  .104، صمرجع سابقأمير المؤمنين عمربن الخطاب:  مناقب -3
  .97،ص مرجع سابقأمير المؤمنين عمربن الخطاب:  مناقب -4

.275،ص3طبقات ابن السعد،ج- . 43،صمرجع سابق كتاب الخراج :-  5 
  .100، صمرجع سابقالشرعية:  السياسة -6
  .142، صمرجع سابقتحرير المقال فما يحل ويحرم من بيت المال: - 7
الدين الشهيد ولد   صاحب الشام معروف بنور ليث الإسلام، هو الملك العادل أبو القاسم محمود بن زنكي التركي،نور الدين -8

سير أعلام -ينظر .تح أيام سلطنته حصونا وبنى مدارسه اشتهر بشجاعته وحبه للعلم، اتسعت مماليكه ف511في شوال سنة 
  .539-531،صمرجع سابقالنبلاء: 
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أن ينفق المال بواسطة ، و المال ملكا للعامةأن يكون  من بينها، ، يتطلب شروطاالإنفاق العامف ؛1المعتبرين
  .2أن يستخدم المال العام في إشباع الحاجات العامة المعتبرة شرعاو  ،الإمام أو من ينوب عنه

حراسته وصون الأرض مل الدولة مسؤولية حماية الدين و طبيعة النظام الإسلامي تحوالحقيقة أن 
فظ أمن اتمع الخارجي كح المصلحة العامة في هذا الإنفاق،يقتضي الإنفاق لأجل تحقيق  ،والأهل وهذا

 تتعلقمن الضوابط العامة جملة  الأمر الذي يبرر وجود ،وكذلك كفالة الحد الأدنى للمعيشة ،والداخلي
  ،منها:3الإنفاق العامب

،كما التخصيص النوعي والمحلي  للزكاة يجب  إلتزام ؛الإلتزام بالحدود الشرعية واللوائح التنظيمية- 1
  .4يجب  الإلتزام  بحدود الإذن الصادر في قانون الموازنة

  .5منوطا بالعمال والموظفين الأكفاء العملبحيث يجب أن يكون  ؛اختيار العمال وتأهيلهم - 2
وتسهم  ،وتسجيل الإنفاق عملية تضمن عدم التلاعب والتزوير بر ضبطيعت ؛الإنفاق وتسجيلهضبط  - 3

  .6مراقبة عملية الصرف تسهيل بذلك في
إن النفقات العامة متى لزمت وجب أن تصرف  الدولة:  سرعة صرف المستحقات التي على- 4

  .أصحاالة وايصالا للحقوق  إلى لمستحقيها  في أقرب  وقت  إبراء لذمة  الدو 
والسرعة في صرف النفقة ترفع   ؛7إذا أتاه الفيء قسمه من يومه- صلى االله عليه وسلم-الرسول وقد كان 

  .8لدولةاصالح يير مكفاءة تس
الشريفة التي حددت بعض  تحدد النفقات العامة وفق النصوص الشرعية المبينة في القرآن الكريم والسنة - 5

  فها.صار الإيرادات وحددت م

                                                           
ابنة معين الدين زوجته أرسلت إليه تشكو أن ما قدر لها من النفقة لم  الخاتونأن "االلهمما يدل على احتياطه وخوفه من و  -1

لا أخوض نار جهنم في هواها، إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي فبئس  وااللهها، فقال من أين أعطيها ييكف
ه إن حدثت فتنة حرب...) من عدو الظن، إنما هي أموال المسلمين مرصدة لمصالحهم ومعدة لفتق "إن كان" ( الفتق إن كان معنا

  103،  صمرجع سابقتحرير المقال فما يحل ويحرم من بيت المال:  -الإسلام، وأنا خازم عليها"ينظر
.123، ص مرجع سابق: -دراسة مقارنة–النفقات العامة في الإسلام - 2 
.54-51، ص مرجع سابق السياسات المالية دورها وضوابطها في الإقتصاد الإسلامي:-لأكثر تفصيل :ينظر - 3 
.143، ص مرجع سابقالموازنة العامة في الإقتصادالإسلامي :  - 4 
.المكان نفسه - 5 
.144، ص المرجع نفسه - 6 
.591،ص7ج،4057مرقاة المصابيح: على القاري،كتاب الجهاد،باب الفيء،رقم  - 7 
.145-144ص  ،مرجع سابقالموازنة العامة في الإقتصادالإسلامي:  - 8 
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العامة من قواعد  حيث أن مراعاة المصلحة ،ق الصالح العام من الإنفاق العامالحرص على الإلتزام بتحقي- 6
  فالتحسينيات . س أولوياا الضروريات فالحاجياتالإسلام وترتب على أسا

أن يخصص جزء من النفقات العامة في الإنفاق الإستثماري لما لهذا النوع من الإنفاق من مردود فعلي - 7
بن افيما كتب لواليه على مصر مالك - رضي االله عنه-في تحقيق التنمية الإقتصادية وقد أثر عن علي 

، لأن ذلك لا أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج وليكن نظرك في عمارة الأرضالحارث بن الأشتر:"
  .1"، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد ولم يستقر أمره إلا قليلايدرك إلا بالعمارة

  
 
في النواحي المادية والكمية أو العوائد ،2الإنفاق العامبمعنى النظر في عواقب  ،ربط الإنفاق بالعائد- 8

  .3الإجتماعية
المسوغات الشرعية  )،على مراعاة أوفي الجبايات"النفقات"سواء في العطاءاتالحرص (الولاة  على- 9

باية الايرادات بلا مسوغ جو النقصان في أفقات نجائزة أما إن كانت الزيادة في اللإحداثها حتى تكون 
قال عامر  4لأن " الزيادة ظلم في حقوق الرعية والنقصان ظلم في حقوق بيت المال" فإا باطلة، ،شرعي
  . 6"المعتدي في الصدقة كمانعها:"5الشعبي

                                                           

-نقلا عن النظام 96ص 3دار المعرفة  بيروت ج –بي طالب جمع الشريف الرضىأمام علي بن ج معرفة  البلاغة الإ - 1 
.144خريس، ص لنظام المالي الإسلامي: ابراهيم ا  

  أن قرار الإنفاق يكون صادرا بعد دراسة وفحص. -وذلك يكون ب:  -2
والبصيرة فنيين وخبراء دراسة الفتوى.أن الذين يقومون بالدراسات من ذوي الخبرات  -  
والخبرة.تتم الدراسة من طرف لجنة استشارية تكون ملتزمة بروح الديانة والأمانة  –  
يتم الإنفاق وفقا لما أثبتته الدراسة من زيادة في العوائد. –  
التخصيص المكاني أو  أو -أموال الزكاة–مراعاة مبدأ التخصيص في توجيه النفقات سواء التخصيص النوعي كنفقات  –

النظام المالي الإسلامي: ابراهيم خريس،  -ينظر، ما يعرف بمبدأ المحلية، بمعنى تخصيص إيرادات كل إقليم للإنفاق على أهله
ها.وما بعد 145ص   
.142-140، ص المرجع نفسه - 3 
.273الأحكام السلطانية : الماوردي، ص - 4 

اليمن،إمام علامة العصر وكانت  قبائل ه) قيل من104:عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي  كبار الشعبي(ت عامر الشعبي - 5
سير أعلام -ه ينظر21لست سنين خلت وقيل ولد سنة-رضي االله عنه-أمه من سبي جلولاء،مولده في امرة عمر بن الخطاب 

  .2100،صمرجع سابق النبلاء:
  .83،صمرجع سابق كتاب الخراج: - 6
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  ما تحققه من مصلحة عامة للأمة. حسب قدر النفقة وجهة صرفهاد حجم و يدضرورة تح- 10
، فيبتعد عن الإسراف أو في وضعها في النفقة العامة يقتصد لتحقيقالكفاءة في الإنفاق العام بحيث - 11

  غير محلها.
الأغنياء حتى يغنى  حساب للفقراء على حيزِ ت بال ولا بأس ،لتحيز للأغنياء على حساب الفقراءمنع ا- 12

  الفقير.
  .كالزكاة  لا يجتهد بنقلها وتحويلها لغيرها،القطاعات المخصص لها وارداا و  تخصيص نفقات- 13
  الإلتزام بأمر الشرع  فلا ينفق في المحرمات. - 14
، أو كما جاا فالمندوبات كذلك فالمباحاتبدر  ،الإلتزام بترتيب الأولويات في الإنفاق الواجبات - 15

  .1رتب بعضهم الضروريات فالواجبات فالتحسينات
  في القانون الجزائري صرف النفقات العامةالرقابة على  الهيئة التشريعية في ضوابط الفرع الثاني:

، بحيث لا يجوز للإدارة مبالغ  المصرح بإنفاقها  لكل غرضينص قانون الموازنة على الحد الأقصى لل
حيث نصت على ما  17- 84من القانون  75 ادةمالوفقا لما نصت عليه  ،2عتمادات المقررةتجاوز الإ

  يلي:
المفتوحة ضمن الشروط المحددة في هذا عتمادات " لا يجوز صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ الإ

 القانون، مالم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك."
عتمادات" حيث   صيص الإ" تخ ، تحكم صرف النفقات العامة قاعدةوعلى عكس تحصيل الإيرادات

ختلف الأبواب في صورة وكذا بالنسبة لم لنفقات على مختلف الوزارات،، أن يكون توزيع ايقصد ا
  ،الإدارة بحريتهاجمالي للنفقات تتصرف فيه إالقاعدة  أيضا لعدم رصد مبلغ إعتمادات معينة محددة، وتعني 

  .3فلا يمكنها تحويل  اعتماد باب لباب آخر
تعتمد  وإنفاقه بشكل رشيد وملائم  لما اعتمد لأجله، حسن تسيير استعمال المال العام، لضمانو 

نظم المشرع عمليات  حيث ،النفقات العامة في النظم الوضعية عمليات تنفيذبقانونية خاصة أساليب 
الأمر  ،تصفية أو تحديد النفقةالمراحل تتمثل في الارتباط أو عقد النفقة، أو  ،4الإنفاق وفق أربع خطوات

                                                           

وما بعدها. 194، ص مرجع سابقمالية الدولة الإسلامية المعاصرة:  - 1 
. 107لمالية العامة : محمد الصغير بعلي ويسري أبو العلا، ص ا - 2 
. المكان نفسه - 3 
وما بعدها.  448ص  محرزي،المالية العامة: عباس  اقتصاديات - 4 
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 أوت 15المؤرخ في  ،قانون المحاسبة العموميةها أشار إلي، وهي كما 1بالصرف وأخيرا الصرف
  .22إلى  19المواد في 1990

من الدولة  بتحقيق عمل معين يتطلب إنفاقا  2ينشأ الإلتزام نتيجة اتخاذ السلطة الإدارية لقرار:الإلتزام - 1
، إنشاء طرق ...وقد ينشأ الإلتزام نتيجة واقعة معينة كإصابة سيارة حكومية لمواطن كـــ: قرار تعيين موظف

وفي ، بدفع مبلغ تعويض للضحية بمعنى قد يحدث الإلتزام إراديا أو غير إراديالدولة للإلتزام مما يضطر 
  .3الحالتين تكون الدولة ملزمة بدفع مبلغ من المال العام لسد تلك الحاجة

يقصد بالتصفية تحديد المبلغ الذي يغطي الحاجة والذي على الدولة دفعه فيُدفع للدائن حقه :التصفية - 2
إلا و  ،لتأكد أن الدائن غير مدين للدولةالمستحق من الإعتماد المقرر في الموازنة مع اوذلك بخصم المبلغ 

  .5بين الدينين 4أجريت المقاصة
من الجهة المختصة يتضمن أمرا بدفع  قراراليصدر  ،بعد تحديد مبلغ النفقة أو الدين:الأمر بالدفع - 3

  .6أو من ينوبهوعادة يكون من وزير المالية ، المبلغ المستحق( النفقة)
 ،، ومعناه دفع المبلغ المحدد عن طريق موظف تابع لوزارة الماليةآخر الخطواتيعتبر الصرف :الصرف - 4

وذلك منعا للتلاعب  ،وغالبا ما يكون الموظف الذي يأمر بالدفع غير الموظف الذي يقوم بعملية الصرف
ت الأولى الخطوات السابقة لها بحيث أن الخطواكما أن هذه الخطوة(الصرف) تختلف عن ،7بالأموال العامة

وهذا بدوره يشكل  ،، أما التصفية فهي تتعلق بالإختصاص الحسابي لوزارة الماليةعبارة عن عمليات إدارية
  .8إحدى الضمانات للمحافظة على المال العام

ومعاينة نتائج تنفيذ الميزانية يقوم قانون ضبط الميزانية بإجراء  بعد التأكد"أنه تجدر الملاحظة
الاعتمادات بالمقارنة مع الأرقام  التقديرية الواردة في قانون المالية ويرخص تحويل نتائج السنة المعنية إلى 

                                                           

.109-108المالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري أبو العلا، ص - 1 
فصاح الإدارة عن اراداا الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني متى كان هذا الأثر إعمل من الأعمال القانونية وهو  القرار الإداري: -2

  .472 ص ،ع اللغة العربية،مجمابتغاء مصلحة عامة.معجم القانون ممكنا،وكان الباعث عليه
.448صمحرزي،اقتصاديات المالية العامة: عباس  - 3 

مجمع اللغة العربية،ص  ،عجم القانونم- انقضاء دين، دينين متقابلين بين نفس الشخصين بقدر الأقل منهما. المقاصة: -4
143.  

.449-448ص ،محرزياقتصاديات المالية العامة: عباس  - 5 
.المكان نفسه - 6 
.449-448ص ،محرزياقتصاديات المالية العامة: عباس  - 7 
.المكان نفسه - 8 
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لق من القانون المتع 78المادة الحساب الدائم للكشوف المفتوح على مستوى الخزينة وهذا طبقا لأحكام 
  .1"بقوانين المالية
 سلامي الإ في الفقه الإنفاق العامالرقابة على  الهيئة التشريعية في مقارنة بين ضوابطالالفرع الثالث:

  .والقانون الجزائري
من خلال التمعن في الضوابط التي تخص الهيئة التشريعية لدى رقابتها على الإنفاق العام في كل من 

  ،الجزائري يبدو أن الفقه الإسلامي والقانون الجزائري قد وضع ضوابط لصرف المالالفقه الإسلامي والقانون 
  العام ولكل من التشريعين بعض التخصيصات لأوجه الإنفاق .

إلا أن العمل الذي يسري به القانون الجزائري ذا الخصوص مغاير تماما لما هو عليه في الفقه 
جعلت مصارف الأموال  وعلا جل سلامي شريعة سمت بسمو مُشرعها الإسلامي حيث أن الفقه الإ

  الخاصة بايرادات خاصة"كالزكاة" لصرفها في أوجهها المقيدة والمحددة دون إعمالٍ لأيِ اجتهاد من المسؤول.
 كما أن الفقه الإسلامي دائما مانجده يركز على العمال الذين تناط م هذه الوظائف الحساسة حتى

، خاصة وأن الجميع مُلاكا لهذا المال ولهم الحق فيه على الأولويات  جد بعيد حسن سير العمليضمن إلى
  المستحقين لها. التي تفرق بين
ن القانون الجزائري يمنع تجاوز النفقات على الحد الذي تم اعتماده فيه وهذا بنظره لئلا أنجد  بالمقابل

صص  أبواب لأجل أن يخ لكن كان المفروض  ،من جهة في ذلك هو محقو يفتح باب للتلاعب بالمال العام 
   التي لا تتطلب التريث والمرور بتلك الخطوات التي رصدها لأجل تسيير النفقهالحاجات المستعجلة 

أعلم تخضع للأنظمة  وااللها أكما أن ضبط وكتابة لكل المستحقات وسرعة دفعها لأصحاا، فأرى 
  ث تنظم وفق ما تقتضيه حاجاا .التي تسير عليها الدولة حي

في الرقابة على عمليات الموازنة دورالهيئة التشريعية وضوابطها  وهو أن  مر المهم الذي وقفت عليهالأ
وجد ما يسمى ضوابط فعلية لرقابة ين الحقيقة لا أ حيثغير واضحة العامة في القانون الجزائري لازالت 
نفاق العام بل مجرد تخصيص فقط للنفقات مر الإتوجد هناك متابعة لأالهيئة التشريعية بالشكل المرجو ولا 

على الإنفاق العام صرامة في تضييق الخناق على القائمين  توجد هناكولا نصا لا تطبيقا والمنع من تجاوزها
وقد  لعامة قد تنفق فيما لا طائل منهموال ان الأخاصة رغم الترتيبات التي وضعت لذلك، فقد نجد أ

   .!!!؟تُسرب

                                                           

.297، مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري :  - 1 
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  :المبحث الثالث
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على الهيئة التشريعية  رقابة أساليب
والإجراءات  لموازنة العامةا

  .المعتمدة في ذلك
  
  
  
  
  
  
  
 

  :تمهيد
لى الموازنة العامة من الأمور التي تتسم بالتنوع والتدرج وذلك عيبدو أن العمليات الخاصة بالرقابة 

عملياا ذات صبغة متراكبة متتالية وهي سارية المفعول طيلة السنة نظرا لكون الموازنة العامة بحد ذاا تعد 
ونظرا لذلك استلزم الحال تواجد عدة أشكال من العمليات  ،بل إن مراحل إعدادها لا تكاد تكون منتهية

التي يمكن إدراجها ضمن الأمور التي يُستأنس ا للمساعدة في إحكام الرقابة على حسن سير الموازنة العامة 
بحث المقسمنا هذا  العملياتسواء كانت هذه العمليات موضوعية أو شكلية  ولمعرفة متى وكيف تتم هذه 

 إلى مطلبين نتناول فيهما مايلي: 
 .: أساليب رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة المطلب الأول
  .الإجراءات المعتمدة من الهيئة التشريعية في الرقابة على الموازنة العامة  :المطلب الثاني
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  على الموازنة العامة الهيئة التشريعية رقابة أساليب المطلب الأول: 

  
  :تمهيد

بناء على التقسيم الذي تم اعتمادة في المبحث نتناول في هذا المطلب دراسة الأساليب الفنية التي 
إلى ما  -صلى االله عليه وسلم- عهد النبي التشريعية في الفقه الإسلامي بداية من رقابة الهيئةتقوم عليها 

بعده، ونتناول كما هو معلوم الأساليب الرقابية في التشريعات الوضعية ومنها القانون الجزائري ثم نوازن فيما 
 بينهما كما ياتي:   

 التشريع الإسلاميفي الهيئة التشريعية على الموازنة العامة  رقابة أساليب الفرع الأول:
 سلاميعلى الموازنة العامة في الصدر الإ التشريعية الهيئة رقابة أساليب- أولا
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تعيين  يقوم ب ؛]من بعده -رضي االله عنهم- خلفاؤهكذا و [- صلى االله عليه وسلم- كان الرسول
يه عل- رفوا بالعدل والعلم والفقه والرأي والعفة، كما كان عُ ،من الذين أموال الدولةالولاة  والعمال لجباية 

 -فقدكان  ،1يشرف بنفسه على جباية الصدقات، ويحاسب  العمال حسابا دقيقا - الصلاة والسلام
وينصحهم ولا يكتفي بذلك إنما كان يتابع ، عمال الأكفاء الصالحيناليختار  - صلى االله عليه وسلم

ويقوم بمحاسبتهم على  يستوفي الحسابو ،2ويكشف أحوالهم ويحاسبهم بعد الإنتهاء من العمل معمالهأ
  .3المستخرج والمصروف

،إلى 4إلا من كان فقيها أمينا مجتهدا يرسل يبعث عماله، ولم يكن - صلى االله عليه وسلم- كانف
صلى االله عليه  - كان  ،حيثالنبوةلموردان الأساسيان في عهد وهما ا ،تلف الجهات لجمع الزكاة والجزيةمخ

  ب:هم يوصي – وسلم
  تحري العدالة في جمعها -1
  .5الحرص على عدم امتداد أياديهم إلى شيء مما يجمعونه-2
المتولين للمال العام بمطالبتهم برفع الحساب  مراقبة-صلى االله عليه وسلم-االلهرسول  وقد باشر-3

  الآثار الدالة على ذلك:ومن  ،6والخلفاء الراشدين من بعده إليه
، 7تبيةاستعمل رجلا من الأزد، يقال له ابن الل  أنه -صلى االله عليه وسلم–عن النبيما روي  -أ

ما بال :" - صلى االله عليه وسلم –فقال النبيّ  ،وهذا أهدي إليّ  ،على الصدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم
 نا االله، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت الرجل نستعمله على العمل مما ولا

أبيه، أو بيت أمه، فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا، إلا جاء به يوم 

                                                           

.153، ص مرجع سابقمراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام : - 1 
.335، ص مرجع سابقلشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: االرقابة على اعمال الإدارة في - 2 
، صمرجع سابق :-رحمه االله-نصوص اقتصادية مختارة من كلام الشيخ ابن تيمية  -مبادئ الإقتصادالإسلامي - 3 

232.  
  .56، صالاسلامية: مرجع سابقأصول المالية العامة -4
  .155، صمرجع سابقمالية الدولة الإسلامية المعاصرة:  -5

.132، ص مرجع سابق أحكامه في الفقه الإسلامي:المال العام و - 6 
ر المنهاج ينظ-.ويقال لهم أزد وأسد أيضا 732ص مرجع سابق، أسد الغابة:-بن اللتبِيَة الأزدي ينظر عبد االلههو  ،ابن اللتبية -7

  .1188،صباب تحريم هدايا العمال ،في شرح صحيح مسلم،كتاب الامارة
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عر (صوت الأغنام) ثم يوار أو شاة تخالقيامة، يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها 
 .1هم هل بلّغت؟ ثلاثا"الل هم هل بلّغت؟،أينا عفرتي إبطيه، الل رفع يديه حتى ر 

أن يأخذ  ثناؤه االله جل ره بعث رجلا يصدق الناس حين أم -صلى االله عليه وسلم-هأن- ب
 ،) الناس شيئامال سِ فَ ن ـْ"لا تأخذ من حزرات (أَ : -صلى االله عليه وسلم - االلهفقال له رسول  ،الصدقة

أن ينفر الناس حتى يفقهوا  -صلى االله عليه وسلم- كره النبي،" خذ الشارف والبكر وذات العيب
أن يأخذ، حتى جاء إلى رجل من  -صلى االله عليه وسلم-فذهب فأخذ ذلك على ما أمره النبيويحتسبوا .

من الناس  أن يأخذ الصدقة - صلى االله عليه وسلم -أمر رسوله  االله تعالىأهل البادية فذكر له أن 
يزكيهم ويطهرهم ا فقال له الرجل: قم فخذ، فذهب وأخذ الشارف والبكر وذات العيب .قال: فقال له 

صلى االله -االلهفرجع إلى رسول  لتختارن،واالله قبلك،  اللهما قام في إبلي أحد قط يأخذ شيئا  واهللالرجل: 
 .2" -صلى االله عليه وسلم  -فدعا له  ،- صلى االله عليه وسلم - فذكر ذلك للنبي ،- عليه وسلم 

وقد 3ويتابعهم ويحاسبهم بعد فراغهم من عملهم عماله يكشف- رضي االله عنه-الصديقكان أبوبكر وقد - ج
صلى االله عليه -االلهرسول  سة الرقابة عليه بعد توليه خلافةالشعب لممار - رضي االله عنه-وقد دعى3عملهم

أعينوني وإن أسأت فن أحسنت إبخيركم فعليكم ولست  أيها الناس قد وليتيا:"بقوله -  عليه وسلم
  .4"فإن عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ،ي...أطيعوني ما أطعت االله ورسولهفقومون

عا: ألا بإذا استعمل رجلا أشهد عليه، واشترط عليه أر  - رضي االله عنه–عمر"كان كما- د
من الردة، ولا يغلق بابا دون حوائج  ، ولا يلبس ثوبا رقيقا، ولا يأكل نقيا، الدقيق خلا5ونارذَ يركب بٍ 

 6"شهداهم الناس، ولا يتخذ حاجبا ثم يقول: "الل.  
بوضع الأسس التي ضبطت موارد الدولة الإسلامية ونفقاا بل  -رضي االله عنه-لم يكتف عمر-ه

أوضح أيضا سياسته المالية للناس بما يؤكد هذه الرقابة فقال: لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم أو ما 

                                                           
  889،ص1832اب تحريم هدايا العمال رقم ،بمارةصحيح مسلم:كتاب الا -1

.83،ص مرجع سابقكتاب الخراج :   - 2 
لشريعة الإسلامية والنظم.االرقابة على أعمال الإدارة في  - ،نقلا عن25محمد كرد علي،ص  :الإدارة الإسلامية في عز العرب- 3 

.336، ص مرجع سابقالوضعية:   
.194،ص2بن الأثير،حاالكامل في التاريخ،- 4 

معجم لغة -،وهو الخيل التركي ينظربرذونة وجمعه براذينالحمر أنثاه : بكسر الباء، وهو دابة دون من الخيل وأكبر من البِرذون -5
  .368، ص1، جالمنعممعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:محمود عبد -.وأيضا79،صمرجع سابقالفقهاء:

  .111،صمرجع سابقمناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب :  -6
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فهو بذلك حدد  ،عليكم إلا في حق...وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكراالله أفاء 
 لمالية في نقاط رئيسية وهي:سياسته ا

  أن الإيرادات لا تحصل إلا بالحق وطبقا لما استقرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية.-1

أن تكون النفقات في مواضعها الشرعية الصحيحة وأن يمنع أن ينفق المال في الباطل، فيمنع -2

  ورسوله. اهللالإسراف والإنفاق في غير ما أحل 

يعينوه على ذلك وأن يكونوا رقباء في تنفيذ هذه السياسة ولم يكتف عمر  طلب من المسلمين أن-3

ن الرقيب الأول على إيرادات ابل ك فحسب وتوضيح سياسته المالية كأساس للرقابة بوضع نظام مالي

 .1الدولة ومصروفاا

  أساليب رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة في الفقه الإسلامي -ثانيا
كانت   للدولة (المالية العامة) ة العامةوازنلمته لمراقبلدى ديوان بيت المال إن الأساليب المعتمدة في 

  :تتمثل في
  قيد أوامر الصادرات وتحصيل صرف الإيرادات . -1
 تأشيرة القيد. -2
 اعتماد المستندات قبل الصرف . -3
 مراقبة وضبط الإيرادات. -4
 مراقبة وضبط المصروفات. -5
 مخازن الغلال.مراقبة وضبط  -6
 .ةوازنالمرفع تقرير سنوي عن بلزام كاتب الديوان إ -7
 .2لزام الكاتب أن يرفع عن كل ثلاث سنين كشوف تفصيليةإ -8

رسالها للديوان إنجد أنه يجب أن تمر بالديوان أوامر الصرف كلها من ولي الأمر لتنفيذه قبل  وعليه     
يمكن أن  ؛الإيرادات كما يكون لصاحب الديوان تأشيرةالمختص بالصرف وكذا ما يخص بأوامر تحصيل 

كما أن   ،تشبه بالختم الرسمي في هذه الأيام حيث لا يتم إخراج أي صرف إلابختم مستنده بعلامة خاصة

                                                           

.402:عوف الكفراوي، ص  -دراسة مقارنة-النظام المالي الإسلامي- 1 
.222-219، مرجع سابقالرقابة المالية في الفقه الإسلامي:  - 2 
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ورودها إلى دفاتر  ،المسؤول على بيت المال أن وصله مال من أي جهة فيلزمه تدوينها ونقلها من مستندات
  .1باتا لما تم من أموالإيرادات بيت المال إث

وتحتوي على   دقيق،أن الحسابات الختامية في الدولة الإسلامية تقوم على أساس محاسبي الحقيقة ف
وهذا  ،كافة المصروفات والإيرادات كما توضح المدفوعات والحسابات الدائنة والمدينة وموجودات المخازن

 وقد أخذتلإعداد الحسابات طبقا لها،  )الخزانة(وزارة وزارة اليطابق المنشورات والتعليمات التي تصدرها 
 اوفقإن حدث ارتياب وتتم محاسبة العمال على المال العام ،2ذه القواعد والأسس  المحاسبة المالية الحديثة

  لأساليب الرقابية الآتية:ل
  الحساب.إن لم يقع بين العامل وكاتب الديوان حلف كان كاتب الديوان مصدقا في بقايا -1

  إن استراب به ولي الأمر كلفه احضار شواهده.- 1- 1         
  إن زالت الريبة عنه سقطت اليمين فيه.- 2- 1         
إن لم تزل الريبة وأراد ولي الأمر الإحلاف على ذلك أحُلف العامل  دون كاتب الديوان، -1-3          

  على العامل دون الكاتب . ةلأن المطالبة متوجه
  اختلفا في الحساب نظرا فإن: إن -2

  قول العامل لأنه ينكر. هكان اختلافهما في دخل فالقول في  - 1- 2         
  .3كان اختلافهما في الخراج فالقول فيه قول الكاتب لأنه منكر  إذا - 2- 2         

القيام على  هيفة من الوظائف الضرورية للملك، و :" أعلم أن هذه الوظيهجاء بأن  هذا الإطار فيو       
صرف تقدير أرزاقهم و حفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج وإحصاء العساكر بأسمائهم و ات و أعمال الجباي

الدولة وهي كلها  4، والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومه تلك الأعمال، وقهارمة...أعطيام
مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك الدخل والخرج مبني على جزء كبير من الحساب، لا يقوم به إلا 

  .5العمال المباشرين لها..." ...المهرة من أهل تلك الأعمال، وشفي ذلك الكتاب بالديوان، وكذلك 

                                                           

بالتصرف. 219 ص ،المرجع نفسه- 1 
.424، ص المرجع نفسه - 2 
.256الأحكام السلطانية، أبي يعلى الفراء، ص  -.283 -282الأحكام السلطانية: الماوردي،ص  -  3 
القائم بأمور الرجل من أمناء الملك كالخازن والوكيل،المسيطر الحفيظ :القَهرمان والقٌهرمان، لفظ فارسي،بالفتح والضم  القهارمة -4

  .668،ص4،جمعجم متن اللغة :أحمد رضا-ت يدهعلى ما  تح
.302،ص 1مقدمة ابن خلدون: مج- 5 



278 

 

حساب جامع يرفعه العامل عند :"بأا وذكر"الموافقة والجماعة"،ما يسمى ب1ذكر الخوارزمي كما
فإن انفرد به أحدهما دون أن  فراغه من العمل، ولا يسمى موافقة ما لايرفع باتفاق بين الرافع والمرفوع إليه،

حكمها باختلاف  مختلفة فيفهي محاسبة العمال  أساليب أما ؛2يوافق الآخر على تفصيلاته سمى محاسبة"
  :منهافأذكر  ،ما تقلده، العمال

  عمال الزكاة - أولا
على الإمام أن يحرص على جباية (جمع) مال الزكاة من الأغنياء وأن يصرفها في مصارفها 

تحصيلها وصرفها لمستحقيها، و  بجمع الزكاةتوظيف جهاز إداري منظم تقوم الدولة عن طريق ،ف3الشرعية
إلى من تجب لهم ومحاسبتهم  ها أيضا مراقبة القائمين على جمع الزكاة ممن تجب عليهم، ومراقبة صرفهاوواجب

تقسم إدارا كما ا لفرد واحد؛  ولا توكل وظيفته،4إذا قصروا أو انحرفوا لدى قيامهم بالوظائف المسندة إليهم
  .5إدارة جباية الزكاة وإدارة توزيع الزكاةإلى:
  عمال الخراج -ثانيا

عدلوا نصحوا في المال العام، و ته، فإن رعيمام و عمال الخراج هم جباة الأموال، والوسائط بين الإ إن
"وإذا طولب العامل برفع ،6عمرت البلاد ببسط العدلو  في أعمالهم، توفرت خزائن الدولة بسعة الدخل،

الحساب فيما تولاه لزمه رفعه في عمالة الخراج ولم يلزمه رفعه في عمالة العشر لأن مصرف الخراج إلى بيت 
  .7المال ومصرف العشر لأهل الصدقات"

  عمال العشر -ثالثا
العشر  على كاتب الديوان محاسبتهم، لأن رفع الحساب ولم يجب -مذهب الشافعي-لم يلزمهم على 

-زت ويلزمهم على مذهب ولو تفرد أهلها بمصرفها جا، عنده صدقة لا يقف مصرفها على اجتهاد الولاة
مصرف الخراج والعشر عنده لأن  رفع الحساب ويجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه،- أبي حنيفة

  .8مشترك
                                                           

  سبقت ترجمته. -1
.82، ص مرجع سابق: مفاتيح العلوم - 2 
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مثلان في تتعتمد على أسلوبين مهمين ي الهيئة التشريعية في الفقه الإسلامي؛ رقابةكخلاصة نجد أن و 
 هاولكل نوع من؛ خرى علاجيةالأو  ،1قبل إصدار القانون وصيرورته قابلا للتنفيذ ،إذا كانت وقائية رقابية

 :نذكرها تباعا الرقابة أساليب خاصة لممارستها

 -في الفقه الإسلامي على الموازنة العامة الهيئة التشريعية للرقابة الوقائية أساليب- 1
  - الشورى

بمستوى رتفاع للإمبدأ الشورى وذلك  سبحانه وتعالى االلهلقد أقرت الشريعة الخالدة المنزلة من عند   
الضرورية ولهم المشاركة في الحكم ومراقبة الحاكم وجعلهم بمستوى النظر في المسائل العامة والمصالح  الجماعة،

من ،و 2ة والحرية والمساواةمبادئ الإسلام التي تنص على العدال النصوص التشريعية وكذا وهومبدأ يتفق مع
  بينها الشورى؛وهي مشروعة بالكتاب والسنة .

فبَِمَا رحَْمَةٍ منَ اللـهِ لنِتَ لَهُمْ  وَلَوْ كُنتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ ﴾١٥٨:"﴿تعالىقوله  من القرآن،
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكَلْ عَلَ  ى اللـهِ  إِن لاَنفَضوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ

 َالْمُتـَوك ـهَ يُحِبأشار له أي  ،وشَاوَرَ مُشَاوَرةًَ،)159:الآيةآل عمران، سورة("﴾ ١٥٩﴿لِينَ الل
وقد ذكر عن أبو ،4""المُستشار مُؤتمنأنه قال:- صلى االله عليه وسلم-ومن السنة ما روي عنه.3برأي

صلى االله عليه -أكثر مشورة لأصحابه من النبي "ما رأيت أحدا-رضي االله عنه-هريرة قوله 
ا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم إذ:"قوله - صلى االله عليه وسلم - عن النبي ،كما روي5وسلم"

وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خيرلكم من بطنها،وإذا كان أمُراؤكم شِراركم وأغنياؤكم سمحاءكم 
  .6بُخلاءكم وأمُوركم إلى نِسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها"

                                                           

.187، ص المرجع نفسهالوجيز في النظم السياسية:  - 1 
وما بعدها. 488، ص مرجع سابقدراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية: -رقابة الأمة على الحكام- 2 

.147، صمرجع سابقمختار الصحاح:- 3 

. .259،ص9،ج 5062، رقموالتأني في الأمور،كتاب الآداب،باب الحذر : مرجع سابقمرقاة المصابيح- 4 

.330،ص3،ج1714:بشار عواد،كتاب الجهاد،باب ماجاء في المشورة،رقميقالجامع الكبير للترمذي،تحق- 5 

قال عنه أنه حديث غريب.، 2266رقم، 4،ج113،ص 78سنن الترمذي:كتاب الفتن،باب- 6 



280 

 

التنظيمية التي لم يرد فيها نص قاطع،والتي تمس مصالح الأمور كل حيث يمتد مجال الشورى في  
جتهاد لايقتصر أهل الشورى على أهل الإكما   ،1المسلمين في شؤوم العامة والخاصة وعلاقام بالغير

والعلم في الدين فحسب إنما تضم قائمة من أهل الخبرة في كل مجال من مجالات الحياة كالحروب والإقتصاد 
لتزام في ضرورة الإ- رضي االله عنه - ،ومما أثُر عن عمر بن الخطاب2التي م الجماعةوالمصالح العامة 
لا يكاد  والرأيان كالخيطين المبرمين والثلاثة مرارا3"الرأي الفرد كالخيط السحيلبالشورى قوله:

،وهو ما فعله 5يلتزم الشورى في كافة سياسته وإدارته في الدولة -رضي االله عنه -  كان  لذا فقد  ،4ينتقض"
  . جميعا وأرضاهم رضي االله عنهمومن بعده عثمان وعلي  - رضي االله عنه- فعله قبله أبو بكرالصديق 

ن مجال الشورى  يمتد إلى الأمور ذلك أ،6تكون هيئة الشورى، كضمانة أولية لتقييد السلطة التنفيذية
شؤوم العامة والخاصة وعلاقام والتي تمس مصالح المسلمين في  ،نظيمية التي لم يرد فيها نص قاطعالت

تضم صارت لأجل ذلك لم يقتصر أهل الشورى على أهل الاجتهاد والعلم في الدين فحسب، إنما و ؛7بالغير
المصالح العامة التي م الات الحياة كالحروب والإقتصاد و تضم قائمة من أهل الخبرة في كل مجال من مج

  . 8الجماعة

  في الفقه الإسلامي على الموازنة العامة رقابة العلاجيةالهيئة التشريعية لل أساليب- 2
دفع في على الموازنة العامة في الفقه الإسلامي  رقابة العلاجيةأساليب الهيئة التشريعية للتتمثل  

تعمل على علاج الداء وهو الخطأ على درجاته سواء كان فهي  الرقابة العلاجية،وتسمى كذلك ب،9المنكر
تقييم أسلوب الاستشهاد ب لإطارويمكن في هذا ا،10كان الخطأ مستكرهاحتى لو  ، أو مقصودا أو غير مقصود

                                                           

.502،ص مرجع سابقالحكم الوضعية:  دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم-رقابة الأمة على الحكام- 1 

.512،ص المرجع نفسه- 2 

.327،ص11لسان العرب: ابن منظور،ج -ينطر:هو الغزل الذي لا يبرم، أو الحبل الذي لا قوة له، جمعه، أسحال السحيل- 3 
..412،ص2،مج593،رقم)،تعليق :أبوعبيدة333الدينوري (تاالسة وجواهر العلم: أبي بكر أحمد بن محمد - 4 

.520،ص مرجع سابقدراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية: -رقابة الأمة على الحكام- 5 

.225، ص مرجع سابق القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام : - 6 
.502ص  ،مرجع سابقدراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية: -رقابة الأمة على الحكام- 7 

.512ص  ،المرجع نفسه- 8 

.529،ص مرجع سابقدراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية: -رقابة الأمة على الحكام - 9 

.مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد الخامس.والخصائص: أحمد بن داود المزجاجيفي الإدارة الإسلامية المفهوم  الرقابة- 10 
.106،ص1998ـأغسطس ،ه1419ربيع الآخر  ،والثلاثون، السنة الثالثة عشرة  
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الكتب المتبادلة بين عمر  اللاحقة، حيث يمكن اعتبار كوسيلة من وسائل الرقابةالذي تم اعتماده   ،الأداء
تدل على مدى حرص عمر على  ،أاواليه على مصر - رضي االله عنهما- وعمر بن العاص ،بن الخطاب

مقدار الخراج أخذا في الإعتبار الأسباب التي قد تؤدي إلى زيادة أوعجز هذا الإيراد وهو بذلك خرج عن 
داء بتحليل النتائج الإجمالية ومقارنتها بالمعدلات السابقة فلم يوافق عمر لأاالرقابة الإجرائية إلى الرقابة على 

تؤدي نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحط  على ضعف خراج مصر ومن أا لا
وجدب  فقد كان حريصا على أن يحصل الخراج كاملا ويصل إلى بيت مال المسلمين في الأوقات 

وهي إلزام القائمين  سن الفقهاء المسلمون سنة حسنة، لضمان الرقابة الفعالة على المال العام،،و 1المعروفة
في مجالات عملهم تكشف للأجهزة الرقابية الإيجابيات والسلبيات وأوجه  ير دورية،على الأموال برفع تقار 

وجب على كاتب الديوان محاسبتهم على أرفع الحساب و  - عمال الخراج- لزملذلك  ؛2التطور أوالقصور
النتائج المتحصل عليها إن ثبت  وذلك دف معالجة الضعف الذي قد يكون أو تعزيز ،صحة ما رفعوه

  انتعاشها.
التشريع الوضعي والقانون في التشريعية على الموازنة العامة الهيئة أساليب رقابة الفرع الثاني:

  الجزائري
السلطة التشريعية لها سلطات مالية واسعة، وهي دف لتمكين نواب الشعب من مراقبة الأداء المالي 

إلى ذلك إلى حماية  ودف بالإضافة ،للحكومة، وتوجيه ذلك وتصحيح الأخطاء أو الإنحرافات الواردة
هي و  ،البرلمانية) الرقابة التشريعية (السياسية،ب ،فتقوم بما يطلق عليه،3ستعمالالمال العام من الضياع وسوء الإ

الرقابة إن  ،4والأنظمةكاالس التشريعية التشريعات إصداربالمتخصصة هي الرقابة التي تمارسها الأجهزة و 
البرلمانية غالبا هي رقابة ملائمة على أعمال السلطة التنفيذية، وإن كان لا يوجد ما يمنع أن السياسية أو 

  .5تكون كذلك رقابة مشروعية على تلك الأعمال
البرلمان هو الطرف الذي يقوم بعملية الرقابة على عمل السلطة التنفيذية  من المسلم به أن عضوو 

بالإضافة أيضا  ،نظام الحكم القائم (برلماني أو رئاسي)ة طبيعب اقوة وضعف تأثر هذا الدور أيضا ومن المعلوم
  وليا أو ديمقراطيا.شمإلى تأثره بطبيعة النظام السياسي المعتمد من ناحية كونه 

                                                           

.455 -454بحوث في الإقتصادالإسلامي: عوف الكفراوي، ص  - 1 
. 190-189، مرجع سابق المنهج الإسلامي في الرقابة على المال العام : - 2 
. 196مبادئ المالية العامة: محمود حسن الوادي وزكريا أحمد عزام، ص- 3 
.159، ص مرجع سابق أصول الموازنة العامة :- 4 
.65، ص مرجع سابقبين الشريعة ونظم الحكم الوضعية: -دراسة مقارنة-رقابة الأمة على الحكام- 5 
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عند قيامه بدوره الرقابي في النظام الديمقراطي،  - على الأقل نظريا- ويتمتع عضو البرلمان بحرية كاملة 
كثير من البرلمان من الحزب الحاكم قد يزعج الحكومة إن هو مارس رقابته عليها أكثر بويلاحظ أن عضو 

وفي النظام الشمولي يسعى عضو البرلمان إلى ممارسة رقابته في ظل الوضع القائم  ،غيره من أعضاء المعارضة
 يعملفنجد أن النظام البرلماني والرئاسي،  برلمانيالأما فيما يتعلق بنظام الحكم  ،على الحزب الواحد المهيمن

ستجواب وكذا التحقيق، في حين أن النظام الرئاسي أكثر تضييقا لهذه أدوات الرقابة البرلمانية كالسؤال والإب
يجعلها متمثلة في استخدام وسيلة تقص الحقائق والرقابة على الموازنة العامة دون غيرها من  حيثالأدوات 
  .1الوسائل

 هذا  ر على أعمال السلطة التنفيذية فحسب، إنما تمتد إلى أعضائها، ويختلفإن الرقابة لا تقتص
رئيس الحكومة نجدها في النظام البرلماني تشمل ختلاف أنظمة الحكم التابع لها، فضوع للرقابة تبعا لإالخ

للرقابة من  والوزراء ومساءلتهم سياسيا وجنائيا، أما في النظام الرئاسي فيعتبر الرئيس هو الطرف الذي يخضع
  .2خلال المسؤولية الجنائية

  التشريع الوضعيفي الهيئة التشريعية على الموازنة العامة أساليب رقابة  –أولا 
  في التشريعات الوضعية في الرقابة  على أعمال السلطة التنفيذية الهيئة التشريعةأساليب - 1

عموما في التشريعات الوضعية  على أعمال السلطة التنفيذية للهيئة التشريعية الأساليب الرقابية تتمثل
  :العناصر الآتية في

  عمال السلطة التنفيذيةالهيئة التشريعية لأ تقصي-أ
وهي تتمثل في طلب توضيح أعمال معينة فتقوم السلطة التنفيذية بالتوضيح لها، كما تكون من  

خلال طلب مستندات أووثائق في موضع ما، فتستجيب السلطة التنفيذية وتقدم لها ذلك، كما قد يتمثل 
  في استدعاء شهود بشأن قضايا معينة حدثت في الجهاز الحكومي.

  السليم للقواعد العامة في الدولةالتنفيذ مدى الكشف عن - ب
دف إلى اكتشاف عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة، من خلال الهيئة التشريعية فرقابة  

فحص الأعمال التنفيذية والإدارية الصادرة من الجهاز الحكومي وهو يشمل كل من فحص اختصاص 
تشمل التشريعات و  ،أ في تطبيق القانون، والقواعد العامةالسلطة التنفيذية وكذا مشروعية التنفيذ، أو الخط

  مام السلطة التشريعية.أوالقوانين وكذا السياسة التي التزمت ا السلطة تنفيذية 

                                                           
  .13،14، صمرجع سابقالرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي:  -1
  .15، صالمرجع نفسه -2
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ا دف الرقابة بشكل إنم ، الكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة وأرى أنه ليس بالضرورة
لما تم اعتماده أو الجبايات والنفقات  التنفيذ (وفي حالة الموازنة العامةأساسي إلى الكشف عن مدى مطابقة 

  .) لما تم النص عليه واعتمادهقتصادية للمجتمع من ناحية فرض الضرائبويتماشى مع القوة الإلما هو موائم 
  مساءلة المسؤول عن عدم التنفيذ- ج

العامة في الدولة، سواء كان أحد ترتبط بتحديد المسؤول عن عدم التنفيذ السليم للقواعد حيث  
-المسؤولية الجنائية أو المدنية ليست- ويخضع بعدها للمسؤولية السياسية ،الوزراء أو كانت الحكومة كلها

  .1وبعد ذلك يتم تقديم  الإثباتات الخاصة ده المسؤولية سواء كانت مسؤولية تضامنية أو فردية

  الوضعية تشريعاتفي ال الموازنة العامة عمليات على في الرقابة التشريعية أساليب الهيئة- 2

  في التشريعات الوضعية على الموازنة العامةهيئة التشريعية لرقابة ال العامة ساليبالأ-أ
  :بعدة أساليبيمارس البرلمان الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة 

  وفي طلب فتح إعتمادات إضافية. النظر في نقل الإعتمادات المقررة في الموازنة العامة من باب إلى باب- 
  في توجيه الأسئلة أو الإستجوابات عما يصل إلى علمهم من معلومات في تنفيذ الموازنة. الحق  لبرلمانل- 
  .2عتمادهعند عرضه على السلطة التشريعية لامناقشة الحساب الختامي للدولة - 
تستطيع السلطة التشريعية عقد التحقيقات والمساءلة والمحاسبة القانونية والإشراف المالي العام من خلال - 

  .3عن الأداء المالي للحكومة جهاز رقابي متخصص يزودها بتقارير
  
كما تتحقق هذة الرقابة من خلال إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في اية السنة المالية للسلطة - 

التشريعية، يبين فيه ما تم جبايته فعلا من الإيرادات وما تم صرفه من نفقات، ومدى مطابقة ذلك لما اعتمد 
  .4في الموازنة

توجيه  ؛تستطيع امن خلالهو الخطة المالية) ( المصادقة على الموازنة العامة في ة الهيئة التشريعيةصلاحي - 
   .1والواردات وتخصيص مصادرهاضبط النفقات كذا و ، 5الأولويات العامة

                                                           
  .463، صمرجع سابقالرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني:  -1

.  260-259، ص مرجع سابق: الية العامة والتشريعات الضريبيةالم - 2 
. 197مبادئ المالية العامة: محمود حسن الوادي وزكريا أحمد عزام، ص- 3 
.86حسن مصطفى حسين،صالعامة:المالية - 4 

. 197المالية العامة: محمود حسن الوادي وزكريا أحمد عزام، صمبادئ - 5 
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   حسب توقيت عملية الرقابة العامة على الموازنةفي الرقابة  الهيئة التشريعية أساليب-ب 
 ،جرائهاإأساليب تختلف حسب توقيت تباشر الهيئة التشريعية عملية الرقابة على الموازنة العامة بعدة 

للحساب الختامي عن طريق السؤال والإستجواب فقد تكون رقابتها أثناء السنة المالية أو بعد فحصها 
  .2للوزراء

قبل تنفيذها وهذه المناقشة  التشريعية ئةيمن قبل اله واعتمادها مناقشتهاتتم  الموازنة العامةن والواقع أ
من وذلك  ؛التنفيذ علىوتكون الرقابة  ،هذه رقابة أثناء التنفيذ وبعدهتستمر  كما  ،رقابة سياسية سابقة تعتبر

تبريرات  ه منا تطلببملك عتمادات إضافية وذاعند طلب فتح عتمادات من فصل لآخر، أو نقل الإ خلال
ومناقشة  ،طلاع على تنفيذ الموازنة العامةلى ذلك يكون للهيئة التشريعية الإوع ،عتماد الإضافيةلطلبات الإ

فتمارس عند مناقشة الحساب )التنفيذ بعد(حقة أما الرقابة السياسية اللا  تنفيذها من قبل الجهات الحكومية،
النفقات والإيرادات تمت على النحو الذي  التأكد من أن عمليات هي دف إلىو  ،3الختامي والموافقة عليه

يمكن تقسيم وعلى ذلك  .4للقواعد المالية المقررة في الدولة وفقاصدرت به إجازة السلطة التشريعية و 
  إلى: الموازنة العامةالرقابة البرلمانية على أساليب 

  على عمليات صنع الموازنة العامة الهيئة التشريعية  رقابة أساليب - 1
 إقرار الموازنة العامة من طرف الهيئة التشريعية يعتبر إذن من الهيئة التشريعية للهيئة التنفيذية بجباية  إن

الإيرادات وصرف النفقات، بما في ذلك نقل المبالغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، ويتم كل ذلك 
إلا  ؛تجري تصرفات ذا الخصوصومن ثم فلا يمكن للإدارة أن  ،بمقتضى قانون سابق عن تصرف الإدارة

  .5جديدا له ابعد موافقة الهيئة التشريعية وإقرارها لذلك، وأن أي تعديل أو تبديل يتطلب إقرار 
تلجأ  الميزانية العامة عندما ذأن السلطة التشريعية تتمكن من إجراء الرقابة على تنفي"وعليه نجد،

إذ تقوم الحكومة بالضرورة بتقديم معلومات كافية  إضافية،طالبة فتح إعتمادات  ،الحكومة للمجالس النيابية
  .6إليها عن حالة تنفيد الميزانية وتبرير طلبها بفتح هذه الإعتمادات ومناقشة الحكومة في سياستها"

في مجال  لبرلمان،حيث يكون لرقابة سياسية رسمية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، تعتبرو 
على الكميات المالية للدولة، ويقوم بعملية الرقابة على كل من  طلاع إمكانية الإ الرقابة على المال العام

                                                                                                                                                                                     

مرجع سابق. :الرقابة البرلمانية على تنفيذ السياسات المالية (الأبعاد والتحديات)  -1 
.443-442، ص وآخرونصادق بركات  الكريمالمالية العامة: عبد - 2 
.160-159، ص مرجع سابق :أصول الموازنة العامة - 3 
.347ص  ،مرجع سابق :ة العامةالوجيز في المالي - 4 

  .145ص مرجع سابق،الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية:  -5
.345،ص مرجع سابق الوجيز في المالية العامة :- 6 
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حترام مبدأ مشروعية الكميات المالية للدولة المقررة إالنفقات والإيرادات العامة،ساعيا في ذلك إلى فرض 
   .1ة بمرافقها ومؤسساا العامةوكذا مدى ملائمة ذلك ومتطلبات الدول ،اليةالمسنة لل

 والمراجعة التي يقوم ا البرلمان، هي تتحقق من خلال الفحصف بالرقابة قبل الصرف، كذلك  سمىوت 
يعمل البرلمان على التأكد من العناصر وعند ذلك ، 2بمشروع الموازنة العامة أمامه عندما تتقدم الحكومة

 :التالية
وفي نفس الوقت أن كل الضرائب التي وافق  ليه،إأن لا وجود لفرض ضرائب جديدة دون الرجوع -أ

رقابة الهيئة التشريعية المالية على  أساليب صور حيث يكون من، 3عليها قد تم اتخاذ إجراءات لتحصيلها
الهيئة التنفيذية ألا يكون هناك فرض ضرائب عامة ولا تعديلها ولا إلغائها إلا بقانون تقرره السلطة التشريعية  

كما أنه ،كما لا يعفي أحد من أدائها في الأحوال المبينة قانونا ولا أن يكلف ا من أعفاه منها القانون
امة من أن تفرض قروضا ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة في فترة لاحقة إلا بموافقة لايجوز للإدارة الع

  .4الهيئة التشريعية
أن النفقات اللاحقة للسنة القادمة متوافقة مع أولويات اتمع وتلبي احتياجات التنمية - ب

  .5الإجتماعية والإقتصادية وغيرها
يكون من فائض عام للإيرادات عن النفقات فيحول للإحتياطي يتم إعتماد الس النيابي لما قد ف- ج

العام أوتغطية مقدار العجز الناتج عن تجاوز النفقات للإيرادات العامة عن طريق السحب من هذا الفائض 
  .6الإحتياطي وإعتماده

  الآنية )الرقابة العامة ( تنفيذ الموازنةالمعاصرة لالرقابة الهيئة التشريعية في أساليب - 2
الأجهزة   سير تنفيذ الموازنة العامة، بواسطة أثناءالرقابة التي يمارسها نواب البرلمان أساليب يقصد ا 

 جنة  المالية، وإن وجدت هناك التابعة لهيئة البرلمان، وذلك من خلال  التقارير التي ترفعها الأجهزة إلى الل

                                                           
الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام  -،128مرجع سابق،صالإداري  في الرقابة على مالية الدولة:ي دور القاض -1

  .6، صمرجع سابقالبرلماني والرئاسي: 
. مرجع سابق :الرقابة البرلمانية على تنفيذ السياسات المالية(الأبعاد والتحديات) - 2 
 3 المرجع نفسه.-
.142ص، مرجع نفسهالرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية:  - 4 
. مرجع سابق :الرقابة البرلمانية على تنفيذ السياسات المالية(الأبعاد والتحديات) - 5 
.346،ص مرجع سابق الوجيز في المالية العامة :- 6 



286 

 

التساؤلات إلى  للوزير أو الوزراء المعنيون، وقد تتحولمخالفات  كان لأعضاء البرلمان الحق في توجيه الأسئلة 
  .1، ومن ثم طرح الثقة بالوزير أو الحكومة بأكملهااستجوابات وتحقيق

هذه الرقابة اكتشاف أية في مختلف مراحل الأداء حيث تحاول لأا تتم" الرقابة المستمرةب تسمىو       
تمام إوتجنب استفحالها قبل ، الفورية لمعالجتهاواتخاذ الإجراءات  خلال تنفيذ الأعمال إنحرافات
المطالبة ذه الرقابة فتقوم ببالرقابة التشريعية  ، "لجنة الخطة والموازنة"تختص لجنة الشؤون الماليةحيث ،2العمل"

 هناك أي أثناء السنة المالية فإن ظهر ، زمة عن تنفيد الموازنة العامةبكافة الوثائق والبيانات والمستندات اللا
كان لها تقديم أسئلة واستجوابات للوزراء المختصين، ويحق   ،الموازنة العامةللقواعد المالية الخاصة بتنفيذ  مخالفة

لها أيضا تحريك المسؤولية السياسية ضد من يثبت في حقه ارتكاب المخالفات تمس سير وتنفيد الموازنة 
ينبغي على البرلماني مواكبة عمل الحكومة عبر الإنتباه إلى  مرحلة تنفيذ الموازنة، خلالويلاحظ أنه ،3العامة

  التالية : العناصر
  مدى إمتثال الحكومة للتفويض البرلماني خلال تنفيذ العمليات المقررة في الموازنة العامة - 
  ا ومدى مطابقتها لما تم إقراره في البرلمان.طبيعة الإجراءات المتخذة والخطط والبرامج المعمول  - 
أسلوب التعامل مع متغيرات المحيط الدولي والظروف الإقتصادية والإجتماعية الوطنية، وأثر ذلك على  - 

  سيرورة تنفيذ الموازنة العامة.
طبيعة ودقة المعلومات المقدمة من الحكومة للبرلمان ولجانه المختصة حول سير عملية تنفيذ الموازنة  - 

  .4العامة

الهيئة  الذي تقوم به لعملية إعتماد الموازنة العامة ة أا عملية تبعيةوعليه يمكن اعتبار هذه المراقب
،ومن خلالها 5، وذلك للتأكد من سلامة وصحة تنفيذها على الوجه الذي أجازا واعتمدا بهالتشريعية

يناقش  أن كذلكله  و  (القواعد المالية)ل ويصيغ القواعد التشريعيةعد أن يقترح ويُ  البرلماني لعضوليمكن 
كذلك للعضو أن يراقب أعمال   ،بنود الموازنة العامة والضرائب الجديدةكذا إلغاء و  ها،ويطالب بإلغاء

؛ وهنا 6شتراك في لجان التحقيق، وكذلك مناقشة الحكومة أوالوزراءستجوابات والإالحكومة بالأسئلة والإ

                                                           

.261، ص مرجع سابقالمالية العامة والتشريعات الضريبية : - 1 
.198المبادئ المالية العامة: محمود حسين الوادي وزكريا عزام، ص  - 2 
.345،ص مرجع سابق الوجيز في المالية العامة :- 3 

. 57 ص مرجع سابق،دليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات:  -4 
.344ص  ،مرجع سابق :الوجيز في المالية العامة- 5 
.200، ص مرجع سابق :ة التنفيذية في النظام البرلمانيالرقابة السياسية على أعمال السلط- 6 
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إضافة ؤون الموازنة العامة والضرائب،وإدراك واسع بش حاسة تشريعيةى العضو البرلماني أن تكون لد يتطلب
دون أن  مؤيد أو معارضوإلا أصبح موقفه مجرد صوت  لأعمال الحكومة، على المتابعة المستمرة تهقدر إلى 

  .1يفيد بعلم أو فكرة
 العامة تنفيذ الموازنةعلى حقة اللا الهيئة التشريعية  رقابةأساليب - 3

تعرض عليها تلك  ،من االس النيابيةبه اعتمدها  تم الذيبعد تنفيد الموازنة العامة على النحو 
 ،فتقوم بالإطلاع على النتائج الفعلية للحساب المالي للنيابة السليم  للتأكد من تطبيقها، الموازنة بعد التنفيذ

والمبالغ نفاقها إإعتماد المبالغ التي تم  لس النيابي للحساب الختامي،اعن السنة المالية حيث يشمل إعتماد 
الوثيقة التي تبين مبالغ النفقات ومبالغ الإيرادات التي أنفقت الحساب الختامي هو"و ، 2التي تم تحصيلها فعلا

  .3فعلا بعد انتهاء السنة المالية"
لا  "ولكي يمكن للبرلمان معرفة وضعية الموازنة حال التنفيذ فإنه يتلقى تقارير مختلفة من الحكومة،

نفقات لحول تنفيذ المخطط السنوي للإستثمارات والتقرير السنوي للجنة المركزية ل سيما التقرير السنوي
العمومية والتقرير السنوي للمفتشية العامة وتقرير مجلس المحاسبة وجدول تنفيذ الإعتمادات المصوت عليها 

نونية بواسطة تتم عملية مراجعة التطبيق ومدى احترام الحكومة للترتيبات القا ،وعلى ضوء هذه التقارير
  .4مصادقة البرلمان على قانون ضبط الميزانية"

 يجري البرلمان مقارنة بين التقديرات الواردة في قانون المالية والنتائج التي أسفر عنها التنفيذحيث 
ة وازنويبين قانون ضبط الم، تحليل الحساب العام لتنفيذ الترخيصات البرلمانية وتسييرها تؤدي هذه المقارنة إلىو 

قد تحقق بعد التنفيذ أو ألغي أو تضاعف، وبأي كيفيات   ةوازنالمفيما إذا كان العجز أو الفائض المقرر في 
واحترمت حجم وموضوع النفقات التي  ،كما يجب معرفة ما إذا كانت الحكومة تقيدت بقرارات البرلمان

تعهد إليها بمهمة فحص  وعادة ما تلجأ الهيئات التشريعية بإنشاء هيئات متخصصة "،5رخصت لها
  .6ومراجعة دقيقة لتلك الحسابات"

                                                           

.المكان نفسه - 1 
.347،ص مرجع سابق :الوجيز في المالية العامة - 2 
.346، هامش ص المرجع نفسه- 3 
.157- 156ص  ،المالية العامة: علي زغدود - 4 
.294، مرجع سابقالمبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري :  المالية العامة - 5 

 .146، صمرجع سابقالرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية:  -6
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المراحل ويتم فيها مناقشة الحساب الختامي(كشف النفقات والإيرادات  آخروتعتبر هذه الرقابة، 
الكشف عن مخالفة  يها أنه إن تميترتب عل،و1العامة المنفذة خلال السنة المنتهية )، الذي تعده وزارة المالية

المخالف أي إمكانية سحب الثقة من الوزير تحريك المسؤولية  السياسية  يتم  أحكام قانون الموازنة العامة،
  .2أو من الوزارة بأكملها"

، المساهمة الفعالة في مناقشة ومراجعة )بعد إنقضاء السنة الماليةفي هذه المرحلة (ينبغي على البرلمانيين و 
  المقدم من الحكومة من خلال الإنتباه للعناصر التالية: الحساب الختامي

مدى احترام الحكومة للآجال المقررة لتقديم مشروع الحساب الختامي أوقانون قطع الحساب أوقانون  - 
  التصفية.

مدى شمول الحساب الختامي لكل البيانات والمعطيات المتعلقة بالأنشطة المالية التي قامت ا الحكومة  - 
  ل السنة المالية المعنية.من خلا

  مدى احترام الحكومة للتفويض البرلماني في تنفيذها للموازنة العامة المصادق عليها. - 
مدى جدية الأسباب والتبريرات المقدمة من الحكومة بخصوص حجم الفوارق الملاحظة بين التوقعات  - 

مراقبة عمليات لتوقع وتحصيل الإيرادات متابعة و ، الإيرادات والإنجازات على مستوى الإنفاق العام وتحصيل
  .3وإنفاقها

ن رأت إما أعتماد الحساب الختامي،و إإذا تبين للهيئة التشريعية سلامة الموقف المالي للحكومة فإا تقوم ب - 
،عن طريق الفينأن هناك مخالفات مالية جسيمة فإا قد تقوم بتحريك المسؤولية السياسية ضد الوزراء  المخ

    .4الثقة من الوزير المخالف أو بالحكومة بأكملهاسحب 
  
  يالجزائر  القانونفي عمليات الموازنة العامة الرقابة على في  الهيئة التشريعيةأساليب  -ثانيا  

المرحلة عادة على مستوى كل  وتبدأ هذه ة العامة للدولة،وازنإعداد وتحضير الم توليبالحكومة تقوم 
تقديراته لما يلزمه من نفقات وما يتوقع أن يحصل عليه من إيرادات خلال السنة  حكومي يقوم بإعداد  قطاع

ة دائرته ثم يرفعه إلى وازنبتحضير مشروع م راءوز واحد من اليقوم كل  حيث ،5هاوازنتالمالية المطلوب إعداد م

                                                           

.43، ص مرجع سابق :ديث في اقتصاديات المالية العامةالمدخل الح - 1 
. 260، ص مرجع سابق: الية العامة والتشريعات الضريبيةالم- 2 
.57، ص سابقمرجع دليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات:  - 3 
.346ص  ،مرجع سابق :الوجيز في المالية العامة- 4 
.86، ص مرجع سابق:  في الدول العربية الموازنة العامة- 5 
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وأهداف المخطط مة الوزارية مع توجيهات الحكو المشاريع  التي تعمل على تنسيق وتكييف جميع ،وزارة المالية
الذي يعرضه على ،1الدولة ةوازنالخاص بم تمهيديالشروع الموضع  يتولى وزير الماليةبعد ذلك  الوطني للتنمية،

  .2التصديق عليهو على البرلمان لمناقشته بعد ذلك يحال ثم  ةوازنالمالحكومة للمصادقة عليه وضبط مشروع 
المختلفة وتنقيحها أو تعديلها ثم  القطاعات الحكومية،تتولى وزارة المالية فحص تقديرات بعد ذلك 

  .4ويكون ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ،3الدولة ةوازنلمتنسيقها في مشروع واحد متكامل 
يتعلق القسم الأول بتحصيل  يحتوي مشروع قانون المالية بالجزائر السنوي على قسمين منفصلين،و 

يز بين الأحكام التشريعية يمع التم ،بلغ الإجمالي للإعتمادات الماليةالثاني يقترح الموالقسم  الإيرادات العامة،
 ةوازنالملجنة المالية و  رقابة الهيئة التشريعية من خلالويمكن تلخيص  ،5الدائمة وتلك التي لها طابع مؤقت

  فيما يأتي: بقوانين الماليةعلى ضوء القانون المتعلق 
لجنة الماليّة والميزانيّة بالمسائل المتعلّقة بالميزانيّة، وبالقانون العضوي المتعلق : تختصّ 23المادّةتنص 

  بقوانين المالية، وبالنّظامين الجبائيّ والجمركيّ، وبالعملة، وبالقروض، وبالبنوك، وبالتّأمينات، وبالتّأمين.

عضوا علـى  )50) إلى خمسيـن (30ثلاثين (تتكوّن لجنـة الماليـّـة والميزانيـّـة من  :34المادّة  وتنص
عضوا على  )30) إلى ثلاثين (20عشرين (الأكثر، في حين تتكون اللّجان الدّائمـة الأخــرى من 

  .6الأكثر

                                                           
: "يستند إلى وزير المالية في مجال الميزانية وفي إطار الصلاحيات  237-82من المرسوم رقم 14تؤكد المادة : وزير المالية-1

التسوية الميزانية"،رغم أن  التجهيز وقوانينالموكولة إليه...دراسة وإعداد...المشاريع التمهيدية للميزانيةالعامة وميزانيةالتسيير وميزانية 
المرسوم التنفيذي رقم -ينظر المحدد لصلاحيات وزير المالية لم ينص صراحة على ذلك. 1995فبراير 15في المرسوم التنفيذي المؤرخ 

  .1995،15يحدد صلاحيات وزير المالية، الجريدة الرسمية، العدد  1995فبراير  15المؤرخ في  95-54
،المعدل والمتمم من ديوان الوزير والمفتشية العامة للمالية   1995فبراير 15طبقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في : تشكيل وزارة المالية-

  وعدة مديريات عامة  متخصصة في اال المالي وهي كالتالي: 
المديرية العامة  -لعامة للجمارك.المديرية ا -المديرية العامة للمالية . -المديرية العامة للخزينة. -المديرية العامة للدراسات .  -"

  المديرية العامة للمحاسبة". -المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية . -المديرية العامة لأملاك الدولة.  -للضرائب .
.64، ص مرجع سابقالعامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري: المالية  - 2 

.86، ص مرجع سابق: في الدول العربية الموازنة العامة-   3 
  .4ينظر للملحق رقم -4

.87، ص مرجع سابق: لدول العربيةفي ا الموازنة العامة ا - 5 
  .4ينظر الملحق رقم -2000يوليو  30الموافق  1421ربيع الثاني عام  28النّظام الدّاخليّ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ،نشر في  -6

  .4رقم
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  يكون كما يلي: في القانون الجزائري أساليب الرقابة على الموازنة العامة وعليه نجد أن
بالس الشعبي الوطني  ةوازنالمالإختصاصات المخولة للجنة المالية و  تعتبر هذه الرقابة من بين- 

  للمجلس.  بموجب النظام الداخلي
  .منه 23للمادة دراسة مشاريع قوانين المالية السنوية طبقا تكون - 
بعد إيداع الحكومة  لمشروع قانون المالية يحيل رئيس الس نص المشروع على اللجنة التي تستهل  - 

  .ومنهجية عملهاتضبط من خلالها رزنامة أشغالها  عملها بعقد اجتماعات تمهيدية
،الذي زير المالية بصفته ممثلا للحكومةتعقد اللجنة اجتماعا تخصصه  للإستماع إلى السيد و  بعدها- 

تنطلق اللجنة في دراسة أحكام المشروع   ذلك بعدثم  ،قدم شرحا مفصلا لمضمون مشروع قانون الماليةي
لاسيما منهم المدير  وتعقد لهذا الغرض سلسلة من الإجتماعات  اليومية يحضرها إطارات من وزارة المالية،

  .1يزانية  ومدير  التشريع  الجبائيالعام للضرائب  والمدير العام للم
علما أن اللجنة قبل مناقشة أي مادة من مواد مشروع القانون تستمع لشروحات وتفسيرات " 

ثم يفتح  اال أمام الأعضاء لتقديم آرائهم  وملاحظام وتعديلام  وتوصيام  بخصوص  لمضمون المادة
   .2مادة أوأكثر من مشروع القانون"

تعتمد على أسلوبين مهمين  ؛ة عموماالوضعي اتالهيئة التشريعية في التشريع رقابةكخلاصة نجد أن و 
حيث لكل نوع من الرقابة  ،الرقابة الوقائيةوتكون ؛ وقائية وأخرى علاجية رقابية مثلان في أساليبتي

  أساليب خاصة لممارستها:
  الوضعي تشريعفي ال على الموازنة العامة لرقابة الوقائيةلالهيئة التشريعية  أساليب- 1

  عدة أساليب منها: لدى رقابتها على المال العام  تتبع الأجهزة الرقابية 
عتبر الخروج عليها مخالفة مالية تستوجب المساءلة يوالتي  وضع النظم والقواعد المالية التي يلتزم ا، - أ    

يضمن بالضرورة سلامة الأداء بمعنى أن ن اتباع النظم والقواعد المالية لا لأ ،وهذه الوسيلة للرقابة غير كافية
ولكنه غير صحيح من الناحية الموضوعية ولا يعني  ،يكون التصرف المالي صحيحا من الناحية الشكلية

سلامة الإنفاق بالضرورة تحقيق النتائج المستهدفة لذلك فإن الأمر يتطلب إجراء الرقابة بأسلوب سليم بأن 
  يلازم هذه الرقابة تقييم للأداء.

                                                           

.88، ص المرجع نفسه: في الدول العربية الموازنة العامة - 1 
المكان نفسه. - 2 
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من  هالمراقبة عن طريق الملاحظة والمتابعة للوحدات أثناء قيامها بالعمل بغرض تصحيح ما تقع في -ب     
لأجهزة الخارجية التي لا يتوفر لها فرصة الرقابة الفورية ا ، في حالةأخطاء فور  وقوعها أو بعد إتمام التصرفات

  عن طريق الملاحظة.
يكون ذلك بواسطة أفراد أوأجهزة لم تشترك في العمليات  القيام بالمراجعة والتفتيش ويجب أن - ج

التنفيذية وقد تتم المراجعة قبل إتمام التصرفات المالية كالرقابة قبل الصرف وقد تتم المراجعة والتفتيش بعد 
انتهاء التصرفات ويشرط وجود المستندات والبيانات الكافية وبالشكل المطلوب بحيث يمكن مراجعتها 

نحرافات إن وجدت والتأكد من سلامة النتائج تعرف على سير العمل داخل الوحدة وتحديد الإوتحليلها لل
التي وصلت إليها الوحدة، هذا وقد يتبع أسلوب التفتيش المفاجئ على الوحدات للتأكد من سلامة 

  تصرفاا.
  .      1وتقييم الأداء تحديد المعايير أو المعدلات القياسية مسبقا كأساس واضح للرقابةيتطلب الأمر  - د  

  في التشريع الوضعي على الموازنة العامة لرقابة العلاجيةلأساليب الهيئة التشريعية - 2  
إذا تحدثنا عن الرقابة العلاجية بشكل عام فإننا نجدها تتم من قبل جهات مخصصة لذلك عن طريق 

  .2القيام بالجولات التفتيشية والمتابعة
، حيثام حق المسائلة والإ ،وهي تتمثل في3التي تتم بعد انتهاء العملفالرقابة العلاجية هي تلك 

يترتب عليها جزاء سياسي بالعزل من الوظيفة لمن سحبت منه الثقة، وجزاء قضائي إذا ثبت سوء استعماله 
تقرر وفقا لما تقتضيه المصلحة ويوافق المقاصد العامة سلطة وظيفيه، وهذه الإجراءات موقف اجتهادي ل

  .أيضاالتي تقوم ا الهيئة التشريعية حقة ،وبرأيي قد تكون ممثلة بالرقابة اللا 4للتشريع
الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي  فيالفرع الثالث:المقارنة بين أساليب رقابة الهيئة التشريعية 
  والقانون الجزائري

تعتبر الأساليب الرقابية أحد أهم عوامل تسيير عمليات الموازنة العامة على مختلف مراحلهاوعلى 
  حسب جديتها وفنيتها تكون انعكاساا على مختلف تلك العمليات 

التشريعية رقابتها  الهيئة ومما سبق نجد أن الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية والقانون الجزائري تمارس
و على ما أعمال السلطة التنفيذية ككل أنة العامة بعدة أساليب سواء ما تعلق منها بالرقابة على ز على الموا

                                                           
    .168هيم خريس، االنظام المالي في الإسلام: إبر  -1

.176، مرجع سابقمعجم مصطلحات الإدارة العامة:  - 2 
.176، سابقمرجع مصطلحات الإدارة العامة:  معجم- وهناك الرقابة المفاجئة والرقابة الدورية، والرقابة المستمرة...الخ - 3 

  .214، صمرجع سابقالقيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام:  - 4
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ا تكون سابقة على أوكذا من ناحية ة و علاجيأيخص عمليات الموازنة العامة فحسب من ناحية وقائية 
  و مستمرة معه أو لاحقة عليه.    أتلك التنفيذ 
السابقة الأنواع الرقابية  التي تستهدف الأساليباتفاق المسميات واختلاف  نلحظذلك فإننا  رغم

لمختلف الأنواع الرقابية  والجادة والصارمة في ذات الوقت؛ ويتفوق التنظيم الإسلامي بعروضه الواضحةالذكر
  .المعتمدة فيها ساليبوالأ

فعلية  هناك رقابة وقائية فإن كانتل الأمثل في القضية، فطرح موضوع للشورى معناه الوصول للح 
ولو فرض جدلا وقوع أزمة  ،زمة التي كان من المتوقع حصولهاالشورى تقي نسبة عالية من الأ فإننا نجد أن

  ما فيكون لسياسة دفع المنكر وقع في التصدي للمفسدة من الاستفحال.
بما تجتهد وتنص عليه  الوضعية رغم محاولتها حماية المال العام من العبث به، تشريعاتالحقيقة أن ال

  من قوانين لأجل ذلك إلا أن تلك الأهداف ماتزال بعيدة عن تحقيق الحفظ التام للمال العام .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العامة  جراءات المعتمدة من الهيئة التشريعية في الرقابة على الموازنةالإ:المطلب الثاني
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  تمهيد:
 ا واجب على العاملينلكحق للحاكم و  المالية في الفقه الإسلامي الرقابةإن وقد  ، ن قبولها والتسليم

نكر معن  ىولا ينه ،هفلا يأمر ببر ولا يفعل ،بسلوكهيضرب لعماله المثل المال العام  القائم على رقابة  كان
على عمالهم، كان هؤلاء( العمال ) يقبلون ذلك ولا آنذلك رغم التشدد الذي يبديه ولاة الأمر ، فهويقترف

  تأخذهم العزة بالإثم.
، لم تكن بقصد تصيد الأخطاء أو توقيع على المال العام أن الرقابة والمتابعة لأحوال العاملينكما 

يكشف عن وسائل قد  على البعض فجأة  ، لأن الثراء الذي يظهرةموال العامالأحركة  عِ بُ تَ تَ لا نمإ، العقوبات
  .1هذه الرقابة الجميع فلا محاباة لقريب أو صديقوقد شملت  غير مشروعة في الحصول على الأموال،

 رقابة السلطة التشريعية تندرج في رقابة كل من غرفتي البرلمان  أما بالنسبة للتشريع الجزائري فإن
تمارس كل غرفة صلاحيتها حيث الس الشعبي الوطني والغرفة العليا الممثلة بمجلس الأمة، في مثلتين تالم

استجواب الحكومة حول مختلف القضايا المالية عن  يمكن لها خلالها ومنالرقابية ضمن سلطتها الدستورية 
الكتابة إضافة إلى ذلك فإن الحكومة ملزمة أثناء عرض مشاريع قوانين المالية  أو ،طريق الأسئلة الشفوية

 2المقرر تكميلها أو تعديلها ةوازنالمزمة إلى البرلمان عن تنفيذ المكملة أو المعدلة تقديم التوضيحات اللا.  
وفي كلا التشريعين تسير عمليات الرقابة على الموازنة العامة وفقا لإجراءات معينة،تضمن حسن 

  سيرها وهو ما سنعرفه في النقاط الآتية:
الموازنة العامة في الفقه الإجراءات المعتمدة من الهيئة التشريعية في الرقابة على :ولالفرع الأ

  الإسلامي
في سبيل الرقابة على الموازنة  جراءات العملية ،جملة من الإ- صلى االله عليه وسلم- اعتمد الرسول

  نذكرها تباعا:  العامة 
  العام وتحذيرهم من التكتم عما يوليهم عليه المالاختيار عمال  – 1

أمراءه على الصدقات ومن أشهرهم عمر بن الخطاب  -صلى االله عليه وسلم  -" بعث الرسول 
صلى االله عليه وسلم  - وخالد بن سعيد بن العاص، ومعاذ بن جبل، وعدى بن حاتم الطائي وكان النبي 

  .3يتولى أمر ما يليه بنفسه" - 

                                                           

.92-90، ص مرجع سابق :لامي في الرقابة على المال العامالمنهج الإس- 1 
  مرجع سابق. :الرقابة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات المعاصرة -2

.444،ص الكفراويالإقتصادالإسلامي: عوف بحوث في  - 3 
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من استعملناه منكم ":-صلى االله عليه وسلم  -بن عميرة الكندي قال : قال رسولعدى "عن و 
  .1"فكتمنا مخيطا فما فوقه،فهو غلول يأتي به يوم القيامة ،على عمل

ويحرص على انتقاء الأفضل ليقينه بأن من يحسن اختيار عماله  - رضي االله عنه- كان عمركما  
اللهَ وخانَ رَسُولَهُ مَنِ اسْتـَعْمَلَ رجَُلاً مِنْ عِصَابةٍَ وَفِي تلِْكَ الْعِصَابةَِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلهِ مِنْهُ فَـقَدْ خَانَ  "

أعمالهم فيحسن إلى من أحسن  ،تبعيراقبهم ويت بل ثم هو لايدعهم وشأم بعد ذلك2"وخانَ الْمُؤْمِنِينَ 
  . 3يعاقب من أساءو 

 ومعاقبتهم حال التعدي على المال العام المال عمالة محاسب - 2   
يحاسبهم على المستخرج و  يستوفي الحساب على عماله-صلى االله عليه وسلم- النبي كان
  .4والمصروف

قدم   وقد ثبت أنه لماعماله على المستخرج والمنصرف  -رضي االله عنه-وقد حاسب أبو بكر
إرفع له:على أبى بكر فقال -صلى االله عليه وسلم- من اليمن بعد وفاة النبي- رضي االله عنه-معاذ

كما كان عمر ،5لكم عملا أبدا يلأُ االله لا ؟و نكممحساب االله وحساب  ان؟باأحس :حسابك فقال له
يحاسب عماله محاسبة دقيقة ويقاسمهم أموالهم التي جمعوها إذا ما تبين أن  - رضي االله عنه-بن الخطاب

  .6رواتبهم لا تسمح بتوفيرها
أن أموال المسلمين لا  ،وبين تجارةلمارة وليس للإلعماله أنه بعثهم ل - رضي االله عنه- عمر بين كما 

كان يعاقب العامل إذا ثبتت عليه شبهة التصرف في بيت مال المسلمين بعقوبات ف ،تقرب إلا بالحق
  .7اجسدي وقد يعاقبه عقابامن الوظيفة  هعزلب قام شديدة منها مصادرة المال الزائد وضمه إلى بيت المال أو

  لعمال على الأموالارقابة - 3   
بل  ،الإسلامية فيما يليه من أموالعة لم يكتف عمر بن الخطاب بالتطبيق السليم لأحكام الشري

أعلن ذلك على الناس وطلب منهم أن يعينوه على ذلك ويقوموه إذا حاد عن الطريق ووضع الدواوين 

                                                           

.890،ص1833صحيح مسلم:كتاب الإمارة،باب،تحريم هدايا العمال،رقم - 1 
  ..104،ص4،ج7023،رقمستدرك على الصحيحين،كتاب الأحكامالم -2

.450، ص مرجع سابقبحوث في الإقتصادالإسلامي: - 3 
. 445، ص المرجع نفسه-  4 
.  207، ص1، جمرجع سابق :نظام الحكومة النبوية- 5 
.136، ص مرجع سابقلشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: االرقابة على أعمال الإدارة في  - 6 
. 35، ص مرجع سابقالمنهج الاسلامي في الرقابة على المال العام:  - 7 
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ونظمها وفرض العطاء وراقب عماله على الأموال وحاسبهم وكان له طرق ووسائل كثيرة كان من شأا 
ل إذا ثبتت عليه شبهة التصرف في بيت مال المسلمين كان يعاقب العامف،إحكام الرقابة على أموال الدولة

  .1بعقوبات شديدة منها مصادرة المال الزائد وضمه إلى بيت المال أوالعزل من الوظيفة أوالعقاب الجسدي
  أهل الأعمال في موسم الحجو  المال مراجعة عمال- 5   

من سيرته أن يأخذ عماله لموافاته لكل و  كان عمر في كل سنة ملازما للحج في سنين خلافته كلها
سنة في موسم الحج لحجزهم بذلك من الرعية ويحجز عنهم الظلم ويتعرف على أحوالهم في قرب وليكون 

  .2للرعية  وقت معلوم ينهون فيه شكاويهم 
  عمال قبل توليهم الولاياتالإحصاء ثروة - 6

معهم   ويقتسم ؛لثروة  قبل توليتهنظاما بعمل إحصاء  - رضي االله عنه-ن الخطابقد سن عمر بل
يحصي ثروة عماله -رضي االله عنه-كان عمرفقد  بدى له ثراؤهم، اإذ بعد اعتزالهم،لصالح بيت المال أموالهم 
 ،يجوز لهم الإشتغال ا كالتجارة وكان يصادر ما كان يكسبه الولاة من أعمال لا ،قبل أن يوليهم الولايات
رضي -فقد صادر مال أبي موسى الأشعري ،نتيجة لإستغلال نفوذهم وجاههمال وما كان يأتيهم من أمو 

راجعه الحارث و مال الحارث بن وهب  حين كان واليا على البصرة وصادر على الشبهة والمظنة- االله عنه
ولما قدم أبو هريرة من  ما بعثنا بك للتجارة وإنما بعثنا بك للإمارة:قائلا لقد تاجرت بمالي فنما، قال

أسرقت مال  ،الله وكتابهيا عدو اأثناء ولايته قال عمر:" ،عشرة آلاف درهمبحيث قدم  رين وقد أثرىالبح
 هيفمن أين :قال)مال االله لم أسرق(و عدو كتابه،ولكني عدومن عاداهماولا لست بعدو االله؟قال:االله
) منهسهامي تلاحقت فقبضتها تتابعت علي( تايعطأو  ،وغلة رقيق ليت كحلي تنا ل خيفقال: ؟لك

ولاته أموالهم ممن كان له فضل  كما شاطر عمر بن الخطاب غير واحد من  ،3فنظروه فوجدوه كما قال"
 - وفي خلافة عثمان بن عفان،4دين ولايتهم بخيانة وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل محاباة غيرهمو 

والخليفتين من قبله، إلا أنه لم  -  صلى االله عليه وسلم -االلهوسنة رسول االله اتبع كتاب  - رضي االله عنه
كان يحصي أموال عماله قبل الولاية ف؛5-رضي االله عنه–يشاطر الولاة أموالهم كما كان يصنع عمر 

                                                           

. 35، ص مرجع سابقالمنهج الاسلامي في الرقابة على المال العام:  - 1 
.451، ص مرجع سابقبحوث في الإقتصادالإسلامي: - 2 
. 323،ص11،ج20659مام راع،رقم ،باب :الإمرجع سابق المصنف :- 3 
. 452، ص مرجع سابقبحوث في الإقتصاد الإسلامي: - 4 

  .166، صمرجع سابقمالية الدولة الإسلامية المعاصرة:  -5
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إنما وكان يخاطب عماله قائلا: ".ليحاسبهم على ما يزيد منها بعد الولاية ولا يقبل تعليل الزيادة بالتجارة..
  .1" بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجارا

  التفتيش وتحقيق الشكايات- 7
كان عمر أول من عين شخص مخصوص لاقتصاص أخبار العمال وتحقيق الشكايات التي تصل إلى 
الخليفة من عماله وهو محمد بن مسلمة وقد عزم عمر على أن يقوم بنفسه بالتفتيش على أنحاء الدولة 

كان عمر يرسل وكلاء خاصين إلى و  ،2سيرن في الرعية..."لأ اهللالإسلامية فقال لئن عشت إن شاء 
الأقاليم يقومون بجمع شكايات الشاكين في هذه الأقاليم ويتولون التحقيق والمراجعة فيما رصده الرقباء 

  .3والعيون
    الإلتجاء إلى الحيلة- 8

وكان عمر يلتجأ أحيانا إلى الحيلة في مراقبته فقد شك في أن أبا سفيان عند عودته من عند والده 
نا يا أبا سفيان) فقال: ما ز قد جاء بمال من عند ولده،ولما جاء أبو سفيان مسلما فقال له عمر:(أجمعاوية 

  ا فنجزيك فمد عمر يده ونزع خاتما من أصبع أبي سفيان وبعثه إلى هند زوجته وأمر الرسول أن ئأصبنا شي
عاد الرسول بخرجين  يقول لها باسم زوجها: أنظري الخرجين الذين جئت ما فابعثيهما فما لبث أن

  .4فيهما عشرة آلاف درهم فطرحها عمر في بيت المال
 لأهله -رضي االله عنه-رقابة عمر- 9

لزوجته أن تتمتع دايا على إمرة زوجها ولم  م يرضلم يراقب عماله فحسب بل راقب أهل بيته :فل
  .5يرض لإبنه أن يتمتع بأي حق زائد على حقوق الرعية ولا بأي ميزة لأنه ابن أمير المؤمنين

  6دخول العمال نهارا- 10
ضورهم  يطلب ح -رضي االله عنه- ارا ليرى حالهم ومحملهم كما كانكان  يستقدم عماله   حيث

  .7الأمور وللمحاسبة  والمراجعةكل عام حج للوقوف على سير 
  الرقباءبث العيون و -11 

                                                           
  .131-130، ص مرجع سابقالخراج: -1

.453، ص مرجع سابق: بحوث في الإقتصادالإسلامي - 2 
.161الية في الإسلام: عوف الكفراوي، ص الرقابة الم- 3 
. 454، ص مرجع سابقبحوث في الإقتصادالإسلامي:  -؛ و161الرقابة المالية في الإسلام: عوف الكفراوي، ص  - 4 
.455بحوث في الإقتصادالإسلامي: عوف الكفراوي، ص - 5 
.456-448، ص المرجع نفسه - 6 
وما بعدها. 154، ص مرجع سابقمراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام : - 7 
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في مراقبة عماله أنه كان يرصد لهم الرقباء والعيون  -رضي االله عنه- من بين الوسائل التي اتبعها عمر
حتى صار الولاة يخشون من أقرب الناس اليهم أن يرفعوا ،من حولهم ليبلغوه ما ظهر وما خفي من حالهم

  .1نبأهم للخليفة
  يالجزائر  القانونفي  على الموازنة العامةالهيئة التشريعية  رقابة جراءاتإأشكال و :نيالفرع الثا

  يالجزائر  القانونالرقابة البرلمانية على الموازنة العامة في أشكال  - أولا
 لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،من غرفتين يتكون البرلمان الجزائري إنالوظيفة الأصلية وتعد : ا

أكد عليها الدستور في وقد الوظيفة الثانية، تعتبرللبرلمان هي التشريع إلا أن الرقابة على النشاط الحكومي 
فنص على أنه طبيعة هذه الرقابة ،20162من دستور178المادةحيث بينت  العديد من أحكامه

راقبَة 113المادة مع تحديد ظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي""تضطلع االس المنتخبة بو 
ُ
للجهتين الُمراقِبة والم

  .3"يراقب البرلمان الحكومة" يمارس البرلمان رقابته بوسائل متعددة أقرها  له الدستورفنص على :
يمكن للسلطة التشريعية أثناء ممارستها لوظيفتها الرقابية تشكيل لجان للتحقق من بعض القضايا أو و 

جهزة ويجب الإشارة هنا أن للقيام بتلك المهمة لفائدته بسبب تخصص تلك الأتكليف جهاز رقابي معين 
الرقابية عن طريق التقارير  مع بقية الأجهزة ا الرقابيعمله في التشريعية تتكامل السلطة
يحدد القانون والنظام   (الحكومة) العامةالوسيلة في مراقبة عمل الإدارة  "فعالية هذه.ولضمان4المتبادلة

الداخلي لغرفتي البرلمان: كيفية تشكيل هذه اللجان واجراءات ووسائل  أداء مهمتها في التحقيق والحماية  
  .  5"المبسوطة على أعضائها والجزاءات المترتبة على نتائج التحقيقات...الخ

الموارد تحصيل "إلى التعرف على شروط  على الموازنة العامة الرقابة البرلمانية من جهة أخرى ترميو 
العامة وكيفية استخدامها مع العلم أن هذه الشروط لها طبيعة تقنية على الخصوص مما يتطلب لدى المراقب 

أن يستنجد بخدمات مجلس  إلماما كافيا بأمور المالية...ونظرا للطابع التقني للعملية الرقابية يمكن للبرلمان
لرئيس الهيئة البرلمانية ورئيس اموعة البرلمانية عرض ولذلك رخص الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة ، المحاسبة

  .6على مجلس المحاسبة دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية التي تدخل في نطاق إختصاص الس"

                                                           

.160الرقابة المالية في الإسلام: عوف الكفراوي، ص - 1 
. 1996الجزائر من دستور 159المادة  -  2 
.290-289، ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري : - 3 

  المرجع السابق.الرقابة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات المعاصرة:  -4
. 114لمالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري أبو العلا، ص ا- 5 
.294، مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  - 6 
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،أوجب يات التي تم ا تنفيذ الميزانية"ولتمكين البرلمان من ممارسة رقابته على علم ودراية بالكيف  
ند تقديم مشروع ضبط الميزانية للبرلمان أن ترفقه بتقارير وبيانات توضيحية وهي على عالمشرع على الحكومة 

ل تنفيذ الإعتمادات الخصوص: تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة، وجدو 
 1995يوليو  17الأمر الصادر بتاريخ ،ورخص تمويل الإستثمارات المخططة، كما أوجب المصوت عليها

المتضمنة ضبط المحاسبة في المشاريع التمهيدية على الحكومة استشارة مجلس المتعلق بمجلس المحاسبة 
التي يعدها الس لهذا الغرض إلى الهيئة التشريعية مرفقة مشروع التقارير التقييمية  الميزانية  وضرورة إرسال

بمناقشته وإعتماده وهناك مراقبة تمتد  قبلية على قانون الماليةن رقابة تكون للبرلما؛وعليه 1القانون الخاص ا"
  .2تمتد حتى اية  السنة المالية ( رقابة بعدية) وهناك رقابة أخرى ،معاصرة) ،حلة تنفيذ الموازنة ( رقابة آنيةلمر 

  يالجزائر  القانونفي  الموازنة العامةتنفيذ ل3المعاصرةالرقابة - 1
  :4الشعبي الوطني) بالرقابة أثناء تنفيذ الموازنة بواسطة الآليات التاليةيقوم البرلمان ( الس 

  .الإستماع والإستجواب  - 1
  .السؤال  - 2
  .مناقشة بيان السياسة العامة  - 3
  كما يأتي:  2016وفقا لنصوص مواد دستور 5نة التحقيقلج-4
  6والمناقشة السؤال والإستجواب-أ

مناقشة قانون المالية  واضح لدى  شكلة، بوازنة العاممرحلة تنفيذ الم أثناءبرلمان تتجلى رقابة ال
  .7تعديل بعد الأوضاع المستجدةبغرض تكملة أو الحكومة للبرلمان أثناء السنة المالية، التكميلي الذي تقدمه 

  .7المستجدة

                                                           

.293، مرجع سابقمة وتطبيقاا في القانون الجزائري: المالية العامة  المبادئ العا - 1 
.112بو العلا،ص ألمالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري ا- 2 

العامة للنقطة الخاصة باجراءات إعتماد ورقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة،  أجلت الحديث عن الرقابة القبلية للموازنة-3
  ث.وما بعدها من البح298ص
. 113،114بو العلا، ص ألمالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري ا - 4 

: اصطلاح يطلق على اللجان البرلمانية المشكلة من أعضاء البرلمان للتحقيق السياسي في موضوع معين او لجنة التحقيق -5
تجاهات العامة لمواجهة مسألة معينة،وهي لجان مؤقتة تنتهي مهمتها بعرض مشكلة محددة لتقرير المسؤولية السياسية أو لتحديد الإ

  . 32تقاريرها على البرلمان معجم القانون: مجمع اللغة العربية، ص 
.وما بعدها من البحث 226، صةينظر آليات رقابة الهيئة التشريعي-لزيادة التفصيل - 6 
.114العلا، ص : محمد الصغير بعلى ويسري أبو لمالية العامةا- 7 
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الذي يحدد تنظيم  من القانون العضوي 71للمادة تطبيقا  :68المادة العضوي  ينص القانونو 
الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يقدر مكتب 

   .1الس مدة طرح السؤال الشفوي ورد عضو الحكومة عليه، وتعقيبهما حسب عدد الأسئلة ومواضيعها
  لجان التحقيق-ب 

غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاا، أن تنشئ في أيّ يمكن كلّ   :180 المادة ينص الدستور في
                             وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامّة.

تنشأ لجان التحقيق وتباشر أشغالها طبقا لأحكام  :69المادة العضوي؛ كما ينص  القانون
الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الدستور، والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم الس الشعبي 

  .لى رئيس الس فور انتهاء أشغالهاإالوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتقدم تقريرها 
  ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرئيس التقرير30يوزع التقرير على النواب في أجل أقصاه ثلاثون (

الذي يحدد  من القانون العضوي 80المادة يمكن لجنة التحقيق طلب تمديد الأجل المنصوص عليه في 
تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مرة 

  ) أشهر6واحدة على ألا يتعدى ستة (

ات التي بحوزا إلى مكتب الس عند انقضاء المدة تسلم لجنة التحقيق وجوبا الوثائق والمستند
  .2المحددة أعلاه

2 - 3 يالجزائر  القانونللبرلمان على تنفيذ الموازنة العامة في  حقة ( البعدية)الرقابة اللا  

حقة لعمليات تنفيذ الموازنة العامة من خلال النصوص  تستمد الهيئة التشريعية أحقية المراقبة اللا
  الآتية:التشريعية 

إلى الس  "تقدم الحكومة في اية كل سنة مالية،187المادة1976سنة دستور الجزائر ورد في
الشعبي الوطني عرضا حول إستعمال الإعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية وتختتم السنة 

                                                           

.114غير بعلى ويسري أبو العلا، ص : محمد الصلمالية العامةا - 1 
للملحق  - ينظر 2000يوليو  30الموافق  1421ربيع الثاني عام  28نشر في  النّظام الدّاخليّ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، -2

  .4رقم

.114: محمد الصغير بعلى ويسري أبو العلا، ص لمالية العامةا- 3 
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ميزانية السنة المالية  يتحدد بمقتضاه ضبطالمالية على مستوى الس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون 
تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا :2016من دستور 179 المادةعليه أكدتوهو ما                                                     ،"المنصرمة

السّنة الماليّة فيما يخصّ البرلمان، بالتّصويت تخُتَتم  عتمادات الماليّة الّتي أقرّا لكلّ سنة ماليّة.عن استعمال الإ
   على قانون يتضمّن تسوية ميزانيّة السّنة الماليّة المعنيّة من قِبَل كلّ غرفة من البرلمان

  يالجزائر  القانونالهيئة التشريعية على الموازنة العامة في جراءات رقابة إ-نياثا
I. يالجزائر  القانون الموازنة العامة  في الهيئة التشريعية اجراءات إعتماد  

هو مصادقة الهيئة التشريعية على ما قدمته الحكومة في مشروع الموازنة العامة من ،عتماد (الإجازة)الإ 
بعد مصادقة الهيئة التشريعية على مشروع الموازنة العامة يصبح ،و تقدير لكل من النفقات والواردات العامة

الذي تستند إليه أحقية الدولة في جباية الإيرادات العامة، ويخولها القيام بعمليات هذا المشروع قانونا وهو 
إجازة الجبايات ناك اختلافا بين إجازة النفقات و وتجدر الإشارة إلى أن ه ،1الإنفاق التي تم التخطيط لها

  حيث يختلفان في:
البرلمان، أما إجازة الجباية  لا يمكن أن تتعدى قيمة الاعتمادات التي أجازها اقأن إجازة الإنف-*

  فيمكن لها أن تتجاوز الأرقام التي تم تقديرها في مشروع الموازنة.
إجازة  إجازة الإنفاق تسمح بإمكانية استعمال الاعتماد المرصد في الموازنة دون إجبار، أما أن-*       

المسائلة والملاحظ في هذين النوعين من الجباية فتجعل السلطة التنفيذية ملزمة بتحقيق الجباية تحت طائلة 
الإجازة باعتبار أما سابقين ولهما وقت محدد لذا فقد يصطدمان بالواقع عند تنفيذ الحكومة للموازنة فقد 

 .2تتجاوز أرقام النفقات المقدرة أرقامها الحقيقية كما قد تتجاوز التصديق على الموازنة موعده
  الأساسية الآتية: والإجراءات الجزائر بالمراحليمر اعتماد الموازنة العامة في و 

  المناقشة - أولا
بعد ،و 3يودع مشروع الموازنة العامة لدى البرلمان قبل منتصف شهر أكتوبر من السنة  السابقة لتنفيذه

لدى مكتب رئيس الس الشعبي الوطني، يقوم بإحالته للجنة البرلمانية المختصة بقطاع المالية  ؛شروعالمإيداع 
مشروع القانون مع ممثل الحكومة(وزير المالية)، ومناقشة وم هذه الأخيرة بدراسة والتخطيط، حيث تق ةوازنالمو 

                                                           

وما بعدها. 322، صمرجع سابقالمالية العامة:النظم الضريبية وموازنة الدولة:  - 1 
.301المالية العامة:علي محمد خليل وسليمان أحمد اللوزي، ص - 2 
.100بو العلا، ص أالمالية العامة : محمد الصغير بعلى ويسري - 3 
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وبعد ذلك يتم عرض التقرير  ،تضع فيه اقتراحاا وملاحظاا 1يوتخلص في النهاية لوضع تقرير تمهيد
  .2التمهيدي على الس  الوطني الشعبي لمناقشته في جلسة عامة

  يالجزائر  القانونفي  )قانون المالية( الموازنة العامةإجراءات مناقشة - 1
بعد مصادقة مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي لقانون المالية تقوم الحكومة 

هذا القانون لدى مكتب الغرفة الأولى"الس الشعبي الوطني"وهو يحيله على اللّجان المعنية  بإيداع مشروع
  .3في الس )جلسة عامة (في لمناقشته، ثم يطرح للمناقشة العامة

،كان يفترض أن يمنح له وقتا متسعا حتى يتسنى له لبرلمان من أداء وظيفته بشكل جيدوحتى يتمكن ا
،الأمر الذي أدخل لأجله 4كما يتطلب امداده بالمعلومات الضرورية في اال الماليفحص قانون المالية  

من القانون المتعلق بقوانين المالية، حيث حددت  68،67المادتين تعديلين على  ،19895النواب سنة 
كحد من السنة السابقة للسنة المالية المعنية  سبتمبر  30يوم بعد تعديلها النص بأن يكون  67 ادةمال

أقصى للحكومة لإيداع مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى نصها على تحديد مضمون قانون المالية الذي 
 يجب أن يضم جزئين:
  يحوي الأحكام المتعلقة بتحصيل الإيرادات العامة.الجزء الأول:

ة الخاصة يحدد المبالغ الإجمالية للإعتمادات المطبقة بصدد الموازنة العامة للدولالجزء الثاني:
وكذا المبالغ الإجمالية للنفقات بالرأسمال وأيضا الترخيصات الإجمالية  ،ينيمنهابالتسيير أو التجهيز  العموم

للإيرادات والنفقات الخاصة بالميزانيات الملحقة والاجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات 
  الخاصة للخزينة.

ائمة والأحكام ذات الفصل والتمييز بين الأحكام التشريعية الدلزامية إوتنص المادة كذلك على 
كما أوجبت ،حيث يعتبر كل حكم لم يحدد له مدة تطبيقه صراحة حكما ذا طابع دائم ،الطابع المؤقت

  من جهتها على الحكومة أن ترفق مشروع قانون المالية بالوثائق التالية: 68المادة 

                                                           

.5ينظر الملحق رقم - 1 
.101-100بو العلا، ص أ بعلى ويسري المالية العامة : محمد الصغير - 2 
.132ص  ،مرجع سابق: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري - 3 
.133،ص المرجع نفسه- 4 

المتعلق  1984يوليو  7.المؤرخ في 17-84. يعدل ويتمم القانون رقم 1989ديسمبر سنة  31المؤرخ في  24-89القانون -5
 . 01بقوانين المالية،الجريدة الرسمية، العدد:
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والمالي والنتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل مبرزا على  تقرير تفسيري للتوازن الإقتصادي -1
  وضعية  تقديرات الإيرادات بالعملة الصعبة المحررة بالدينار ومشروع توزيعها على النفقات. الخصوص
  ملحقات تفسيرية تبين خاصة ما يلي:-2
  التقييمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب وتقديرات حواصل الموارد الأخرى . - 
يكون مرفقا عند الإقتضاء بتقييم حول تطور سيير لمصالح الدولة حسب كل فصل و توزيع نفقات الت- 

  تكاليف الخدمات 
 توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي للتنمية حسب كل قطاع.- 
لمكشوفات المقدرة لهذه والنفقات وا اصة للخزينة تبين مبلغ الإيراداتالحسابات الخ قائمة- 

  القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية.- الحسابات.
الحكومة لم تتقيد  أنمن "وتجدر الملاحظة ،ة للسنة الماليةوزانمشروع القانون المتضمن ضبط الم -3

ذا النص بحيث أا لازالت تمتنع عن مد النواب ببعض الوثائق السالفة الذكر ومنها على الخصوص 
  1مشروع قانون ضبط الميزانية".

، وهي لية أولا على مستوى اللّجان خاصةتجري مناقشة مشروع المامناقشة مشروع قانون المالية- 2
  .2تلك المكلفة بالمالية بالنسبة للغرفتين ثم تنتقل المناقشة على مستوى الغرفة في جلسة عامة

  :1فقرة 
لجنة التخطيط والمالية  تختص كل واحدة منها في نشاط معين، وأهم اللجانلغرفتي البرلمان عدة لجان،

وسائر المشاريع المالية قبل عرضها على الغرفة في جلسة عامة ويتمثل دورها في  ةوازنالمالتي تدرس مشروع 
لمشروع تمهيدا للمناقشات العامة للنواب،ولكي يتسنى لها القيام بدورها بشكل فعال ثم لدراسة معمقة 

الحكومة أو وزير المالية أوأي وزير آخر لحضور جلساا.كما إمكانية استدعاء رئيس  لها 3الترخيص القانوني
يحق للجنة المتخصصة للمجلس الشعبي الوطني ولنوابه وللحكومة تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع 

  .4قانون المالية، وهذه الصلاحية يتمتع ا أعضاء مجلس الأمة
  
  

                                                           

.134ص  ،مرجع سابق:المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري - 1 
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  :2فقرة 
ويشرع ،المناقشة العامة والمناقشة مادةً مادةً  تكون دراسة مشروع قانون المالية على مرحلتين متتاليتين: 

في المناقشة بالإستماع إلى ممثل الحكومة وهو وزير المالية عادة حيث يوضح للنواب سياسة الحكومة المالية 
 جنة المالية لقراءة تقريرهلل اوالأسباب التي حملتها على وضع المشروع في الشكل المعروض ثم يتقدم مقرر 

لتي تقترحها اللجنة عندما يتعلق الأمر بالغرفة ويشرح أسباب التعديلات ا ةوازنالمالذي يحلل فيه مشروع 
  الأولى.

الحكومية الإقتصادية ثم يناقش النواب المشروع بتقديم آرائهم وإبداء ووجهام اتجاه السياسة 
ويمكن أثناء المناقشات إقتراح تعديلات من ممثل ،وبعد المناقشة ينتقل النواب إلى التصويت ،والإجتماعية

نصت ،1إلا أن هذه الإقتراحات خاضعة لقيود، المالية التابعة للمجلس الشعبي الوطنيالحكومة أو اللجنة 
ارد العمومية، :"لا يقبل أي اقتراح أوقانون مضمونه أونتيجته تخفيف المو  من الدستور 121 ادةمالعليها 

ولة، أو توفير مبالغ ،إلا إ ذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدأو زيادة النفقات العمومية
  مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".

ومرجع هذا القيد أن النواب في البرلمان يميلون لزيادة النفقات العامة أوإلى تخفيض الضرائب لدفع 
بعد الإنتهاء من تلك ،2المواردالحكومة لإيجاد مصادر جديدة لتمويل تلك النفقات أو لتعويض خفض 

المناقشات تعطى الكلمة لوزير المالية للرد على تساؤلات النواب بصفة عامة، ثم تعطى الكلمة لباقي الوزراء 
  .3للرد على الأسئلة حول ميزانيام ثم تعرض مواد القانون هذه مادةً بمادةً للتصويت

  التعديل -ثانيا
، مع 5أمام اللجنة المختصة  ومناقشتها  مع الوزير المعني 4تعديلات مكتوبة، اقتراح يحق لنواب البرلمان

، التي تنص :"لايقبل اقتراح أي قانون  مضمونه أونتيجته  6من الدستور 121 ادةمالالتقيد بأحكام 
إيرادات إلاإذا كان مرفوقا بتدابير  تستهدف الزيادة في  ،أو زيادة النفقات العمومية تخفيض  الموارد العمومية

  أوتوفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها". الدولة،
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  التصويت -ثالثا
للمجلس الشعبي الوطني حق التصويت على الموازنة  ؛من الدستور12الفقرة  122لمادة تنص ا
 120 المادةيقوم مجلس الأمة لاحقا بمناقشة قانون ميزانية الدولة والمصادقة عليه حسب ،و 1العامة للدولة
  .2من الدستور
تشير إلى التصويت على الموازنة المتعلق بقوانين المالية و  17-84من القانون رقم   70 المادةتنص 

ل بداية  السنة المدنية  العامة للدولة قبالعامة بصفة إجمالية، ويقوم البرلمان بالتصويت  والمصادقة على الموازنة  
وتماشيا مع  التقيد الزماني الذي تم تحديده بواسطة الدستورحيث  ،3، وذلك إحتراما  لمبدأ السنويةالجديدة

مدة أقصاها منه مايلي:" يصادق البرلمان على قانون  المالية  في  7/8الفقرتين  120 المادةجاء في 
  تاريخ إيداعه.، من )75خمسة وسبعون يوما(

  في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر".
عن شروط سريان   تنص  المتعلق بقوانين المالية 17- 84من القانون رقم  69ادةمالكما أن نص 

تنفيذ  الإيرادات والنفقات العامة  في حالة عدم  تمكن البرلمان من المصادقة على  مشروع الموازنة العامة قبل  
  . 4)جانفي 1بداية السنة (
  يالجزائر  القانونفي وقانون المالية  العامة التصويت على مشروع الموازنة اجراءات -1      

  المفعول والجاري العمل به في معظم دول العالم أن الموازنة العامة للدولة والحسابات المبدأ الساري  إن
الأخرى لا تكون قابلة للتنفيذ ما لم يصادق عليها ويقرها أعضاء الهيئة التشريعية والجزائر كغيرها من الدول  

الجديد حيث وضع الدستور  1996سنة ، كانت آخرها 5كرست هذا المبدأ والذي مر بعدة مراحل
لأنه افتقدها بعد مرور  1989واحتفظ من خلاله البرلمان بنفس الصلاحيات المالية  التي جاء ا دستور 

،كما تعزز الس الشعبي الوطني بغرفة ثانية فأصبح مشكلا من غرفتين:الس 6الدولة بالوضعية الحرجة 
وضع قيدا على  1996دستور ية إلا أن الشعبي الوطني ومجلس الأمة.وكلاهما يصادقان على قوانين المال

                                                           

.102ص  بو العلا،أالمالية العامة : محمد الصغير بعلي ويسري  - 1 
.المكان نفسه- 2 
 3 .102بو العلا، ص أالمالية العامة : محمد الصغير بعلي ويسري  -
. 103، ص المرجع نفسه  - 4 

لتفصيل المراحل التاريخية التي عرفها النظام  -129، ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري: -5
  المبدأ.  لهذاالنظام الدستوري الجزائري لدي تكريسه 
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 فإذا ما انقضت دون البت في مشروع المالية يقوم رئيس يوما 75المصادقةحيث حدد أجلها بمدة  هذه
  .1الجمهورية  بإصداره بأمر

قد تضطر الحكومة في حالات عدم الدقة  في تقدير الإيرادات إلى طلب إعتماد نفقات معينة لم و 
يتعين ضرورة حيث، طروء باب إنفاق جديد لأو  ةوازنالم، إما لعدم كفاية المبالغ المرصودة في ةوازنالمتكن في 

ضافية لا يذكر فيها موافقة البرلمان على هذه الإعتمادات الإضافية والملاحظ أن حالة طلب الإعتمادات الإ
على  م التصويتتوي،2اد الجديدالمورد الجديد الذي يمكن استخدام حصيلته في تغطية المبالغ الإضافية للإعتم

  مشروع الموازنة العامة وقانون المالية تباعا كما يلي:
  العامة التصويت على مشروع الموازنة -أ

  أما النفقات فيتم التصويت عليها وفق: ،3يتم التصويت على موارد الموازنة العامة بصفة مجملة - 
  يصوت على نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية. - 
  .يصوت على نفقات التجهيز حسب كل قطاع - 

:على إجمالي يصوت بشكل  
رخص تمويل الإستثمارات.  -    
ة ملحقة .وازنإيرادات ونفقات كل م -    
.4الحد الأقصى للنفقات المرخص ا لكل صنف من أصناف الحسابات الخاصة للخزينة -   

  التصويت على قانون المالية - ب
  يجري التصويت على قانون المالية مادةً مادةً ثم يكون التصويت على النص كاملا.

لثلاثة أرباع  أعضائه بالنسبة ¾ يكون التصويت بالأغلبية العادية بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وبأغلبية 
والمصادقة على الموازنة العامة وقانون المالية  إن لم يتم التصويت؛)من الدستور 120 ادةمال لس الأمة (

:قبل الفاتح يناير من السنة المالية المعتبرة فهناك حلين  
بقة ة الساوازنبالنسبة للموازنة العامة يواصل تنفيد إيرادات ونفقات المحل تشريعي  - 1-ب     

  ط :  بشرو 
تتم وفقا لشروط ونسب وكيفيات التحصيل المعمول ا في القانون السابق. الإيرادات : -أ  

                                                           

.  2016دستور الصادرالمن 138المادةو 96من الدستور 120المادة  - 1 
.443المالية العامة: عباس محرزي، ص  اقتصاديات - 2 
.       136،ص مرجع سابق: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري -  3 
المكان نفسه. - 4 
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من مبلغ الإعتمادات المفتوحة بالنسبة للسنة المالية للميزانية السابقة  12/1في حدود :نفقات التسيير- ب
أشهر . 3وذلك شهريا لمدة   

في حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع . :إعتمادات التجهيز- ج  
التنظيمية نفيذها طبقا للأحكام التشريعية و ة الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة يواصل توازنمشاريع الم- 

  1السابقة.
على البرلمان أن يصادق على قانون المالية خلال  1996دستور أوجب :حل دستوري -2- ب

، وفي حدود هذه الآجال منح القانون العضوي همن 8فقرة 138 ادةمالمن تاريخ إيداعه  يوما 75مدة 
لس الأمة لتصويت على قانون المالية وحال  يوما 20للمجلس الشعبي الوطني و مدة  يوما 47مهلة 

 75ذا أنقضت مدة ،وإ3للبت أيام 8في أجل  2الخلاف بين الغرفتين يحال إلى اللجنة متساوية الأعضاء
المالية يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر له قوة قانون على قانون صول على المصادقة دون الح

  .4المالية
  
  
  
  

                                                           

.137،ص مرجع سابق: العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائريالمالية  - 1 
من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني  88: طبقا لأحكام المادة 65المادة اللجنة المتساوية الأعضاء: -2

يعين مكتب الس الشعبي الوطني ممثلي الس في اللجنة ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 
) 5) أعضاء على الأقل، من اللجنة المختصة من بينهم رئيسها، ويعين خمسة (5المتساوية الأعضاء ويكون من بينهم خمسة (

  .أعضاء احتياطيين للاستخلاف في حالة الغياب
ل الضرورية لحسن سير أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء حال اجتماعها في : يوفر رئيس الس الشعبي الوطني كل الوسائ66المادة 
يوليو  30الموافق  1421ربيع الثاني عام  28النّظام الدّاخليّ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ،نشر في  -الس الشعبي الوطنيمقر 

  4ينظر الملحق رقم.2000
السابق. من القانون العضوي 44المادة - 3 
من القانون العضوي السالف الذكر. 44. والمادة 2016ردستو 8ف183/م1996من دستور  7فقرة   120المادة  - 4 
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وعلى ذلك فإن المصادقة على مشروع الموازنة من قبل الهيئة التشريعية يهدف لأن يقيد النشاط المالي  
كما يهدف إلى تخصيص - مبدأ السنوية - بسنة واحدة فقط للحكومة من ناحية وقتية وهي مدة محددة

  .1مبدأ التخصيص –الإعتمادات المرخص ا للغايات التي فتحت من أجلها 
أما إن كان الأمر يتعلق بالنفقات العامة، فإن هذا الإعتماد يعد ترخيصا محددا للأوجه الإنفاقية 

لا أن تنقل إعتماد نفقات الأرقام المحددة لكل نوع منها، و المعتمدة فقط، فلا يجوز للمحكوم، وأن تتعدى 
  .2أخرى إلا بموافقة مسبقة من البرلمان احتراما للقاعدة التخصيص فقاتلن

 ، حيث أن امتداد المناقشة مدة طويلةالوطني مدة المناقشة المسموح ايتحدد لنواب الس الشعبي 
  .3من شأنه أن يؤخر التصويت على المواد وهو الأمر الذي يعرقل نشاط الدولة

لا  ،يتلقى تقارير مختلفة من الحكومة عية الموازنة حال التنفيذ فإنه"لكي يمكن للبرلمان معرفة وض 
لنفقات لسيما التقرير السنوي حول تنفيذ المخطط السنوي للإستثمارات والتقرير السنوي للجنة المركزية 

العمومية والتقرير السنوي للمفتشية العامة وتقرير مجلس المحاسبة وجدول تنفيذ الإعتمادات المصوت 
                                                           

 2016.وقد ورد هذا في النص الدستوري 138،صمرجع سابق:المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري -1
أعلاه،يــجـب أن يــكــون كـل مــشــروع أو اقـتراح  137ـــكــام الـــفــقـــرة الأولى من المــادة : مع مـــراعــاة أح138المــــادّة  حيث جاء فيه"

تـنصبّ مـناقـشة  .قـانون مـوضوع مـناقـشة من طـرف الس الـشّـعبيّ الـوطنيّ ومـجلس الأمّـة،على الـتـّوالي حتىّ تـتمّ المصادقة عليه
الس الـشّعبيّ الـوطنيّ عـلى الـنّصّ الـذي يعرضه عـليه الــوزيـر الأول أو عــلى الــنص الـذي صــادق عــلـيه من طرف  مـشاريع الـقوانين

الـنص الـذي صـوّتت  تـعـرض الحكـومـة عـلى إحـدى الـغـرفـتـين .أعلاه 137مــجــلس الأمـة في المــســائل المـنــصـوص عــلــيـهــا في المـادة 
وفي كل الحالات،يصادق مجـلس  .لـغـرفـة الأخـرى. وتـناقـش كل غـرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليهعـلـيه ا

الـعاديـة أو  المـشاريع الـقـوانـين الأمة على النص الذي صوّت عليه الس الـشعبي الوطني بأغلبية أعـضـائه الحـاضـرين بـالنـسـبـة
الغـرفتـين،يطـلب الوزيـر الأول اجتـماع لجـنة  وفي حالـة حدوث خلاف بـين .العضوية لمـشـاريع الـقـوانين طـلـقة بـالـنـسـبةبـالأغـلـبيـة المـ

لاقـتراح نص يـتـعلق بـالأحكـام  )يـوما، 15مـتسـاوية الأعـضاء تـتكون من أعضـاء في كلـتا الـغرفـتين،في أجل أقـصاه خـمسـة عشر (
للمصادقة  تعرض الحكومة هذا النّصّ على الغرفتين .)يوما 15نهي اللجنة نقاشاا في أجل أقصاه خمسة عشر (محل الخلاف،وت

الــغـرفـتـين،يمـكـن الحـكـومـة أن تـطــلب من  وفي حـالـة اسـتـمـرار الخلاف بـين .عليه،ولايمكن إدخال أيّ تعديل عليه إلابمّوافقة الحكومة
لمــتـســاويـة وطـني الـفــصل نــهـائــيـا. وفي هــذه الحـالــة يــأخـذ الــس الـشــعـبـي الـوطــني بـالــنص الــذي أعـدته الــلـجــنـة ااـلس الـشــعـبي الـ

ويسُحب النص إذا لم تخطر الحكومة الس الشعبي الوطني طبقا  .الأعضاء،أو،إذا تعذر ذلك،بالنص الأخير الذي صوت عليه
طبقا للفقرات  s)يـومـا من تـاريخ إيـداعه 75يـصـادق الـبـرلمان عـلى قـانـون المـالـيّة في مـدّة أقـصـاها خـمـسة وسـبـعون ( .السابقة للفقرة

تحدّد الإجراءات  .الحكومة بأمر وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا،يصدر رئيس الجمهوريةّ مشروع .السّابقة
ة الجريدة الرّسميّ  26هـ  1437جمادى الأولى عام  27-من الدستور. 132في المادّة  وجب القانون العضويّ المذكوربم الأخرى

  م 2016سنة  ،مارس 14،7العدد  ،للجمهور للجمهوريةّ الجزائريةّ
.443 -442اقتصاديات المالية العامة: عباس محرزي، ص  - 2 
.151المالية العامة : علي زغدود، ص  - 3 
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وعلى ضوء هذه التقارير تتم عملية مراجعة التطبيق ومدى احترام الحكومة للترتيبات القانونية بواسطة اعليه
  .1مصادقة البرلمان على قانون ضبط الميزانية"

" بعد التأكد  ومعاينة نتائج تنفيذ الميزانية يقوم قانون ضبط الميزانية بإجراء الاعتمادات بالمقارنة مع  
ة الواردة في قانون المالية ويرخص تحويل نتائج السنة المعنية إلى الحساب الدائم للكشوف الأرقام  التقديري

  .2"من القانون المتعلق بقوانين المالية 78المادة المفتوح على مستوى الخزينة وهذا طبقا لأحكام 
  يالجزائر  القانون في القواعد التي تحكم التصويت على الموازنة العامة- 2

والقانون  1984ثم في القانون المتعلق بقوانين المالية لسنة  ،القواعد في الدستور أولاردت هذه لقد و 
  ويتم كما يلي:،4،المتضمن تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة3العضوي
  عمليات تحصيل الايرادات العامة-أ

الحدود التي اعتمدا، إن إجازة السلطة التشريعية للنفقات تعني مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق في 

وإلا  ،فة المبالغ الواردة في الإيراداتأما  بالنسبة للإيرادات فهي تعني إنشاء التزام وعلى الحكومة تحصيل كا

  .5تكون مرتكبة خطأ في مواجهة السلطة التشريعية التي ستحاسبها عليه

تابعين لجهات حكومية لعامة أو يتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية ا 

،كما تجدر الاشارة إلى وجود قواعد عامة يجب مراعاا عند تحصيل الموارد 6تابعة للوزارة السابقة

  نص القانون. أن يتم  تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة وطرق معينة وفق-1" ،وهي:7العامة

وقد ضمن المشرع حق الدولة في  ،لدولة فور نشوء حقوقها لدى الغيريجب تحصيل مستحقات ا- 2

على أموال  المدين على سائر الدائنين كما 8تحصيل إيراداا في أسرع وقت ممكن بإعطاء الحكومة حق امتياز

                                                           

.157- 156،ص المالية العامة : علي زغدود - 1 
.297، مرجع سابقالمبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  المالية العامة - 2 

وكذا  الأمة وعملهما،يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس  1999مارس  8المؤرخ في  02- 99القانون العضوي رقم  - 3
  .15عدد. 1999،سنةالعلاقات بينها وبين الحكومة .الجريدة الرسمية 

.132،ص مرجع سابق: المالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري - 4 
.446ص ،ديات المالية العامة: عباس محرزياقتصا  - 5 
.المكان نفسه  - 6 
.447،صالمرجع نفسه  - 7 

مجمع اللغة  ،معجم القانون-بة مراعاة لطبيعته.أولوية يقررها القانون لحق معين على حقوق أخرى تليه في المرت حق الامتياز:  -8
  .82ص العربية، 
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 ،الدولة في تحصيل دين الضريبة، كما ميز حق الإداري لتحصيل ديوا كما أعطاها الحق في اجراء الحجز

 فيما بعد. 1بتقريره أن المنازعة في دين الضريبة لا يوقف دفعها أولا ثم التظلم

لضمان دقة وسلامة التحصيل فإنه من المقرر،ووقفا للقواعد التنظيمية الفصل في عمليات التحصيل  -  3

  .2بجبايتها" بين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة،والآخرين المختصين

  نفاق العامعمليات الإ- ب
لا يعني التزام الدولة بإنفاق كافة مبالغ  عتمادات النفقات" إن إجازة السلطة التشريعية لا

الاعتمادات  ولكنه يعني الإجازة والترخيص للدولة بأن تقوم بنفقاا العامة في حدود هذه المبالغ دون أن 
ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الحصول على موافقة صريحة ...بعد تتعداها بأي حال من الأحوال إلا 

الدولة والتأكد من إنفاقها على نحو ملائم فقد نظم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع 
  :خطوات وهي

وينشأ الإرتباط بالنفقة نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار لتحقيق  :الإرتباط بالنفقة-1- ب  
عمل معين  يستلزم إنفاق من جانب الدولة أو أن ينشأ ارتباط النفقة بواقعه تستلزم إنفاق الدولة لمبالغ 

  إصابة مواطن فيلزم الدولة بالتعويض )... حكومية فيمعينة...(كتسبب سيارة 
بعد الإرتباط بالنفقة تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بتحديد  النفقة  الواجب :تحديد النفقة - 2- ب

  على الدولة دفعها...
تصة يتضمن أمرا بعد تحديد مبلغ النفقة يصدر قرار من الجهة الإدارية  المخ :الأمر بالدفع  - 3- ب

  .وعادة ما يصدر هذا القرار من وزير المالية أو من ينوب عنه ،بدفع مبلغ النفقة
يقصد به أن يتم دفع  المبلغ المحدد في الأمر عن طريق موظف تابع لوزارة المالية  :الصرف–4- ب

ومن المقرر أن يقوم بعملية الصرف موظف غير الذي يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب، وغالبا ما يتم 
  .3هذا في صورة إذن على البنك المركزي الذي تحتفظ فيه الدولة بحساباا..."

  
  

                                                           
وغالبا ما تكون دراسته دون  ،تي أصدرت القرار أول مرة لدراسته: يوجه للإدارة ال)(يطلق عليه الطعن الاداري المسبق التظلم -1

  .113، ص 2،مسعود شهوب، ج داريةالمبادئ العامة للمنازعات الإ - اجراءات محددة.
 2 .447ص ،ديات المالية العامة: عباس محرزياقتصا -
.338-336، ص مرجع سابقالوجيز في المالية العامة:- 3 
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II. يالجزائر  القانونعلى تنفيذ الموازنة العامة في  الهيئة التشريعيةرقابة جراءات إ  
تلزم الحكومة أن تقدم لكل غرفة من البرلمان عرض عن استعمال الإعتمادات المالية التي أقرا لكل 

السنة المالية الماضية من قبل كل  موازنةسنة وتختتم السنة المالية بالتصويت على قانون يتضمن اختتام وغلق 
:"تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان 1996من دستور  160المادة ،،وهو ما نصت عليه1غرفة للبرلمان

  قرا لكل سنة مالية.أعرض عن استعمال الاعتمادات المالية التي 
عنية تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية الم 

  ."من قبل كل غرفة في البرلمان
يقر هذا القانون حساب نتائج السنة المشتمل على الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين و 
وكذا نتائج تسيير  ،في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينةالمثبتة ة العامة للدولة والنتائج وازنونفقات الم ،إيرادات

 ،ةوازن) على وجوب إرفاق قانون ضبط الم1984قانون المالية وقد ألزم القانون الإطار( ، عمليات الخزينة
ادات المصوت عليها وكذا جدول تنفيذ الإعتم ،ة العامة للدولةوازنبتقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الم

 .2ورخص تمويل الإستثمارات
ة يمثل آخر عمل (أو إجراء) يتعلق بالدورة المالية فإذا كانت الدورة وازنيمكن القول أن قانون ضبط الم

ة وازنفإن هذه الدورة تختتم بقانون ضبط الم ،رقام التقديرية المنتظر تحقيقهاتفتتح بقانون المالية الذي يحمل الأ
عن الأرقام المنجزة فعلا، ولهذا السبب أضفت المادة الثانية من القانون المتعلق بقوانين المالية  الذي يفصح 

قانون المالية  - 1يكتسي طابع قانون المالية::"على أنه ة طابع قانون المالية، إذ نصتوازنعلى قانون ضبط الم
 .3قانون ضبط الميزانية" - 2،انين المالية التكميلية والمعدلةوقو 

في الفقه  الرقابة على الموازنة العامة جراءات الهيئة التشريعية فيالمقارنة بين إالفرع الثالث:
  سلامي والقانون الجزائريالإ

جراءات المتبعة في رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة من خلال ما سبق بيانه من الأساليب والإ
أن كلا من النظامين يحرص على اتباع –سلامي والنظام المالي الوضعي نخلص إلى في كل من النظام المالي الإ

  جراءات يراها تصب في الصالح العام ودف لحماية المال العام .إساليب و أ
جلية من حيث الدقة  وسلامي والنظام الوضعي تبدختلافات الجوهرية بين النظام الإن الإأإلا 

سلامي حيث نجد اهتمامه البالغ بالحرص على رقابة العاملين على المال والشفافية التي يتمتع ا النظام الإ

                                                           

.158ص  المالية العامة:علي زغدود،- 1 
.412، ص :مرجع سابقالموازنات العامة في الدول العربية  - 2 
.292، مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  - 3 
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لأي ساليب التي تمكن من الوصول الأ العام وهيئتهم وما يحوزونه قبل وبعد توليتهم وكذا استعمال مختلف
ضعية فنجدها تركز على الشكليات وتكتفي بالمراجعات ما النظم الو أ ،شبهة في استغلال المال العام

ن جل البرلمانين بعيدين عن الفقه الحسابي وهو ما نلمسه من نص القانون بامكانية أة ظمع ملاح الحسابية،
  بمجلس المحاسبة. البرلماناستعانة 

الحر للموازنة مفروض حيث يمنع التعديل  هعتماد"تقريبا شبن الرقابة التي تكون قبل التنفيذ "الإأكما 
  .  من عرض مشروع الموازنة عليه ،يوم 75العامة وتصدر بأمر رئاسي إن امتنع البرلمان من التصويت بعد
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  :الفصل الرابع

 آليات الهيئة التشريعية فيو أجهزة 
 الرقابة على الموازنة العامة

وسبل  والمعوقات التي تعترضها
  . تحسينها
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  تمهيد:
بما فيها جهاز  في هذا الفصل نتعرض لمختلف الأجهزة التي تعمل على مراقبة الموازنة العامة في الدولة،

،كما نتعرف على الآليات العملية التي تستعين ا الهيئة التشريعية في الرقابة على عمليات الهيئة التشريعية
تي تعترض عملية الرقابة البرلمانية في التشريعات الوضعية الموازنة العامة، ثم نقف على المعوقات والصعوبات ال

ال الرقابة على حيث نصف جملة من الحلول والإقتراحات من شأا تحسين عمل العضو البرلماني في مج
  جل هذا الغرض قسمت هذا الفصل لما يلي:لأ ،الموازنة العامة

 على الموازنة العامة. لرقابةالدولة لأجهزة  :المبحث الأول
  . في الرقابة على الموازنة العامةالهيئة التشريعية آليات  ني:المبحث الثا
والتحديات التي  على الموازنة العامةللهيئة التشريعية  معوقات الوظيفة الرقابية لث:المبحث الثا

  تواجهها وسبل تحسينها.
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  :المبحث الأول

على الموازنة  لرقابةل الدولة أجهزة
  .العامة
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  تمهيد:
تتسم بالصعوبة حيث أا من العمليات التي تعتبر من المهام و  إن عملية الرقابة على الموازنة العامة

 أا تتطلب آداء مستمرا نظرا لإستمراريتها،جهد خاص ودقة،وخبرة كما ات التي تحتاج إلى العملي
لأجل القيام ذه الرقابة على الوجه  ولإنجاحها لابد من تكاثف عدة أجهزة متخصصة كل في مجاله

العامة فحسب فإننا نتعرض   المطلوب ولما كان موضوع البحث مخصصا لرقابة الهيئة التشريعية على الموازنة
مختصر لمختلف الأجهزة الرقابية على الموازنة العامة سواء في الفقه الإسلامي أو القانون بشكل 

  :      إلى المطلبين التاليينالوضعي؛لأجل هذا قسمت الدراسة هنا  
  .يالإسلام الفقه فيالعامة على الموازنة العامة رقابة لل الدولة أجهزةالمطلب الأول:
القانون الجزائري والمقارنة بينها وبين أجهزة في على الموازنة العامة لرقابة ل الدولة أجهزةالمطلب الثاني:

  .الرقابة في الفقه الإسلامي
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  .يالإسلام الفقه فيالعامة على الموازنة العامة رقابة لل الدولة أجهزةالأول:المطلب 
  
  تمهيد:

صلى االله عليه - ان الرسولك  ؛وقدلم يكن هناك ما يسمي بيت الماللدولة الإسلاميةفي بداية ا
وخيل، ،كما كانت صدقات الماشية من إبل في أوجهها المختلفة ،يوزع ما يرد إليه من الموارد وينفقها- وسلم

، توسم بميسم لتميز عن غيرها، ويجعل لها مراع خاصة تحبس فيها وذلك للإنفاق منها على مصالح الدولة
  لكي يستعد للغزو ونشر الإسلام.و 

فكان يحضر للمسجد النبوي كل ما يرد  - رضي االله عنه-واستمر الوضع كذلك في خلافة أبي بكر 
إليه من مال ويفرقه بين الناس، كما بدأ يحتفظ ببعض المال ويشتري الإبل والخيل والسلاح لحملها في سبيل 

حتى اتسع سلطان الدولة، وازدادت الأموال فاحتاجت إلى -رضي االله عنه-، وعلى هذا كان ج عمراالله
وصنع  أنه أتمضرورة ضبطها عدا وحسابا وضبط رجالها وأعطيام بمعنى  - رضي االله عنه-ضبط حيث رأى

  . 1قواعد لهذه الأموال فكانت نشأة بيت المال
  الفرع الأول:نشأة الدواوين كجهاز رقابة على الموازنة العامة (المال العام)

 - رضي االله عنه- للديوان في صدر الإسلام للخليفة عمر بن الخطابرجع المؤرخون النشأة الأولى يُ 
لديوان في أول من وضع ا" ، فجاء أن2ثم تطور بعد ذلك مع ازدهار الدولة حتى صارت من نظم الحكم

، واختلف الناس في سبب وضعه له، فقال قوم سببه أن أبا -رضي االله عنه- الإسلام عمر بن الخطاب
لف درهم فاستكثره عمر أهريرة قدم عليه بمال من البحرين فقال له عمر ماذا جئت به؟ فقال خمسمائة 

فقال عمر: أطيب هو؟ فقال لا أدري. فصعد ، قال: نعم مائة ألف خمس مرات قول؟فقال له: أتدري ما ت
لكم كيلا  وأثنى عليه وقال: أيها الناس قد جاءنا مال كثيف إن شئتم كلنا  تعالىااللهعمر على المنبر فحمد 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا لهم  ا،وإن شئتم عددنا لكم عد
فقال لعمر؟: هذا بعث  3وقال آخرون بل سببه أن عمر بعث بعثا وكان عنده الهرمزان ،فدون أنت لنا ديوانا

                                                           
  .157-156، ص مرجع سابقومقارنتها بالأنظمة الحديثة:  رضي االله عنهسياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب -1

.111ص  ،مرجع سابقمراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام : - 2 
.629،ص5،جمرجع سابق معجم متن اللغة :-الكبير من ملوك العجم .ينظر ،:الهرمز والهرمزان والهارموزالهرمزان- 3 
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جل وأخل بمكانه فمن أين يعلم صاحبك به فأثبت لهم ديونا ر قد أعطيت لأهله الأموال، فإن تخلف منهم 
لما كثر الناس  ،- رضي االله عنه- بأن عمر وجاء أيضا ما يؤكد هذا،،1فسأله عن الديوان حتى فسره لهم"

بني هاشم ثم بني تميم، ثم بني عدي،ورفع ذلك  فكتبوا:ن الأخذ العطاء والبعوث، أمر أن يجعل الديوا ه"زمان
  .2"-صلى االله عليه وسلم- االله،وابدؤوا بالأقرب فالأقرب من رسول وضعهمحيث ضعوا عمر :"يه فقالإل

موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم هو"و - دواوين–الديوان، جمعهو 
الدفتر الذي تثبت فيه الأسماء أو الوثائق، وما وضع لحفظ ما يتعلق بحقوق وهو .3ا من الجيوش والعمال"

  .4الدولة من الأعمال والأموال ومن يقوم ا
وقد أطلقت كلمة ديوان على المكان الذي  فاتر التي تسجل فيها أمور الدولةوهي السجلات والد 

رجع ت، أصل كلمة الديوان الحقيقة أن،و 5يجتمع فيه الكتاب والموظفون العاملون بتلك السجلات عند الفرس
لاسم المكان الذي يحفظ فيه ما اتخذ لأجله، ثم أطلقت على مجموعة السجلات الخاصة بالعمل والمكان 

  :مايليكما ورد أنه في تسميته ديوان ؛6الذي يجلس فيه القائمون بالعمل والضبط فيها
أي " ديوانه  :"يحسبون مع أنفسهم فقالأحدهما أن كسرى اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهم  -1

فسمى موضعهم ذا الاسم ثم حذفت الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفا للاسم فقيل  "مجانين"
  ديوان. 

على  موالثاني أن الديوان بالفارسية اسم الشياطين فسمى الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور ووقوفه -2
  .7ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقيل ديوان والخفي وجمعهم لما شذ وتفرق، (الظاهر)الجلي

، 8أن الديوان من آثار الحضارة الفارسية في اتمع الإسلامي أهل الإختصاصيذكر أما الثالث ف -3
معناه الأصلي، الأوراق أو السجل،ثم صار يطلق على المكان الذي يجلس فيه الكتاب وتحفظ فيه و 

                                                           

.260-259الأحكام السلطانية : الماوردي، ص - 1 
.275،ص3طبقات ابن السعد،ج- 2 
.159الأحكام السلطانية : الماوردي، ص - 3 
.163، صمرجع سابق أحكامه في الفقه الإسلامي:المال العام و - 4 

  .155، صمرجع سابقومقارنتها بالأنظمة الحديثة:  -رضي االله عنه-سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب  - 5
  .70، صمرجع سابقالسلطات الثلاث في الإسلام: التشريع والقضاء والتنفيذ:  -6

.259الأحكام السلطانية : الماوردي، ص - 7 
لخراج في المدينة بالعربية وعمالة من كتاب قريش، وكان ديوان الخراج في الشام بالرومية، وفي العراق بالفارسية، "... كان ديوان ا-8

  وفي مصر بالقبطية، والعمال القائمون بالعمل فيها من النصارى واوس دون المسلمين، لعدم معرفتهم لغة الديوان ونظم حسابه،
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نظرا لما تستوجب أعمال الدولة من تنظيم دقيق في وقد تبنى المسلمون مؤسسة الديوان  السجلات،
  .1سائر مرافقها، وتعتبر الدواوين مكملة لوسائل الدولة الأخرى،كالوزارة والكتابة والحجابة والإمارة

 تقوم على أجهزة رقابية مستقلة جعلتها بمثابة  إداراتدواوين، و ة وقد أوجدت الدولة الإسلامية عد
  .2وديوان البريد وديوان المظالم: ديوان الزمام لعام  ومن أهمهاالمال اجباية وتحصيل 

  في الرقابة على الموازنة العامة(المال العام) الدواويندور  الفرع الثاني:
لجمع الرقاع - يوان زمام الأزمة، وديوان الحسبة، وديوان الحوائج، ودديوان البريد :إلى 3تنقسم الدواوين

ديوان الجند وديوان الجباية والخراج وديوان الأعمال الذي يختص  ،4المظالم، وديوان قضاء - من المشتكين
  .5بالرسوم والحقوق

كل هذه الدواوين اجتهادات وابتكارات لتطبيق مبدأ الرقابة، وهي تمثل المؤسسات الرقابية التي و 
فكان فلم تكن كلها بالمدينة... المختلفة الجهاتكانت الدواوين موزعة في كما  ؛6ميةعرفتها النظم الإسلا

يختص ؛و 7ديوان كل إمارة عند واليهاكان " باليمن عند واليها، وديوان "البصرة" عند واليها و يرَ حمِْ هناك ديوان"
  صاحب الديوان بجملة من الوظائف أهمها:

حق بيت  حفظ قوانين الدولة على الرسوم العادلة من غير زيادة تظلم ا الرعية أو نقصان يضيع به -1
  المال.

                                                                                                                                                                                     

-واستمرت لغة ودواوين الخراج في الولايات بلغاا إلى أن مهر العرب في (الكتابة) والحساب فنقلوها جميعا إلى لغتهم العربية"=
  .71-70، صمرجع سابقالسلطات الثلاث في الإسلام التشريع والقضاء والتنفيذ:  -ينظر 

.264الأحكام السلطانية : الماوردي، ص -  
.375،ص مرجع سابقلتاريخ: القوانين والنظم عبر ا- 1 
.157، ص مرجع سابقالموازنة العامة في الإقتصاد الإسلامي: - 2 

،وديوان سلات الخليفة الداخلية والخارجية"أهم الدواوين المعروفة في العصر الأموي:ديوان الرسائل المكلف بالإشراف على مرا-3
ر وزارة المال في الدول النفقات والواردات مما يجعل دوره شبيها بدو  الخراج المكلف بتنظيم جباية الأموال وضبطها بالموازنة بين

،وديوان الجند المكلف بإحصاء أموال الجنود وعطاياهم وديوان الخاتم المكلف بحفظ أوامر الخليفة وبلاغاته ورسائله وديوان المتقدمة
ان الصدقات المكلف بتوزيع موارد الزكاة كما هي المستغلات المكلف بضبط موارد الدولة العائدة لها من أملاكها الخاصة.وديو 

  376،ص مرجع سابقالقوانين والنظم عبر التاريخ:  -مرسومة في القرآن (الكريم).ينظر
وما بعدها. 225، ص مرجع سابق :اردة على سلطة الدولة في الإسلامالقيود الو - 4 

-155، صمرجع سابقومقارنتها بالأنظمة الحديثة:  -رضي االله عنه-سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب -5
156.  

  .210، صمرجع سابقالقيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام: -6
  .162، صمرجع سابقمالية الدولة الإسلامية المعاصرة:  - 7
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إستيفاء  الحقوق: وهو على ضربين:-2  
إستفاؤها ممن وجبت عليه من العاملين . - أ       
إستيفاؤها من  القابضين لها من العمال. - ب     
تسجيل ومراجعة كل مايرفع إلى صاحب الديوان. -3  
محاسبة العمال. -4  
  .1إخراج الأموال-5

  اختصاصات  بيت المال في الرقابة على المال العام  - أولا
مرجع جميع الدواوين؛  يعتبرحيث  ،مختصا في الرقابة على المال العام )2يعد بيت المال(ديوان الأموال

كان يستعمل مجموعة دفترية و  ،3حصر مقادير الموارد ومصروفاايتم لأن به تحفظ أموال الدولة، وسجلاا و 
ودفتر الأستاذ  ،4من دفتر اليومية أن كلاً  الدفاتر الأساسية الموجودة في النظام المحاسبي إلادفترية تشابه تماما 

لها نماذج معينة كما يوجد بجانبها حسابات مخزنية مشاة و يتم القيد فيها من واقع مستندات معتمدة 
حيث كان يقوم بإمساك سجلات تفصيلية بأسماء المرتبات والأجور والمعاشات ويتم قيد  ،5للموجود حاليا

،كما يتم  فيه حفظ طلبات نقدا أوبحوالات بمقتضى توقيعامكان   اما يدفع لكل منهم في دفتر اليومية إذ
وق إلى ،ويلزم بتوصيل الحوالات والحقالجهات والإيصالات الخاصة بالصرفالصرف التي تصل إليه من 

  .6أصحاا
نفقاا الية منها، ضبط إيرادات الدولة و أغراض معدة من نشأة ديوان بيت المال  دفاله كانوقد  
و أشبه ؛كما كان له فروع في مختلف أقاليم الدولة الإسلامية وهلقائمين على أمور الأموال العامةومحاسبة ا

بين العمل التنفيذي والعمل  جمع ديوان بيت الماللذا نجد أن  ،7بوزارة المالية ما يكون في عصرنا الحالي

                                                           

.168-166، ص مرجع سابق أحكامه في الفقه الإسلامي:ال العام و الم- 1 
.  448، ص مرجع سابقالنظم المالية في الفقه الاسلامي: و  السياسة الاقتصادية  - 2 

-155، صمرجع سابقومقارنتها بالأنظمة الحديثة:  -رضي االله عنه-سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب -3
156.  

، كذلك يقيد التاجر في ارتهدفتر يقيد فيه التاجر بالتفصيل يوما فيوما جميع العمليات المالية المتصلة بشؤون تج دفتر اليومية: -4
  .427نون،مجمع اللغة العربية، ص معجم القا-هذا الدفتر مسحوباته الشخصية إجمالا من غير تفصيل لمفرداا.

.425الكفراوي، ص : عوف -دراسة مقارنة-النظام المالي الإسلامي- 5 
.189، ص مرجع سابق المنهج الإسلامي في الرقابة على المال العام : - 6 
.217، مرجع سابقالرقابة المالية في الفقه الإسلامي:  - 7 
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أن ديوان بيت المال هو  ذلك ،وعليه فلا يجب أن يخلط مفهوم بيت المال بمفهوم ديوان بيت المال ،1الرقابي
  .2الإدارة الخاصة بتسجيل الدخل والخرج والأموال العامة

على مالية الدولة ومن أهم وظائفه المالية ما يباشر رقابة فعالة  ،آنذاك)وزارة المالية  (بيت المال  كان 
  يأتي:

لقرارات والأوامر المعمول ضبط إيرادات الدولة والتأكد من أا تحصل طبقا لما تقضي به الشريعة وفقا ل-  1
  أا تورد إلى بيت المال في المواعيد المحددة بدون زيادة أو نقص.ا، و 

 مصارفه تقضي به أحكام الشريعة أي أن كل إيراد ينفق فيالتحقق من أن الايرادات تنفق طبقا لما -2
 لا تقصير.إسراف ولا تقتير و أخذ كل ذي حق حقه، فلا ضياع ولا قد المعينة والمحددة و 

حكام الرقابة المالية والمحاسبية على الدخل والخرج حيث أمسك بيت المال سجلات ودفاتر إضبط و -3
ديوان بيت المال يقوم بضبط ما يتم من مصروفات بإمساك "،، وذكُِر في هذا الشأن أن3لتحقيق ذلك

سجلات تفصيلية بأسماء أرباب الإستحقاقات وأصحاب المرتبات والأجور ويوضح قرين إسم المقرر أو 
المستحق له ويتم تقييد ما يدفع لكل مستحق قبالة إسمه بمقتضى توقيعام أو طبقا للإستمارات المحفوظة في 

تفظ في بيت المال بإلاستدعاءات التي تصل من مختلف الجهات وجميع الإيصالات بيت المال هذا ويح
الخاصة بالمصروفات وتعتبر هذه المستندات التي يجب أن يتم الشطب في الدفاتر بموجبها وطبقا لها ثم تقيد 

  .5)"4جميع المصروفات في تعليق المياومة (دفتر اليومية
الدواوين الأخرى على إجمالي إيرادام وما يجبونه من  كما أن صاحب بيت المال يحاسب أصحاب-4

  .أيضا 6أموال ويحاسبهم على ما يقومون بإنفاقه من أموال
  المالية هختصاصات واليديوان المظالم وا-ثانيا

  .7هذا العنصر أثناء تناولنا لأنواع الرقابة تم تناول 
  في تحقيق  الرقابة الشرعية على المال العام ودوره  ديوان الحسبة-ثالثا

                                                           

.183، ص مرجع سابق :لامي في الرقابة على المال العامالمنهج الإس - 1 
.242ص ،8الموسوعة الفقهية،ج - 2 

  .88-87، ص مرجع سابقسلامي : بحوث في الإقتصاد الإ -3
.423: عوف الكفراوي، ص -دراسة مقارنة-النظام المالي الإسلامي - 4 
.422، صالمرجع نفسه- 5 
.217، مرجع سابقالمالية في الفقه الإسلامي: الرقابة -  6 
  من البحث.165يرجع ص -7
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تعتبر الحسبة وسيلة عملية للإدارة الشعبية في النظام الإسلامي، وتعني شرعا: الأمر بالمعروف  والنهي 
حيث تعتبر "من أهم سلطات الإمام ،2،وهي وسط بين العمل القضائي والعمل الإداري1عن المنكر

فهي رقابة إدارية يقوم ا  ؛3ور الرقيب للدفاع عن مصالح اتمع"الاقتصادية إذ هو مطالب بالقيام بد
ودف ولاية الحسبة ، 4موظفين خاصين على نشاط الأفراد تعينهم الدولة بغرض تحقيق العدل والفضيلة

، التبذيروالمنع من الإسراف أو  ،منع الكسب غير المشروعلشرعية على المال العام عن طريق اقابة لتحقيق الر 
  .5من الواجبات المالية منع التهربو 

،نراه يجاوز مفهوم الرقابة ة للمجتمع"إن المحتسب عندما يمارس مهامه الرقابية في الحياة الإقتصادي
لأنه يمارس نوعا متقدما من  فهو يقوم بأداء دور تربوي توجيهي رادع ،قليدي الراهن لبعض أجهزة الرقابةالت

مسؤوليته هنا عند تحديد فلا تقف  ،لمخالفة (المنكر) بعملية تصحيحيةكشف االرقابة التي  يمتزج فيها   أنواع
...زد على ذلك، أن تخاذ الإجراء المناسب السريع والحاسم  وفي الوقت نفسها ،بل تجاوز ذلك إلىالإنحراف

يذ الأهداف بمهامه في متابعة تنفرونة عالية...كما يقوم تلقائيا وقراراته الحاسمة تمتاز بم...رقابة المحتسب
عمقا مميزا في الحياة  يعطيها مما ست عارضة،لي...هي رقابة دائمة ومستمرة ومتواصلة و يةالإجتماع

  ما يلي: اختصاصات والي الحسبة المالية،ومن بين 6الإجتماعية"و الإقتصادية

التحايل لمنعها فعليه أن يراقب تحصيل موارد المال العام، ويمنع من  :عاممراقبة تحصيل موارد المال ال - 1
فله أن  يحصلها جبرا. ،أو إنقاصها بغير حق  

والتبذير والبذخ من جانب  يقوم بمنع الإسراف :وهه المستحقةمراقبة صرف المال العام في وج- 2
  المخصصة له شرعا. قاصرا على الأبوابالعام، وأن يكون الإنفاق العام قائمين على مصارف المال ال
، ويعمل على توفير المال اللازم من الإتلاف والتخريب ،تها وحفظهابصيان :مراقبة المرافق العامة- 3

  .7لصيانتها  من بيت المال

                                                           

.209، ص مرجع سابق :الإسلامية  المعاصرة مالية الدولة - 1 
.210ص ، نفسه المرجع- 2 

  .196، ص مرجع سابقنظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي:  -3
.196ص،المرجع نفسه - ، نقلا عن44ص  ،الحرية الإقتصادية : بسيوني - 4 
.151،152، ص مرجع سابق أحكامه في الفقه الإسلامي:المال العام و - 5 
العربي لإسلامي": خالد خليل الظاهر وحسن مصطفى طبرة، صنظام الحسبة "دراسة في الإدارة الإقتصادية للمجتمع  - 6 

179 -180.  
.151-148، ص مرجع سابق أحكامه في الفقه الإسلامي:المال العام و - 7 
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غير  عالتي تصرف من بيت مال المسلمين ومنكذلك  للمحتسب: مراقبة المرتبات والأجور - 4
  المستحقين من الحصول على نصيب من هذه الأموال 

زمة لبيت المال- 5 يعمل على لصيانتها وفي حالة عدم وجودها يكفي لتحقيق :كما توفير الأموال اللا
، من قبل ذا الشأن أمر إلزام الرعية إلا أن ،1هذا الغرض أن يلزم الأغنياء والقادرين ذا الإنفاق الضروري

،وربما اهللالمحتسب أرى أنه من غير مهامه ذلك أن المحتسب يقف على ما كانت من تجاوزات على طاعة 
  علم.أ واهللالمقصود هو ترغيب الرعية لإمداد الخزينة بما تحتاج من موارد حالة الضرورة والحاجة الملحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

.302، ص مرجع سابق :لامي في الرقابة على المال العامالمنهج الإس- 1 
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والمقارنة بينها  القانون الجزائريفي  على الموازنة العامةلرقابة ل الدولة أجهزةالمطلب الثاني:
  .وبين أجهزة الرقابة في الفقه الإسلامي

  
  تمهيد:

لأجل حماية فيما بينها  كاثفتتتضطلع الدولة بمهمة الرقابة على الموازنة العامة مستعينة بعدة أجهزة 
على"المؤسسات  2016من دستور 181المادةفقد نصت  وحفظه من التلاعب والضياع، ،المال العام

الدستورية وأجهزة الدولة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور وفي ظروف 
ومن هذه ند مهمة الهيئة التشريعية تساهي بذلك  ودية والاموال العمومية وتسييرهاّ، استخدام الوسائل الما

  الأجهزة ما يلي:
  القانون الجزائريفي على الموازنة العامة لرقابة ل الدولة أجهزة الفرع الأول:

  )مستشار مالي للحكومة(1مجلس الدولة- أولا
من خلال العملية ،2الإطار القانوني للوظيفة الاستشارية لس الدولةو   لإختصاص الإستشاريا"نّ إ      

  :والتي نصت على  96من دستور  03الفقرة  119المادة  نص ا جاء في موهو التشريعية وإجراءاا، 
 04المادة كما نصت ،أن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة

لشروط حسب االدولة رأيه في مشاريع القوانين على أنه" يبدي مجلس 013- 98رقم  القانون العضويمن 
  .4"الكيفيات المحددة في نظامه الداخليالتي يحددها هدا القانون و 

الذي يحدد  29- 08- 1998المؤرخ في  261- 98من المرسوم  2المادة كما نصت 
الإجراءات وكيفياا في اال الإستشاري أمام مجلس الدولة بنصها على أن يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة 

                                                           
الدولة كجهة عليا مقومة للجهاز القضائي الإداري بعد الفقرة على إنشاء مجلس  152المادة96نص الدستور الجزائري لسنة  -1

  .في الجزائر( الإداري والعادي)   أن كان  الس الأعلى على رأس الهرم القضائي
.131- 130:مرجع سابق،صالإداري في الرقابة على مالية الدولة يدور القاض - 2 
.2011يوليو 6الموافق ل: 1432بانشع4مؤرخ في 13-11معدل ومتمم بالقانون العضوي01-98قانون عضوي  - 3 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 30/5/1998الصادر بتاريخ - 4 
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 يخصهذا الحكم العام ،بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها"بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة 
فمجلس الدولة يمارس وظيفة ،رهاجميع مشاريع القوانين بما في ذلك مشاريع قوانين المالية على اختلاف صو 

الوظيفة الإستشارية  هذللإشارة فإن مجلس الدولة لاينفرد و ، ترتبط بالمالية العامة للدولةو  استشارية
  ،بل يمكن أن يتقاسمها مع كل من : المالية

  البنك المركزي -ثانيا
والتي تنص على أن تستشير الحكومة بنك الجزائر في   02-01فقرة  36المادة لأحكام وذلك وفقا

يمكن بنك الجزائر أن يقترح على ،1كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية
وأحوال المالية وبشكل عام تنمية الحكومة كل تدبير من شأنه تحسين ميزان المدفوعات وحركة الأسعار 

  الإقتصاد.
  مجلس المحاسبة -ثالثا

التي تنص على استقلالية  01الفقرة  2016من دستور192المادة عليه  نصتوذلك وفقا لما 
حيث جاء فيها:"يتمتع مجلس المحاسبة بالإستقلالية  كليف يخص رقابة أموال الدولةمجلس الدولة وأن له ت

ويكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الاموال التجارية 
 07- 17- 1995المؤرخ في   20- 95من الأمر رقم 18المادة نصت عليه ،و التابعة للدولة"

وانين في المشاريع التمهيدية للق3"يستشار مجلس المحاسبةوالتي تنص على أن ،2علق بمجلس المحاسبةالمت
من ذات الأمر "يمكن استشارة مجلس المحاسبة في مشاريع 19المادة وقد نصت ،المتضمنة ضبط الميزانية...

المرجوة بتوافر أجهزة ترتبط عملية تحقيق الرقابة المالية للأهداف و،النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية"

                                                           
  .2003سنة  52الجريدة الرسمية عدد  المتعلق بالنقد والقرض،  26-08- 2003المؤرخ في  11-03الأمر رقم  -1

.1995سنة  39الجريدة الرسمية عدد اسبة المتعلق بمجلس المح 07-17-1995المؤرخ في   20-95الأمر رقم  - 2 
، ص 1980، 10، يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، الجريدة الرسمية العدد: 1980المؤرخ في أول مارس  5-80القانون رقم  -3

، 1990، 53يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، الجريدة الرسمية العدد:  1990ديسمبر  4المؤرخ في  32-90، القانون رقم 234
، 39يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، الجريدة الرسمية العدد:  1995 يوليو 17المؤرخ في  20-95، الأمر رقم 1960ص 

يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية  1995غشت  26المؤرخ في  23-95الأمر رقم -.1995
لس المحاسبة، يحدد النظام الداخلي  1995نوفمبر  20المؤرخ في  377-95، المرسوم الرئاسي رقم 1995، 48العدد: 

، يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة 1996يناير  16قرار مجلس المحاسبة المؤرخ في -.1995، 72الجريدة الرسمية العدد: 
  .1996، 06ويضبط انقسامها إلى فروع، الجريدة الرسمية العدد: 
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على أن تكون هذه الأجهزة مستقلة عن السلطة التنفيذية حتى تقوم درة على أدائها لعملية المراقبة،رقابية قا
  .1بمراقبة أعمالها بالإضافة إلى اشتراط الكفاءة الممتازة لدى أعضائها

  
  
  

  الرقابة الإدارية-رابعا
السلطة التنفيذية على نفسها بواسطة الأجهزة التابعة لها حيث تمارسها ،كذلك الرقابة الذاتية وتسمى

فمن  ،من أكثر من جهة واحدةويقوم ذه المهمة الدقيقة ،2وتتناول خاصة الإنفاق أكثر من الإيرادات
جهة أولى يقوم المحاسب العمومي بإجراءات رقابية دقيقة على الأمر بالصرف الذي يصدر إليه قبل أن 

 تمارس الرقابة الإدارية كذلك من ،ومن جهة أخرى ،3ينفذه إلا بعد التأكد من صحته  هو لاينفذه وبالتالي

                                                           
  .167النظام المالي في الإسلام: إبراهيم خريس، ص -1

257، ص مرجع سابقئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري :المالية العامة  المباد - 2 
.258-257، ص المرجع نفسه- 3 
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 المفتشية العامة ،2الصفقات العمومية لجان ،1المالي المراقب واحدة في مجالها: ة أجهزة متخصصةكلعد
  .3للمالية
ة بمعنى أا تمٌارس قبل رقابة سابق ،ب المالي ولجان الصفقات العموميةوتعتبر الرقابة التي يقوم ا المراق       
وكما سبق القول أن  ،4، أما رقابة المفتشية العامة للمالية فهي رقابة تصنف ضمن الرقابة اللاحقةالتنفيذ

، فيما يخص بعض النفقات ذات الطابع بقة إلا أنه وردت عليه استثناءاترقابة المراقب المالي هي رقابة السا

                                                           
-92 المرسوم التنفيذي رقم-وما بعدها258،ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري : -1

- .2100، ص 1992، 82ة العدد: الجريدة الرسميللنفقات الملتزم ا،بة السابقة المتعلق بالرقا1992نوفمبر  14المؤرخ في 414
يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات  1993فبراير  6المؤرخ في  46- 93المرسوم التنفيذي رقم 

المؤرخ في  258 -99فيذي رقم تنالمرسوم ال-9،ص1993، 9ريدة الرسمية العدد: التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة، الج
يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة  1999نوفمبر 16

القرار -.11، ص1999، 82العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، الجريدة الرسمية، العدد: 
يحدد مدونة نفقات تسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني  2005سبتمبر  6الوزاري المشترك المؤرخ في 

  الخاضعة للمراقبة المالية البعدية.
 - 91ي رقم المرسوم التنفيذ-وما بعدها263،ص المرجع السابقالمبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري: المالية العامة-2

المعدل والمتمم بالمرسوم ،1991، 57،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،الجريدة الرسمية العدد: 1991نوفمبر 9المؤرخ في  434
 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم،1994، 42لجريدة الرسمية العدد: ا،1994يونيو  26المؤرخ في  178-94التنفيذي رقم 

المؤرخ 87-98رقم المتمم والمعدل بالمرسوم التنفيذي ،1996، 06دة الرسمية العدد: الجري،1996يناير  22المؤرخ في  96-54
، 2002يوليو  24المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي رقم .1998، 13المنشور في الجريدة الرسمية العدد: 1998مارس  7في 

المؤرخ  301 -03، والمعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2002، 28يدة الرسمية العدد: المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجر 
  .2003، 55، الجريدة الرسمية العدد: 2003سبتمبر  11في 

في  502-91ذي رقم المرسوم التنفي ومابعدها269،ص مرجع سابقالمبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:المالية العامة -3
- 67،1991للمالية،الجريدة الرسمية العدد:المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي المفتشية العامة 1991ديسمبر21

الجريدة الرسمية ركزية للمفتشية العامة المالية،الم يتعلق بتنظيم الهياكل1992يناير  20المؤرخ في 32-92م المرسوم التنفيذي رق
لعامة يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية ا1992يناير  20 المؤرخ في 33-92المرسوم التنفيذي رقم -.1992، 06العدد: 

المحدد  1992يناير  22المؤرخ في 78-92المرسوم التنفيذي رقم -1992، 0للمالية ويضبط اختصاصاا،الجريدة الرسمية العدد: 
يؤهل  1992فبراير  22المؤرخ في  79-92قم المرسوم التنفيذي ر ،1992، 15لجريدة الرسمية العدد: لاختصاصات المفتشية، ا

  .414، ص 1992، 15المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الجريدة الرسمية للعدد: 
258، ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري : - 4
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والمؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى وفق ما نص العلمي والثقافي والمهني 
  .1حيث تكون رقابته فيها بعدية 1999نوفمبر  16عليه المرسوم التنفيذي 

  رقابة المراقب المالي-أ
يعين وزير المالية مراقبين ماليين للقيام بمهمة الرقابة القبلية على النفقات المتعهد ا للإدارات          

ات وازنت المؤسسات والإدارات العمومية والموازناالعمومية،وتخضع لهذه الرقابة عمليات الإنفاق المتعلقة بم
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري باستثناء ت الولايات وازنالخزينة ومباالملحقة والحسابات الخاصة 

  .2ت البرلمان والبلديات حيث تخضع لأحكام خاصةوازنام
فيراقب المراقب المالي الإلتزام بالنفقات ويؤشر عليه حيث لا يمكن صرف أي اعتماد إلا إذا كان 

قد يرفض ذلك إذا تبين له أن ، أومؤشرا عليه ولكن وبعد إاء المراقب المالي لرقابته قد يؤشر على النفقة 
مؤقتا إذا كانت هناك  مطابق للتنظيم المعمول به أو قد يرفض قانوني أوغير الإلتزام المعروض عليه بالنفقة غير

إلى  10تستمر آجال التأشير من فيؤشر بعد التعديل أو التصحيح و  تعديلات يمكن تداركهاإجراءات أو 
  .3لتزاميوما بعد استلامه لإستمارة الإ 20

مادة الغير أنه وفي حالة الرفض النهائي للتأشيرة من قبل المراقب المالي فقد أوجد القانون من خلال 
أنه يمكن للآمر بالصرف أن يواصل مهامه  1992نوفمبر  14من المرسوم التنفيذي المؤرخ في  18

ويكون تحت مسؤولية الآمر  التغاضي" التأشير وذلك عن طريق ما يسمى"في حالة رفض المراقب المالي
.مع ملاحظة عدم إمكانية إخضاع بعض الإلتزامات للتغاضي وهي 4بتأشيرة المراقب الماليو  بالصرف

  الحالات التي يكون سبب الرفض فيها:
صفة الآمر بالصرف. -   
عدم توافر الاعتمادات . -   
انعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم. -   
لتزام.الإانعدام الوثائق الثبوتية المتعلقة ب -   

                                                           
النفقات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات ذات الطابع العلمي يتعلق ب 1999نوفمبر 16المرسوم التنفيذي  -1

  .1999، 82جريدةرسمية: العدد والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى 
.258، ص المرجع السابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري : - 2 
.261-259، ص المرجع نفسه- 3 
.261، ص المرجع السابق:وتطبيقاا في القانون الجزائري المبادئ العامة المالية العامة - 4 
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التخصيص غير القانوني للإلتزام دف إخفاء إما تجاوز الإعتمادات وإما تعديلا لها أو تجاوزا لمساعدات  - 
.1ةلموازنالمالية في ا  
، فإن العموميةلقائمين بتسيير المرافق إن المراقب المالي يملك سلطة واسعة على الآمرين بالصرف ا        

، أما إن تشدد في الرقابة  كون عرض الأموال العمومية للضياعأشر على نفقة رغم عدم صحتها فإنه ي
المراقب المالي في كلتا قد عرقل نشاط المرافق العمومية و ورفض التأشير عليها دون سبب جدي فإنه يكون 

مجلس  الاعتمادات، فإنه يعاقب من قبل ة أو التأشير رغم عدم صحةسَ سَ ؤَ الحالتين الرفض دون أسباب مُ 
بغرامة قد يصل مبلغها المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون عند ،2المحاسبة على هذه المخالفة

  وتسقط مسؤولية المراقب المالي لتحل محلها مسؤولية الآمر بالصرف في حالة التغاضي.،3ارتكابه المخالفة
  لجان الصفقات العمومية رقابة  - ب

قابة مسبقة من طرف لجان تخضع نفقات الإدارات العمومية المصروفة في إطار صفقة عمومية لر        
مية والهيئات المستقلة عقود مكتوبة تبرمها الإدارات العمو تعرف الصفقة العمومية على أا "و  ،الصفقات
بع الإداري قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطا والولايات
المراقبة المسبقة المفروضة عليها  أساليب الدفع أو  ناحية إبرامها أووتخضع لأحكام مميزة إن من ،4والخدمات

  :5لصفقات العمومية، العقود التاليةكما تستثنى من أحكام تطبيق قانون ا
الخاصة كعقود التأمين والنقل والتزويد بالغاز والكهرباء العقود التي تسري عليها التشريعات والتنظيمات  - 

 والماء و أشغال توصيلها.
 4000,000دج بالنسبة للأشغال واللوازم و  6000,000كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي   - 

... 6دج بالنسبة  للخدمات والدراسات  

الأغلبية المطلقة  بحضور قانونيا إلايكون اجتماعها ذه اللجان بمبادرة من رئيسها ولاتجتمع ه"       
تجتمع اللجنة مجددا  1إذا لم يبلغ النصاب القانونيو  ة الأعضاء شخصيا أو مستخلفيهم،لأعضائها وبمشارك

                                                           
  .262، ص المرجع السابق:وتطبيقاا في القانون الجزائري المبادئ العامة المالية العامة -1

.المكان نفسه- 2 
.39،1995.الجريدة الرسمية العدد المتعلق بمجلس المحاسبة 1995ليو يو  17من الأمر المؤرخ في  88المادة - 3 

 2002يوليو  28الجريدة الرسمية العدد  2002يوليو  24المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  12و3المادة -4
  .2003، 55الجريدة الرسمية العدد  2003سبتمبر  11المؤرخ في  301-03المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم و 

.263، ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري: - 5 
-02رقم  المرسوم الرئاسيمن  5للمادة المعدلة  2003سبتمبر  11المؤرخ في  301-03من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة - 6 

.55،2003الجريدة الرسمية العدد : 250  
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في غضون الثمانية أيام الموالية، وعندئذ تصح مداولتها كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ القرارات 
وبعد ذلك تعد لجنة ،2"ة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيسدائما بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال

  .3ة للصفقة المعروضة عليهاالصفقات المتخصصة القرار بقبول منح أو رفض التأشير 
  مراقبة المفتشية العامة للمالية - ج

 :وهم لفينوهي تضم موظفين مح ،تحت سلطة الوزير المكلف بالماليةتعمل المفتشية العامة للمالية        
ولكي تتمكن المفتشية من أداء مهامها يضبط الوزير المكلف  ،4ومفتشو المالية المفتشون العامون للمالية،

  بالمالية برنامجها السنوي للرقابة وتتمثل هذه الرقابة في مهام التحقيق والتدقيق أو الخبرة الخاصة بما يأتي:
  شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية والتنظيمية التي لها أثر مالي مباشر. - 
  يير المصالح والهيئات المعنية ووضعيتها المالية.تس - 
  صحة المحاسبات وصدقها و إنتظامها. - 
  مطابقة الإنجازات للوثائق التقديرية. - 
  شروط استعمال الإعتمادات ووسائل المصالح والهياكل وتسييرها. - 
  .5سير الرقابة الداخلية في المصالح والهيئات التي تعينها في هذه التدخلات - 
إما على الوثائق أوفي عين المكان بعد  78- 92 المرسوم رقممن 6للمادة يجري التفتيش طبقا  - 

  .6الإخطار أو بصفة فجائية
مهمته على أحسن وجه، ومنها  -المفتش-وقد مكن التنظيم المفتشية بصلاحيات كبيرة تضمن إنجاز        

أن له الحق في الإطلاع على جميع العمليات المالية التي قام ا المحاسبون والمسيرون، يحق لها كذلك دعوة أو 
مسؤول المصالح المراقبة من تقديم الأموال (التنظيم)استجواب أي مسؤول أوموظف ترى أنه يهمها، كما ألزم 

وليس لهم التذرع بعدم الدفع إحتراما  ،بكل الأوراق والإثباتات والسجلاتومدهم والقيم التي في حوزم 
  للسر المهني أو لطبيعة الوثائق السرية.

                                                                                                                                                                                     
معجم المصطلحات السياسية، معهد  -توافق الحد الأدنى من العدد المطلوب قانونا حضوره لانعقاد أمر ما. النصاب القانوني: -1

  .60ص  ،لسياسيةالبحرين للتنمية ا
.267، ص مرجع سابق :وتطبيقاا في القانون الجزائري المبادئ العامة المالية العامة - 2 
.المكان نفسه- 3 
.269، ص المرجع نفسه - 4 
.270، ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري : - 5 
.المكان نفسه - 6 
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وإن تم الرفض فإن الجهة المراقبة تكون محل إعذار تعلم به أعلى سلطة في السلم الإداري، أو          
أيام يكون للمفتش تحرير  8السلطة الوصية على العضو المعني و إن لم يتم ذلك أو لم يثمر بأي نتيجة بعد 

الملاحظ هنا أنه يمنع المفتش من و ،؟!]؟لتي تملك قباله التأديب [محضر بعدم الوجود ويبلغ به السلطة ا
  .1التدخل في سير العمل أو مطالبته بتفتيش الحسابات التي تمت تصفيتها ائيا

  .2غير أن العملية الرقابية بالنسبة للمفتشية العامة للمالية تنتهي مهامها بتحرير محضر تدون فيه معايناا
  القضائية الرقابة- خامسا
 وهي ،المحاسبة مجلس إلى للدولة العامة الموازنة تنفيذ على  القضائية الرقابة مهمة أسند الجزائري المشرع

 بالحصانة ويتمتعون مرسوم بموجب معينون قضاة من تشكيلته وتكون ،الدولة مالية بمراقبة متخصصة مةمحك

 رقابة ابأ رقابته نوع حدد حيث ،1989 فبراير دستور من 160 المادة عليه نصت ما وهو القضائية

 الجزاءات توقيع سلطة منه وسحب القضائية صفته الس عن خلع ديسمبر1990،4 دستور أن غير بعدية

  .3للمالية العامة والمفتشية ويتساوى فعاليتهو  هيبته يفقد جعله مما
، حيث كان ذلك القضائيةلس المحاسبة صلاحياته أعاد أن المشرع الجزائري تدارك ذلك، و غير        

  ويتولى القضاء في مجلس المحاسبة : 1995يوليو  17يخ  الأمر الصادر بتار بموجب 
  وهم رئيس الس ونائبه ورؤساء الغرف ورؤساء الفروع والمستشارون والمحتسبون. :قضاة الحكم - 
  .4النيابة العامةالناظر العام والنظار المساعدون الذين يقومون بدور قضاة المتابعة:  - 

الإدارية في مراقبة حسن  وتتمثل الصلاحيات لس المحاسبة صلاحيات إدارية وأخرى قضائية،
تمييز من إستعمال الهيئات الخاضعة لرقابة الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية العمومية وكذا نوعية ال

،فإا تنحصر في مراجعة حسابات المحاسبين القضائيةحيث الفعالية والأداء والإقتصاد، أما صلاحياته 
  .5 ةوازنالمالعموميين من جهة، ومن جهة أخرى تقوم برقابة الإنضباط في مجال تسيير 

  6الرقابة البرلمانية- سادسا

                                                           

.270، ص مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري : - 1 
.271، ص المرجع نفسه - 2 
.المكان نفسه - 3 
.276، ص مرجع سابقطبيقاا في القانون الجزائري :المالية العامة  المبادئ العامة وت - 4 
وما بعدها . 280، ص المرجع نفسه- 5 

يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا  1999مارس  8المؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم  -6
  .1999، 15العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية العدد: 
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الوظيفة الأصلية للبرلمان هي  ،لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة: اكون البرلمان الجزائري من غرفتينيت
في العديد من  الدستورأكد عليها  وقد إلا أن الرقابة على النشاط الحكومي تعد الوظيفة الثانية، التشريع

الس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن "على أن 2قرة،فال 14المادة أحكامه فنصت 
الرقابة "تضطلع طبيعة هذه 96 من الدستور 159المادةبينت  كما "،ارادويراقبعمل السلطات العمومية

"يراقب البرلمان الحكومة" يمارس  99المادة مع تحديد  ظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي"االس المنتخبة بو 
  .1البرلمان رقابته بوسائل متعددة أقرها  له الدستور

والقانون سلامي في الفقه الإ على الموازنة العامة الرقابة الدولة في أجهزةالمقارنة بين الفرع الثاني:
  جزائريال

جتهادية جهزة الحكومية المتعددة تعتبر من الأمور الإمن قبل الأللدولة المالية العامة  على  الرقابةإن"ّ 
جهزة هذه الأ وجدتوبالتالي  ؛ال وفقا لما تقتضيه مصلحة العامةعمن ينظم سير الأأبحيث يمكن للحاكم 

إلا أن الفارق الجوهري بين  بين النظامين الإسلامي والوضعي الرقابية المختلفة المسميات والمتفقة أحيانا
سلامي يحرص على حماية المال العام بصفة جادة ويكون ذلك من حيث الشكل و النظامين أن النظام الإ

  عدم إهداره أو تبديده بأي شكل من الأشكال. علىث فعلا مون بحيث يدقق في سير المال العام ويحالمض
الوضعية فجل الترتيبات وإن كانت تبدو أا دف لحماية المال العام  من ناحية أما في النظم 
نفلاتات وعدم الصرامة في تطبيق الردع الكافي وتحقيق سقاط العملي نلحظ وجود الإالنظرية فإننا لدى الإ

الة التغاضي مثلا أن يتم التحقيق  في حمر معنا  فبدل  الرقابة الفعلية .مثل مثلا عمل المراقب المالي الذي 
   !؟.لآمر بالصرف الاستمرار بالعملليمكن  نجد أنه

والأمر نفسه حال رفض الجهات المراقبة بتسليم ملفات الحسابات للمفتش المالي حيث يكتفى فقط 
لسلطة وإن تم الرفض فإن الجهة المراقبة تكون محل إعذار تعلم به أعلى سلطة في السلم الإداري، أو ا" :ب

أيام يكون للمفتش تحرير محضر  8لم يثمر بأي نتيجة بعد على العضو المعني وإن لم يتم ذلك أو الوصية 
المتعاملين المسؤولين وهذا مما لا شك فيه يجعل  "،بعدم الوجود ويبلغ به السلطة التي تملك قباله التأديب

سيعمل و ى اعتدال تصرفام لهم تطمئن عل خلاقيةأكفاءات دينية و توفر  بالمال العام خاصة مع عدم اشتراط 
  محمودة .  غير على التصرف بالمال العام بطرق

  
  

                                                           

.290-289، ص مرجع سابقالمالية العامة المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري: - 1 
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   :نيالمبحث الثا
في الرقابة الهيئة التشريعية آليات 

  . على الموازنة العامة
  

  
  
  

   تمهيد:
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لرقابة على النشاط با الخاصةالأدوات أو  الوسائلالهيئة التشريعية بصفة عامة رقابة آليات بيقصد 
أعضاء  - هذه الوسائل- هاارسويم النشاط المالي وحده،بص تة التي لا تخيوسائل الرقابتلك ال ، وهيالحكومي

الهيئة التنفيذية  أعمال رقابة علىتها للممارسفي  تتخذ الهيئة التشريعيةو ،1البرلمان إما بصفة فردية أو جماعية
 وحق إجراء تحقيق وحق طرح موضوع للمناقشة العامة، : حق السؤال،وسائل وأدوات فنجد منهاة عد
  .2المسؤولية السياسية والجنائية وكذا كل من ستجواب،والإ

أثناء ممارستها لوظيفتها الرقابية تشكيل لجان للتحقق من بعض القضايا أو تكليف  لهاكن كما يم
ب الإشارة هنا أن السلطة جهاز رقابي معين للقيام بتلك المهمة لفائدته بسبب تخصص تلك الأجهزة ويج

  .3التشريعية تتكامل في عملها الرقابي مع بقية الأجهزة الرقابية عن طريق التقارير المتبادلة
وتعدُ هذه الآليات المرتكز الأساسي للتشريعات في رقابتها على الموازنة العامة وبواسطتها يقوم 

المسؤول عن المال العام بمراقبة عماله ورعيته حتى لا يتم التلاعب بالمال العام، وقد عرف الفقه الإسلامي 
ما سنتناوله في ما يلي من الدراسة وقد آليات رقابية خاصة برقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة وهو 

  قمت بتقسيم المبحث  إلى ما يلي: 
  الإسلامي.في الفقه  على الموازنة العامة رقابةالفي  الهيئة التشريعيةآليات المطلب الأول:
في التشريع الوضعي والقانون  على الموازنة العامة رقابةالفي  الهيئة التشريعيةآليات  المطلب الثاني:

  .الجزائري
  

  
  
  
  

  .في الفقه الإسلامي على الموازنة العامة رقابةالفي  الهيئة التشريعيةآليات :ولالمطلب الأ

                                                           

.290، مرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري :  - 1 
فرق فيها المختص ي،هناك لفتة بسيطة 147، صمرجع سابقالرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي:  -2

التفرقة بين الوسيلة والنتيجة في مجال الرقابة البرلمانية هو ممارسة الحوار فكلما كان الأمر " أن معيار بين الوسيلة ونتائجها فيقول بأن:
قائما على ممارسة الحوار كتابة أو شفاهه فهو وسيلة، أما لو كان الأمر ليس حوارا ونشأ بناء على هذا الحوار فهو نتيجة له وماعدا 

   .23ص، مرجع سابققابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني : الر  -ذلك فلا صلة له بالرقابة البرلمانية"؛ينظر
  مرجع سابق.قتصاد الإسلامي والاقتصاديات المعاصرة: الرقابة المالية من منظور الإ  -3
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  تمهيد:

من  هيحاسب عماله الذين أمرهم بجباية  المال على ما قاموا بتحصيل - صلى االله عليه وسلم- كان 
يحاسبهم على المستخرج و يستوفي الحساب على العمال - عليه وسلم صلى االله-حيث كان ،1ايرادات عامة

نفاق لكشف حالهم  ومدى التزامهم كما كان يرسل مفتشين للتفتيش على عمال الجباية والإ،2والمصروف
  3نفاقبتعليماته وأوامره في الجباية والإ

يكتفي بذلك إنما  يختار عماله الأكفاء الصالحين وينصحهم ولا - صلى االله عليه وسلم- كما كان
الصلاة والسلام  عليه- هوعلى هدي،4كان يتابع عماله ويكشف أحوالهم ويحاسبهم بعد الإنتهاء من العمل

  . 5قبل وبعد  وأثناء التصرفات المالية ن في مراقبة  ومحاسبة عمال الجباية  والأنفاق،و سار الخلفاء الراشد- 
 سلاميالإ الصدرعلى الموازنة العامة في الهيئة التشريعية آليات رقابة الفرع الأول:

–صلى االله عليه وسلم- بعد وفاة الرسول ،أول مراقب للمال العام - رضي االله عنه- كان أبو بكر
ن من أركان الإسلام ولأكبر مورد من موارد الدولة اكلأحد أر مراقبته  حازما في - رضي االله عنه- حيث كان
يكشف عماله ويتابعهم  - رضي االله عنه-كانف، بغير حق عأن ينقص أو يمن (الزكاة) من الإسلامية

    .6ويحاسبهم بعد فراغهم من عملهم
وأن  بالإشراف الدقيق على بيت  المال يحتفظ " -رضي االله عنه- كان عمر بن الخطابكما  

يتحمل أموره بنفسه وجعل المسؤول المالي في الولايات مستقلا عن الوالي ومسؤولا أمامه شخصيا وبذلك  
أصبح النشاط المالي يسير في خط تنظيمي واحد من الرئاسة المركزية إلى الولايات المحلية. وأدى ذلك إلى 

د وخضوعهم جميعا لجهة واحدة هو ارتباط جميع المشتغلين بالشؤون المالية ببعضهم في خط رئاسي واح

                                                           

لة في ضوء الإسلام :مراقبة الموازنة العامة للدو -نقلا عن  ؛12،ص  2الإدارة الإسلامية في عز العرب : محمد كرد علي، ج  - 1 
.145، ص مرجع سابق  

، صمرجع سابق:-رحمه االله-نصوص اقتصادية مختارة من كلام الشيخ ابن تيمية  -مبادئ الإقتصاد الإسلامي - 2 
232.  

مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام :-نقلا عن  ؛12ص  ،2محمد كرد علي، ج  العرب:الإدارة الإسلامية في عز  - 3 
.145، ص مرجع سابق  

.335، ص مرجع سابقلشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: اعمال الإدارة في أالرقابة على - 4 
.145، ص مرجع سابقمراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام :  - 5 

لشريعة الإسلامية االرقابة على أعمال الإدارة في -،نقلا عن25ص ، 2،جالإدارة الإسلامية في عز العرب :محمد كرد علي-6
  .336، ص مرجع سابقالوضعية:  والنظم
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الخليفة، تتحدد مسؤوليام المالية  أمامه وهو المشرف عليهم  والرقيب على تصرفام... وأمكنه بذلك أن 
  .1"الي للدولة قفزات تنظيمية واسعةيقفز بالنشاط الم

 االلهفإن أحسنوا حمدوا  بما أعطاها الإمام من أمان ولاة الأمور، في مراقبةالرعية الذي يؤكد حرية الأمر 
وتلك ،ا رفعوا أمرهم إلى الإمام الحاكملهم، وشكروه وإن جنحوا عن الصواب نصحوهم، فإن لم ينتصحو 

أيها "...-رضي االله عنه-السلطة الرقابية إنما ملكها الحاكم الإمام لرعيته، وجعلها حقا لهم قال عمر
م إلا ليفقهوا الناس في دينهم، ويقسموا هإني لم أبعث ي أشهدتكم على أمراء الأمصارالناس.. إن

؛فكأم صاروا أصحاب 2"عليهم فيئهم، ويحكموا بينهم بالعدل وإن أشكل عليهم شيء رفعوه إلي
  .3سلطة رقابية بمقتضى هذا الإشهاد

، فلم تنسه كثرة الأموال أن يسأل عن سياسة المحاسبة لعماله-رضي االله عنه-اتخذ عمركما 
فوفر الأموال للمسلمين ولم  ،بنفسه قبل أن يحاسَ  ةحاسببدأ بمحيث ،4تمت جبايتهامصدرها وبأي طريقة 

بمكة  عماله كان يجمعحيث   متشددا في ذلك،- رضي االله عنه-كانف،5قيمه وأهل بيتهييأخذ منها إلا  ما 
عنهم ليرى دقتهم في الإضطلاع  ويسأل الناس  ،الحج من كل عام ويسألهم عن مالهمبمكة في موسم 

وقد يردها إلى بيت ،6... وكان يحصي أموال الولاة قبل ولايتهم فإذا زادت بعدها قاسمهم مالهم بواجبهم
ويرسم لكل منهم سياسة خاصة  ،يبحث معهم شؤون رعيتهم -رضي االله عنه –كما كان ؛7المال

من رقابته  -رضي االله عنه- شدد،وقد 9نحن بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجارا":"ثم يقول لهم،8بولايته
فكان يبعث العيون للكشف عن  ؛11لخشيته على ضياع مصالح الأمة ،10الرئاسية على عمل عمال الدولة

                                                           

.472،ص مرجع سابقالسياسة الإقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي:  - 1 
  .131-130، ص مرجع سابقالخراج:  -2
  .84-83ص، مرجع سابقالسلطات الإدارية والسياسة الشرعية في الدولة الإسلامية:  -3

.88،ص مرجع سابقفقه الموارد العامة لبيت المال:  - 4 
.449-448، ص مرجع سابقبحوث في الاقتصاد الإسلامي:  - 5 
.136، ص مرجع سابقعمال الإدارة في لشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: أالرقابة على - 6 

  .226، صمرجع سابق :مالية الدولة الإسلامية المعاصرة -7
دراسة تحليلية  - مالية الدولة الإسلامية  - نقلا عن  ،72هـ، ص  1346الإدارية :الكتاني، المطبعة الأهلية، الرباط،التراتيب -8

  .147ص  ،مرجع سابق:بين المالية العامة في صدر الإسلام والمالية العامة الحديثة - ومقارنة
  .131-130، ص مرجع سابقالخراج:  -9

وما بعدها، نقلا عن الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم  366، ص يمرس االلهسيادة القانون، عبد  -10
  .303، ص مرجع سابقالوضعية: 

  .303، ص مرجع سابقالرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: -11
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بأّم عيون  ؛أحوال العمال بصفة مستمرة حتى أن العامل منهم كان يتهم أقرب الناس إليه وأخصهم به
  1هاد واحد.عمر ويقال أن عمر كان يعلم بأخبار من نأى عنه كعلمه بمن بات معه في م

وضع دستورا لجباية وصرف -رضي االله عنه- أن عمر؛يتبين لنا2- رضي االله عنه-ومن خطبته
  3بمراقبته في تنفيذه هموطالب ألزم به رعيتهكما -رضي االله عنه- لتزم به شخصيااوقد الأموال العامة 
 فيو  -رضي االله عنه- عمرعند على الموازنة العامة  الهيئة التشريعية آليات رقابة: تطبيق الفرع الثاني

  بيت المال
  - رضي االله عنه- عمر بن الخطابعند  على الموازنة العامة الهيئة التشريعية آليات رقابةتطبيق - أولا

لهم على وسائل وطرق كثيرة كان من  ،في مراقبته لعماله ومحاسبته - رضي االله عنه- عمر اعتمد
  :ومنها شأا إحكام الرقابة على أموال الدولة

 إرساله لوكلاء عنه ومفتشين للتحقيق والمراجعة . -1
كان يعقد إجتماعات عامة للمحاسبة في موسم الحج وكان يشرك فيها العمال والموظفين وأهل  -2

 .- المراقبة -الجهة
 كان يأمر عماله بالعودة ارا كي لا يخفى أمرهم وما قدموا به .   -3
لرقابة بدليل الرسائل المتبادلة بينه وبين ا آلياتمن  آليةتقييم الأداء ك -رضي االله عنه-اتبع -4

 واليه على مصر عمر بن العاص.
رضي - يباشر الرقابة بنفسه فكان خير مراقب وخير محتسب، وقد جمع - رضي االله عنه - كان -5

قاعدة لصلاح المال في ثلاث: أن يؤخذ من حق ويعطي في حق وأن يمنع من -االله عنه
أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم، "في ذلك: - رضي االله عنه-قال ،وقد4باطل

وأمرته بالعدل، أقضيت ما علي؟ قالوا: نعم، قال: لا حتى أنظر في عمله، أعمل ما 
 .5"أمرته به أم لا

                                                           
مرجع الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: الرقابة على أعمال  -.نقلا عن110،ص 1المحاسن والمساوئ، البيهقي، ج-1

  .304، صمرجع سابق
من البحث وما بعدها 230ينظر ص- 2 

، ص مرجع سابق:بين المالية العامة في صدر الإسلام والمالية العامة الحديثة -دراسة تحليلية ومقارنة -مالية الدولة الإسلامية  -3
149.  

.305-304: عوف الكفراوي، ص-مقارنةدراسة -النظام المالي الإسلامي - 4 
.326،ص11،ج20660رقم ،،باب الإمام راعمرجع سابق :المصنف - 5 
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  عزل من لايتصف بالرحمة من العمال.  -6
العمال أمولهم  ومشاطرة، إحصاء دقيق لثروة العمال قبل توليهم أعمال الولايات؛مع مقاسمة -7

رضي - فكان عمر ،عند الشك بأن ماكسبوه من مال بجاه  العمل  كولاة باستعمال نفوذهم
حيث كان شديد المحاسبة لعماله، وعند  - من أين لك هذا - أول من طبق مبدأ- االله عنه

م اعتزلهم أعمالهم يلزمهم بدفع نصف الأموال التي جمعوها في أثناء ولايتهم، إذا تبين أن رواتبه
رغم أنه لايتهم أحد منهم بالخيانة حيث كانوا أهل  لاتسمح لهم بادخار هذه الأموال كلها،

رضي  -وممن قاسمهم ، دين وأمانة، إنما قاسمهم بما خصوا به من أجل الولاية من محاباة وغيرها
رضي االله عنهم أبو هريرة وسعد بن أبي وقاص، وخالد بن وليد وعمرو بن العاص - االله عنه

  .1اجميع
كان   ،2إرسال المفتشين ليقوموا بالتدقيق والمراجعة على أعمال الولاة، و الولاة علىث الرقباء عب -8

يتبع الأسلوب البوليسي فيما كان يبثه من عيون ورقباء كما لجأ للحيلة أحيانا بما لا يتعارض 
  .3مع تعاليم الدين وبما يضمن الحريات الأساسية للمجتمع

حيث   لمراجعة وإعتماد الحسابات الختامية للولايات في موسم الحج،عقد االس الشعبية  -9
م في موسم للحج، للوقوف على يطلب حضور العمال والولاة كل عا -رضي االله عنه- كان
  .          4الأمور والمحاسبة والمراجعة سير

  تطبيق آليات رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة في بيت المال وبعض الدواوين -ثانيا
كان الديوان يعتمد على النظم التي تكفل إحكام الضبط الداخلي وإيجاد نظام دقيق لمراقبة المال 

  :الآلياتالعام، ومن أهم هذه 
من ولي الأمر لتقيد به قبل إرسالها للديوان  أنه يجب أن تمر بالديوان جميع أوامر الصرف الصادرة-1

  المختص بالصرف وكذلك أوامر تحصيل الإيرادات لتقيد به قبل نفاذها.
كان لصاحب ديوان بيت المال علامة يضعها على هذه المستندات بعد قيدها بالسجلات وكان -2

تنفيذ أوامر الصرف ليطمئنوا على من وجود  هذه  العلامة ( تأشيرة القيد) قبل قيامهم بلمسؤولون يتأكدون ا
  أا قيدت بديوان بيت  المال.

                                                           

.263،ص3طبقات ابن السعد،ج-  1 
.166، ص مرجع سابق :الخراج- 2 
.305-304: عوف الكفراوي، ص-دراسة مقارنة-النظام المالي الإسلامي - 3 
.166، ص مرجع سابق :الخراج- 4 
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، وتحفظ في ابل مستندات معتمدة من ذوي الشأنلايتم إلا مق فإنه الصرف بالنسبة - 3      
 الديوان  كمستند دال على صحة الصرف.

  مراقبة وضبط الإيرادات. -4
إيرادات ونفقات الدولة ، فالديوان الخاص ببيت المال وظيفته  ضبط 1راقبة وضبط المصروفاتم-5

  .2ومحاسبة القائمين على أمور هذه الأموال
وذلك  لشدة  ،3ضافة إلى ذلك كان الخليفة غالبا ما يختار للولاية وزيرا لماليتها غير واليها العامبالإ-6

 - رضي االله عنه-عمر هقالومما يثبت ذلك ما ،وينتقيه من خيرة صحبه، يتهم  واهتمامهم بالشؤون الماليةعنا
،بل لقد كان 4"وقد جعلت على ماليتكم عبد االله بن مسعود وآثرتكم به على نفسي"لأهل العراق:

خراج، كما كان عمال المال العام موضع رقابة من بعض الخلفاء يعين عاملا خاصا للصدقات وآخر لل
  .5يحاسبوم ويصغون للشكاوى ضدهمالوالي الخليفة أو 
الإيرادات والمصروفات، وهي تقوم أساسا على مستندات - ت المالبي-ابات في ديوانالحس -7

  .9الإستمارات والرجعاتو  8والإطلاقات 7والوصولات 6والصكاكالرسائل والكتب  
مع التأشير عليها  ضرورة  إثبات جميع  المستندات المؤيدة للإيرادات  والمصروفات في الديوان  -8

  بعلامة  خاصة تفيد ذلك.
  إمكان مراجعتها بسهولة ت والمصروفات لضبط  حساباا، و تسجيل كل من الإيرادا-9

  لمتابعة تحصيلها والمستحقات التي لم تدفع لمستحقيها. مع بيان المتأخرات ووضوح،

                                                           

وما بعدها .  519، ص مرجع سابقسياسة الإنفاق العام في الإسلام :  - 1 
.518، ص  المرجع نفسه - 2 

سلطة تدبير المصالح العامة للأمة وتصريف شؤون الناس يتولاها الإمامة العظمى والأمراء في الأقاليم والقضاة  الولاية العامة: -3
  .480تصادية في لغة الفقهاء،نزيه حماد، ص والوزراء والشرطة. معجم المصطلحات المالية والاق

  .73، صمرجع سابقالسلطات الثلاث في الإسلام التشريع والقضاء والتنفيذ:  -4
  .المكان نفسه -5
لفقهاء :محمد قلعه جي معجم  لغة ا-".cheque ،صك جمع صكوك و صكاك كتاب الإقرار بالمال "مفرد الصكاك: -6

  .206، ص وحامد قنيبي
  .381، ص لفقهاء :محمد قلعه جي وحامد قنيبيمعجم  لغة ا-إقرار كتابي باستلام مبلغ من المال . الوصولات: -7
معجم الفقهاء:محمد قلعجي وحامد قنيبي، ص - رفع القيد عن الشيء واثبات حريته للمتصرف. ،م الاطلاقالإطلاقات:  -8

53.  
  .166ص ،مد قلعجي وحامد قنيبيمعجم الفقهاء:محالرجوع عن القرار ونقضه.الرجعات: -9
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على معرفة   يساعدوآخر للمقبوضات والمدفوعات  عمل حساب للإيرادات والمصروفات،- 10
  لإمكان  مراقبتها  كما يمكن  استخلاص  المصروفات التي لم تدفع. ،المستحقةالإيرادات 
بمراجعة  جميع مفردات    بأعمال المراجعة، فمنهم من يختص- بيت المال  - قيام موظفي ديوان  - 11
تعليق المياومة( دفتر اليومية)  ومنهم من يقوم  بمراجعة الحواصل فقط ومنهم من يقوم  بمراجعة  الحساب 

  ويشهد بصحة ذلك، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة التي يقوم ا الناظر  والمباشر .
مع وجود كشوف  عمل حساب يومي لضبط المضاف والمنصرف من الأموال والغلال، - 12

  تسهل عملية المراقبة.لبالإيرادات والمصروفات مقارنة لكل ثلاث سنوات 
المستحقات ن لبيا- الأستاذدفتر  -القيام بترحيل قيود اليومية إلى الجريدة وهي بمثابة  -13 

  المقدمة، وما قد يكون هناك من ديون معدومة وما إلى ذلك من حسابات شخصية. والمدفوعات
عمل حسابات ختامية في اية كل سنة، وتكون على شكل الميزان، ويجب أن يتوازن جانبيها  - 14

لى صحة الحساب، بالإضافة إلى ما يتم من مراجعة داخلية فعالة مما يكفل إحكام مراقبة موازنة دلالة ع
  .1للدولة

من خلاله إلى مدى التزام  وينظر ؛نب رقابي آخر يمارسه حتى دون طلبلوالي المظالم جا- 15
أو أذى  إستغلالادات العامة بالعدل في تحصيلها وأنه قد تم ذلك بالحق وبدون تعسف أو الإير محصلي 

  . 3الإحتكار وغيرهاو  2يسلدد من خلوها من الربا والغش والتللرعية  والنظر كذلك في النفقات للتأك
  :ينظر والي المظالم كذلك فيو 

دون نقص أو زيادة وفقا دات للتأكد من أا أضيفت وقيدت مراجعة الدواوين الخاصة بالإيرا - 16
  .4ا للقوانين المعمول

ت  من أن المصروفاللتأكد  النفقات العامة من خلال ماهو مثبت في دواوين الأموالمراجعة -17
  5.قد صرف بدون وجه حقتمت وفقا  لما هو  مقرر  صرفه، والمحاسبة على ما يكون 

سواء بتغيير الاختصاص الرقابية الفعالة كذلك تقليد العمال بآجال محددة  لياتكذلك من الآ- 18
سلامي كما المالي الإ قهالتدوير للموظفين وشكلها في الفالمكاني وهو ما يعرف حاليا بسياسة الوظيفي أو 

                                                           

.111-103،ص مرجع سابقمراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام :  - 1 
عجم م-استعمال طرق احتيالية من شأا ايقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد .إخفاء العيب في السلعة.أوهو : التدليس -2

  .94، 69،ص القانون،مجمع اللغة العربية
.212، ص مرجع سابق: المال العامالمنهج الإسلامي في الرقابة على - 3 
المكان نفسه.- 4 
.213، ص مرجع سابق: المال العامالمنهج الإسلامي في الرقابة على  - 5 
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...أو أن يقدر بالعمل فيقول المولى فيه قد قلدتك خراج ه بمدة محصورة الشهور أو السنين،أن يقدر يلي:"
قدرة بفراغه من عمله ناحية كذا في هذه السنة أو قلدتك صدقات بلد كذا في هذا العام فتكون مدة نظره م

ليد مطلقا فلا فإذا فرغ منه إنعزل عنه وهو قبل فراغه على ما ذكرنا يجوز أن يعزله المولى،...أو أن يكون التق
  .1، فيقول فيه قد قلدتك خراج الكوفة أو أعشار البصرة أو جباية بغداد"يقدر بمدة ولا عمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

والقانون  الوضعيتشريع في ال على الموازنة العامة التشريعيةالهيئة رقابة  آلياتالمطلب الثاني:
 الجزائري 
  

  تمهيد:
على أعمال السلطة التنفيذية بصفة عامة في النظم الوضعية  نعرض هنا لآليات رقابة الهيئة التشريعية 

  الفرعين الآتيين:آليات رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة بصفة خاصة، وقد قسمت المطلب إلى وكذا 
                                                           

.274الأحكام السلطانية : الماوردي، ص - 1 



341 

 

  الوضعيتشريع في ال على الموازنة العامة الهيئة التشريعية رقابة آليات:الأولالفرع 
  الهيئة التشريعية الخاصة بالرقابة على الموازنة العامةآليات   - أولا

المنفعة العامة وذلك من خلال السماح لنواب السلطة التشريعية  تحقيقتكفل  معظم الدساتير إن
في حالة إنفاقهم  -ضد الوزراء-للوزراء لتحريك المسؤولية السياسية ضدهم اتبالتقدم بأسئلة واستجواب

إلى  أيضا رقابات أخرى د نج، كما المصالح العامة دونلأموال عامة دف تحقيق بعض المصالح الخاصة 
سلامة الإنفاق ضمان ل السياسية كالرقابة الإدارية والقضائية وجميعها دف إلى تحقيق أفضل الرقابة جانب

  .1يخدم النفع العامالعام بما 
لحكومة بتقديم الإيضاحات والمعلومات التي ا مطالبة في قالح -موضوع البحث- لمجالس النيابيةول      

مال أي وسيلة تمكنها عوذلك باستتسهم في التأكد من سير العمليات الخاصة بالنفقات والإيرادات العامة، 
.،أو غيرها2ستجواباتأسئلة شفوية أوخطية أو حتى الإ من ذلك سواء كانت  

 الماليةعلى  للرقابة التشريعية جل هذه الوسائل تعتمدومن الناحية العملية نجد أن كثيرا من الدول 
تعلق بالعمليات المالية للدولة وفحص كل ما ي ةوازنالم تتولى هيئة فنية متخصصة مراقبة تنفيذ ،كماالعامة

فتقوم اللّجنة  ،ير السنوية إلى السلطة التشريعيةالوقوف على المخالفات المرتكبة ورفع التقارير السنوية وغو 
رفاقها بالملاحظات إتقوم بتحليلها و المنبثقة من السلطة التشريعية بدراسة هذه التقارير دراسة تفصيلية ثم 

لمجلس التشريعي يئته الكاملة ليتولى محاسبة السلطة التنفيذية واتخاذ ما ل وتحولها 3والإقتراحات التي تراها
الآليات أو الأدوات التي تعتمدها الهيئة التشريعية في ممارستها  علىف ،ويمكننا هنا أن نق4يلزم من اجراءات

  :وهيلرقابة الموازنة العامة 
  السؤال- أولا
  مفهوم السؤال- 1

لس "طلب يقدمه النائب كتابة لتوجيهه إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجيمكن تعريف السؤال بأنه:
ول على بيانات اللائحة توجيه السؤال إليهم للحصأو إلى غيرهم  ممن تجيز الوزراء أو إلى أحد الوزراء 

عبارة  أو أنه ،5يفترض أنه يجهلها حول موضوع  معين يدخل  في الاختصاص الموجه إليه" يجهلها النائب أو
                                                           

.39، ص مرجع سابق المالية العامة والتشريع الضريبي: - 1 
.344ص  ،مرجع سابق :العامةالوجيز في المالية - 2 
.07قم ،ينظر الملحق- 3 

.90، صقمرجع ساب :الإدارة المالية- 4 

.131-130،ص مرجع سابقوسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام البرلماني : - 5 
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قد و  ،1الاستفسار أو الاستيضاح لأمر ما، يجهله العضو ويوجه لهيئة الوزارة بأسرها أو لأحد وزرائها" "عن
يمكن أن يكون كتابيا، والسؤال يوجه من عضو واحد ويخص أمر من الأمور التي كما يكون السؤال شفهيا  

  .2تختص ا الحكومة

عضو البرلمان من وزير مختص أو من رئيس الحكومة عن حقيقة أمر 3تقصي عبارة عنوعليه فالسؤال 
فلكل نائب برلماني الحق في توجيه الأسئلة لأي من أعضاء  ،4معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل

يتأكد من معلومات وصلت كي لوام، استفسارا على أي مسألة أو ثم الوزراء ونالوزارة من رئيسها إلى نوابه 
مثلا ما جاء  ،فقد وضعت الدساتير ضوابط للأسئلةلذا  ،ل أولى خطوات المسؤولية الوزاريةلعلمه، يعد السؤا

، وأن القانون المصري، يمكن أن يكون السؤال موجها من عضو واحد ويخص أمرا مهما عاما لا خاصافي 
  .5الوزير فحسبعلاقته تنحصر بين السائل و 

ابة يكفل للبرلمان نوعا من الرق به الوسائل الهامة للرقابة على أعمال الحكومة إذبين  من السؤاليعتبر و 
مما يمكن معه متابعة هذا  النشاط وكشف كثير من التجاوزات والقصور فيه  ،المستمرة على النشاط الحكومي

، أعضاء المعارضة طرف يكثر استخدام السؤال منوعادة ما  ،6ولفت نظر الحكومة إليه دف معالجته
، وذلك عكس وإحراج الحكومة أمام الرأي العاموذلك دف كشف مواطن الخلل في الجهاز الحكومي، 

عادة ما يتحرج الأعضاء المنتمين إلى حزب الأغلبية أنه" ،لذا فإنه يلاحظ7لين للحكومةالأعضاء الموا
المشكل للحكومة أن يوجهوا الأسئلة خشية أن يتسبب ذللك في إحراج الوزراء،في حين أن الأعضاء من 

  .8ويمطروا بوابل من الأسئلة" الأحزاب الأخرى يهاجمون الحكومة دون هوادة،

                                                           
  .22، صمرجع سابقالرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي:  -1
  .23ص المرجع نفسه، -2
إذ أن العضو لا يهدف فقط إلى مجرد الاستفسار أو  معين،تقصي الحقيقة بمعنى التحري والسعي لمعرفة حقيقة معينة عن أمر -3

طلب الإيضاح إنما يهدف إلى الكشف عن حقيقة أمر معين ...وهو (هدفه)عنصر أساسي فيه وهو الكشف عن حقيقة معينة 
  .26ص  ،مرجع سابق البرلماني:الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام  -ينظر عي؛أمام الس التشري

.27ص  المرجع نفسه،- 4 
.395- 393، ص مرجع سابق: -دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية-رقابة الأمة على الحكام- 5 

.294، ص مرجع سابق البرلماني:وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام - 6 
.المكان نفسه - 7 
.82، ص مرجع سابق البرلماني:الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام - 8 
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استيضاح عن قضية بقصد الإالسؤال حق شخصي لعضو البرلمان يوجهه إلى أحد أعضاء الوزارة و 
ا ظل عم- المسؤول-ئل وحده استيضاح الوزيرلساول ،1الوزير لا غيروهو علاقة ثنائية بين العضو و  ،معينة

دون  توضيحهاويلزم أن يكون السؤال موجزا مركزا على الواقعة المطلوب  ،غامضا لديه أو غير شاف عنده
إذا كان السؤال ف،2،كما يجب أن يكون السؤال يهدف للمصلحة العامةتعليق أو جدل أو أي رأي خاص

ستجواب فهو ام كالإلا يتضمن معنى الإ إذن والوقوف على حقيقته، فهوما مجرد استفسار عن أمر معين 
   .3لا يجهله السائل، أو التحقيق من واقعة معينة عن معلومة

  الأسئلة والشروط الواجب توافرها فيهاأركان - 2
  أركان السؤال -1- 2
النائب مقدم السؤال .-1  
الوزير الموجه إليه السؤال.-2  
  .4موضوع السؤال -3
  الأسئلة الشروط الواجب توافرها في -2- 2

مقبولة فيرى النظام البريطاني  شروطا عامة يجب أن تتوفر في الأسئلة حتى تكونعادة تشترط الدساتير 
يكون موجها من عضو البرلمان وحده وأن يكون مقتصرا صري اشتراط الكتابة للسؤال وأن الفرنسي والمو 

السؤال  وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة،واختلفوا في اشتراط توجيه ،ا يراد الإستفهام عليهعلى م
شروطه أيضا في النظام  ومن ،5مة،وكذا أن يكون السؤال في  الأمر من الأمور ذات الأهمية العالوزير واحد

وأن يكون   - لإبتعاد  عن الألفاظ الغير لائقةا ،الكتابة والتزام الأدب في طرحه البريطاني بالإضافة إلى
منقولا من ا أمام القضاء كما يجب ألا يكون منصبا على إحدى المصالح العامة وألا يكون الأمر مطروح

  .6الصحف أو ترديد الشائعات
  السؤالأقسام - 3

                                                           

.384-383ص  المرجع نفسه،الوجيز في النظم السياسية: - 1 
.148ص  مرجع سابق،لشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: االرقابة على أعمال الإدارة في  - 2 

  .23، صمرجع سابقالرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي:  -3
.170-159ص  ،مرجع سابقوسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام البرلماني : - 4 
.49، ص مرجع سابق: ة التنفيذية في النظام البرلمانيالرقابة السياسية على أعمال السلط- 5 
.171، ص مرجع سابق:  النظام البرلمانيوسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في- 6 
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لسؤال ابتداء وذلك حسب ما تم تقديم ا ،لة إلى أسئلة أصلية وأسئلة تبعيةيمكن تقسيم الأسئ         
سب يمكن أن تقسم بح ،والأسئلة الأصلية، أو أن يطرح السؤال تابعا لسؤال آخر ،للمجلس (يكون أصلي)

  .عليهاة المدة للرد أو الإجابة أسئلة قصير - :المدة التي يتم الرد فيها إلى
  . 2أما السؤال التبعي فلا تقسيم له-.1أسئلة طويلة المدة للرد عليها- 
  الأسئلة الأصلية والأسئلة التبعية -أ

- ، أما السؤال التبعي أو يطلب الرد عليه مشافهة أو كتابة هو سؤال ،السؤال الأصلي أو الأساسي        
العضو الذي قدم السؤال أو غيره أثناء الإجابة فهو سؤال متسلق يأتي من وحي الساعة يلقيه  -الإضافي 

  .3عادة ما يتم الرد على السؤال التبعي مشافهة على السؤال الأصلي،
  ستعجالية والأسئلة الطويلةالأسئلة الإ– ب

، أما 4،حيث يتطلب الرد عليه بصفة استعجاليةية لمن طلب ايضاحهيتميز السؤال قصير المدة بالأهم      
  .5وهذا ما جعلها تتأجل لمدة أطول ،ئلة التي يتطلب الرد عليها كتابةالمدة هي الأسالأسئلة طويلة 

 اجراءات السؤال- 4
اء تبتدأ اجراءات تقديم السؤال برغبة النائب في توجيه سؤال إلى أحد الوزراء أوإلى رئيس مجلس الوزر 

أن يقرر بداية مدى استعجاله في الرد على سؤاله وما يريد من إجابة على سؤاله  وعليه ،أو الوزير الأول
  .6شفاهية أو كتابية

 ،اكتوبمالسؤال  يكونإلا أنه قد  مشافهة زير بنفس الطريقةويرد الو  ،الأصل أن يكون السؤال شفوياو 
  وعلى ذلك يمكن تقسيم الأسئلة إلى سؤال شفوي وسؤال مكتوب .

با إذا ما تمت يعتبر السؤال مكتو  ،فرق بين السؤال الشفوي والمكتوب لاف، يقدم كتابةوللإشارة فإن السؤال 
في تصنيف إذ العبرة  ،لو كان السؤال مكتوبارد شفويا عد السؤال شفويا و فإن كان ال ،الاجابة عنه كتابة

  .7عليهالسؤال طريقة الإجابة 
  وهي:وهناك خمس حالات للإجابة المكتوبة 

                                                           

.32، ص مرجع سابق: ة التنفيذية في النظام البرلمانيالرقابة السياسية على أعمال السلط- 1 
.34، ص المرجع نفسه- 2 
.33، ص مرجع سابق: ة التنفيذية في النظام البرلمانيالرقابة السياسية على أعمال السلط- 3 
.37، ص نفسهرجع الم- 4 
.40، ص المرجع نفسه- 5 
.45، ص المرجع نفسه- 6 
.133-132ص  ،مرجع سابق: مال الحكومة في النظام البرلمانيوسائل الرقابة البرلمانية على أع - 7 
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  إذا طلب مقدم السؤال أن تكون الإجابة مكتوبة.-1
  إذا كان الغرض من السؤال الحصول على بيانات إحصائية.-2
  إذا تعلق السؤال بمسائل محلية.-3
  إذا وجه السؤال فيما بين  أدوار الإنعقاد .-4
  .1الأسئلة المتبقية  دون إجابة عنها حتى انتهاء  دور الإنعقاد-5

أن يطلب إلغاء السؤال قبل  كما لهأن يعقب على جواب الوزير،   -ولمرة واحدة -للسائل فقطيحق 
ومضي الوقت اللازم  ،بعد طرح السؤال،و 2ليس لأعضاء البرلمان الآخرين التدخل في الموضوع،فالإجابة عنه

ن وعلى الوزير أ ،وهي إجابة الوزير أو رئيس مجلس الوزراء عن السؤال والية،للرد على السؤال تأتي الخطوة الم
تكون مواعيد الرد على ، و 3أو يعتذر ويؤجل الإجابة لجلسة لاحقة ،يجيب على السؤال في جلسة محددة

يفترض أنه بعد تعقيب الوزير على ،و 4، متوسطة أو طويلة الأجلالأسئلة؛ بناء على مدة السؤال، مستعجلة
على ذلك قد يحصل العضو على المعلومات والحقائق التي يبحث  العضو ينتهي السؤال، وبناءعقيب ت

جواب الوزير مقنعا أو كافيا أو واضحا فمن حق عضو الس أن يجعل من سؤاله يكن وإذا لم  ،5عنها
  .7كما له أن يسحبه (كتابيا )إن رأى ذلك،6موضوعا للإستجواب

والحقيقة أن ستجواب في حالة عدم اقتناعه بإجابة الوزير على سؤاله، لإللبرلماني تحويل السؤال ل يمكن
يحمل في طياته الاام فأخطر من السؤال لأنه يهدف إلى المحاسبة أكثر من الاستيضاح، ؛الإستجواب

  .8للوزارة

  ستجوابالإ-ثانيا

  مفهوم الإستجواب- 1
                                                           

.141-133ص  ،المرجع نفسه- 1 
. 71ص  : صالح جواد وعلي غالب العاني،الأنظمة  السياسية- 2 
وما بعدها. 58ص  ،مرجع سابق البرلماني:الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام - 3 
.55ص  ،نفسهرجع الم - 4 
.67، ص المرجع نفسه- 5 
. 71: صالح جواد وعلي غالب العاني،ص الأنظمة السياسية- 6 

   395- 393ص  مرجع سابق،: -دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية-رقابة الأمة على الحكام-7

.371ص  مرجع سابق، البرلماني:وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام -  
  .23ص مرجع سابق،الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي:  -8
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، لتوجيه إام إلى إلى رئيس السمن النواب كتابة "الإستجواب هو طلب يقدمه النائب أو عدد 
يقع في ، حول موضوع محدد ز اللائحة توجيه الإستجواب إليهمالحكومة أوأحد الوزراء أوإلى من تجي

  .1، واتخاذ قرار بشأنه"جواب، وذلك لمناقشته  في الساختصاص الموجه إليه الإست

فهو  ،في شأن من الشؤون العامة تصرف لهمحاسبة الحكومة أو أحد الوزراء على غالبا يقصد به و 
، ويكون على تصرف ما استيضاح ينطوي على نقد تصرف ما أو اام للسلطة التنفيذيةاستفسار أو 

  .2شتراك فيهيكون لكل الأعضاء الإحيث  ،عكس السؤالبستجواب عاما الإ

للبرلمان أن منحها ن كانت نتيجة التصويت بغير صالح الوزارة فهذا يعني سحب الثقة التي سبق إف 
ما  وكثيرا ،3للوزارة وعليها في هذه الحالة تقديم إستقالتها لتفسح اال أمام مجيء وزارة تحظى بثقة البرلمان

أن بعض الدساتير قد ضيقت على  لذلك نجد،4يعقب الاستجواب طرح الثقة بالحكومة أو بعض أعضائها
الاستجواب المقترن بالسؤال وخصته بضمانات عند استعماله تفاديا للبرلمانات من الإسراف في اللجوء 

  .5إليه
لكن له الحق في عدم الرد  " ليس من حق الوزير أن يعارض مناقشة الإستجواب،تجدر الإشارة إلى أنه

في كل وقت يطلبون فيه الكلمة ولأي عضو من الأعضاءأو ...وللوزراء دستوريا الرد والكلام عليه
  .6المستجوب الحق في الكلمة مادام أن الس لم يقفل الجلسة للتصويت"

إذ الجواب ير وقتا للتفكير وإعداد تمنح الوز (لاستجواب )" عليهالدساتير التي تنص  بالإضافة إلى أن
فيها الاستجواب،كما أن المناقشة العامة لا تتم إلا في جلسة لا تتم المناقشة إلا في جلسة لاحقة التي يطرح 

وبموجب  ،طلب التصويت على الثقة بالوزارة أخرى يحددها الس بعد الاستماع لجواب الوزير، علما بأن
  7مفهوم المسؤولية التضامنية لا يمكن أن يتم إلا من قبل رئيس الوزراء بعد تخويله من قبل الوزارة بذلك"

                                                           

.376 صالمرجع نفسه، -  1 
.400-398، ص مرجع سابقدراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية: -رقابة الأمة على الحكام- 2 

.71الأنظمة  السياسية : صالح جواد وعلي العاني،ص - 3 
.400-398، ص مرجع سابقدراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية: -رقابة الأمة على الحكام- 4 

  384-383، ص المرجع نفسهالوجيز في النظم السياسية: -5
  .23، صمرجع سابقالرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي: - 

  150، ص مرجع سابقفي الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: الرقابة على أعمال الإدارة -  
.104-103، ص مرجع سابق: ة التنفيذية في النظام البرلمانيالرقابة السياسية على أعمال السلط- 6 
.71صالح جواد وعلي العاني، ص الأنظمة  السياسية :- 7 
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الإستجواب طريق من طرق الرقابة وهو ليس للنقد إنما كشف المخالفات السياسية أمام الس ف
 ،التشريعي حيث لا يتوانى الس إزاء كشف المخالفات في سحب الثقة من الحكومة أو من الوزير المختص

  . 1ن وعدت الحكومة بالإصلاح اللازمإلكن قد تتخفف هذه المسؤولية 
 تحكم الإستجوابالقواعد التي - 2

  أن يكون الاستجواب محررا الكتابة.- 
أن يتضمن الإستجواب موضوعه:حيث لا يكتفي العضو بمجرد طرح السؤال إنما عليه أن يشرح - 

  موضوع استجوابه بإسهاب مع توضيح الأسباب والمبررات والأهداف.
 .2أن لا يتضمن الإستجواب عبارات غير لائقة- 
لذا نجد أن للأعضاء المناقشة  إنما حق للمجلس التشريعي كله، ،أن الإستجواب ليس حق شخصي- 

آخرون   ، فلو يتمسك به أعضاءحالة تنازل المستجوب عن استجوابهوالسؤال بناء عليه حتى في 
 .3استمرت مناقشة الإستجواب

  ستجواباجراءات الإ- 3
الإستجواب البرلماني من أخطر  وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة حيث  سبق القول أن

وهو ما يعرف بالمسؤولية 4، أو تقرير  عدم الثقة  بالحكومة كلهايؤدي إلى طرح الثقة بأحد الوزراءيمكن أن 
  .السياسية

الإعداد لمناقشة عادة بجراء الرقابة البرلمانية بواسطة الاستجواب خطوات معينة فيبدأ  إويتبع في 
دة معينة حتى يحين من تاريخ تسليم الإستجواب إلى رئيس الس ولا بد من إنقضاء م بدايةالإستجواب 

  .5، وبعد ذلك يصدر القرار الخاص بنتيجة الاستجوابموعد المناقشة، ثم تعقد جلسة المناقشة
الإستجواب يعرضه،ويرد عليه الوزير بعد ذلك ولما "يأتي ميعاد مناقشة الإستجواب فإن العضو مقدم 

  .6ويفتتح باب المناقشة لأي عضو ثم يقفل باب المناقشة للتصويت"
لايقتصر ،و مكفول لكل عضو من أعضاء الهيئة التشريعية ومناقشته، حق الإستجوابوالملاحظ أن 

ولو عدل  ،حتىفيها والإستمرار إلى ايتها يحق لكل عضو الإشتراك  حيث ،السائل والمسؤولأمره بين 
                                                           

.98، ص مرجع سابق: نية التنفيذية في النظام البرلماالرقابة السياسية على أعمال السلط- 1 
وما بعدها. 95، ص نفسهرجع الم- 2 
.97ص  نفسه،رجع الم - 3 
.371ص  ،مرجع سابق: مال الحكومة في النظام البرلمانيوسائل الرقابة البرلمانية على أع - 4 
.100، ص :مرجع سابقالرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني- 5 
.103، ص المرجع نفسه- 6 
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 تفنيده، حتى تظهر الحقيقة لدى الس،لا بد من مناقشة الإام و إذ ،1صاحب الإستجواب عن استجوابه
  .2ويحكم في الموضوع بإصداره قرارا

يكون لكل عضو أن يطلب من الوزارة اطلاعه على أوراق أو بيانات متعلقة بالإستجواب كما 
طرح الثقة بالوزارة وإسقاطها أو استقالة الوزير المستجوب واعتزاله ة تقد تكون نتيجو المعروض على الس 

  .4وهو ما يعرف بالمسؤولية السياسية للوزارة ،3لمنصبه
يكون جواب الوزير المختص على الاستجواب غيركاف أو ناقصا "أن يمكنبالإضافة لما سبق فإنه 

ستجواب فيلجأ المعلومات المتعلقة بموضوع الإويصر الس على معرفة جميع التفاصيل والحصول على كل 
إلى الوزير أو الوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق تقوم بجمع  المعلومات والتقصي عن الحقائق  5امقبل توجيه الإ

وبجميع الوسائل المتيسرة مثل الاطلاع على الوثائق واستدعاء الموظفين المختصين واستشارة خبراء في 
  .6"الموضوع واحضار الشهود الذين قد تكون  لديهم معلومات تخدم سير التحقيق

تحقيقال-ثالثا  
التحقيق عملية من عمليات تقصي الحقائق عن وضع معين في أجهزة السلطة التنفيذية تمارسه لجنة 

وضع ينتج عنه مؤلفة من عدد معين من أعضاء الس التشريعي للكشف عن مخالفة أو مخالفات سياسية 
وتعرض أعمالها  معينة، اقتراحات معينة،كتحريك المسؤولية السياسية أو إصلاح ضرر معين أو تلافي أخطاء

  .7على الس التشريعي في صورة تقرير
،تتكون اللجنة الخاصة بالتحقيق من 8وتعد بريطانيا أسبق الدول في تشكيل لجان التحقيق السياسي

ويعد هذا الإجراء أحد وسائل البرلمان في تنفيذ  ،9بين أعضاء الس التشريعي ويختار رئيسها من بينهم
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أن معظم النظم السياسية تأخذ ذا  كذلك  ال الإدارة، دف كشف الأخطاء، والملاحظرقابته على أعم
  .1الأسلوب
يكون من اختصاص و ، 2اتفق الفقهاء على أن التحقيق تباشره لجنة من لجان الس التشريعي وقد 

ن الأوضاع لجنة التحقيق تقصي الوضع في موضوع معين بالجهاز التنفيذي ولا يمكنها أن تتعدي لغيره م
  .3الموكولة إليها، بمعنى أن لها سلطات مقيدة  زمانيا وموضوعيا وعليها التزامها

شهود والإطلاع على المستندات الفي سماع  متمثلة تكون وظيفة أو اختصاص لجان التحقيقغالبا ما 
السماح هو لأن الهدف من هذا الحق ؛4مناقشة الوزراء وغير الوزراء وأهل الخبرة والموظفين العموميينو 

إن لم يثق في صدق البيانات  ،قيقة الوضع في الأجهزة التنفيذيةللمجلس النيابي من الوقوف بنفسه على ح
وله استعمال هذا الحق أيضا إن رأى  التثبت من  أو المعلومات التي قدمها له ليقدم قرارا معينا بخصوصها،

  .5حسن سير الجهاز التنفيذي
وفي هذه الحالة يقوم البرلمان بنفسه بالاطلاع على الأمر ويقوم بالاتصال بالأطراف المعنية، دف 
الوصول إلى المعرفة الحقيقية بالدقة اللازمة وهنا يعهد البرلمان الأمر لبعض لجانه التي يشكلها لذلك 

  لوقوف على عيوب خصيصا، ويكون التحقيق غالبا إما التأكد من صحة نيابة أحد الأعضاء، أو ا
  .6وانحرافات بعض الأجهزة العامة

من جميع الأعضاء، درج  تهلصعوبة ممارسنظرا التحقيق البرلماني حق للمجلس ككل،و الحقيقة أن 
العمل على تشكيل الس للجان خاصة للتحقيق في موضوع معين خلال مدة معينة، ينتهي عملها 

تقوم  جان الدائمة لدى الس التشريعيبالتحقيق إحدى الل  - قد تقوم- بعد تشكيل لجنة التحقيقو ،7بعدها
إنعقاد  وتختار اللجنة رئيسها وقد يعين لها،ثم يتحدد مكان وزمان ،باشرة التحقيق في أمر معينتقوم بم

وتبدأ في مناقشة الموضوع المنوط ا، وفي ختام أعمالها تعد تقريرا  اللجنة، يتعين عليها البدء في جلساا،
ام إلى الوزير أو فإما أن يقتنع بما ورد في تقرير لجنة التحقيق ويوجه الإ "،وينظر بعدها 8على الستعرضه 
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وعلى الوزير أو الوزارة في هذه الحالة الاستقالة لأن توجيه الاام يعني عدم الثقة. وفي حالة ،أو الوزارة ككل
نه يقرر إأن الس لا يقتنع بما جاء في التقرير فعدم احتواء التقرير على ما يشير إلى أي تقصير أو إهمال،أو 

  .1حفظ الموضوع واعتباره منتهيا"
جان قتراحات الناتجة عن التحقيق وتتعاون مع الل أحيانا قد ترحب بالإ الحكومةإلا أن الواقع أن 

البرلماني في ساسية الحكومة للرقابة الميدانية لأعمالها وشعورها بالتدخل أحيانا أخرى ولح لكن ،لأقصى حد
. 2أعمالها،يؤدي لفشل عمل اللجان الخاصة بالتحقيق في مهمتها كما قد تعمد الحكومة إلى الحد من تآلف

  .3بالمساعدة التي تمتلكها من الأعضاء المناصرين لها ،أصلا . هذه اللجان2تآلف
مداولات اللجنة  ن الأغلبية البرلمانية الموالية للحكومة تلعب دورا هاما خاصة في بالإضافة إلى أ

 ا أومناقشة تقرير اللجنة والموافقة على ما جاء به من توصيات بحيث تكون الحكومة في وإعداد توصيا
،  4تحال إليها تقارير لجان تقصي الحقائق لإتخاذ ما يلزم، طالما في ذات الوقت هي المتهم والحكم النهاية 

الأوضاع إلا أن الواقع يبين أن عدد لجان  في إصلاح، وعلى الرغم من أهمية مهام لجان التحقيقكما أنه، 
  .5رغم ما يعتري الحياة من مشاكل إقتصادية وإجتماعية تقصي الحقائق ضئيل،

  
  

  م للمناقشة وإبداء الرغبات حق طرح موضوع عا-رابعا
أخرى وهي الحق في  بأن يطرح الموضوع للمناقشة العامة ويكمل هذا الحق أو الوسيلة بوسيلةويتم ذلك   

وإذا ما تم  ،يبديها للمجلس في المسائل العامةحيث يكون لكل نائب الحق في اقتراح رغبة  ،إبداء الرغبات
.6أن تعمل ا أو تطرحها ادرا من الس النيابي وللحكومةفإا تصبح قرار ص ،قبولها  

 ،النواب الإشتراك لمناقشة موضوع مايحق لجميع  من الوسائل الجماعية للرقابة بحيثالمناقشة  عتبرت
 - الوزير المعني- والمسؤول -النائب- طروح الذي كان منحصرا بين السائلهو أوسع نطاق من السؤال المو 
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يحق للجان المالية التابعة للبرلمان استدعاء ممثلي على ذلك ، و 1ومن أجل ألا تطرح المواضيع العامة للمناقشة
وقد تكون رقابة الهيئة التشريعية متمثلة في مناقشة  ،ما يخص مالية الدولةلمناقشتهم فيالسلطة التنفيذية 

  .2الحساب الختامي عن السنة المالية السابقة
يصاء إيكون اقتراح قرارات أو رغبات الأعضاء بناء على إعطاء البرلمان ذلك الحق لنوابه، وللبرلمان 

يشترط عادة ألا و  ،3م هذه الاقتراحات بالعموميةسقتراحات، وغالبا ما تتالسلطة التنفيذية بتبني تلك الإ
 .4تفتح عملية مناقشة المواضيع إلا بناء على عدد معين من الأعضاء البرلمانيين

وهو  ،ا هو قرار أقل أهمية من القانونإنم ،تراح برغبة ليس من وسائل الرقابةالإق" البعض أن عتقدي
عليه سياسة الحكومة في  أوضح اتجاهه فيما يجب أن تكونإذ يعني أن البرلمان  يقيد الحكومة إلى حد ما،

ولم يجر حوار بين السلطة  ،مؤشرات لتنفذها السلطة التنفيذيةبرغبة يضع  ومعنى ذلك أن القرار ،وضع معين
  .5التشريعية في هذا الصدد وبين الحكومة"

 والتحقيق المناقشةو والإستجواب الفرق بين السؤال - 
، والإستجواب هو إجراء من إجراءات، 6أما الإستجواب فأصله فرنسيالسؤال أصله إنجليزي، 

"سعي عضو ن العمل الجوهري في الإستجواب هوحيث أ،7الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية
تصر الأمر على مجرد توضيح عمل ولا يق ،البرلمان إلى الكشف عن حقائق معينة تتضمن مخالفات معينة

هو عنصر و إشتراك بعض الأعضاء في مناقشة الإستجواب،ظ أنه يمكن كما يلاح،8معينة..."سياسة أو 
أما ن السؤال يكون منحصرا بين السائل والمسؤول فحسب ذلك لأ،9والاستجواب يفرق بين السؤال

أو حقائق معينة تتعلق بأوضاع معينة في أحد الأجهزة  و:" إجراء من إجراءات تقصي حقيقةهفالإستجواب 
زير أو يجري على أساس تبادل الأسئلة بين مقدم الإستجواب أو بعض الأعضاء يقابله إجابة الو  التنفيذية،
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المسؤولية السياسية في مواجهة الحكومة أوأحد  ويستهدف تحريك ،رئيس الحكومة على الأسئلة
  .السؤال إلى استجواب كماسبق توضيح ذلك إن لم يكن الجواب مقنعا  قد يتحول ،كما1الوزراء"

عضاء المهتمين بموضوع بعض الأ هيساعد يكون الإستجواب في صورة يحركها مقدم الإستجواب،
وتكون المناقشة مفتوحة ويمكن للعضو التعليق على الردود  ،ويرد الوزير على هذه الأسئلة ،الإستجواب

يهدف العضو من وراء الاستجواب أن يكشف و ستيضاح والمشاركة والتعليق وغيره،وللأعضاءأيضا طلب الإ
ولا يلزم أن ،2أمام الس أن هناك أوضاعا سيئة في العمل التنفيذي تستوجب تحريك المسؤولية اتجاهها

 حيث لا يكون ذلك من ،يلزم تحريك المسؤولية بناء عليه تكتشف المخالفات بناء على الإستجواب كما لا
  .3اختصاص العضو وحده إنما يكون برأي الأغلبية في الهيئة التشريعية

يفترق الإستجواب عن المناقشة في أن الإستجواب عبارة عن مناقشة دف للمسؤولية السياسية،  
  .4ن كانت المناقشة دف للأخذ باقتراحات أخرى غير المسؤولية السياسية فهي لا تعد استجواباإو 

حيث تتخذ اللجنة كل الإجراءات  والوسائل لتحصل على   ،ر عمقا من السؤالكون التحقيق أكثي
وتستقي المعلومات بنفسها من  مصادرها،  ولها الإستعانة  بما تراه  ،فة  المعلومات حول موضوع التحقيقكا

نتيجة   من الخبراء، وسماع الشهود، و الإنتقال لمكان العمل محل البحث وتنهي التحقيق بإعداد تقرير تضمنه
التحقيقات التي تجري بواسطة الهيئة التشريعية تتيح لها فرصة ؛5لعرضه على الس ه من توصياتاما تر 

الحصول بنفسها مباشرة على المعلومات التي تريد معرفتها بعكس السؤال والإستجواب وطرح موضوع 
وهذه التحقيقات تكشف عن عيوب سير  ،يق الوزارةللمناقشة، فإن المعلومات المطلوبة فيها تأتي عن طر 

عمل في المصالح العامة ومؤسسات الدولة وكذلك الأوضاع المالية والإدارية والإقتصادية ومن ثم يمكن تقرير ال
وتوجيهها وجهة  ، المرافق العامة بانتظام واطرادالوسائل الناجعة والكفيلة بتفادي العيوب الموجودة وسير

  .6دولةسليمة تحقق النفع العام لل
يق قد يمتد أكثر التحق أن  إلا جلسة أو جلستين  ،ن الإستجواب يمتد يوما أو يومينكا كما أنه إن

  .7، بل يمتد إلى ست شهور في بعض البلادمن شهر أو شهرين
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 والحكم به 1تهام الجنائيالإ- خامسا
خيانة عظمى من قبلهم، تقر النظم السياسية هذا الحق للنواب في مواجهة الوزراء إذا ما تم ارتكاب 

ولما كانت ؛2ام باختلاف النظم السياسيةأو حالة إخلالهم بواجبام، وتختلف آليات وإجراءات متابعة الإ
أمام الهيئة التشريعية  3تكون متعلقة بأعمال وظيفته فإنه يكون مسؤولا عنهاالتي و  ،الجرائم التي يقترفها الوزير

ام الجنائي لرئيس الدولة والوزراء فيما ينسب إليهم من م الحق في الإ لها وحدها" كونيحيث التشريعية 
،ويوقف 5ختلاس وإحالتهم إلى المحاكمة أمام الجهة المختصة"والإ 4ترتبط بممارسة وظائفهم كالخيانة العظمى

  .6،ويوقف الوزير المتهم من عمله إلى غاية الفصل في أمره5المختصة"
  حاطةطلب الإ- سادسا

وهو إجراء مبدئي لرقابة الس النيابي على السلطة التنفيذية ومقتضاه، أن لكل عضو في البرلمان أن         
، وللوزير المعني أن يدلي ببيان عن هذا الأمر له أهمية عامة وعاجلة ايطلب إحاطة علم الوزير بأن هناك أمر 

  .7ئية بين الوزير والعضو طالب الإحاطةتكون العلاقة ثنالإجابة للجلسة الموالية و اتأجيل  أويطلب
  
  

  يالجزائر  القانونفي آليات الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة الفرع الثاني:
 المناقشة- 1

من  98المادة تلزم حيث :لبيان الحكومة السنوي عبي الوطنيتكون مناقشة الس الش ،في الجزائر
السياسة  الـشّـعـبيّ الـوطـنيّ بـيـانـا عن إلى الس: يـجب عـلى الحــكـومـة أن تـقــدم سـنـويـا  2016دستور
   العامّة

   .تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة
                                                           

عجم م-ادعاء موجه ضد شخص بأنه ارتكب فعلا يعتبره القانون جريمة والمطالبة بتوقيع العقاب المقرر قانونا. الإتهام الجنائي: -1
  .293،ص القانون،مجمع اللغة العربية

  .25، صمرجع سابقالرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي:  -2
.151، ص مرجع سابقالرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية:  - 3 

(خيانة الوطن ) يرتكبها ضد الوطن شخص ينتمي إلى الفئات العليا من الموظفين العامين عسكريين أو  خيانة عظمى: -4
 .260سياسيين معجم القانون، مجمع اللغة العربية، ص 

  .272، صمرجع سابقالنظم السياسية:  - 5
.151ص  مرجع سابق،الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية:  - 6 
.393، ص مرجع سابق: -دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية-رقابة الأمة على الحكام- 7 
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  .ناقشة بلائحةلمكن أن تخُتتَم هذه ايم

الـشّـعبيّ الـوطنيّ طـبـقا لأحكام  السـناقـشة إيـداع مُـلـتمَس رقـابة يـقوم به المكن أن يـترتّب عـلى هـذه كما يم

  .أدناه 15و  154و 153وادّ لما

يمكن الس الشّعبيّ الوطنيّ لدى مناقشته بيان السّياسة العامّة، أن يصوّت على   : 153المادة 
  على مـسـؤولــيـّة الحكومة. ينصبّ  ملتمس رقابة

                                                                             .عددالنـّوّاب على الأقلّ  ) 1/7ولا يقُبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبُع (

 .النـّوّاب ) 2/3تتمّ الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبيّة ثلثي (  : 154المادة 
                                                                             .أياّم من تاريخ إيداع ملتمس الرقّابة )3بعد ثلاثة ( ولا يتمّ التّصويت إلاّ 

إذا صادق الس الشّعبيّ الوطنيّ على ملتمس الرقّابة، يقدّم الوزير الأول استقالة   : 155المادة 
                            الحكومة إلى رئيس الجمهوريةّ.

ـوافـقـة عـلى المالـشّـعـبيّ الـوطـنيّ تـصـويـتا بـالـثقّـة. وفي حـالـة عـدم  لسلـلـوزيـر الأول أن يـطـلب من ا

  لائحة الثقّة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة

   .أدناه 147دّة ماالإلى أحكام  ستقالةقبل قبول الإ كن رئيس الجمهوريةّ أن يلجأيم في هذه الحالة

 .كن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّةيم

وتجدر ، وتكون مناقشة بيان الحكومة فرصة للبرلمان لمناقشة المسائل المالية واتخاذ قرارات بشأا
إختياري بالنسبة لرئيس الملاحظة إلى أن عرض بيان السياسة العامة على الغرفة الثانية (مجلس الأمة) إجراء 

  .1الحكومة
  الإستجواب- 2

يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا :  )2016من دستور(151المادة 
يمكن أعضاء  السابقة،طبقا لنص المادة ف ،يوما )30(ثونأجل أقصاه ثلا ويكون الجواب خلال السّاعة. 
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البرلمان(الس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة) استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع 
يتناول موضوع   الجلسة المخصصة لهذا الغرض عرضا الساعة.يقدم مندوب أصحاب الإستجواب خلال

                                                                             .1ثم تجيب الحكومة عن ذلك ،إستجوابه

  السؤال- 3

يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضو في    :152المادة 
  الحكومة.

  .يوما ) 30ويكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيّا خلال أجل أقصاه ثلاثون (
   .يوما ) 30( ثلاثين الجواب أجل يتعدى ألاّ  يجب  بالنسبة للأسئلة الشفوية،

 الحكومةعلى لأجوبة أسبوعيةتخصص جلسة بالتداول، الأمة، ومجلس  الوطني يعقد كل من الس الشعبي
  .الأمة مجلس وأعضاء للنواب الأسئلةالشفوية

شفوياّ كان أو كتابيّا، يبررّ إجراء مناقشة، تجري ة،إذا رأت أيّ من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكوم        
  ومجلس الأمّة.2المناقشة حسب الشّروط الّتي ينصّ عليها النّظام الدّاخليّ للمجلس الـشـعّـبيّ الوطنيّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشّروط الّتي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

كتابي إلى أي عضو في الحكومة ويكون لمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو  تجيز المادة لأعضاء البر ف
الجواب على السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في 

وقد يستعمل النواب هذه الأسئلة لاستفسار أعضاء الحكومة أو تنبيههم بقضايا لها صلة  ،لست اجلسا
  .3بالمالية

  التحقيق- 4

يمكن كلّ غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاا، أن تنشئ في أيّ وقت لجان   : 180المادة 
  تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامّة.

                                                                              .وقائع تكون محل إجراء قضائييمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص  لا

                                                           

. 290، المرجع نفسه - 1 
 2 .04ينظر للملحق رقم -
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عضوا في مجلس  2نائبا أو  20على اقتراح لائحة يوقعها على الأقل 1تنشأ اللجنة بالتصويت
أن اللجنة أن تستمع إلى أي شخص و ذه تعين الغرفة البرلمانية المعينة اللجنة من بين أعضائها يمكن له ،الأمة

عندما تنهي اللجنة  ،قة ترى لها علاقة بموضوع التحقيقتعاين أي مكان  وأن تطلع على أي معلومة أو وثي
تحرياا تقوم بتحرير تقرير يرفع إلى رئيس الغرفة البرلمانية  الذي يبلغه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس 

يمكن للغرفة المعنية أن تقرر نشر حسب الحالة و أعضاء مجلس الأمة أ الحكومة كما يوزعه على النواب
  .2التقرير من عدمه

في الفقه على الموازنة العامة  الهيئة التشريعية ليات المعتمدة في رقابةالمقارنة بين الآالفرع الثالث:
  والقانون الجزائري سلامي والتشريع الوضعيالإ

الآليات التي تعتمدها الهيئة التشريعية لدى عمليات الرقابة التي مختلف على بعد العرض الذي اشتمل 
نقاط تميز  ةد عِ  حصرعلى الموازنة العامة يمكننا مة وما تقوم به لدى مراقبتها تقوم ا اتجاه الهيئة التنفيذية عا

خلاقي لمن يمارس الوظائف يفترقان بداية في دراسة الجانب الأ ،فهماسلامي والوضعيلنا بين النظام المالي الإ
سلامي فتح باب للرعية للشكاوى نظام المالي الإلن من آليات اأالمالية العامة ويختلفان في كيفية الرقابة فنجد 

لا نجده البتة في النظم ما حال وجود اعتداءات على أموالهم الخاصة أو متى ما لاحظوا زيغ العمال وهذا 

                                                           
بالاقتراع العام برفع اليد، أو : يصوّت الس الشعبي الوطني بالاقتراع السرّي، أو 63المادّة ؛ تصويت الس الشعبي الوطني-1

من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني  31و30بالاقتراع العامّ الإسمي، وفق الشّروط المحدّدة في المادتين 
  .ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وفي هذا النّظام الدّاخليّ 

قتراعس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء اموعات البرلمانية أنماط الإيقرّر مكتب ال  

 تصويت نواب الس الشعبي الوطني شخصي

 غير أنهّ في حالة غياب نائب من الس الشعبي الوطني، يمكنه أن يوكّل أحد زملائه للتّصويت نيابة عنه

 لا يقبل التّصويت بالوكالة إلاّ في حدود توكيل واحد

: يلتزم النّائب بحضور جلسات الس الشعبي الوطني، وأشغال اللّْجنة التيّ ينتمي إليها64المادّة   

 يوجه إشعار الغياب عن جلسات الس الشعبي الوطني الى الرئيس ويكون مبررّا

ينظر الملحق  -2000وليو ي 30الموافق  1421ربيع الثاني عام  28النّظام الدّاخليّ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ،نشر في -ينظر
.4رقم  
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عامل على المال العام مباشرة مهما كان وضعه حتى لو كان أمير حيث تكون الرقابة على الالوضعية، 
  ولأعضاء الحل والعقد لتقويمه متى ما انحرف.رئيس الدولة فإنه يخضع للرعيته  المؤمنين

نلحظ كذلك أن الدساتير تقيد ممارسة آليات رقابة الهيئة التشريعية مما يصعب فاعليتها كالإستجواب 
طورة التعامل بالمال نظرا خ ؛حرص نجده قد بينما في التشريع الإسلاميبعد حصول التصرفات الخطأ، 

على تفعيل آليات رقابية جادة وصارمة ومفعلة بشكل تلقائي متى كان العمل يخص المال العام،  العام،
 وبداية من إختيار العامل ويقوم به الخليفة تلقائيا فيسأل ويستجوب ويحقق ويبعث المحقق سرا وعلانية بنفسه

  أو بوكلائه. 

تي تنص عليها الدساتير لكذلك بتركيز النظر نجد أن النظم الوضعية تكتفي بجملة من الآليات ا
 أعضاء آخرون خاضعونو الوزارة نعم فهي فعلا مسؤولة لكن هناك ألمسؤولية على الحكومة وجه كل اوت

بل  ،يفلتون من المؤاخذات ءوهؤلا في الإدارات اللامركزية التابعة نفاقركزية وهم عمال الجباية والإلمللهيئة ا
ض بدوره لعمليات غش  (الحكومة) في حين أنه ربما تعر  المغالطات أن نكتفي بمحاسبة المسؤول الأولمن 

  ؟!قليميةمثلا بالمحليات أو المؤسسات الإت الخاصة في الموازنا

الرقابة لا بد أن تكون لكل من له مسؤولية سواء في الجباية أو الإنفاق وعلى مختلف  فعملية وبالتالي
  الدرجات لأن المال العام يشترك في ملكيته الجميع .

،مجرد اتباع لآليات قد يفقهها افضلا عن أن الرقابة ولو كانت على المستوى الأعلى في الدولة إلا أ
  مل ا إلا القلة منهم.النواب أو بعضا منهم أو لا يفقه الع

  

  

  

  :لثالمبحث الثا
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للهيئة  معوقات الوظيفة الرقابية
 على الموازنة العامةالتشريعية 

والتحديات التي تواجهها وسبل 
  تحسينها.

  

  
  

  :تمهيد
وإن كانت أعمالا سياسية أو إدارية، وسواء  ، حتى الأصل أن الرقابة البرلمانية تقع على كل الأعمال

ة لاتستحيل الرقابة عليها ولكنها ينائية، إلا أن هناك بعض الأعمال ذات خصوصية مع كانت تحضيرية أو
كحالة الضرورة أو الشؤون العسكرية أو الخارجية أو الأعمال المتعلقة بالخطط الاقتصادية   ،1تصعب

                                                           
الأعمال المتعلقة بحالة الضرورة حيث أن من المفترض مشروعية التصرفات الحكومية بمعنى خضوع التصرفات الحكومية  مثل ذلك-1

المسؤولية  تحريك الهيئة التشريعية  يكون علىلمبدأ المشروعية، كما أن الهيئة التشريعية تراقب هذا الخضوع وفي حالة المخالفة 
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، الأمر الذي يجهله أغلب أعضاء من جهة والاجتماعية...وتنشأ هذه الصعوبات نظرا لفنية العمل التنفيذي
حتى يمكنهم أن يمارسوا هذه الرقابة بفعالية، أولا،البرلمان، مما يقتضي رفع إمكانيات هؤلاء الأعضاء العلمية 

و إلى التحام العض بدوره وهذا الأمر يدعو نظرا لسرية العمل التنفيذي ،من جهة أخرىوقد تنشأ الصعوبة 
 .1من خلال معاينة هذا العملالتنفيذي...البرلماني بالعمل 

شكل وحدة متكاملة منسجمة له صلة وثيقة بالخطة التنموية الإقتصادية ي العامة أن مشروع الموازنة
مبادرة السلطة  لذا فإن  ،ل بانسجامهوالإجتماعية خاصة وأن أي تعديل لهذا المشروع يفقده قيمته ويخ

،مما يضعف من عملية الرقابة 2لا يمكن أن تكون مطلقةو  ةقيدتكون مالتشريعية في مجال الشؤون المالية 
المبحث الأخير مع طرح بعض الطرق والحلول التي من شأا هذا سأحاول معالجته في  ما البرلمانية، وهو

  :لمايأتيتحسين فاعلية الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة وقد قسمت المبحث 
  البرلمانية على الموازنة العامة.معوقات الرقابة  المطلب الأول:
  .الموازنة العامة وسبل تحسينهاالتحديات التي تواجه الرقابة البرلمانية على  المطلب الثاني:

  
  
  
  
  
  

  . الأول:معوقات الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة المطلب
  

  تمهيد:
على وجوب مراقبته من طرف حرصا على حماية المال العام من التلاعب والضياع تنص التشريعات 

ة وسائل أو آليات يمكن تفعيلها حسب الحاجة إليها د الجهات المسؤولة على ذلك، وتضع في سبيل ذلك عِ 

                                                                                                                                                                                     

ر، إلا أن هناك أعمالا أخرى مثل: أعمال حالة الضرورة كالأعمال المتعلقة بالشؤون العسكرية ط الحكومة أو الوزياسقإالسياسية و 
مرجع : الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني: برات العامة تصعب مراقبتها.أنظرأو الخارجية أو المخا

   .وما بعدها 213، ص سابق
.4ص :محمد العموري،-دراسة مقارنة-االرقابة المالية العلي - 1 
.151- 150ص ،المالية العامة: علي زغدود  -  2 
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وتختلف هذه الأدوات بين كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، بل يكون اختلاف إعمالها في التشريع 
   ذاته .

سواء كانت تلك العقبات  أمر المراقبة الذي تقوم به االس النيابية الحالية تعتريه عدة عقبات أن كما 
لأا ،د أو حتى تضعف من فعاليته وجدية الرقابة على المال العامتحَ والتي من شأا أن  داخلية أو خارجية

سأتناول هنا   الشكل المرغوب، لذا فإنني والحساسة ب يُصعب على العضو البرلماني قيامه ذه المهمة الدقيقة
تعالج هذا الوضع وترفع قد  أرصد بعض الحلول التي جل المعوقات التي تؤثر على نجاح عملية الرقابة وبعدها 

قاط جاء تقسيم هذا المبحث إلى الفرعين ولمعالجة هذه الن من قيمة ودور الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة،
  الآتيين :

   على الموازنة العامة في التشريعى الوضعي يةلبرلماناعوقات الرقابة م :ولفرع الأال
  ذاتية) المعوقات الخاصة بالبرلمانيين (المعوقات ال- 1

تتم في فترات زمنية لأا  ة ذلكرقابة شكليبأا توصف  )الرقابة السياسية البرلمانية ( ةإن الرقاب
يقتضي وقتا حيث أن الأمر ومراقبة حسن تنفيذها  ةوازنالمغير قادرة وحدها على تتبع سير ،وهي 1متباعدة

وجهدا هائلين من جانب البرلمانيين بالإضافة إلى مايقتضيه من دراية ممتازة بالشؤون المالية والمحاسبية وهذه  
  2كلها أمور يندر توافرها لدى النواب

التعقيد في عصرنا هذا وأنه لمن المشكوك فيه أن يتمكن بالغة "أضحت الواقع أن موازنات الدولو 
أعضاء االس النيابية من فهمها واستيعاا على نحو مقبول وبغير شك فإن القلة القليلة من النواب الذين 

أضحى من الصعب أن يعلم عضو  ؛كما3يتمتعون بدراية واسعة بالشؤون الإقتصادية لا يضيرها في شيء"
البرلمان بالتطور التكنولوجي الذي يطال المرافق الاقتصادية والصناعية وغيرها الأمر الذي يحتاج إلى تعليم 

 لأنخاص لا يتوافر إلا للقلة، لذلك تدخلت الدولة بإقتراح القوانين التي تتناسب مع الأوضاع الجديدة، 
أن يناقش فقط الصياغة القانونية المقدمة وقد يطلب تعديلا قد يأتيه  أصبح محصورا في عمل عضو البرلمان
  .أصلا 4على هذا التعديلالس قدلا يقره و  ،خبرة قديمة في المسألة المعروضة من وحيه أو نتيجة
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الإقتصادية بالشؤون  ،أعضاء السلطة التشريعية (البرلمان)حتى في الدول المتقدمة ن عدم إلمامالحقيقة أ
بالأصول العلمية  درايتهمعدم وكذا ؛1العلوم المحاسبيةعدم تمكنهم من أدوات  إضافة إلى ،والمالية إلماما تاما

مما ه  جادة على تنفيذ الموازنة يلكافيين لممارسة رقابة تفصيلاة، وافتقارهم إلى الخبرة والوقت للمراقبة المالي
هذه  وعلى  ؛2المالية العامةر فيهم المعرفة والخبرة بشؤون ممن تتواف ،إلى تشكيل لجان متخصصة يجعلها تلجأ

 وأن تفحص الحساب الختامي للدولة والمستندات المؤيدة وقد يكون من  العامة ةوازنأن تراقب تنفيد الم جنةالل
من تراه من موظفي الدولة لمناقشتهم وسؤالهم، ثم ترفع هذه اللجنة الصرف أو سلطتها استدعاء الآمرين ب

"على و،3تقريرها إلى السلطة التشريعية (الس) حيث يتخذ هذا التقرير أساسا لمسائلة السلطة التنفيذية
الرغم من أنه قد تتوافر بعض نواحي المعرفة والخبرة بالشؤون المالية لأعضاء هذه اللجنة إلا أن صعوبة التفرغ 

اللجنة تأدية مهمتها على  هذل على مثل هلهذه المسائل وضخامة الجهد اللازم لأدائها تجعل من المستحي
وجه مرضي،فقد رأت معظم الدول أن تستعين الهيئة التشريعية يئة فنية متخصصة ومستقلة تكرس خبراا 

  .4ووقتها للرقابة المالية على السلطة التنفيذية"
البرلمان على فحص مستندات الحساب الختامي للتثبت من صحة  على قدرةالبعض  لذا فاعتقاد

تاج في الواقع لهيئة فنية خاصة يحفالبرلمان  ،صحيحنه اعتقاد غير أ ويبدوسلامة العمليات المالية الحكومية 
ة ومراجعة حسابات الحكومة وازنقادرة على تحمل هذا العبء عنه أي على فحص تفاصيل تنفيذ الم

 بحيث التحصيل والصرف ومحاولة كشف ما تتضمنه من مخالفات ووضع تقرير شامل عن ذلكومستندات 
يحاسب على أساسه الحكومة على كل ما بدر و يستطيع البرلمان على ضوئه أن يفحص الحساب الختامي 

  .5منها من مخالفات مالية
رغم حب إلا أنه و ،6التنفيذية قبة السلطةفي مراالنواب  رغبة  تستدعيفاعليه الرقابة البرلمانية كما أن 

،نظرا لأا تفسح لهم اال لإحراج الحكومة بالرقابة أكثر من ولعهم بالتشريعحب نواب البرلمان وولعهم 
لاحظ عليها من الناحية الكيفية أن، بعض أعضاء البرلمان يوظف وسائل ،إلا أن الموإبراز نفوذهم عليها
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وطلبات إحاطة مما يدخل في اختصاص المحليات واالس الرقابة من سؤال واستجواب في شكل أسئلة 
صالح البرلمانية عما شرعت من أجله وهو انحرافا بالرقابة وهذا يعتبر  ج عن اختصاص البرلمانالشعبية المحلية ويخر 

   .1إن الرقابة تتضمن معنى النقد الذي يستتبع حساب ومسؤوليةحيث  الشعب كله
تحقيق مصالح شخصية سواء ما تعلق منها يفة الرقابة سعيه لبوظن بين دوافع البرلماني لقيامه مو 

بعضويته داخل حزبه لاحتلال الصدارة  والفوز بالريادة في الانتخابات الداخلية القادمة، أو ما تعلق منها 
بسعيه للتقرب إلى جهات سياسية فاعلة أخرى داخلية أو خارجية، كذا قيامه بالرقابة لكسب المزيد من 

داخل دائرته الانتخابية من خلال تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على أحداث الفساد الشعبية 
الإداري أو المالي في منطقة ما، كما أنه بذلك ينافس الأحزاب السياسية الأخرى داخل البرلمان فيزيد شعبيته  

قابي لكي يحصل على قد يقوم العضو بالبرلمان بالنشاط الر ،و اكما تزداد العضوية للأحزاب المنتمي إليه
مكاسب مباشرة من الحكومة، خاصة إن كان يمتلك معلومات ز أركان الحكومة أو أحد وزرائها، وقد 

بالإضافة إلى أن ، 2تتمثل تلك المكاسب في تسهيل عقد صفقات تجارية، أو إقرار إعفاءات جمركية وضريبية
  .3قيمة أسئلة ولولم تكن ذات أغلب أعضاء البرلمان يسألون رد إثبات وجودهم ولو بطرح

  المعوقات الخارجية لرقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة- 2
ة العامة لمحاولة وازنيمكن ارجاع أسباب عدم فاعليه الرقابة البرلمانية بشكل عام والرقابة البرلمانية على الم

ال أا تعطل أعمالها، وبالرغم من ذلك لايز  الحكومات الحثيثة التخفيض من الرقابة البرلمانية المتعمقة بزعم
فيه ما ،أن يكون على دراية بالتشريع المعروض ومن مسؤوليته الموافقة على هناك عبء على العضو البرلماني
وإزاء هذا الوضع  ،الرقابة على أعمال الحكومةلموافقة على الموازنات المالية و صلاح اتمع كذا عليه  أيضا ا

وقد  ،يناقش أعمالا للرقابة البرلمانيةلتشريع ويهمل الجوانب الأخرى، أو بدأ بعض الأعضاء يتجه إلى مناقشة ا
وهكذا يوزع العمل دون عدالة في  ،ف عن النظر إلى االين الآخرينة ويتوقوازنينصرف إلى مناقشة بنود الم

  .4كفاءا بجانب النقص الذي أصيبت به في صميم اختصاصاامما يفقد البرلمانات   ،أغلب الأحيان
دوره الرقابي، فالتكتل لس و كما أن للأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد انعكاس على واقع ا

عاجزة عن مما يجعل الهيئة التشريعية ،5الحزبي البرلماني أقوى من النواب الأفراد على مراقبة الحكومة وآداءاا
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حيث  ،مثلا للاعتبارات الحزبية السائدةمن تحقيق غرضها المنشود وذلك  نولا تتمك ،لهيئة التنفيذيةرقابة ا
وبالتالي يؤدي إلى سكوت  أن الوزارة التي تتولى شؤون الحكم وتكون من الحزب الذي له أغلبية في البرلمان،

الأغلبية البرلمانية عن كشف إنحرافات الأعمال الوزارية بل أا تعمل على مداراة عيوا وتغطية مساوئها 
أما البقية من النواب الذين هم من أحزاب المعارضة  ،1بقاء الوزارة حينئذحيث أن من مصلحة النواب 

  .2لتنفيذية لقلة عددهمفإم لا تكون لهم القوة على تجريح السلطة ا
 اعتباراتعلى عدة  كفاءة السلطة التشريعية لفحصها لمشروع الموازنة العامة تتوقفحيث أن  و 

توفير قدر وافي من الإحاطة بمختلف جوانب النشاط الحكومي ومكونات ميزانية الدولة فضلا عن "،منهاو 
أن يثبت الواقع ذلك لأن ،3"إليه في الوقت المناسبس وورودها توفير المعلومات المالية والإقتصادية لدى ال

تتوقف على الإمكانيات المادية والبشرية الملموسة التي توضع تحت  ،قدرة الس على ممارسة دور الرقابة
 ،أيضامن بين الصعوبات التي يواجهها البرلمان في رقابته على الموازنة العامة و ،4تصرف النواب للقيام بالمراقبة

لما تعمل عليه الدساتير  بالإضافة، 5السؤالالاستجواب و التي يستمر استعمالها كالتحقيق و الوسائل التقليدية 
أن البرلمان يملك سلطة رفض التصويت  نجد حيث ،6الدساتير من تقييد دور البرلمان في أداء الوظيفة المالية

ة وبالتالي له رفض المصادقة على الاعتمادات التي صرفت فعلا غير أنه إذا كان هذا وازنعلى قانون ضبط الم
أنه يبقى دون جدوى من الناحية العملية على اعتبار أنه يستحيل  إلاالرفض ممكنا من الناحية القانونية 

الحكومة ضعيفة على البرلمان التراجع عن عمليات مالية تم تنفيذها ولذلك تبقى سلطة البرلمان في مواجهة 
 7وم إليهالا تتعدى توجيه الل.  

يها وجود تقصير برلماني في دراسة الحساب الختامي، ومراجعته تكون شكلية، وف،"يلاحظ كذلك
أيضا من الحكومة في موعد تقديمه للبرلمان وطريقة عرضه عليه ير بل هناك تقصالكثير من التهاون والتفريط،

...لمتابعة سلامتها، وتؤدي سياسة أرقام لا يفهم منها الشيء الكثير"يقتصر في عرضه على  أنهخاصة و ؛ 8"
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أمور ماضية ... فيغض الطرف يعرض أعضاء البرلمان عن مناقشة  سياسة الأمر الواقع في النهاية دورها إذ
 1.عن التقصير إرضاء للحكومة التي تعلم أن في تصرفام المالية ما يثير كثيرا من المسائلة"

  يالجزائر القانون في على الموازنة العامة  البرلمانية معوقات الرقابةالفرع الثاني:
الذي يعد الوسيلة الأساسية  العامة ةوازنما يلاحظ منذ سنوات هو اختفاء قانون ضبط المأن 

جنة لا تملك الل أن  ومراقبة حساا الختامي باعتبار العامة ةوازنلممارسة اللجنة لدورها الرقابي على تنفيذ الم
الإيرادات ة(وازنالإدارية الكافية لإجراء رقابة عملية تتناول تفاصيل مراحل تنفيذ المو الفنية  الوسائل

جنة المختصة في دراسة مشاريع في الس الشعبي الوطني هي الل  ةوازنالملجنة المالية و  ،حيث أنوالنفقات)
  .2الواردة في قوانين المالية اجبها أن تتابع تنفيذ الاجراءات من و  فكان ،وإعداد تقارير بشأا قوانين المالية

ذلك أن يغلب عليها الطابع الشكلي ضعيفة و  على الموازنة العامة في الجزائر الرقابة البرلمانية مما يجعلو 
دوره  وينقضي ،بترخيص كما وكيفا الموارد والنفقات الواجب تنفيذهايبدأ " دور البرلمان في اال المالي

بالنسبة لكل سنة مالية بالمصادقة على قانون ضبط الميزانية الذي تعده الحكومة. فيما يخص ترخيص 
جزئيا لاينطبق إلاعلى العمليات المتعلقة بالميزانية ولا يشمل العمليات المتعددة المدرجة  النفقات والموارد يبقى

لة في المصادقة على قانون ضبط الميزانية، يبدو أن  في الحسابات الخاصة للخزينة وعن الرقابة البعدية المتمث
طرح هذا القانون على البرلمان  1982هذا النوع من  الرقابة ألُغِي عمليا بسبب رفض الحكومة منذ سنة 

  .3"1996و 1989و1976بالرغم من النص عليه في كل من دستور 
"تحتوي الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية عن طريق التصويت على قانون ضبط الميزانية على كما 

تناقض كبير أدى إلى تجميده. نسجل من جهة اهتماما كبيرا من جانب المؤسس الدستوري الذي أوجد منذ 
نلاحظ من جهة لكن ، ع القواعد التي تسمح باستخدامهاوالمشرع  الذي وض هذه الرقابة، 1976دستور 

أخرى موقف الحكومة السلبي من هذا الإجراء المتمثل في امتناعها عن إعداد هذا المشروع وطرحه على 
لم  1978سنة لذلك نلاحظ أنه منذ ،البرلمان، علما بأا تملك وحدها حق المبادرة بوضع هذا المشروع

ع سنوات الأولى من حياة النسبة للأربتعرض الحكومة على البرلمان سوى مشاريع  قوانين ضبط الميزانية ب
تخلت الحكومة  1982السنة المالية ، وابتداء من 1981، 1980، 1979، 1978دورة :البرلمان
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ولغاية اليوم  على التزامها بطرح على البرلمان مشاريع قوانين ضبط الميزانية فحرمته بذلك من استخدام حقه 
  .1ة"في الرقابة على كيفية تنفيذ الأموال العام

" بخصوص المرفقات الضرورية لمشروع قانون المالية المحال على الس الشعبي الوطني فإن كما يلاحظ
تمثلة في تقارير ، طبيعة هذه المرفقات الم68مادتهقد تضمن من خلال 1984لسنة قانون المالية الإطار 
المختصة برفقة مشروع قانون  لكن ما يلاحظ هو أن ثمة تقارير لا ترسل إلى اللجنة  ،وملحقات تفسيرية

مات حسب كل صنف من أصناف خاصة القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية والتقيي المالية  السنوي،
  .2لاسيما تلك المتعلقة بالإجراءات الجديدة وتقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى" ،الضرائب

دراستها لقانون المالية السنوي يبقى منقوصا من حيث  عمل لجنة المالية والميزانية عند "وبالتالي فإن
ومن ثم عدم تمكنها من القيام   ،ية المرفقة لمشروع قانون الماليةحصولها على جميع التقارير والملاحق التفسير 

ونرى في ذلك بطبيعة الحال تأثيرا  ،نون ضبط الميزانيةمن خلال قا ،قابي على تنفيذ الميزانية العامةبالدور الر 
على نجاعة الرقابة البرلمانية وحرمان الهيئة التشريعية من استعمال حقها الدستوري  المتمثل في المصادقة على 

ختلالات بين الهيئة التنفيذية عن سبب الإبعد اية كل سنة مالية ومساءلة الحساب الختامي للميزانية 
جنة تدرجه مافتئت الل نية وبين النفقات أو الإنجازات الحقيقية وهو الإنشغال الذي النفقات المتوقعة في الميزا

فضلا عن ضرورة  ،هم الرقابي على الميزانية العامةحتى يتمكن ممثلو الشعب من القيام بدور  ،في توصياا
البلد،  والتحولات التي تشهدها،بما يتلاءم المعدل والمتمم ،1984لسنة إعادة النظر في قانون المالية الإطار 

التي تعد بمثابة الشرط الحاسم في قبول التعديلات الواردة  من الدستور121المادةوضرورة تفسير أحكام 
  .3في مشروع قانون المالية أو عدم قبولها"

الآجال التي يجب خلالها على رئيس الحكومة تحضير المشروع قانون ضبط  عنالتأخر  ولرفع إشكال
باقتراح قانون الغرض منه  1989سنة وإيداعه لدى البرلمان، ولرفع هذا العائق، بادر النواب في  ةوازنالم

من القانون المتعلق بقوانين  68وتتمة للمادة ة. وازنتحديد الوقت الذي عنده يقدم مشروع قانون ضبط الم
ن المتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية نص المشرع على وجوب إرفاق قانون المالية للسنة ..."بمشروع القانو 
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غير أنه لم ينتج عن هذا الإصلاح التشريعي أي تغيير فعلي في موقف الحكومة التي بقيت ،المالية ..."
  .19821سنة ة على البرلمان وهذا منذ وازنمتمسكة بامتناعها عن عرض مشروع قانون ضبط الم

المنحصرة في أربع " الرقابة على قانون ضبط الموازنة العامة نه من خلال تجربةأجانب آخر نجد  من
دورات، الفعالية المتواضعة لهذا النوع من الرقابة. إن تقرير اللجنة البرلمانية المختصة حول المشروع يتميز 
بالبساطة والسطحية رغم الطبيعة التقنية والمعقدة للموضوع بحيث لا يستخلص من هذا التقرير أن اللجنة 

أا إكتفت بملاحظات مجلس المحاسبة وإعتنقتها  ،مت بتحقيقات أو إستمعت إلى مسؤولين عن التنفيذقا
  .2بإعادة إدراجها في تقريرها"

يلاحظ على تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع قانون ضبط الميزانية المتعلق  ،" إضافة إلى ذلك         
صفحات من الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي ،ضعف حجمه الذي لا يتعدى ثلاث 1981بدورة 

الوطني بالرغم من أن هذا القانون يتناول عمليات متنوعة  وضخمة تتعلق بتحصيل مختلف الموارد وصرف 
أحجام ضخمة من النفقات، كما يشمل ميزانيتي التسيير والتجهيز، والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة 

  .3ينة"للخزينة وعمليات الخز 
"جرت عملية فحص مشروع قانون ضبط الميزانية في الجلسة العامة دون مناقشة واقتصرت كما قد         
لمقرر اللجنة  :الأول للوزير المكلف بالمالية قدم فيه المشروع، والثانيعلى الإستماع إلى تلاوة تقريرين الجلسة

  .4دون مناقشة"انتهت الجلسة بالتصويت على المشروع الدائمة المختصة و 
 ويضاف إلى ذلك عده نقاط تعد عوائق لنجاعة الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة في الجزائر منها:

التي  يقدمون تعديلات بعد مناقشتهم لمشروع قانون المالية في جلسات عامة، "ينبغي على النواب- 
يشترط فيها أن تكون معللة وموجزة وأن تخص مادة من مواد النص المودع أو لها علاقة مباشرة به أن 

 5من النظام الداخلي للمجلس 61للمادة تضمنت إدراج مادة إضافية .ويجدر التذكير هنا أنه طبقا 
كلا،ليحيلها بعد ذلك تعرض تعديلات النواب على مكتب الس الذي يدرسها ويقرر قبولها أو رفضها ش

على اللجنة المختصة التي تجتمع لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية. مع مندوبي أصحاا 
وبحضور السيد وزير المالية ممثلا للحكومة وفي هذا الاطار فإن اللجنة لا تبت في أي تعديل إلا بعد مناقشته 
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لمندوب تعديله علما أن التعديلات التي تفضي إلى تخفيض والاستماع إلى الحجج التي أسس عليها ا
التي تنص صراحة  من الدستور 121المادةالإيرادات أو رفع النفقات يكون مصيرها الرفض استنادا إلى 

  .1على أنه لا تقبل أي إقتراح  مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية "
بواسطة المادة الرابعة من القانون المتعلق بقوانين المالية عند حمايته للصلاحيات  "لقد صرح المشرع- 

إتمام أحكام  ،التكميلية أو المعدلة دون سواها المالية للبرلمان عندما نص على ما يلي "يمكن لقوانين المالية
بموجب قانون المالية لا يمكن بعبارة أخرى ما تقرر و تعديلها خلال السنة الجارية "و قانون المالية للسنة أ

إلا بموجب قانون مالية تكميلي .غير أن المشرع سرعان ما ناقض نفسه عندما رخص  هتعديله أو تكميل
من نفس القانون الخروج عن هذا المبدأ ومكنها من تعديل  36- 33- 32المواد للحكومة بموجب 

ل الاعتمادات أو تحويلها، حتى وإن كان الهدف التوزيع المقرر في قانون المالية الأصلي باستخدام إجراء نق
من هذه الإجراءات هو التخفيف من حدة المصادقة وإدخال نوع من المرونة في التسيير إلا أنه يشكل 

قد يبدو أثناء ، ف2مساسا بمبدأ التخصيص في النفقات يترتب عنة تخفيض فعالية المصادقة البرلمانية للميزانية"
عتمادات المقدرة لغاية معينة غير كافية فتلجأ الحكومة إلى طلب إعتمادات جديدة تنفيد الموازنة أن الإ

  إضافية في قانون المالية والإعتمادات الإضافية تكون على أحد الشكلين:
 تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص معين. - 1
زلزال الشلف ك ؛أمر طارئصلا بحدوث أإستثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها إعتماد  - 2

  .19803سنةمثلا 
 ة محاذير أهمها:غير أنه للإعتمادات الإضافية عد  

أا تمهد أمام الوزراء طريق الإسراف في الإنفاق عندما يعلم بإمكانية الحصول على إعتمادات جديدة  - 
  .بعد استنفاد الإعتمادات المرخص ا.

متعادلة عندما يخفض بعض الوزراء إعتمادهم على أمل اكمالها فيما  أا وسيلة لإيهام النواب بأن الموازنة - 
  4بعد باعتمادات إضافية يطالبوا من الس وهذا من شأنه زيادة النفقات وبقاء الإيرادات على حالها.

تم ة ومشاريع الإعتمادات الإضافية والإستثنائية لا يحق للنواب زيادة إعتمادات على ما وازنخلال مناقشة الم
  .1ولا أن يقترحوا بديلا لها من إعتمادات أخرى ،لهم تعديلهايس اقتراحه عليهم في المشروع فل
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ن تلجأ إلى الس أ نعلى الإعتمادات اللازمة بدو الحكومة يمكنها أن تلجأ للحصول "كما أن 
نفقات ويحصل ذلك بموجب مرسوم  يقضي بتحويل الإعتمادات أو نقلها لفصل يتضمن ، الشعبي الوطني
ونفس الطريقة يمكن اتباعها فيما يتعلق  ،من وزير المالية ل السنة المالية بناء على تقريرالتسيير خلا

الإعتمادات لمواجهة النفقات الطارئة حيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر بين فترات إنعقاد 
  .2عليها في أول دورة مقبلة للمجلس"دورات الس الشعبي الوطني على أن تعرض هذه الأوامر للمصادقة 

عن تحديد قوائم جميع الحسابات  2003لقانون المالية يلاحظ تراجع قوانين المالية اللاحقة - 
الخاصة للخزينة المستفيدة من إعانات الدولة وتحديد مبالغ الإعانة المخصصة لكل منها،حيث أصبحت 

  .3الحسابات دون تفصيلمكتفية  برصد المبالغ الإجمالية المخصصة موعة 
في والتي هي   القيود المفروضة على الس الشعبي الوطني فيما يتعلق بشؤون الموازنة العامة للبرلمان- 
المشرع الجزائري قيد هذا الحق بالنسبة أهمها حق اقتراح القوانين وتعطيلها إلا أن  ،ومنحقوق أساسيةالحقيقة 
بقى حق المصادقة والتصويت عليه قائما أاختصاص تحضيره للحكومة و جعل حق إذ الموازنة المالية لقانون 

  .4للمجلس الشعبي الوطني
ينحصر حقه في الموافقة على مشروع الميزانية في جملته أو رفضه برمته، وفي "مما تقدم أن البرلمان - 

ذلك أن رفض البرلمان الحالة الأخيرة ينبغي على الحكومة سحب مشروعها للميزانية العامة وتقديم استقالتها 
، مما يعني في التحليل الأخير سحب الثقة  حقيقته على رفض سياسات الحكومةلهذا المشروع ينطوي في

  5منها"
  الموازنة العامة وسبل تحسينهاالتحديات التي تواجهها الرقابة البرلمانية على المطلب الثاني:

  
  تمهيد:

في ضبط تقديرات الموازنة وتقريبها ما أمكن من الواقع، دون مبالغة أو تضييق،  أهم العوامل،أن 
وفي إقرارها وتنفيذها والرقابة ، الإنسان الذي أنيطت به مهمة المشاركة في إعداد الموازنة العامة يرتكز على

وجوهه، عناصر العلم، والخبرة والأمانة، ورحابة الفهم، وسعة الإطلاع على حركة التطور، بكل يها فعل

                                                                                                                                                                                     

.151ص  المرجع نفسه،-  1 
.155ص ،المرجع نفسه - 2 
.62، صمرجع سابقالمالية العامة  المبادئ العامة وتطبيقاا في القانون الجزائري:  - 3 
.151المالية العامة: علي زغدود، ص، - 4 
.441اقتصاديات المالية العامة: عباس محرزي، ص  - 5 



369 

 

على الجيدة أساسية، إذا ما تآزرت وتكاملت واعتمدت النماذج والقواعد العلمية الحديثة، أعطت النتائج 
  .1صعيد دقة تقدير النفقات والواردات في موازنة الدولة

  .الموازنة العامةتنفيذ  انية على الرقابة البرلمها التحديات التي تواجه:الفرع الأول
  الموازنة العامةعلى  البرلمانية الرقابة طبيعة التحديات التي تواجه - أولا

الأنشطة  موائمةالرقابة على وهي التي تخص الصعوبات التي تواجه رقابة البرلمان هنا هي يهمنا  الذي
  جتماعية من خلال التخطيط المالي الذي تحدده لتحقيق أهدافها.لحاجات الإقتصادية لالإ

الاجتماعية التي ب الإلمام بالعوامل الاقتصادية والمالية و إن وضع الخطة الاقتصادية في الدولة تتطل       
لا يمكن للهيئة التشريعية القيام بذلك لاستحالة ، و الإيرادات اللازمةبؤ بالنفقات و تسهم بشكل كبير في التن

على درجة علمية عالية لا تتوفر في أعضاء الفنية و يتطلب الإلمام بالوسائل ذلك عمليا لأن ذلك التخطيط 
البرلمان،كما أن وقت الرقابة على التنفيذ من قبل الهيئة التشريعية يكون متأخرا مما يجعل الرقابة البرلمانية غير 

 .2نفسه أمام معلومات فقط يجد البرلمانيلخطة تكون قد تم الحصول عليها، و فاعلة، حيث أن نتائج ا
تعديل مشروع  سواء عن طريق في إعداد الموازنةالفعلي  سهام إمكانية الإبيتمتع لبرلمان ا الحقيقة أن

ولكن هناك ، موازنة الحكومة بموازنة من نسجهستبدل أن يده أو أن ير بكما رفعته السلطة التنفيذية أو   الموازنة،
مشروع موازنة السلطة التنفيذية،  تعديلمكانية إلها  أنالعامة من حيث  لبرلمانات التي تؤثر على الموازنة من ا

  .3ولكنها غير مؤهلة لإعداد موازنة من نسجها لاستبدال موازنة الحكومة ا ،أن تردهولها كذلك 
قدرة هذه البرلمانات على الترشيد والتغيير دى بم يكون  البرلمانات على إعداد الموازنةيرأثقياس تف وعليه

البرلمانات التي تعد الموازنة، والبرلمانات التي تؤثر على الموازنة،  يمكن التمييز بينحيث في جوهرها، 
ويبدو أنه من بين أكثر المشاكل الواقعة على الموازنة العامة ما ،4والبرلمانيات التي تؤثر أو بالكاد تؤثر عليها

  يلي:
  سوء التخطيط- "    

  قصور الروابط بين السياسات والموازنة. - 
 سوء إدارة خزينة الدولة. - 
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 التلكؤ في مراقبة النفقات. - 
 إفتقار التطبيق إلى الصرامة مما يولد فارقا مهما بين الموازنة المقرة والموازنة المطبقة. - 
 أنظمة محاسبة غير ملائمة. - 
 توثيق الموازنة  غير المفصل والذي يفتقر إلى التنظيم والمصداقية. - 
على خطط الإنفاق خلال السنة المالية عندما يتعثر نظام الموازنة، غالبا ما يتم إدخال تعديلات  - 

وهو ما يعرف بـ"اعداد الموازنة المستمر" ... في هذه الحالة تفقد الموازنة السنوية وزا كخطة مالية 
  السنوية.العامة  لمالية ل ةمما ينعكس سلبا على اتزان الرقابة البرلماني.1شاملة ..."

 لدى تنفيذ الرقابة على الموازنة العامة التحديات التي تواجه البرلماني-ثانيا
على الرغم من التطور الذي تشهده عمليات الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة للدولة، إلا أن هناك 

 تتمثل في:ديات تواجه تفعيل تلك الرقابة و ة تحعد  
يق بصرفها تسهم في تحقالقيام صرف الأموال و عدم قدرة البرلمان على التأكد من أن عملية تخطيط  .1

والفحص قبل الصرف الاجتماعية، بسبب عدم تزامن عمليات المراجعة و الأهداف التنموية الاقتصادية 
عليه يمكنها المحاسبة على مدى تحقق الهدف لقياس تسعى الوزارات لتحقيقها، و قابلة لبأهداف محددة و 

  من عدمه.
عديل إعطائه الأحقية في تومناقشة الموازنة و  لمان صلاحيات واسعة لفحصرغم إعطاء الدستور للبر  .2

تفعيل درجة رقابة البرلمان على مشروع الموازنة، إلا أن هذا الأمر يتطلب مشروع الموازنة، بغرض رفع و 
 . 2جان الفنيةالسلطة التنفيذية مع مراعاة تنمية قدرات الل جهود اللجان النوعية بالبرلمان و تكاثف 

الوظيفة  علمية مرده إلى طبيعةو امهم الرقابية بصورة دقيقة هالبرلمانيين على آداء مكما أن عدم قدرة .3
 .3رقابة البرلمانيةللبرلماني التفرغ لعلى االجوانب والمهام مما يصعِب  البرلمانية المتعددة

  لدى إعدادها لموازناتها العامة  الدول النامية برلمانيي تواجه المشاكل التي-ثالثا
، منذ إعدادها إلى وضع العامة الموازنة ةتعترض كل ناهض بمسؤولي كثيرة  صعوباتهناك أن  يبدو

فيعاب عليها أن أعضاء السلطة التشريعية لا  ،فاعلية الرقابة التشريعية "رغم منفبال،4حساباا الختامية
 الذي قد يصل إلى ة الحساب الختامييكون لديهم الوقت الكافي والخبرة الفنية والمحاسبية الكافية لمناقش

                                                           
  .56، صنفسهرجع الم -1

مرجع سابق. :لأبعاد والتحديات)االرقابة البرلمانية على تنفيذ السياسات المالية ( -2 
.4ص ،مرجع سابق:-دراسة مقارنة-الرقابة المالية العليا  -3 

.364، ص مرجع سابقالنظم الضريبية وموازنة الدولة:  ،المالية العامة - 4 
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أضف إلى ذلك الأعباء والمهام السياسية الخطيرة التي يثقل ا ، آلاف الصفحات والأرقام مناقشة تفصيلية
أعضاء السلطة التشريعية مما يجعل الرقابة التشريعية غير كافية بمفردها على تتبع سير ومراقبة حسن  تنفيد 

العديد من المشاكل التي تمس بعض الدول بصفتها دول نامية والتي كما أن  هناك ،1الميزانية العامة للدولة "
  منها:
ندرة الموارد المالية لضعف البنية الإقتصادية كأساس أولي بالإضافة للإعتماد على القروض  - 1    

 تمرار الواردات أكثر من الصادراتوكذلك العجز المزمن في الميزان التجاري باس-مديونية مزمنة- الخارجية
  ستقرار في الموازنة العامة.ضخم،كما يسهم ضعف المؤسسات التشريعية والسياسية في عدم الإالت

تعدد الأجهزة المعدة للمشروع النهائي للموازنة العامة مما ينعكس سلبا على أن تكون الموازنة أكثر  - 2    
  واقعية وأكثر جدية للتنمية.

افتقاد معظم الدول النامية لجهاز ضريبي كفء قادر على القيام بتحصيل الضرائب بالنسب والمقادير - 3    
  والفساد الإداري بين العاملين في هذه الأجهزة. 2الحقيقية إضافة إلى تفشي الرشوة

.3عدم كفاءة أجهزة الرقابة-4  
 
 
 
 

  .على الموازنة العامة الهيئة التشريعية الثاني:سبل تحسين رقابة الفرع
  4الرئيسية للنظام الرقابي الفعال المعالموتكريس  تعزيز دور البرلمان:تحسين الرقابة عن طريق أولا

                                                           

.347-346ص  ،مرجع سابق :الوجيز في المالية العامة- 1 
عجم القانون، مجمع م-لإحقاق باطل. لإبطال أوبضم الراء وفتحها وكسرها، ما يعطى من المال ونحوه "Bribery " الرشوة: -2

  .168ص ،اللغة العربية
.187-185، ص عامة : محمود الوادي وزكريا عزاممبادئ المالية ال - 3 

  بصفة عامة من أجزاء وعناصر أساسية هي:  الرقابة الناجحيتكون نظام - 4
  الأداء مع ما هو مخطط ومرسوم له.:يستخدم الهدف في الخطة الموضوعة كأداة لقياس وتقييم الهدف-1     
:هو كمية العمل المطلوب انجازه من فرد أو مجموعة أفراد أو مؤسسات في زمن معين وتكلفة محسوبة، ويعتبر المعيار المعيار-2    

المعيار بما تم  بالنسبة للرقابة الأداة الحيوية لها، إذ أنه يفصح عما هو مطلوب تحقيقه، وفي ذات الوقت يكشف الانحرافات بمقارنة
لذا فإن هناك شروطا يلزم توافرها في المعيار لكي يصبح قابلا وملائما للمقارنة به، ومن ثم قياس الإنجاز الفعلي ومن  تحقيقه فعلا،

  أهم هذه الشروط:
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  تعزيز دور البرلمانتحسين الرقابة عن طريق  - 1
توفير قدر وافي من  بغينيفحصها لمشروع الموازنة العامة  لدى كفاءة السلطة التشريعية  لكي نرفع من

ة الدولة فضلا عن توفير المعلومات المالية وازنالإحاطة بمختلف جوانب النشاط الحكومي ومكونات م
" إلزام الناجح  العمل الرقابي بحيث يتطلب،1والإقتصادية لدى الس وورودها إليه في الوقت المناسب

الحكومة بإعلان خطة عملها بالتفصيل في مقدمة الموازنة بحيث يتعرف ممثلي الأمة على أهدافها من خلال 
هذه الخطة ويتمكنوا بذلك من مناقشة هذه الأهداف ومتابعة تنفيذ الحكومة لها. أما التمسك بضرورة 

  2نوع من العبث"إنه...رقابة البرلمان للموازنة فاحترام القواعد التقليدية رد تيسير 
ممارسة دورهم  ورا إيجابيا في تشجيع النواب علىد يلعب الذيالإعلام الحيادي الحي كما ننوه بدور 

  .3الرقابي
ء جديدة من ذوي الكفاءات العلمية،حتى إلى دما تحتاجالرقابة البرلمانية حاليا والحقيقة الواقعية أن 

أن تتأثر بالمصالح والأفكار الحزبية على أن يكون لها تخطيط معين يتسنى لها ممارسة الرقابة بفعالية، دون 
 غير تكون وبطريقة عشوائية، رت دون تخطيطج ؛ذلك أن الرقابة إذا4يتسم بوضع برامج وأهداف لتنفيذه

                                                                                                                                                                                     

وجوب احتواء المعيار على طريقة لتقييم الانجاز الفعلي لكي يكون الحكم على الأداء عادلا. -2-1  
ولا يجوز أن تكون هناك  -المرونة  -ستعمال في جميع الحالات المماثلة لنشاط معين الإن المعيار قابلا للتطبيق و أن يكو  -2-2

 ازدواجية في تطبيق المعيار.
نوع الرقابة-3       

أهدافها في آن واحد يلاءم طبيعة نشاطها و هناك أنواع مختلفة من الرقابة، ويمكن للجهة المراقبة أن تختار أكثر من نوع   
 وحجمها.

الأدوات الرقابية-4      
 تختار أدوات الرقابة وفقا لنوع الرقابة المعتمد و من بين الأدوات الرقابية الشائعة الاستخدام:

الموازنة التقديرية: وهي التي توضح التقديرات المالية التي تحتاج إليها خطة تنفيذ المشروع.- أ  
الزمن اللازم لذلك.ات المطلوب إنتاجها و توضح الكمي هي التيو خرائط الإنتاج:-ب  

التبليغ عنه سريعا وأن ية قادرة على اكتشاف أي انحراف و الشروط الواجب توفرها في الأداة الرقابية الملائمة:أن تكون الأداة الرقاب
 -تتضمن إجراءات تصحيحية ؛ينظرأن و  -ممكنة التعديل –لرقابية مرنة أا تكون الأداة اتكون الأداة الرقابية تكلفتها قليلةكما 

.30-29 علي عباس، ص :ى المال والأعمالالرقابة الإدارية عل  
.326، ص مرجع سابقالوجيز في المالية العامة:  - 1 

  .145، ص مرجع سابقأصول الاقتصاد العام المالية العامة:  -2
  .8، صمرجع سابقي: الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاس -3

.228ص  ،مرجع سابق :ة التنفيذية في النظام البرلمانيالرقابة السياسية على أعمال السلط- 4 
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إضافة  وكذلك؛ الهيئة التشريعية إلى م ضَ خبراء في العلوم الأخرى يُ على  س لاتوافر ضافة إلى بالإ.1فاعلة
  .2في شتى االاتالفقهاء 

  الرقابي الفعال الرئيسية للنظام المعالم تكريس - 2
وطبعا منها الرقابة على  ،قابةخطوات، يجب أن تتبع في أي نظام للر  يرى بعض المختصين أن هناك

  وبشكل عام تتم وفق ما يأتي: الموازنة العامة؛
  استقلالية  أجهزة  الرقابة المالية عن السلطة التنفيذية .  -أ

  قدرة وكفاءة أجهزة الرقابة من النواحي الفنية والإدارية والسلوكية. - ب
استمرارية الرقابة  في خط موازي لكافة  مراحل  الموازنة وعلى شكل متابعة  آنية  مستمرة  لكافة   - ج

وتصحيح الإنحرافات حال ظهورها وقبل  استفحالها ومعالجتها في  التصرفات المالية  وتقييمها باستمرار
  الوقت المناسب.

يجب تطوير مفهوم الرقابة  المالية وفقا لتطور  المفاهيم المالية وأدواا الرئيسية مثل الموازنة العامة حيث  -  د
بالتالي يجب أن تنسجم تطورت فكرا من كوا أداة مالية حسابية  إلى أداة اقتصادية  فاعلة ومؤثرة و 

الرقابة المالية مع هذا التطور وتنتقل بتركيزها من مجرد التدقيق الحسابي  والشكلي إلى الرقابة على الآثار 
 .3والنتائج وفعالية وكفاءة استخدام الأموال العامة والمحافظة  عليها

،  الإدارية والإجراءات التنظيميةت من الآليات التي ترفع مستوى الرقابة، تنفيذ العديد من التغييرا-ه
كأسلوب تدوير القيادات الإدارية مثلا فقد سعى الخلفاء في العهد الإسلامي قديما إلى تدوير الولاة وعدم 

،بالإضافة إلى إعادة 4وقد أثبتت الدراسات العلمية وجاهة هذا الأمر،بقائهم على رأس الولاية لمدة طويلة
  .5ات العقابية وذلك لردع المخالفين والمسيئين في أعمالهمالنظر في شروط التوظيف والإجراء

لوجود الرقابة إذ لا بد أن يشعر كل فرد بمدى مسؤوليته عن  غير كافأن تحديد الأعمال في حد ذاته  - و
  ،ويمكن ضبط ذلك من خلال الخطوات العملية الآتية:6تحقيق الأهداف الموضوعة

                                                           

.227ص  ،المرجع نفسه- 1 
  .101، صمرجع سابقالقيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام:  -2

.201-200لوادي  زكريا أحمد عزام، ص مبادئ المالية العامة: محمود حسين ا - 3 
.107ص  العمر، عبد االلهأخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من المنظور الإسلامي: فؤاد  - 4 
.المكان نفسه - 5 

  .160النظام المالي في الإسلام: إبراهيم خريس، ص-6
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، أو رمقارنة  الشيء بالشيء الآخ ى هذه المقاييس؛يتم بمقتض حيث ،عايير أو مقاييس رقابيةم اعتماد-1
وب يسير في الطريق هي المعايير  الموضوعة التي تستخدم لقياس النتائج الفعلية  للتأكد من أن العمل المطل

  .1المرسوم أم لا
الأداء الفعلي يكون قياس الأداء هو الخطوة الثانية التي تلي تحديد معايير الرقابة، وقياس القيام ب – 2

  2بالمعايير السابق وضعها. هبمقارنت
  .3الخطوة الثالثة في عملية الرقابة الأساسية هي تصحيح الإنحرافات -3
  .4قبل السلطات الحاكمة من كفالة قيام الأفراد ذا الحقو لعلمي والثقافي للمجتمع النهوض بالمستوى ا-ز
  5بذاا كسلطة رابعة تضم أكفأ الممثلينيرى البعض أن تستقل سلطة الرقابة كما  - ح
في إطار رقابته على العمليات والمؤسسات المرتبطة استرشاد العضو البرلماني بجملة من المباديء -ط

 :بالإيرادات العامة ويأتي على رأس هذه المبادئ
حرص البرلماني على تأمين الحماية القانونية والفعلية للمال العام ضد كل مظاهر الفساد والهدر، إذ  •

أنه ينطلق من موقع يخوله الرصد والمتابعة نظرا إلى حقه في الوصول والإطلاع على الاتفاقيات 
وطنية المكلفة ومعرفته بالقواعد الواردة في التشريع وأيضا، لكون الحكومة أو الهيئة الوالعقود،

ستخراجية تقدم له في العديد من الحالات تقارير سنوية مما يتيح له فرصة واضحة لإبالصناعات ا
للرقابة فينبغي على البرلماني التأكد من أن الحكومة تعمل على ضمان تحصيل كل الحقوق المالية 

جبار كل الشركات للدولة عبر التطبيق الدقيق والشفاف لكل التشريعات الضريبية ومن خلال إ
  .المتعاقدة على أداء كل المستحقات المالية المترتبة عليها

شمول الرقابة لعمل كل الدوائر الحكومية المعنية بتحصيل وإدارة الإيرادات على المستويين المركزي  •
المعتمدة والمحلي للتأكد بتمتعها بالوسائل الضرورية للنهوض بمهامها ومدى نجاعة الأساليب والقواعد 

  .6في عملها

                                                           

.408ص  ،مرجع سابقإدارة الأعمال مدخل وظيفي: - 1 
.المكان نفسه - 2 
.408-407ص  ،نفسهالمرجع  - 3 
وما بعدها. 327، صمرجع سابقدراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية: -رقابة الأمة على الحكام - 4 
.228،ص مرجع سابق الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني :- 5 

   53، صمرجع سابقدليل البرلمان العربي للرقابة على الإيرادات: -6
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بدأ النزاهة والشفافية ه لماعتمادبعلى البرلماني السعي في مهامه التشريعية والرقابية لخدمة الصالح العام  •
في هذا  إذ ينبغي على البرلماني ؛1في كل القرارات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالإيرادات العامة

  الإنتباه إلى العناصر التالية: اال
شمول مشروع الموازنة السنوية لكل العمليات المالية للحكومة سواء المتعلقة بالإيرادات أو  مدى �

  الإنفاق، وحجم ونسبة العمليات خارج الموازنة.
بنية الإيرادات العامة من خلال مختلف أصنافها وطبيعة الإجراءات المقترحة بصددها ومستوى  �

  ة المئوية للإيرادات غير المتأتية من الموارد الطبيعية.الضغط الجبائي ومنحى تطوره، إضافة إلى النسب
بنية النفقات العامة من خلال أوجه الإنفاق العام والنسب المخصصة لمختلف مجالات العمل  �

  الحكومي.
حجم الموارد المتوقعة، بالنسبة إلى الدول الغنية بالموارد الطبيعية، وأصنافها والسيناريوهات الموضوعة  �

  وق الدوليةلتطور وضع الس
رصيد الموازنة العامة من خلال ميزان الإيرادات والنفقات ومنحى تطوره، والإجراءات المتخذة  �

  والمقترحة في حال تزايد العجز.
خطط وأوجه استعمال الفوائض المالية والمدخرات في حالة الدول الغنية بالموارد الطبيعية، والتوازن بين  �

  لأجيال القادمة، والإجراءات الرامية إلى مواجهة التقلبات.الإنفاق الحالي وتحقيق المدخرات ل
نسبة تزايد النفقات العامة من سنة لأخرى ومدى مطابقتها لنسبة تزايد الإيرادات العامة، ومدى  �

 تأثير تزايد الإنفاق العام على الدين العام.
والبرامج  بنيت على أساسها الخطط تيمدى مصداقية المعطيات وواقعية السيناريوهات والتوقعات ال �

 والإجراءات المقترحة في مشروع الموازنة العامة.
حجم وطبيعة المعلومات المقدمة من الحكومة من خلال التقارير والوثائق والبيانات المصاحبة لمشروع  �

 الموازنة العامة.
مع معطيات المحيط الدولي مدى ملاءمة الإجراءات المقترحة في الموازنة العامة وقدرا على التعامل  �

  والظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
مدى شفافية المعلومات المقدمة وقابلية الاستفادة منها من خلال نوعيتها ودرجة تفصيلها وتجانسها  �

  .2وطريقة تقدميها وتصنيفها وتبويبها
                                                           

  .13، صالمرجع نفسه - 1
. 57، ص مرجع سابقدليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات: - 2 
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  البرلمانية على الموازنة العامة المقترحة لتعزيز الرقابةالخطوات العملية -ثانيا
حتى يتمكن البرلماني من ممارسة مهامه التمثيلية والتشريعية بفعالية، عليه أن يحلل بعمق الوسائل 
والأدوات التي خولها له الدستور والقوانين، ويتأكد إن كانت تمكنه فعلا من ممارسة رقابة شاملة وفعالة لكل 

وله اتخاذ ما يساعده في ذلك كأن يطرح بعض ،إدارة الإيرادات العامة أولاال أوجه النشاط الحكومي في مج
الأسئلة كي يمكنه تحديد أوجه القصور، إن وجدت في الأدوات الرقابية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية 
والنظام الداخلي للبرلمان، وفي حالة واجهته بعض العوائق، يمكنه التحرك لإزالتها أو تقليصها 

  ،ومن نماذج هذه الأسئلة ما يأتي:1تبسيطهاو 
هل نظام عمل اللجان البرلمانية يمكنها من استدعاء ومسائلة كل المسؤولين اللذين لهم علاقة بموضوع  - 1  

  يلزم هؤلاء المسؤولين بالحضور أمام اللجان؟هل الإيرادات العامة؟ و 
القيام بزيارات ميدانية لكل المؤسسات والهيئات هل هذا النظام يمنح اللجان البرلمانية ومقرريها حق  - 2  

  والشركات المرتبطة بموضوع الإيرادات العامة؟ ويلزم هذه الأخيرة بتقديم كل التوضيحات والبيانات المطلوبة؟
هل الوسائل القانونية المتاحة تمكن البرلماني من طرح الأسئلة الشفهية والكتابية بشكل حر؟ وتلزم  - 3  

  ابة ضمن أجل معقول عن تلك الأسئلة؟الحكومة بالإج
هل يحق للبرلماني إستجواب أعضاء الحكومة؟ وفي حالة الإيجاب، هل يترتب عن هذا الاستجواب  - 4  

  النتائج السياسية اللازمة؟ 
هل يحق للبرلمان تشكيل لجان التحقيق والبحث؟ وهل المعايير المطلوبة لذلك تمكن الأقلية داخل  - 5  

  2يل هذه الأداة الرقابية؟الس من تفع
كذلك يجب على البرلماني تكريس مبدأ مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية عن كل تصرفاا المتعلقة 

، بشكل عملي، يتسنى له ذلك من خلال تدقيقه ومراجعته وكذا النفقات العامة بإدارة الإيرادات العامة
  ئ والمعايير التوجيهية التالية: أن يعتمد المبادالإيرادات العامة، وصرف للعمليات المتعلقة بتحصيل 

 مراقبة الشرعية والمطابقة −
  أي التأكد من أن الجهاز التنفيذي قد امتثل في أدائها، للقوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة. 
 مراقبة المردودية −

 الواردة في هذا الباب.أي التأكد من النتائج المحققة في مجال تعبئة وإدارة الإيرادات العامة للأهداف  
 1مراقبة الملاءمة −

                                                           
  .14ص المرجع نفسه، - 1
  مرجع سابق.دليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات: - 2
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أي التأكد من مدى مطابقة القرارات المتخذة والسياسات المتبعة في مجال إدارة الإيرادات العامة لما  
 تقتضيه المصلحة العامة وخدمة الأهداف الوطنية في تحقيق تنمية شاملة وعادلة.

 مراقبة الشمولية −
بخصوص الايرادات العامة تشمل مختلف أنواعها وكذلك كل  أي التأكد من أن البيانات المقدمة 

 الهيئات المرتبطة ا.
 مراقبة المصداقية −

أي التأكد من أن الجهاز التنفيذي يتصرف بأمانة في كل تعاملاته، ويعطي صورة حقيقية لواقع  
توافرة والتوقعات الأمور، وذلك بتقديم التقديرات المتعلقة بالإيرادات العامة على أساس المعلومات الم
 المعقولة الممكن أن تنجم عنها، وتوخي الدقة في تقديم البيانات حول الإيرادات المحققة.

 مراقبة النوعية −
أي مراقبة نوعية البيانات والمعلومات المقدمة من الجهاز التنفيذي حول مختلف الايرادات العامة  

ن البرلماني من ، ويمك 2ل يسمح بالمقارنة والتقييموهل يتم تصنيفها وتبويبها وفق المعايير الدولية وبشك
 .3ةيالاستفادة منها في أداء وظيفته الرقاب

  
  
  

  
                                                                                                                                                                                     

معجم  32مدى مطابقة اهداف التدخل الإنمائي ولمتطلبات المستفيدين وحاجات البلد والأولويات العامة صمة:ئالملا -1
الإدارة القائمة على النتائج، المصطلحات الأساسية في التقييم و 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/45810943.pdf 
معجم المصطلحات الأساسية في التقييم -و سياسة (مكتملة أو جارية).هو تقدير منهجي لمشروع أو برنامج أ التقييم: -2
 13الإدارة القائمة على النتائج، ص و 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/45810943.pdf 
 .14ص :مرجع سابق،دليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات -3
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  ةخاتم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

،حيث دراسة مقارنة-الموازنة العامةفي اية هذه الدراسة التي تمحورت حول الرقابة البرلمانية على 
،حيث أا تحمل في ثناياها الأهداف المالي في الدولةم عناصر النظام أحد أهتعتبر الموازنة العامة 

من القيام بواسطتها  ،كما تتمكنالدولة بتحقيقهاجتماعية والسياسية التي تضطلع الإقتصادية والإ
  بمهامها العامة، ومن خلال الموازنة العامة يمكننا الوقوف على السياسة المالية للدولة .
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ت تراقب مدى لزم أن يكون في الدولة جها ،الأهمية البالغةولما كانت للموزانة العامة هذه 
مجال  "الهيئة التشريعيةذه الجهات الرقابية "ه على مختلف مراحلها، ومنصحة سريان عملياا 

  البحث.
جتماعية عليها القيام بمهمة الرقابة على المال العام فالهيئة التشريعية بما أا ممثلة للأفراد الإ

من خلال مراقبتها على مشروعها الأولي بعد  وذلك ؛رقابتها على الموازنة العامة ،والذي يتمثل في
العامة، ثم الرقابة والإقتصادية جتماعية عرضه من الهيئة التنفيذية ومدى صلاحيته لتحقيق الأهداف الإ

  بعد الانتهاء من البحث يمكن الوصول إلى النتائج والتوصيات التالية:و على تنفيذه.
  

  أهم النتائج المتوصل إليها ما يلي :البحث نتائج-1
  
- در الإسلامي الأول منذ عهد النبيالموازنة العامة كمفهوم مالي وسياسي، عرف في الص إن-

  والخلفاء الراشدون بعده. - صلى االله عليه وسلم
  الهيئة المراقبة تختلف باختلاف القائم ا.-
وهو ما رقابته، تتجلى رقابة المشرع العظيم في مدى حرص القائمين على المال العام في مراعاة -

  .يعرف بالإحسان
مما  ،تلف في النظم الوضعية عن التشريع الإسلامييختركيب وتداخل الممارس للهيئة التشريعية -

 تكاملا وتناسقا وترابطا ودقة يعمل على السيطرة على أي  لدى تطبيق التشريع الإسلامي، أفرز
  .انفلات

العامة للرقابة على أعمال السلطة  تدخل قضايا الرقابة على الموازنة العامة في الآليات الرقابية-
دون لكن  ظهر ذلك من خلال نص المؤسس الدستوري على جملة من الآلياتيو  التنفيذية (الحكومة)

  الهيئة التشريعية على الموازنة العامة. ة للرقابةخاص طريقةلتحديد 
 ،ياسة رقابية على الموازنة العامةمن س - رضي االله عنه-ما سار عليه الخليفة عمر بن الخطاب-

من أين لك :"ومبدأ العمل باء ثروة العمال على المال العام حصإأقرته الدساتير المعاصرة من أهمها 
  سلامي.تفعيله عمليا في الصدر الإ وقد كان".هذا
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على التربية الروحية للعمال سلامي المالي الإ قهترتكز الرقابة على الموازنة العامة في الف-
مما جعل آدائها ه أثر في النظم المالية الوضعية المختصين بجمع أو تقسيم المال العام وهذا لا نجد ل

  ضعيف.
سلامي أكثر مصداقية وشفافية من النظم الوضعية التي المالي الإيرادات العامة في النظام أن الإ-

سلامي فيعتمد على الزكاة لحل شطر كبير من تعتمد إلى الضرائب، بشكل أساسي أما النظام المالي الإ
  جتماعية.  الحاجات الإ

وهي بذلك تحتاج لرقابة فنية  ،ة متداخلة ومتعاقبة في ذات الوقتالموازنة العامة لها دور -
  للأسف يفتقدها البرلمانيون الحاليون.الدقة، والتي تخصصية عالية 

ة منها الأوضاع لأسباب عد  ،إن الرقابة البرلمانية الحالية على الموازنة العامة ضعيفة جدا-
  السياسية في البلد وكذا الضعف العلمي والمعرفي للكادر المراقب (البرلماني).

عتماد الموازنة المدة المحددة المقررة لإ البرلمان تجاوز إذاإن الدستور ينص صراحة على أنه -
وهذا يسحب صلاحية الرقابة من البرلمان على الموازنة  ،فإن رئيس الجمهورية يصدرها بأمر منه ،العامة

  .التطبيقي ساسالعامة على ضعفها في الأ
من تلقاء نفسه مما يرادت العامة أن البرلماني لا يمكنه الرفع من النفقات العامة أو خفض الإ-

يجعله غير متحرر في رقابته على الموازنة العامة فضلا عن جهله ا وبما فيها من حسابات دقيقة،وهو 
  تقييد للعمل الرقابي الذي على البرلماني القيام به.

  
  انتخبت من بين أهم التوصيات التي أرى إلزامية اقتراحها ما ياتي التوصيات:-2

  
، وأن الناس مستخلفون فيه وهوسائلهم عما االله تعالىتكريس مفهوم أن المال هو مال -

  استرعاهم، ولاحرج في توعيه العاملين على المال العام على درجام بذلك .
منع استغلال الخمور وما يشاكله وعدم دمج الضرائب المتأتية منه مع سائر المال العام وهذا -
  الدينية .مع الإصلاحات نصوص قانونية عقابية بيكون 



381 

 

تدخل الرأي العام للحد من الفساد بتمكين هيئات خاصة عليا للتبليغ حال انفتاح أي بؤرة -
لإفساد المال العام، وبالتالي التحكم في الأمر قبل وقوعه أو على الأقل في بدايته وردع الفاعل بمعنى 

  لعامل والمتعاطي للمال العام مباشرة.أن عملها يكون آني وفعال ويمس ا
التقنيات  وبخاصة منها؛ تإقامة تكوين مستمر للبرلمانيين خلال العهدة في شتى االا-
  الرقابية.
 مستوى العضو ن يقرر الراتب بناء على ما يوازي أو  ،متيازات البرلمانيةالتخفيف من الإ-

  .اهة ز لا من كان فعلا هدفه خدمة الدولة بنإالبرلماني قبل الترشح لكي لا يتقدم لهذه المهام 
حيث  خضاعها لرقابة دقيقةإالتكميلية/الاستثنائية،لخطورا و –ضبط الاعتمادات الإضافية -

  بؤرة تمييع المال العام.  تسهل  ولوج ا أ
 االله، وذلك بتكريس مخافة االله تعالىتدريب عمال المال والبرلمانيين على التربية الروحية ورقابة -

ومنعهم من الإعتداء على أموال الناس بالضرائب الظالمة وكذا منعهم من التقصير في حق  وجل عز
  الخزينة العامة من ضرورة جباية مستحقاا كاملة.

ومن يؤهلهم سنهم  ألا يسمح بالترشح للبرلمان إلا أصحاب العلم والتخصصات الدقيقة-
    المسؤولية التي تتبعهم خاصة في اال المالي والرقابي.لثقل  ،وخبرم لتمثيل الأفراد في اتمع

بالحصول على أكبر قدر من المعلومات  لأعضاء الهيئة التشريعيةالسماح و  ،تأمين الإمكانات -
  ة الرقابة على المال العام.النائب القيام بمهم لكي يتمكنحول أداء السلطة التنفيذية 

  على الموازنة العامة .للاضطلاع بمهام الرقابة ة الكافية للبرلماني القانوني الآليات ضرورة توفير-
م فقه الحسابات الإمكانيات المادية والبشرية التي تيسر له العمل على تدريب البرلمانيين وتقديم-

 ، وتمكينه من الاستفادة من خبرة البرلمانيين في دول شتى،من الناحية النظرية الخاصة بالموازنة العامة
  وذلك بالاحتكاك م وإقامة دورات تثقيفية وتدريبية لهم.

  تعزيز صلاحيات البرلمان في مراقبته للموازنة العامة وأن يكون ذلك بشكل عملي فعال.-
شراكه في عمليات الموازنة العامة ليكون على علم حيث أن له إهتمام و للإرأي عام ال عدادإ-

  .حق في المال العام 
كاة ز ة اليبجبا مؤهلين علميا ودينيا وأخلاقيا ن يجعل له عمال خاصينأالزكاة و ستفادة بمورد الإ-

  .اص ينفق منه في المصارف المحددة شرعا خن يكون لها وعاء أو 
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ضرورة الرقابة الصارمة على تقدير ايرادات الضرائب لما فيها تعدي واضح على مال الغير -
بالحاجة الماسة إليها وتقييد انفاقها في أوجها الضرورية بعد وتقييد الضرائب وربطها كما قال الفقهاء 

  استصدار فتوى بشأا .
سلامي طبعا بعد أخذ رأي اتهدين في التشريع المالي الإ لا تتعارض مع ،ايجاد ايرادات بديلة-
  ذلك. 

الإنفاق  هدر وإسراف المال العام عن طريق الرقابة على عمليات الإنفاق، وعدم التساهل في -
  وما يماثلها. إقامة الحفلات الغنائيةنفاق على رمة كالإومحُ أنافعة المور غير الأعلى 

 مما رأيته هاما من نتائج وتوصيات من خلال مسيرتي في هذا العمل، هذا ما أمكنني رصده
ه من النقص نه جهد بشر ويعتريعتراف بأرجو فعلا العمل ا إلا أنه لا يسعني في النهاية إلا الإأالتي و 

الإخلاص والقبول  تعالىوأسأله  لي، االله تعالىتوفيق  هو منف فيه فما أصبت ل الغير مقصود،والخل
وأسأله أن يجعله عملا خالصا  وآخرا وأبدا، أولا االله تعالىوما أخطات فمن نفسي وأستغفر  فيه،

 وينفع والدي  ،بقلب سليم االلهبنون إلا من أتى  لوجهه الكريم، وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا
  هلي ومن ساعدني وساندي في إنجازه.وأ

وآله وصحبه  وسلم على سيدنا محمدوصلى االله  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  أجمعين. 
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  الفهارس العامة

  فهرس الآيات القرآنية-1
  فهرس الأحاديث النبوية والآثار-2

  المسائل الفقهية -3
  فهرس تراجم الأعلام -4

  فهرس المصطلحات القانونية والسياسية-5
  فهرس المصطلحات الإقتصادية -6

  فهرس المصادر والمراجع-7
  اتوضوعفهرس الم-8
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آنيةر فهرس الآيات الق-أولا   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  السورة الصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الآيــــــــ

"ليْسَ الْبِر أَن تُـوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰـَكِن الْبِر مَنْ آمَنَ   سورة البقرة 53
وَالْيـَوْمِ الآْخِرِوَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنبِيينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبهِ ذَوِي باِللـهِ 
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ وَالسائلِِينَ وَفِي الرقاَبِ وَأَقاَمَ  الْقُرْبَىٰ 

بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصابِريِنَ فِي الْبَأْسَاءِ الصلاَةَ وَآتَى الزكَاةَ وَ الْمُوفُونَ 
﴾"١٧٧وَالضراءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولـَئِٰكَ الذِينَ صَدَقُوا وَأُولـَئِٰكَ هُمُ الْمُتـقُونَ ﴿  

التـهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِن ﴾ وَأنَفِقُوا فِي سَبِيلِ اللـهِ وَلاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى ١٩٤﴿  سورة البقرة 53
﴾"١٩٥اللـهَ يُحِب الْمُحْسِنِينَ ﴿  

﴾ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِن طيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِما أَخْرَجْنَا ٢٦٦"﴿  سورة البقرة 46
وَلَسْتُم بآِخِذِيهِ إِلا أَن  لَكُم منَ الأَْرْضِ  وَلاَ تَـيَممُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ 

"﴾٢٦٧تُـغْمِضُوا فِيهِ  وَاعْلَمُوا أَن اللـهَ غَنِي حَمِيدٌ ﴿  
سورة آل  244

﴾ مَاكَانَ لبَِشَرٍ أَن يُـؤْتيَِهُ اللـهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنبـُوةَ ثمُ يَـقُولَ للِناسِ  ٧٨"﴿  عمران
مِن دُونِ اللـهِ وَلٰـَكِن كُونوُا ربَانيِينَ بِمَا كُنتُمْ تُـعَلمُونَ الْكِتَابَ كُونوُا عِبَادًا لي 

﴾ وَلاَيأَْمُركَُمْ أَن تَـتخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنبِيينَ أَرْباَباً ٧٩وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿
﴾٨٠﴿ أيَأَْمُركُُم باِلْكُفْرِ بَـعْدَ إِذْ أنَتُم مسْلِمُونَ   

سورة آل  139
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ :"  عمران وَلْتَكُن منكُمْ أمُةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

﴾١٠٤﴿وَأُولـَئِٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   
 سورةآل 139

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ   "  عمران رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ لِلناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كُنتُمْ خَيـْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ  رًا لهُم منـْ وَتُـؤْمِنُونَ باِللـهِ  وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيـْ

﴾١١٠وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿  
سورة آل  152

﴾ وَمَا كَانَ لنَِبِي أَن يَـغُل وَمَن يَـغْلُلْ يأَْتِ بِمَا غَل يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ثمُ ١٦٠:"﴿-  عمران
﴾"١٦١تُـوَفىٰ كُل نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ ﴿  

177 -168 
194-277 

سورة آل 
لَهُمْ وَلَوكُْنتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضوا ﴾ فبَِمَارحَْمَةٍ منَ اللـهِ لنِتَ ١٥٨"﴿  عمران

﴾"١٥٩مِنْ حَوْلِكَ ﴿  
 

هَازَوْجَهَا   سورةالنساء 152 "ياَأيَـهَاالناسُ اتـقُواربَكُمُ الذِي خَلَقَكُم من نـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
هُمَارجَِالاًكَثِيرًا ﴿ ﴾"١وَبَث مِنـْ  

﴾وَمَن يَـعْصِ اللـهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَد حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ ١٣﴿"  سورةالنساء 203
﴾"١٤﴿ عَذَابٌ مهِينٌ   
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يأَْمُركُُمْ أَن تُـؤَدوا الأَْمَاناَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاوَإِذَاحَكَمْتُم بَـيْنَ الناسِ أَن "إِن اللـهَ   سورةالنساء 71
﴾٥٨تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِن اللـهَ نعِِما يعَِظُكُم بهِِ إِن اللـهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿  

أَطِيعُوا اللـهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنكُمْ  ﴾ ياَأيَـهَاالذِينَ آمَنُوا٥٨" ﴿  سورةالنساء 168-195
اللـهِ وَالرسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باللـهِ وَالْيـَوْمِ  فإَِن تَـنَازَعْتُمْ فِيشَيْءٍ فَـرُدوهُ إِلَى

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً ﴿ لِكَ خَيـْ "﴾ٰ ٥٩الآْخِرِ ذَٰ  
سورة  194

﴾66﴿"  المائدة ياَ أيَـهَا الرسُولُ بَـلغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن ربكَ وَإِن لمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلغْتَ  
﴾"67﴿ رِسَالتََهُ وَاللـهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ الناسِ إِن اللـهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ   

سورة  166
اللـهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾إِذْ قاَلَ ١٠٩﴿  المائدة

إِذْ أيَدتكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلمُ الناسَ فِي الْمَهْدِ وكََهْلاً  وَإِذْ عَلمْتُكَ الْكِتَابَ 
نجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ  الطينِ كَهَيْئَةِ الطيْرِ بإِِذْنِي فَـتَنفُخُ وَالْحِكْمَةَ وَالتـوْراَةَ وَالإِْ

رًا بإِِذْنِي  وَتُـبْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ بإِِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ  فِيهَا فَـتَكُونُ طيَـْ
 نَاتِ فَـقَالَ الذِينَ كَفَرُوا بإِِذْنِي  وَإِذْ كَفَفْتُ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتـَهُم باِلْبـَيـ

هُمْ إِنْ هَٰـذَا إِلا سِحْرٌ مبِينٌ ﴿ ﴾"١١٠مِنـْ  
سورة  121

مَاأَمَرْتنَِي بهِِ أَنِ اعْبُدُوااللـهَ ربَي وَربَكُمْ ﴿١١٦﴿"  المائدة ١١٧﴾ مَاقُـلْتُ لَهُمْ إِلا"﴾  
 

سورة  هامش196
رَ اللـهِ أبَْغِي ربَا ١٦٣﴿"  الأنعام وَهُوَ رَب كُل شَيْءٍ  وَلاَ تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ ﴾ قُلْ أَغَيـْ

هَا  وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَىٰ  ثمُ إِلَىٰ ربَكُم مرْجِعُكُمْ فَـيـُنَبئُكُم بِمَا كُنتُمْ  إِلا عَلَيـْ
﴾١٦٤فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿  

سورة  167
 الأعراف

 

الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتةِ أيَامٍ ثمُ ﴾ إِن ربَكُمُ اللـهُ ٥٣:"﴿ 
اسْتـَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يطَْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ 

ب الْعَالَمِينَ وَالنجُومَ مُسَخرَاتٍ بأَِمْرهِِ أَلاَلَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُتَـبَارَكَ اللـهُ رَ 
﴿٥٤"﴾  

سورة  7
 الأعراف

 

﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللـهَ مَالَكُم منْ إِلٰـَهٍ ٨٤"﴿ 
رُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَـيـنَةٌ من ربكُمْ فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَـبْخَسُوا  الناسَ غَيـْ

رٌلكُ  لِكُمْ خَيـْ مْ إِن كُنتُم أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُـفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَٰ
﴾٨٥مؤْمِنِينَ ﴿  

72 -103 سورة  
يَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَاعْلَمُوا أنَمَا غَنِمْتُم من شَيْءٍفأََن للِـهِ خُمُسَهُ وَللِرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْ   الانفال

مْعَانِ وَابْنِ السبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم باِللـهِ وَمَا أنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِناَ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجَ 
﴾"٤١وَاللـهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍقَدِيرٌ ﴿  

سورة  121
وَلاَذِمةً ﴿﴾ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا ٧"﴿  التوبة ٨عَلَيْكُمْ لاَيَـرْقُـبُوافِيكُمْ إِلا."﴾  
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سورة  121
وَلاَذِمةً وَأُولـَئِٰكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿٩"﴿  التوبة ١٠﴾ لاَيَـرْقُـبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا"﴾  

73 -45  
 

سورة 
هُ ﴾ قاَتلُِوا الذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللـهِ وَلاَ باِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرمُونَ مَا حَرمَ اللـهُ وَرَسُولُ ٢٨﴿  التوبة

 وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَق مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتىٰ يُـعْطُوا الْجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

72،41  
250،103  

258 

سورة 
هَا وَالْمُؤَلفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي   التوبة "إِنمَا الصدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ

 الرقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللـهِ وَابْنِ السبِيلِ فَريِضَةً منَ اللـهِ وَاللـهُ عَلِيمٌ 
﴾"٦٠حَكِيمٌ﴿  

42 -39 سورة  
﴾خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهرُهُمْ وَتُـزكَيهِم بِهَا وَصَل عَلَيْهِمْ إِن ١٠٢﴿"  التوبة

﴾"١٠٣صَلاَتَكَ سَكَنٌ لهُمْ وَاللـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿  
سورة  228

عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ  وَسَتـُرَدونَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللـهُ ﴾ ١٠٤"﴿  التوبة
"إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ   

 
سورة  247

﴾"٥٥﴾ قاَلَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الأَْرْضِ إِني حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴿"  يوسف  
 

سورة  7
لِكَ ﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَاكِلْتُمْ ٣٤"﴿  الإسراء وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰ

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً﴿ ﴾٣٥خَيـْ  
هامش196 ﴾ وَيَسرْ لِي أَمْرِي ٢٥﴾ قاَلَ رَب اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٤﴿"  سورة طـــــه 

﴾ وَاجْعَل لي ٢٨﴾ يَـفْقَهُوا قَـوْلِي ﴿٢٧﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً من لسَانِي ﴿٢٦﴿
﴾ "٣٠﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٢٩وَزيِرًا منْ أَهْلِي ﴿  

"﴾٩٤﴾ قاَلَ ياَابْنَ أُم لاَتأَْخُذْ بلِِحْيَتِي وَلاَبِرَأْسِي  ﴿٩٣﴿  سورة طـــــه 121  
 

سورة  7
إِن كَانَ ﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًا وَ ٤٦"﴿  الأنبياء

نَا بِهَا وكََفَىٰ بنَِا حَاسِبِينَ ﴿ ﴾"٤٧مِثـْقَالَ حَبةٍ منْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ  
سورة  7

﴾"١٨٢﴾ وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨١"﴿  الشعراء  

سورة  122
﴾"١٨﴾ فأََصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِخَائفًِا يَـتـَرَقبُ ﴿١٧"﴿  القصص  

سورة  122
هَاخَائفًِايَـتـَرَقبُ قاَلَ رَب نَجنِي مِنَ الْقَوْمِ الظالِمِينَ ٢٠"﴿  القصص ﴾ فَخَرَجَ مِنـْ

﴿٢١"﴾  
سورة  247

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي ٢٥"﴿  القصص ﴾ قاَلَتْ إِحْدَاهُمَا ياَأبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِن خَيـْ
﴾"٢٦الأَْمِينُ ﴿  
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سورة  122
يَحِل لَكَ النسَاءُمِن بَـعْدُ وَلاَأَن تَـبَدلَ بِهِن مِنْ أَزْوَاجٍ ﴿٥١"﴿  الأحزاب ٥٢﴾ لا  "﴾  

168،177،194 سورة  
نـَهُمْ ٣٧"﴿  الشورى ﴾ وَالذِينَ اسْتَجَابوُالِرَبهِمْ وَأَقاَمُواالصلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَـيـْ

﴾٣٨وَمِمارَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ ﴿  
سورة  122

﴾"٥٩﴾ فاَرْتَقِبْ إِنـهُم مرْتَقِبُونَ ﴿٥٨﴿"  الدخان  

لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٧"﴿  سورة ق 122 ايَـلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلا١٨﴾ م"﴾  

179،181 سورة  
 وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴿٢﴾  إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَىٰ  ﴿٣﴾  النجم

هُمْ وَاصْطبَِرْ ﴿٢٦﴿"  سورة القمر 122 نَةًلهُمْ فاَرْتَقِبـْ ﴾"٢٧﴾ إِنامُرْسِلُوالناقَةِ فِتـْ  

سورة  7
﴾٩﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلاَتُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٨"﴿  الرحمن  

سورة  152
" ألَمْ تَـرَ أَن اللـهَ يَـعْلَمُ مَا فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ مَا يَكُونُ مِن نجْوَىٰ   المجادلة

لِكَ وَلاَ أَكْثَـرَ  ثَلاَثةٍَ إِلا هُوَ راَبعُِهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذَٰ
مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا  ثمُ يُـنَبئُـهُم بِمَا عَمِلُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  إِن اللـهَ بِكُل إِلا هُوَ 

﴾"٧شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿  
سورة  73

هُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَركَِابٍ ٥"﴿  الحشر ﴾ وَمَا أَفاَءَ اللـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنـْ
﴾"٦وَلٰـَكِن اللـهَ يُسَلطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللـهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍقَدِيرٌ ﴿  

44،73،  
193،103،167  

سورة 
﴾ ما أَفاَءَ اللـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فلَِلـهِ وَللِرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ٦"﴿  الحشر

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَـيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ  وَمَا 
آتاَكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا  وَاتـقُوا اللـهَ  إِن اللـهَ شَدِيدُ 

  ﴾٧الْعِقَابِ ﴿
سورة  8

﴾ وإذا  ٢﴾ الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى الناسِ يَسْتـَوْفُونَ ﴿١يْلٌ للْمُطفَفِينَ ﴿وَ   المطففين
﴾"٣كالوهم أَو وزنَوُهُمْ يُخْسِرُونَ﴿  

هامش196 سورة  
﴾"٢﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴿١ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿"  الشرح  

 

بوية والآثار الأحاديث الن فهرس ثانيا:  
 طرف الحديث أو الأثر الصفحة
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..."أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟"  179  
...".اتق االله يا أبا الوليد  " 255  
..."أدوا إليهم حقهم " 258  
"...إذا أتاكم المصدق" 255  
"...إذا استعمل رجلا أشهد عليه،" 274  
"....إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها" 139  
"...إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم  سمحاءكم" 278  

333،144 ...."أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم،"   
"....ما كنتم فاعلين؟فسكتوا، ،رأرأيتم لو ترخصت في بعض الأم 139  

292 -144  إرفع حسابك 
إرْقَـبُوا محمدا في أهل بيته"."  122  
"...عليه إبل من الصدقةفقدمت ا استسلف من رجل بكر " 49  
"....أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة " 76  

"." إياك وكرائم أموالهم 153  
"...واتق دعوة المظلومإياك وكرائم أموالهم،"  251  
.".ألا كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته.."  143  
..."ألا من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته" 255  
...".أمراء ولا جبارينألا وأني لم أبعثكم " 245  
" ...إنا واالله ما وجدنا لهذا المال سبيلا" 263  

123،153،228 ...".أن تعبد االله كأنك تراه،"   
." ...إن رجالا يتخوضون في مال االله " 152  
"....إن االله افترض عليهم صدقة" 132  
"..."إنكم سترون بعدي، أثرة 158  
"...إنكم منصورون ومفتوح لكم" 139  
"إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجارا" 294  
إني أنزلت مال االله مني بمنزلة مال اليتيم،..."" 179  
..."أوصيكم بذمة االله،" 257  
...". -صلى االله عليه وسلم-الخليفة من بعدي بذمة رسول االله يأوص"  257  
"أين تذهب يا خليفة رسول االله ؟قال السوق،..."... 147  
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..."الناس أنه قد جاء مال كثيرأيها " 27  
332 -245 الأمصار ..."إني أشهدتكم على أمراء  .أيها الناس.."   

... ". جبابرة،أني لم أبعثكم  245  
"....برُدان إذا أخلقهما وضعهما" 75  

139 -138 "....الدين النصيحة"   
..."."دعوه يقولها، 140  
..."الرأي الفرد كالخيط السحيل " 278  
"....ضعوا عمر حيث موضعه" 315  
"رض العراق بعلوجهاأذا قسمت إف" 85  

..."على المنبر فحمد االله وأثنى عليه، -صلى االله عليه وسلم -فقام النبي" 255  
 فَـقَدْ خَانَ االلهَ وَرَسُولهَُ  168
" ..قدمت من البحرين بخمسمائة ألف درهم  " 256  
...".ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن  الأمر«االله قلت يا رسول "  169  
..."."كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، 258  
ولم يزده على ذلككٌفيت، 47  

."...كلكم راع " 123،143  
...".لا تأخذ من حزرات (أنفس) الناس شيئا،"  273  
"... لا جلب ولا جنب" 251  
جاء مال البحرين أعطيتكلو  93  
  عند االله جناح بعوضَةلوكانت الدنيا تزِنُ  7

 ليس في المال حق سوى الزكاة 42
."...ما أظن أهل هذه أعطوها  وهم طائعون " 147  
...".،ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون" 256  
 ما أُعطيكم ولا أَمنعكم 263

...".ما بال الرجل نستعمله على عمل مما ولانا االله،" 131،143،273  
عامل أبعثه فيقول:... ما بال 255  
..."ما بال هؤلاء ؟" 257  
 ما بعثنا بك للتجارة وإنما بعثنا بك للإمارة 293
"-صلى االله عليه وسلم-ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي" 278  
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."...ماذا جئت به؟ قال خمسمائة ألف درهم: "... 27،314  
""المُستشار مُؤتمن 277  
." الصدقة كمانعها المعتدي في" 266  

" ...عصابة،  منمن إستعمل رجلا " 245،194َ،292  
292،146،152 ."...من استعملناه منكم على عمل "    

..."الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا  أَمْرِ مَنْ تَـوَلى مِنْ " 194  
."...من سَألَها على وجهها فليعطها، "  256  
هحجيج هدا أو كلفه فوق طاقته فأنامن ظلم معا 255  

"...نحن بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجارا" 332  
..."-أوعقالا–واالله لو منعوني عناقا " 131  
...""واالله ما أحد أحق بهذا المال من أحد 264  
"...وامنع المسلمين من ظلمهم " 46  

ن شئتم أن نزن لكم  وزنا لكمإو  264  
179،244 "وإنما أنا ومالكم كولي اليتيم ......"   

 وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله 254
 وقد جعلت على ماليتكم 335

254 ،265 ..."وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج،   
194 -168 ".المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا... أمر ومن تولي من"   

"...وإنها أمانة،  نك ضعيفإ" يا أبا ذر،  153  
..."الناس إنه لم يبلغ ذو حق في حقه أن يطاع في معصية االله،"يا أيها  244  
...""يا أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم  274  
..."أسرقت مال االله ؟ وكتابه،يا عدو االله "  293  

 
 

 
 
 

 ثالثا:فهرس المسائل الفقهية
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 المسألة الفقهية الصفحة
 مكانية جبر الحاكم للرعية في تحصيله لأموال الزكاة الباطنة إاختلاف الفقهاء في  42
 مكانية فرض الضرائب على الرعية والضوابط الحاكمة لذلك حال الجواز إاختلاف الفقهاء في  51

 اختلاف الفقهاء في محاسبة عمال العشر  277
 إشهاد الحاكم على من يعينه على أمر العامة واشتراطه عليه لئلا يستغل منصبه في مصالحه الخاصة  245
 الأصل عدم جواز الضرائب وتشرع للضرورة بشروطها  252
 إلتزام الأوامر الشرعية من قبل الولاة سواء لدى العطاء أو الإنفاق  263
 ئي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفا 140
 أن جباية الإيراد من أصحابه وتوجيهه في مصارفه من شؤون ولاة الأمر في الدولة  40
ينت الشريعة الإسلامية مصارف بعض الإيرادات العامة وسكتت عن الباقي يصرفها الحاكم وفقا للمصلحة ب 70

 العامة 
 تتنوع أموال الزكاة إلى أموال ظاهرة وأخرى باطنة  42

 تحقق الحاكم من نزاهة عامله وعدم استيلاء عامله على أموال الرعية بغير وجه حق  247
 تسجيل الإيرادات والنفقات العامة من مهام الحاكم الأساسية  244
 لعمال المال العام ومراقبته لهم -صلى االله عليه وسلم-تعيين النبي 147
 الفقه الإسلامي إلى موارد مالية ثابتة وأخرى متغيرة ي تنقسم الموارد المالية العامة ف 41
 توزيع العطاءات طبقا للقائمة الإسمية للرعايا حسب الأولويات  22
 جواز الإقتراض للمصلحة العامة  49

حرص الإمام على جمع مال الزكاة من الأغنياء وتوزيعه على مصارفها الشرعية مع الحرص على مراقبة العاملين  276
 عليها ومحاسبتهم 

 حرمة أخذ مال عام سرا واحتيالا بكتمانه  152
 حرمة الضرائب التعسفية  252
 خضوع الحكام لرقابة الرعية بعد توليتهم  139
 رد مال الجزية لأصحابها متى لا يستطيع الحاكم الوفاء بما عاهدهم عليه وجوب النصيحة بين الحاكم والرعية  45

 سرعة قسمة المستحقات على أصحابها. 265
 عدم جواز كتمان مال عام بعد تحصيله مهما صغرت قيمته  255
 و انتقاصه حقه أعدم ظلم المعاهد وتكليفه فوق طاقته  255
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 على الحاكم أن يجلب المصالح ويدفع المفاسد عن الأمة  143
 على الحاكم مصادرة الهدايا المأخوذة بمناسبة العمل  332
 مام أن يؤتي كل ذي حق حقه على الرعية أن تؤدي إلى الإمام ما يجب عليها أداؤه وعلى الإ 258
 يرادات في الدولة لابد من فصل المال العائد من الزكاة عن باقي الإ 250
 ما يأخذه العامل من هدايا بمناسبة تسخيره في عمله فهو غلول   255
  مشتورة أهل الحل والعقد للخبراء الماليين فيما لم يرد فيه نص  278
 معاقبة العامل المعتدي  266
 المنع من اللجوء إلى الضرائب إلا بنص اجتهادي من أهل الحل والعقد 51

 من أخذ أنفس الناس شيئا إلا بطيب أنفسهم  -صلى االله عليه وسلم–منع النبي  273
 النهي عن أخذ أجود مال لدى الممولين للخزينة العامة  256
156 -

248 
 النهي عن أخذ الرشوة 

 النهي عن تعذيب الناس وتكليفهم فوق ما يطيقونه ولو كانوا ذميين  257
 وجوب استئذان الإمام فيما يأخذه لنفسه من بيت المال  263
 وجوب الإحسان لدى جباية المال العام من الممولين  251
 وجوب إنكار الخطيئة ممن حضرها أو سمع بها  139
 مانة والورع والخبرة هل الأأوجوب تولي المال العام  247
 وجوب سؤال الحاكم لعمالة إذا ما شك في طيب الموارد التي حصلها   314
 وجوب معاملة العامل على المال العام بالحسنى  255
 يقسم الولاة المال العام وفق التشريع المنزل وليس وفق هواهم  263

  

  
 
 

 
 

تراجم الأعلام  فهرس:رابعا    
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 اسم العلم  الصفحة 
 ابن فارس 120
اللتبيةابن  273  
سلمة الخلال  أبو  196  
 الأشتر النخعي  254
 أبو يوسف 74
 بدر الدين بن جماعة  40
 الخوارزمي 21
 زياد بن حدير  47
 عامر الشعبي 266
 عدي بن عميرة  255
 عرس بن عميرة   139
 نور الدين  264

 

  
  
  
  
  
  

  السياسية-فهرس المصطلحات القانونية-خامسا 
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 المصطلح الصفحة
  ستملاكاتالإ 105
   الإتاوة 65

  الاتهام الجنائي 350
  الإسترداد 130
 الأصول  4

 الإطلاقات  335
 إقليم الدولة  172
 الإيديولوجية 57
  الأمة 16

  الأمر 159
  تآلف أو ائتلاف اللجان 347
 التدليس 336
 التظلم 307
 التعسف 252
  تقليد فلان منصب 246
 تقييم الأداء 35

 تهامتوجيه الإ 345
متيازحق الإ 306  
 الخصوم 4

 خيانة عظمى 350
 الديموقراطية  30
 الذمة المالية 68

 الرجعات 335
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 "  Bribery " الرشوة 368
  السيادة 176
   الصكاك 335
 التملك بالتقادم  260
  العرف 172
  العقد 60

  داريالإقرار ال 267
  اللوائح 98

 التحقيقلجنة  296
   الكتلة البرلمانية 188
 مبدأ الشرعية  157
 مبدأ المشروعية 155
 مرسوم /م. المراسيم 260
  المرفق العام 57

  المسؤولية السياسية 173
  المعاهدة 172
   المقاصة 268
   النائب 133
   النصاب القانوني 326
   الوكيل 138
  الولاية العامة 335
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  المالية-المصطلحات الإقتصادية فهرس -سادسا

  
 

 المصطلح الصفحة
  الإستثمار  36
  التضخم 50

  التقييم 374
  التكاليف 61

 التكلفة 209
  قتصادية للمشروعالجدوى الإ 209
  دفتر اليومية 317
  الريع 217
 العاشر 250
 " One-Tenth-Tithe " العُشر 46

  قياس الأداء 126
  الكساد 50

 ""Cost الكلفة 209
  المعيار 114
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  الملائمة 374
  هامش 209
 الوصولات 235
 الوعاء الضريبي 213

  
  المصادر والمراجع فهرس -سابعا

  برواية حفص عن عاصم :القرآن الكريم- 
  الكتب المطبوعة

 -أ - 
 الأحكام السلطانية: أبي يعلى محمد بن حسين الفراّء، صححه: محمد حامد الفقي، دار الكتب -1

  العلمية، بيروت لبنان.

الأحكام السلطانية: الماوردي، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة  -2

  م. 1989- ه1409الأولى، 

العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من المنظور الإسلامي: البنك الإسلامي  أخلاق -3

-ه1419العمر، جدة، الطبعة الأولى،  االلهللتنمية المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب: فؤاد عبد 

  م.1999

  م.1986-ه1406إدارة الأعمال مدخل وظيفي: جميل أحمد توفيق، دار النهضة العربية، بيروت،  -4

  م.2008،عمان، الأردن، الطبعة الأولى،، دار أسامةلعامة: مصطفى الفارالإدارة المالية ا -5

:محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي، بيروت، يل  في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغل -6

  م.1979 - ه1399الطبعة الأولى، 

أبي عمر يوسف بن محمدبن  قطار فيما تضمنه الموطأ:مصار وعلماء الأالإستذكار الجامع لمذاهب الأ -7

 ه.1414بيروت، الطبعة الأولى،  ،دمشق ،ه)، دار قتيبة463-ه368تر(الب عبد 
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-555عز الدين أبي الحسن على بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير( أسد الغابة في معرفة الصحابة: -8

 لبنان. م،بيروت2012- ه1433ه)،دار ابن حزم،الطبعة الأولى630

،يناير ار الأحمدي للنشر، الطبعة الأولىمحمد بدوي، د نالرحمالإسلام والرقابة المالية المعاصرة : عبد  -9

  ، القاهرة.2006

ه) ،الطبعة الأولى،دار 911الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية:جلال الدين السيوطي(ت - 10

  م .1983 - ه 1403الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  

ه)، المكتبة العصرية، 852- 773الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني( - 11

  م.2012- ه1433،، الطبعة الأولىشركة أبناء شريف الأنصاري لبنان ، بيروت،صيدا

  ): ناصر مراد، منشورات بغدادي.2003- 1992صلاح الضريبي في الجزائر للفترة (الإ - 12

  م.2004الأزاريطة،  ،مجدي شهاب، دار الجامعة الجديدة العامة: أصول الإقتصاد العام المالية - 13

-ه1414بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  ،مية: غازي عناية، دار ابن الحزمأصول المالية العامة الإسلا - 14

  م.1993

 - ه1428أصول الموازنة العامة: محمد شاكر عصفور دار المسيرة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،  - 15

  م.2008

ه)،ضبط النص: أبو عبيدةآل سلمان،الدار الأثرية، عمان، 790عتصام:أبي اسحاق الشاطبي(الإ - 16

  م.2007- ه1428الأردن، الطبعة الثانية، 

مايو  - ، أيار15بيروت، لبنان، الطبعة  ،شهر الرجال: الزركلي، دار العلمالأعلام قاموس تراجم لأ - 17

 م.2002

 1418دار الثقافة، الدوحة، قطر،،لوسالمعاصرة: علي أحمد الساالإقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية  - 18

  م.1998-ه

، الطبعة وزيان، ديوان المطبوعات الجامعية:صالح الرويلي بالتعاون مع بويق جإقتصاديات المالية العامة - 19

  م.1992، الرابعة، الجزائر

  م.2005- 2004،الإسكندرية، ، الدار الجامعيةالحميد:عبد المطلب عبد إقتصاديات المالية العامة - 20
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 الميزانية العامة للدولة: محرزي محمد -النفقات العامة الإيرادات العامة - إقتصاديات المالية العامة: - 21

  م.2005،عكنون، الجزائر، الطبعة الثانية ،بنعباس، ديوان المطبوعات الجامعية

 .1985يونس أحمد البطريق، دار الجامعية، إقتصاديات المالية العامة: - 22

ه)،تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء للطباعة 604- 150الأم: محمد بن إدريس الشافعي( - 23

  م.2001-ه1422والنشر، المنصورة، الطبعة الأولى، 

مطابع الصفا، مكة  يحي الزهراني، االله:ابن تيمية،تحقيق: ضيف "الأموال المشتركة"الأموال السلطانية - 24
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 م.2008- ه1429شحاته، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، الطبعة الأولى 
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، جمهورية ة العامة لشؤون المطابع الأميرية، الهيئمجمع اللغة العربية، القاهرة ،عجم القانونم -164
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  م.1988- ه1408م، الطبعة الثانية، 1985- ه1405لبنان، الطبعة الأولى، 
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ي، جمعية الح حمد: محمد بن صمي ودورها في التنمية الإقتصاديةالموارد المالية العامة في الفقه الإسلا  -182
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  7رقمملحق 

،   النّظام الدّاخليّ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ

  2000يوليو  30الموافق  1421ربيع الثاني عام  28نشر في 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ّ◌ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ    النّظام الدّاخليّ

  منه 3الفقرة 165و 3الفقرة  115بناء على الدّستور لاسيما المادتين  -

الذي  1999مارس  8الموافق  1419ذي القعدة عام  20المؤرخ في  9902وبناء على القانون العضوي رقم  -
لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة   يحدد تنظيم ا

ّ◌ المقر بتاريخ  وبناء على النظام الداخلي للمجلس الشّعبيّ  - يوليو  22الموافق 1418ربيع الأول عام  17الوطنيّ
  المعدل 1997سنة

لس الشعبي الوطني   وبعد مصادقة ا

لس الدستوري   وبعد رأي ا

  :ينشر النّظام الدّخليّ الآتي نصه 

  أحكام تمهيدية

لس ال: المادّة الأولى ّ◌ وسيره، تطبيقا للمادة يتضمن هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم ا شّعبيّ الوطنيّ
لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ) 3الفقرة( 115 من الدستور، ولأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا

  وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

ة   افتتاح الفترة التّشريعيّ

 ◌ّ   للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ

من الدّستور، يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية أكبر النواب سنا بمساعدة  113ادّة طبقا للم: 2المادّة 
لس الشعبي الوطني، ويتم خلال هذه الجلسة   أصغر نائبين الى غاية انتخاب رئيس ا

لس الدستوري   مناداة النواب حسب الاعلان المسلم من ا

  دقة على تقريرهاالاشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصا



لس الشعبي الوطني   الاشراف على انتخاب رئيس ا

  لاتجري في هذه الجلسة أية مناقشة جوهرية

لس الشعبي  11من الدستور والمادة  114طبقا للمادة : 3المادّة  من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
لس الشّعبيّ الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وب ين الحكومة، ينتخب رئيس ا

ة المطلقة للنواب ّ يّ في حالة تعدّد المترشّحين ويعلن فوز المترشّح المتحصّل على الأغلبي ّ◌ بالإقتراع السرّ   الوطنيّ

نافس بين  ة المطلقة يلجأ الى إجراء دور ثان يتمّ فيه التّ ّ ل في حالة عدم حصول أيّّ◌ من المترشحّين على الأغلبي الأوّ
  والثّاني المتحصّلين على أكبر عدد من الأصوات

ة ّ   يعلن فوز المترشّح المتحصّل على الأغلبي

ا   في حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشّح الأكبر سنّ

ة الأصوات ّ   في حالة المترشّح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبي

ّة   إثبات العضوي

ة لجنة 104طبقا للمادّة : 4 المادّة ّ ّ◌ في الجلسة الأولى للفترة التّشريعي لس الشّعبيّ الوطنيّ من الدّستور يشكّل ا
ن من عشريـن  ة التي تتكوّ ّ   عضوا حسب التمثيل النسبي) 20(إثبات العضوي

لس الدّستوريّ مع م ة أعضائه طبقا لإعلان ا ّ ّ◌ إثبات عضوي لس الشّعبيّ الوطنيّ راعاة ما قد يتّخذه هذا يتولىّ ا
ائج   الأخير لاحقامن قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النّظر في النتّ

ائب ات المتّصلة بصفة النّ ّ ة خلال سيرها الصّلاحي ّ ة إثبات العضوي ّ   لاتوقف عملي

ّ◌ للمصادقة عليه لس الشّعبيّ الوطنيّ ة على ا ّ   يعرض تقرير لجنة إثبات العضوي

ل: 5المادّة  ة أحد أعضائه أو أكثر أو حالة يسجّل ا ّ ة حالة عدم إثبات عضوي ّ◌ في جلسة عامّ س الشّعبيّ الوطنيّ
لس الدّستوريّ الفاصلة في المنازعات الخاصّة  ة عضو جديد أو أكثر وذلك بعد تبليغ قرارات ا ّ إثبات عضوي

لس الشعبي الوطني ة، إلى رئيس ا ّ   بالانتخابات التّشريعي

ّ◌ على تقريرهاتحُلّ ال: 6المادّة  لس الشّعبيّ الوطنيّ د مصادقة ا ة بمجرّ ّ فة بإثبات العضوي جنة المكلّ   لّ

  أجهزة المجلس وهيئاته



لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  10و 9طبقا للمادتين : 7المادة  من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
جلس الشعبي الوطني أجهزة دائمة وهيئات استشارية وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للم

  وتنسيقية

  :الأجهزة الدائمة هي 

  الرئيس، -

  المكتب، -

  اللجان الدائمة -

  :الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي 

  هيئة الرؤساء -

  هيئة التنسيق -

موعات البرلمانية -   ا

  رئيس المجلس الشّعبي الوطني

لس : 8المادة    أعلاه 3الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة ينتخب رئيس ا

لس الشعبي : 9المادة  علاوة على الصلاحيات التي يخولها أياه الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
ّ◌ّ◌، يقوم  الوطني و مجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهذا النّظام الدّاخليّ

لس ّ◌ بما يأتي رئيس ا   :الشّعبيّ الوطنيّ

  السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وضمان احترامه

لس الشعبي الوطني داخل الوطن وخارجه   تمثيل ا

لس الشعبي الوطني     ضمان الأمن والنّظام داخل مقرّ ا

لس الشعبي الوطني وإدارة مناقشاته ومداولاته   رئاسة جلسات ا

نسيق رئاسة ؤساء، واجتماعات هيئة التّ لس، واجتماعات هيئة الرّ   اجتماعات مكتب ا

لس   توزيع المهام بين أعضاء مكتب ا

لس ، بعد استشارة مكتب ا ة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ ّ   تعيين الأمين العامّ وتقليد المناصب في المصالح الإداري

ة بموجب  ّ ات سير المصالح الإداري ّ   قراراتتحديد كيفي

لس لس وعرضه على مكتب ا ة ا ّ   إعداد مشروع ميزاني



  هو الآمر بالصرف

ة للمجلس الشعبي الوطني ّ   ضبط تنظيم المصالح الإداري

  توقيع توصيات التعاون البرلماني الدولي

لس الدستوري، عند الاقتضاء، طبقا للمادة    من الدستور 166اخطارا

لس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم : 10المادة  في حالة شغور منصب رئاسة ا
لس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل آقصاه خمسة  انتخاب رئيس ا

  يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور) 15(عشر

ل س الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة يتولى مكتب ا
  بالشؤون القانونية

لس   تعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء ا

غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من 
لس الشعبي الوطني   ا

  مكتب المجلس الشّعبي الوطني

لس، وتسعة : 11المادّة  لس الشعبي الوطني، من رئيس ا   نواب للرئيس) 9(يتكون مكتب ا

لس الشعبي الوطني ومجلس  13طبقا للمادة : 12المادّة  الأمة وعملهما من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
ئيس لمدّة سنة واحدة قابلة  اب الرّ ّ◌ نوّ لس الشّعبيّ الوطنيّ وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ينتخب ا

  للتّجديد

ّ◌ على توزيع : 13المادّة  لس الشّعبيّ الوطنيّ ة في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس ا ّ موعات البرلماني يتّفق ممثّلو ا
اب ا على أساس التمثيل النسبي مناصب نوّ موعات التي يمثّلو ئيس فيما بين ا   الرّ

ّ◌ للمصادقة عليها لس الشّعبيّ الوطنيّ   تعرض القائمة على ا

ئيس  اب الرّ في حالة عدم الاتفاق وفق الشّروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتمّ إعداد قائمة موحدة لنوّ
موعات البرلما لسمن قبل ا موعات الراغبة في المشاركة في مكتب ا   نية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيارتتفق عليه ا

ّ◌ للمصادقة عليها لس الشّعبيّ الوطنيّ   تعرض القائمة على ا



ئيس بالاقتراع المتعدد  اب الرّ في حالة عدم الاتّفاق وفق الشّروط المنصوص عليها في هذه المادّة، يتمّ انتخاب نوّ
  اء السري في دور واحدالاسم

  في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا

  في حالة شغور منصب نائب الرئيس يتم الاستخلاف وفق الاجراءات المبينة أعلاه

لس الشعبي الوطني :14المادة  علاوة على الصلاحيات التي يخولها أياه القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
ملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، وهذا النظام الداخلي، وطبقا لاحكامهما ومجلس الأمة وع

لس الشعبي الوطني بما يأتي   :يقوم مكتب ا

لس   تنظيم سير جلسات ا

  ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها باستشارة الحكومة

  تحديد أنماط الاقتراع

  اخلي بموجب تعليمات عامةتحديد كيفيات تطبيق النظام الد

  المصادقة على تنظيم المصالح الادارية وعلى كيفيات مراقبة المصالح المالية للمجلس الشعبي الوطني

لس الشعبي الوطني والمصادقة عليه، وإحالته على لجنة المالية والميزانية   مناقشة مشروع ميزانية ا

لس الشعبي الوطنيتحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة ميزاني   ة ا

  السهر على توفير الامكانات البشرية والمادية والعلمية لحسن سير أشغال اللجان

  البت في قابلية اقتراحات القوانين والتعديلات واللوائح شكلا

ا   دراسة كل الوسائل المرتبطة بمهمة النائب والتكفل 

  الوطني مراقبة سير المصالح المالية والادارية للمجلس الشعبي

  تقديم حصيلة سنوية عن نشاطه وتوزيعها على النواب

  متابعة النشاط التشريعي والبرلماني للمجلس واقتراح وسائل تطويره

  الإشراف على إصدار نشريات إعلامية

لس مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية   متابعة علاقات ا



لس، واجتماعات  يخلف لس الشعبي الوطني في حالة غيابه في رئاسة جلسات ا أحد نواب الرئيس رئيس ا
  المكتب، واجتماعات هيئة الرؤساء، واجتماعات هيئة التنسيق

لس الشعبي الوطني ثلاثة من بين أعضائه بمراقبة المصالح المالية والإدارية للمجلس، : 15المادة  يكلف مكتب ا
  النوابوبشؤون 

  يضطلع المراقبون بمايأتي: 16المادة 

لس لمناقشته والمصادقة عليه لس الشعبي الوطني قبل عرضه على مكتب ا   إبداء الرأي في مشروع ميزانية ا

لس الشعبي الوطني وتبليغه وجوبا الى النواب   اعداد تقرير سنوي عن تنفيذ ميزانية ا

  ة للمجلس الشعبي الوطنيمراقبة سير المصالح المالية والإداري

لس المنصوص عليها في المادة : 17المادة  أعلاه، يكلف أعضاء المكتب  14علاوة على المهام المنوطة بمكتب ا
  :بالمهام الآتية 

  متابعة شؤون النواب والشؤون الإدارية

  العلاقات العامة

  شؤون التشريع والعلاقات مع مجلس الأمة، والحكومة

لس اجتماعاته دوريا بدعوة من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت يعقد : 18المادة  مكتب ا
  الضرورة الى ذلك

لس لأعضائه ثمان وأربعين  ساعة قبل انعقاده، ويمكن إدراج نقاط ) 48(يبلغ جدول أعمال اجتماع مكتب ا
  أخرى فيه

لس على أعضائه   توزع قرارات اجتماعات مكتب ا

  الدّائمةاللّجان 

جان الدّائمة الآتية: 19المادة  ّ◌ اللّ لس الشّعبيّ الوطنيّ   يشكّل ا

اتّ  ّ ة والحري ّ ةوالإداري ّ  1 لجنة الشّؤون القانوني

ة ّ ةوالتّعاون والجالي ّ  2 لجنة الشّؤون الخارجي

 3 لجنة الدّفاعالوطنيّ 



ة ّ ةوالميزاني ّ  4 لجنة المالي

نمية ةوالتّ ّ  5 والصّناعة والتّجارة والتّخطيط لجنة الشّؤون الاقتصادي

ة ّ  6 لجنة الترّبية والتّعليمالعالي والبحث العلميّ والشّؤون الدّيني

 7 لجنة الفلاحة والصّيدالبحريّ وحماية البيئة

 8 لجنة الثّقافة والاتّصالوالسّياحة

ة والعمل والتّكوين المهنيّ  ّ  9 لجنة الصّحة والشّؤونالاجتماعي

ةلجنة الاسكان  ّ يّ والتّهيئة العمراني  10 والتّجهيزوالرّ

ة ّ ة واللاسلكي ّ  11 لجنة النّقل والمواصلاتوالاتّصالات السّلكي

ياضةوالنّشاط الجمعوي  12 لجنة الشّباب والرّ

  اختصاصات اللجان الدائمة

قة بتعديل: 20المادة  ات بالمسائل المتعلّ ّ ة والحري ّ ة والإداري ّ الدّستور، وبتنظيم السلطات  تختصّ لجنة الشّؤون القانوني
يات وبنظام حقوق الإنسان، وبنظام الانتخابات، وبالقانون الأساسيّ للقضاء،  ة وسيرها، وبنظام الحرّ ّ العمومي

ة،  ّ ، وبقانون الاجراءات المدني ّ ة، وبالقانون المدني ّ ، وبقانون العقوبات، وبقانون الاجراءات الجزائي وبالتنظيم القضائيّ
ة وبالقوانين المتعلقة بالأوقاف، وبالقانون التجاري، وبالقانون وبالتنظيم الإد ّ اريّ والاقليمي، وبالأحوال الشّخصي

الاساسي للوظيف العمومي، وبقانون الأحزاب السياسية، وبالقانون الأساسيّ لعضو البرلمان، وبالنّظام الدّاخليّ 
اب الجدد، وب ة النوّ ّ ، وبإثبات عضوي القانون الأساسيّ الخاصّ لموظّفي البرلمان وبكلّ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ

ا   القوانين الأخرى التيّ تدخل في إطار اختصاصا

والجالية بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية وبالاتفاقيات  تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون: 21المادة
  والمعاهدات، وبالتعاون الدولي، وبقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج

تشارك في إعداد برنامج النشاط الخارجي للمجلس الشعبي الوطني، وتقوم بمتابعة تنفيذه من خلال اللقاءات 
  ية والإقليمية والجهوية والدوليةوالاجتماعات البرلمانية الثنائ

لس الشعبي  يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية، وكذا استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية، بالتنسيق بين رئيس ا
موعات البرلمانية   الوطني ورئيس اللجنة ورؤساء ا

لس   الشعبي الوطني للموافقة عليها تدرس المعاهدات والاتفاقيات الدولية المحالة عليها وتقدمها الى ا



لس الشعبي الوطني لمناقشة السياسة الخارجية ا في الجلسة التي يخصصها ا   تقدم عرضا في مجال اختصاصا

قة بالدّفاع الوطنيّ : 22المادّة    تختصّ لجنة الدّفاع الوطنيّ بالمسائل المتعلّ

ة بالمسائل ا: 23المادّة  ّ ة والميزاني ّ ة، وبالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، تختصّ لجنة المالي ّ قة بالميزاني لمتعلّ
أمين أمينات، وبالتّ ، وبالعملة، وبالقروض، وبالبنوك، وبالتّ   وبالنّظامين الجبائيّ والجمركيّ

قة بال: 24المادّة  نمية والصّناعة والتّجارة والتّخطيط بالمسائل المتعلّ ة والتّ ّ نّظام تختصّ لجنة الشّؤون الاقتصادي
نمية، وبالتّخطيط،  ة، وبالتّ ّ والاصلاح الاقتصاديّ، وبنظام الأسعار والمنافسة والانتاج، وبالمبادلات التجاري

اقة والمناجم، وبالشّراكة والاستثمار   وبالصّناعة والهيكلة، وبالطّ

ة ب: 25المادّة  ّ ة، تختصّ لجنة الترّبية والتّعليم العالي والبحث العلميّ والشّؤون الدّيني ّ قة بالترّبية الوطني المسائل المتعلّ
ة ّ   وبالتّعليم العاليّ وبالبحث العلميّ والتّكنولوجيا وبالشّؤون الدّيني

قة بتنظيم الفلاحة وتطويرها، : 26المادة  تختصّ لجنة الفلاحة والصّيد البحريّ وحماية البيئة بدراسة المسائل المتعلّ
ة، وبحماية البيئةوبالعقار الفلاحي، وبتربية المواشي، وبال ّ باتي ة والنّ ّ   صّيد البحريّ، وبحماية الثّروة الحيواني

قة بالثّقافة وحماية الترّاث الثّقافيّ والتاريخي : 27المادّة  احة بالمسائل المتعلّ ّ تختصّ لجنة الثّقافة والاتّصال والسي
ة قطاع الاتّصال، ّ ما والمحافظة عليهما، وبالتأليف، وبالاشهار، وبترقي احة وصو ّ   وبتطوير السي

اهدين وأبناء : 28المادّة  قة با ة والعمل والتّكوين المهنيّ بالمسائل المتعلّ ّ تختصّ لجنة الصّحة والشّؤون الاجتماعي
، والضّمان  قين والمسنّين، وبالتّضامن الوطنيّ وآرامل الشّهداء وأصولهم، وبحماية الطّفولة والأمومة والأسرة، وبالمعوّ

، و  قة بقانون العمل وممارسة الحقّ النّقابيّ والشّغل، وبالصّحة، وبالتّكوين المهنيّ الاجتماعيّ ة المتعلّ   بالقواعد العامّ

يّ، : 29المادّة  قة بالسكن، وبالتّجهيز، وبالرّ ة بالمسائل المتعلّ ّ يّ والتّهيئة العمراني تختصّ لجنة الاسكان والتّجهيز والرّ
ة ّ   وبالتّهيئة العمراني

قة بالنّقل تخ: 30المادّة  ة بجميع المسائل المتعلّ ّ ة والّلاسلكي ّ تصّ لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكي
ة ّ ة والّلاسلكي ّ   والمواصلات، وبالاتّصالات السّلكي

ياضة، وبالنّشاط: 31المادّة  قة بميدان الشّباب والرّ ياضة والنّشاط الجمعويّ بالمسائل المتعلّ  تختصّ لجنة الشّباب والرّ

  الجمعويّ 

  تشكيل اللجان الدائمة

ة طبقا لنظامه الدّاخلي لمدّة سنة : 32المادّة  ّ ّ◌ لجانه الدّائمة في بداية الفترة التّشريعي لس الشّعبيّ الوطنيّ يشكّل ا
  قابلة للتّجديد



ا بنفس الأشكال المحدّدة في هذا النّظام  ّ يا أو جزئي جان الدّائمة كلّ ّ◌ يمكن إعادة تجديد أعضاء اللّ   الدّاخليّ

  يمكن كلّ نائب أن يكون عضوا في لجنة دائمة :33المادّة 

ائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة   لايمكن النّ

ــة من ثلاثين : 34المادّة  ّ ــة والميزاني ّ ن لجنـة المالي عضوا علـى الأكثر، في حين تتكون ) 50(إلى خمسيـن ) 30(تتكوّ
جان الدّائمـة الأخــ   عضوا على الأكثر) 30(إلى ثلاثين ) 20(رى من عشرين اللّ

ة بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي : 35المادّة  ّ موعات البرلماني جان الدّائمة فيما بين ا يتمّ توزيع المقاعد داخل اللّ
  لأعضائها

جنة المحدّد تساوي حصّة المقاعد الممنوحة لكلّ مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعض اء اللّ
  أعلاه 34في المادّة 

ــي نسـبة    0,50ترفـع هـذه النّسبـة إلى العـدد الأعلى المباشر عنـدمـا يفـوق الباقــ

ة أعضاءها على اللّجان الدّائمة في حدود الحصص المحدّدة تطبيقا للمادّة : 36المادّة  ّ موعات البرلماني  35توزعّ ا

  أعلاه

ة بناء على طلبهم أعضاء في لجان دائمة يعينّ  ّ موعة برلماني اب غير المنتمين  وّ   المكتب النـّ

ّين اب المعني   يراعي المكتب في تعييناته رغبات النوّ

 35في حالة شغور مقعد أو استقالة عضو لجنة دائمة، يتمّ شغل المقعد الشّاغر وفق الاجراءات المحدّدة في المادّة 

  أعلاه

ّ◌، : 37المادّة  لس الشّعبيّ الوطنيّ ة في اجتماع يعقد مع المكتب بدعوة من رئيس ا ّ موعات البرلماني يتّفق رؤساء ا
ر   على توزيع مهامّ مكاتب اللّجان من رئيس، ونائب رئيس ، ومقرّ

  يعينّ المرشّحون وينتخبون طبقا للاتّفاق المتوصّل إليه

جا ريها، طبقا للاجراء المنصوص عليه في في حالة عدم الإتّفاق يتمّ إنتخاب رؤساء اللّ اب رؤسائها، ومقرّ ن، ونوّ
  أعلاه 13المادّة 

  سير أشغال اللجان الدائمة

لس الشعبي الوطني على اللّجان الدّائمة، جميع المشاريع أو الاقتراحات التي تدخل في : 38المادّة  يعرض رئيس ا
ا، مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلّ  اإطار اختصاصا   قة 



يتمّ استدعاء اللّجان الدّائمة أثناء الدّورة من قبل رؤسائها في إطار دراسة المشاريع والمسائل المحالة : 39المادّة 
لس الشعبي الوطني   عليهامن قبل رئيس ا

جان الدّائمة حسب جدول أعمالها ّ◌ اللّ لس الشّعبيّ الوطنيّ   وفيما بين الدّورات، يستدعي رئيس ا

لس لس الشعبي الوطني إلا عند الضرورة وبموافقة مكتب ا   غير أنّه لايمكنها أن تجتمع عند انعقاد جلسات ا

اب الحاضرين: 40المادّة  وّ جان الدّائمة، مهما كان عدد النـّ   تصحّ مناقشات اللّ

ة الأعضاء ّ جان الدّائمة الا بحضور أغلبي   لايصحّ التّصويت داخل اللّ

ساعات، ويكون التّصويت حينئذ صحيحا مهما  ) 6(ر النّصاب تعقد جلسة ثانية في أجل ست في حالة عدم توفّ 
  كان عدد الأعضاء الحاضرين

ة لجنة دائمة دون أن يكون لهم حقّ : 41المادّة  ّ لس الشعبي الوطني ونوابه، حضور أشغال أي يمكن رئيس ا
  التّصويت

  ، ويمكن أن ينوب عنه نائبه في حالة وجود مانعيسيرّ أشغال كلّ لجنة دائمة رئيسها: 42المادّة 

جنة من ينوب عن  جنة، وفي حالة غيابه يعينّ رئيس اللّ ر اللّ لس الشعبي الوطني من قبل مقرّ تقدّم الأشغال إلى ا
  المقرر

جان الدّائمة في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعو أشخاصا مختصّين وذوي خبرة للاستعان: 43المادّة  م يمكن اللّ ة 
ها   في أداء مهامّ

ا مندوبا عن أصحاب اقتراح القانون أو التّعديل : 44المادّة  جنة المختصّة أن تستدعي إلى اجتماعا يمكن اللّ
  للإستماع إليه

لس عرض مشروع أو اقتراح قانون محال عليها على لجنة : 45المادّة  يمكن كلّ لجنة دائمة أن تطلب من مكتب ا
  رأيها فيه دائمة أخرى، لتبدي

ا: 46المادّة  قة باختصاصا ة القانون، بالمسائل المتعلّ فة بقوّ جان الدّائمة مكلّ   تبقى اللّ

لس بتسوية المسألة محلّ النّزاع   في حالة تنازعّ الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يقوم مكتب ا

جان الدّائمة: 47المادّة  ر ملخّص قرارات اجتماعات اللّ   يحرّ

  المسموعة في أرشيف اللجنة الدائمةتحفظ الأشرطة 

  لايمكن الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس اللجنة



اية الفترة التشريعية لس في    تودع هذه الأشرطة لدى أرشيف ا

ات سير أشغال اللجان الدّائمة بموجب تعليمات : 48المادّة  ّ نسيق، كيفي لس بعد استشارة هيئة التّ يحدّد مكتب ا
ة   عامّ

  الرؤساءهيئة 

جان الدّائمة للمجلس، وتجتمع بدعوة من رئيس : 49المادّة  ؤساء من أعضاء المكتب ورؤساء اللّ تتكون هيئة الرّ
 ◌ّ لس الشّعبيّ الوطنيّ   ا

ؤساء بـما يأتي   تختصّ هيئة الرّ

لس   إعداد مشروع جدول أعمال دورة ا

لس وتقويمها   تحضير دورة ا

جان الدّائ نسيق بين أعمالهاتنظيم سير أشغال اللّ   مة، والتّ

لس   تنظيم أشغال ا

لس منيّ لجلسات ا   إعداد مشروع الجدول الزّ

  ساعة قبل الاجتماع، إلا في الحالات الطارئة) 48(يحدد جدول أعمالها ويوزع على أعضائها ثمان وأربعين 

نسيق   هيئة التّ

نسيق من أعضاء المكتب، ورؤساء ال: 50المادّة  ن هيئة التّ موعات تتكوّ جان الدّائمة للمجلس، ورؤساء ا لّ
ة ّ   البرلماني

نسيق، عند  ة، تستشار هيئة التّ ّ موعات البرلماني ّ◌ مع ا لس الشّعبيّ الوطنيّ علاوة على التّشاور الذي يجريه رئيس ا
قة بـما يأتي   الاقتضاء، في المسائل المتعلّ

  جدول الأعمال 1

لس الشّعبيّ الوط 2 ّ◌ وحسن أدائهاتنظيم أشغال ا   نيّ

ا 3 ة وضما ّ موعات البرلماني قة بسير ا   توفير الوسائل المتعلّ

تين  ّ ئيس، أو بطلب من مجموعتيـن برلماني نسيق بدعوة من الرّ   أو أكثر) 2(تجتمع هيئة التّ

ة   المجموعات البرلمانيّ



ة: 51المادّة  ّ اب أن يشكّلوا مجموعات برلماني وّ   يمكن النـّ

موعة ا ن ا ة من عشرة تتكوّ ّ ّ ) 10(لبرلماني   نواب على الأقل

ة واحدة ّ ائب أن ينضمّ إلى أكثر من مجموعة برلماني   لا يمكن النّ

ة مجموعة برلمانية ّ ائب أن لا يكون عضوا في أي   يمكن النّ

ة واحدة ّ   لا يمكن أيّ حزب أن ينشئ أكثر من مجموعة برلماني

موعات البرلمانية على أساس    مصلحي فئوي أو محليلا يسمح بتشكيل ا

ن: 52المادّة  ّ◌ الملفّ الذّي يتضمّ لس الشّعبيّ الوطنيّ ة بعد استلام مكتب ا ّ موعة البرلماني   تؤسّس ا

موعة   تسمية ا

  قائمة الأعضاء

ئيس، وأعضاء المكتب   اسم الرّ

ة للمناقشات ّ   تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرّسمي

موعة البرلمانية  ةيمكن رئيس ا لس أو في الجلسات العامّ موعة في هيئات ا   تعيين من ينوبه من أعضاء مكتب ا

ة  ّ ابه في جلسة علني ئيس وأسماء نوّ موعة، وقائمة الأعضاء وإسم الرّ ة مع ذكر تسمية ا ّ موعة البرلماني يعلن إنشاء ا
  للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ 

ة ا ّ موعات البرلماني ة بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن توضع تحت تصرّف مختلف ا ّ ة والبشري ّ لوسائل المادي
  سير أعمالها

ة ناتج عن استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد في الجريدة : 53المادّة  ّ موعة البرلماني ينشر كلّ تعديل في تشكيلة ا
موعة، وعند الاقتض لس من قبل ا ة للمناقشات بعد تبليغه إلى مكتب ا ّ ائب المعنيالرّسمي   اء، من قبل النّ

ة فور تشكيلها: 54المادّة  ّ موعات البرلماني   تحدّد أجنحة في قاعة الجلسات، وتوزعّ على ا

ة ّ ة مجموعة برلماني ّ اب غير المنتمين إلى أي ة للنوّ ّ   تخصّص الأجنحة المتبقي

ة ّ يابي ة النّ اب لمدّة المهمّ   تخصّص الأماكن داخل الأجنحة للنوّ

  الجلسات

اب والحكومة سبعة : 55دة المـا غ تاريخ الجلسـة وجـدول أعمالهــا إلى النوّ ة) 7(يبلّ ّ   أيام على الأقلّ قبل الجلسة المعني



ن جدول الأعمال   يتضمّ

ة ّ ا بالأسبقي   مشاريع القوانين التي أعدّت تقارير بشأ

ا   اقتراحات القوانين التي أعدّت تقارير بشأ

ة ّ   الأسئلة الشّفوي

لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة المسائل المخت لفة المسجّلة طبقا للدّستور، وللقانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
  وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ولهذا النّظام الدّاخليّ 

) 03(قبل ثلاثة لايمكن تسجيل مشاريع واقتراحات القوانين في جدول أعمال جلسة إذا لم يتم توزيع تقريراللجنة 

  أيام عمل على الأقل من تاريخ هذه الجلسة

  يستثنى مشروع قانون المالية من هذه الإجراءات

  مشاريع واقتراحات القوانين

جنة المختصّة مشاريع القوانين التي يودعها رئيس الحكومة : 56المادّة  ّ◌ على اللّ لس الشّعبيّ الوطنيّ يحيل رئيس ا
لس، كما يح من القانون العضوي  25يل على اللجنة المختصة إقتراحات القوانين تطبيقا للمادة لدى مكتب ا

لس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة   الذي يحدد تنظيم ا

ج في مشروع أو اقتراح لايقبل كلّ تعديل يكون موضوعه من اختصاص القانون العضويّ إلاّ إذا أدر : 57المادّة 
ا ّ   قانون يكتسي طابعا عضوي

اب الحاضرين: 58المادّة  ّ◌ مهما يكن عدد النوّ لس الشّعبيّ الوطنيّ   تصحّ مناقشات ا

اب وّ ة النـّ ّ ّ◌ إلا بحضور أغلبي لس الشّعبيّ الوطنيّ   لايصحّ التّصويت با

ر النّصاب تعقد جلسة ثانية بعد ست  ساعة على ) 12(الأقلّ واثنتي عشرة ساعات على  6في حالة عدم توفّ
اب الحاضرين وّ   الأكثر، ويكون التّصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النـّ

ة تصويت ّ   تتمّ مراقبة النّصاب قانونا قبل كلّ عملي

  لا يمكن أن تكون إلاّ مراقبة واحدة للنّصاب في الجلسة الواحدة

ّ◌، : 59 المادّة تفتتح الجلسة وترفع من قبل رئيسها، الذّي يدير المناقشات ويسهر على احترام النّظام الدّاخليّ
  ويحافظ على النّظام

  وله في كلّ وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها



اغبون في أخذ الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم في قائمة المتدخّلين لدى رئ: 60المادّة  اب الرّ وّ اسة يسجّل النـّ
  الجلسة

ئيس ائب المسجل طلب الكلمة أثناء الجلسة للتّدخّل في الموضوع بعد موافقة الرّ   يحقّ للنّ

ئيس   لا يجوز لأيّّ◌ نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يأذن له الرّ

ة جنة المختصّة التّدخّل في المناقشات العامّ   لا يمكن عضو اللّ

ة على طلب  ّ   التّدخّلات في الموضوعيحظى التّذكير بالنّظام بالأولوي

ئيس المتّدخّل الّذي يحيد عن الموضوع بالنّظام   يذكّر الرّ

  التّعديلات

لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما  28وفقا للمادة : 61المادّة  من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
شاريع واقتراحات القوانين من قبل الحكومة، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تقدّم التّعديلات على م

جنة المختصّة، أو عشرة  اب) 10(أو اللّ   نوّ

ن  لا وبإيجاز وأن يخصّ مادّة من موادّ النّصّ المودع، أو له علاقة مباشرة به إن تضمّ يجب أن يكون التّعديل معلّ
ة ّ   إدراج مادّة إضافي

اب من قبل جميع أصحابه ويودع في  ع تعديل النوّ وقّ ُ ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة ) 24(أجل أربع وعشرين ي
  العامة للنص محل التعديل

لس مدى قبول التّعديل حسب أحكام هذه المادّة قدّر مكتب ا ُ   ي

ّ◌ قبول التّعديل أو رفضه شكلا لس الشّعبيّ الوطنيّ ر مكتب ا قرّ ُ   ي

غ إلى لا ويبلّ    مندوب أصحابهفي حالة عدم قبول التّعديل يكون القرار معلّ

اب  غ الى الحكومة، وتُوزّع على نوّ تحُال التّعديلات المقبولة تطبيقا للفقرات السّابقة، على اللّجان المختصّة، وتُبلّ
ة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ  ّ◌، ويتمّ الفصل في كلّ الحالات من قبل الجلسة العامّ لس الشّعبيّ الوطنيّ   ا

جنة المختصّة ا لا يمكن أعضاء اللّ ة وفق أحكام هذه المادّة أو التّوقيع مع أصحا ّ   إيداع تعديلات كتابي

ا ق  جنة المختصّة تقديم تعديلات، في أيّ وقت، قبل التّصويت على المادّة التي تتعلّ   يمكن الحكومة واللّ

جنة المختصّة حول التّعديلات المحالة عليها، في التّقرير ال: 62المادّة  ن استنتاجات اللّ تّكميليّ الّذي تعدّه، عند تدوّ
  الإقتضاء، لهذا الغرض



ا عندما يقدّم التّعديل من قبل الحكومة بعد انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة  ّ يمكن أن تقدّم الاستنتاجات شفوي
  من المادّة السّابقة) 3(الثالثة 

  تصويت المجلس الشعبي الوطني

لس الشعبي الوطني بالا: 63المادّة  ت ا قتراع السرّي، أو بالاقتراع العام برفع اليد، أو بالاقتراع العامّ الإسمي، يصوّ
لس الشعبي الوطني ومجلس  31و30وفق الشّروط المحدّدة في المادتين  من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا

 ◌ّ   الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وفي هذا النّظام الدّاخليّ

موعات البرلمانية أنماط الاقتراع لس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء ا ر مكتب ا   يقرّ

لس الشعبي الوطني شخصي   تصويت نواب ا

لس الشعبي الوطني، يمكنه أن يوكّل أحد زملائه للتّصويت نيابة عنه   غير أنّه في حالة غياب نائب من ا

  حدود توكيل واحدلا يقبل التّصويت بالوكالة إلاّ في 

لس الشعبي الوطني، وأشغال اللّْجنة التيّ ينتمي إليها: 64المادّة  ائب بحضور جلسات ا   يلتزم النّ

را ّ لس الشعبي الوطني الى الرئيس ويكون مبر   يوجه إشعار الغياب عن جلسات ا

،نشر-  2000يوليو  30الموافق  1421ربيع الثاني عام  28في  النّظام الدّاخليّ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ

  

  اللجنة المتساوية الأعضاء

لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  88المادة  طبقا لاحكام: 65المادة  من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
لس في  لس الشعبي الوطني ممثلي ا وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يعين مكتب ا

ختصة من بينهم رئيسها، أعضاء على الأقل، من اللجنة الم) 5(اللجنة المتساوية الأعضاء ويكون من بينهم خمسة 
  أعضاء احتياطيين للاستخلاف في حالة الغياب) 5(ويعين خمسة 

لس الشعبي الوطني كل الوسائل الضرورية لحسن سير أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء : 66المادة  يوفر رئيس ا
لس الشعبي الوطني   حال اجتماعها في مقر ا

لس الشعبي الوطني تقرير اللجنة إلى رئيس يسلم رئيس اللجنة المتسا: 67المادة  تمعة في مقر ا وية الأعضاء ا
لس الذي يبلغه إلى رئيس الحكومة   ا

  الأسئلة الشفوية



لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  71تطبيقا للمادة : 68المادة  من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
لس مدة طرح السؤال الشفوي ورد عضو وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و  بين الحكومة، يقدر مكتب ا

  الحكومة عليه، وتعقيبهما حسب عدد الأسئلة ومواضيعها

  سلطة الرقابة للمجلس الشعبي الوطني

  لجان التحقيق

لس تنشأ لجان التحقيق وتباشر أشغالها طبقا لأحكام الدستور، والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا: 69المادة 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتقدم تقريرها الى رئيس 

لس فور انتهاء أشغالها   ا

  يوما ابتداء من تاريخ استلام الرئيس التقرير) 30(يوزع التقرير على النواب في أجل أقصاه ثلاثون 

لس  80ل المنصوص عليه في المادة يمكن لجنة التحقيق طلب تمديد الأج من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مرة واحدة على ألا يتعدى 

  أشهر) 6(ستة 

لس  ا إلى مكتب ا   عند انقضاء المدة المحددة أعلاهتسلم لجنة التحقيق وجوبا الوثائق والمستندات التي بحوز

  تمثيل المجلس الشعبي الوطني

  في الهيئات الوطنية والدولية

لس الشعبي الوطني، من بين نوابه ممثليه في الهيئات الوطنية والدولية بناء على النصوص التي : 70المادّة  ينتخب ا
  منه13المادة  تحكمها، وطبقا للإجراءات الواردة في هذا النظام الداخلي، لاسيما

  إجراءات فقدان الصفة النيابية

لس الشعبي الوطني طبقا للمواد : 71المادة  ا لنواب ا من  111و110و 109الحصانة البرلمانية معترف 
  الدستور

لس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل: 72المادة  ة لدى مكتب ا ّ   يودع طلب رفع الحصانة البرلماني

لب عل ة التي تعدّ تقريرا في أجل شهرين يحال هذا الطّ ّ فة بالشّؤون القانوني جنة المكلّ اعتبارا من تاريخ ) 2(ى اللّ
  الإحالة عليها

ائب المعني الّذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه جنة الى النّ   ?تستمع اللّ



ّ◌ في أجل ثلاثة  لس الشّعبيّ الوطنيّ   أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة? 3?يبتّ ا

جنة يفصل ا ة أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللّ ّ لس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبي
  والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه

  لاتراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة مابين الدّورات

لس الشعبي الوطني : 73المادة  بناء على إشعار من وزير العدل القيام بإجراءات إسقاط الصفة يمكن مكتب ا
ائب عملا بأحكام المادّة  ة للنّ ّ ابي ّ ة 106الني ّ   من الدّستور وفق الاجراءات التالي

ّ◌ طلب إسقاط الصّفة  لس الشّعبيّ الوطنيّ ة بناء على الإحالة من مكتب ا ّ فة بالشؤون القانوني جنة المكلّ تدرس اللّ
ة، و  ّ ابي ّ لس الشعبي الوطني من أجل البتّ الني ائب المعني، وعند قبولها الطّلب تحيل المسألة على ا تستمع الى النّ

ائب المعني الذي يمكنه  جنة والنّ بالاقتراع السرّي بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع الى تقرير اللّ
  الاستعانة بأحد زملائه

لس الشعبي الوطني إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده من الدّ  107طبقا للمادّة : 74المادة  ستور، يمكن ا
ة ّ ابي ّ ته الني ّ◌ بسبب إرتكابه فعلا يخلّ بشرف مهمّ ائيّ  ◌ّ   حكم قضائيّ

ّ◌ة المختصّة ائب المعني بناء على إشعارمن الجهة القضائيّ لس إقصاء النّ   يقترح مكتب ا

  أعلاه 73يدرس الاقتراح وفق الاجراء المحدّد في المادّة 

  إجراءات الانضباط

لس الشعبي الوطني هي: 75المادة  ابع التأديبي التي يمكن اتخّاذها تجاه نائب في ا   الاجراءات ذات الطّ

  التّذكير بالنّظام،

نبيه،   التّ

  سحب الكلمة،

  المنع من تناول الكلمة

لس الشعبي الوطني، أو : 76المادة    رئيس الجلسةالتّذكير بالنّظام من صلاحيات رئيس ا

ّب في تعكير صفو المناقشات يذكّر بالنظام   كلّ نائب تسب

ة أو أخذ الكلمة من غير إذن، يوجّه إليه تنبيه، وإذا أصرّ على الكلام يمكن أن  ّ اني ة الثّ كل نائب ذكّر بالنّظام للمرّ
  تسحب منه الكلمة، وذلك الى أن تنتهي مناقشة الموضوع محلّ الدّراسة



ائب من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتيةيمنع : 77المادة    النّ

  إذا تعرّض الى ثلاثة تنبيهات في موضوع واحد 1

  إذا استعمل العنف أثناء الجلسات 2

3  ◌ّ لس الشّعبيّ الوطنيّ ّب في تظاهرة تعكّر بشكل خطير النّظام والهدوء داخل قاعة جلسات ا   إذا تسب

ديد زميل  4   أو زملاء لهإذا قام باستفزاز أو 

لس : 78المادة  ائب من تناول الكلمة عدم المشاركة في مناقشات ومداولات جلسات ا يترتّب على منع النّ
  الشعبي الوطني، مدّة ثلاثة أيّّ◌ام خلال الدّورة

ّ◌، أو رئيس الجلسة، يمدّد الم لس الشّعبيّ الوطنيّ ائب الامتثال لأوامر رئيس ا نع الى وفي حالة العود، أو رفض النّ
  أيام) 6(ستة 

لس الشعبي الوطني منع النائب من تناول الكلمة، يستدعى المكتب للإستماع في : 79المادة  عندما يقترح رئيس ا
ة والبتّ فيها ّ ائب المعني قبل النّظر في القضي   الحين الى النّ

  ميزانية المجلس الشّعبي الوطني

لس الشعبي الوطني بالا: 80المادّة    ستقلال المالييتمتّع ا

ة الّتي تبدي رأيها فيه، في غضون  ّ ة والميزاني ّ لس ويحال على لجنة المالي ة ا ّ لس على مشروع ميزاني يصادق مكتب ا
  من هذا النظام الداخلي 16و 14الّتي تلي إحالة المشروع مع مراعاة أحكام المادتين ) 10(الأيّّ◌ام العشرة 

ة الّذ ّ ة، إلى الحكومة قصد إدماجه ضمن يتمّ تبليغ مشروع الميزاني ّ ة والميزاني ّ ي يمكن تعديله تبعا لرأيّ لجنة المالي
ة ّ   مشروع قانون المالي

لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  103مع مراعاة أحكام المادة  من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
ّ◌ في إطار وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تضبط الميز  لس الشّعبيّ الوطنيّ ة من قبل ا ّ اني

ة ّ   قانون المالي

لس الشعبي الوطني: 81المادّة  قة على محاسبة ا ّ لس، عند الحاجة، القواعد الخاصّة المطب   يحدّد مكتب ا

  الجريدة الرسمية للمناقشات

لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  8و7طبقا للمادّتين : 82المادّة  من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا
وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يتم إعداد محضركامل عن كلّ جلسة علنيةللمجلس 



ة يوما على الأكثر الموا) 30(الشعبي الوطني، وينشر في غضون ثلاثين  ّ لية لتاريخ الجلسة في الجريدة الرّسمي
  للمناقشات

ة وتصحيحها، على  ّ م قبل نشرها في الجريدة الرّسمي اب ولأعضاء الحكومة الإطّلاع على نصوص تدخّلا يحق للنوّ
  أن لايغيرّ هذا التّصحيح معنى أو محتوى التّدخّل

لس الشعبي الوطني محتوى الجريدة وآجال الاطلاع  على نصوص التدخلات بموجب تعليمات يحدد مكتب ا
  عامة

  لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة

  المصالح الإدارية والتقنية

  للمجلس الشعبي الوطني

لس الشعبي الوطني إدارة المصالح الإدارية والتقنية للمجلس : 83المادّة  يتولىّ الأمين العامّ تحت سلطة رئيس ا
  الشعبي الوطني

ا لموظّفي الدّولةيستفيد موظ: 84المادة  لس الشعبي الوطني من الضمانات والحقوق المعترف    فو ا

ّ◌ بناء على  لس الشّعبيّ الوطنيّ س هذه الضّمانات وهذه الحقوق بموجب قانون أساسيّ خاصّ يصادق عليه ا تكرّ
 ّ ة الدّيمقراطي ّ ة الجزائري ّ ة للجمهوري ّ لس، وينشر في الجريدة الرّسمي ةاقتراح من مكتب ا ّ   ة الشعبي

  أحكام ختامية

نائبا على الأقل، أو ) 30(يمكن تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على لائحة موقعة من ثلاثين : 85المادة 
لس   بطلب من مكتب ا

  شهرا من تاريخ المصادقة عليه) 12(لا يمكن تعديل النظام الداخلي إلا بعد اثنى عشر 

 1418ربيع الأول عام  17الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المقر بتاريخ  تلغى جميع أحكام النظام: 86المادة 

  المعدل 1997يوليو سنة  22الموافق 

  ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 87المادة 
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  ملخص البحث

   سلامي والقانون الجزائريبين الفقه الإ-دراسة مقارنة–رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة 

الفقه  التعريف برقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة في كل من بداية إنَّ هذه الدراسة استهدفت
  من شتى جوانبه. كله  وبيان حدود الموضوع الإسلامي والتشريع الوضعي

ِ  وهي الهيئة التشريعية في الفقه الإسلامي تناولنا - هلنبيثم  - وجل في علاه عز– ع العظيمتتمثل في المشرّ
مثل في تية تن الهيئة التشريعإما في التشريعات الوضعية فأ، منهممر ولي الأثم لأ لخلفائهثم  -صلى الله عليه وسلم

م وتكييف علاقتهم بناخبيهم في كلا التشريعين،كما  نواب الشعب المنتخبين م وصلاحيا حيث عرفنا امتيازا
طفا على ذلك تناولنا أشكال الرقابة على الموازنة العامة، وع الهيئة التشريعية رقابة وأهمية تعرضنا كذلك لمشروعية

حيث وجدنا أن رقابة الهيئة التشريعية على الموازنة العامة تعتبر من أهم المهام البرلمانية نظرا على الموازنة العامة، 
ا تختص بالمال العام، كما لها انعكاسات على الواقع العام للدولة، وهي تتطلب  ا وحساسيتها حيث أ لخطور

برة من الأعضاء الممارسين لها، وهو ما ينقص أعضاء البرلمانات الحالية إضافة إلى العديد من العقبات الدقة والخ
  على حسن تسيير الموازنة العامة. تعمل  التي تقف أمامهم فتحول دون إنتاج رقابة فعليه علمية 

 الشريف، ي ومنذ العهد النبويأن مفهوم الموازنة العامة له جذور في التاريخ الإسلام من أهم ما توصلنا إليه

ناجحا مقارنة بما حقق من نتائج مفعلا و تطبيقها العملي  حيث كان ،آنذاك لم تكن متداولةغير أن المصطلحات 
أن الإيرادات العامة في النظام المالي  رأينا ،-رضي الله عنه-خاصة ما ظهر في عهد عمر بن الخطاب  فعليه

أما النظام المالي  ،الإسلامي أكثر مصداقية وشفافية من النظم الوضعية التي تعتمد على الضرائب بشكل أساسي
المورد   من هذا للاستفادةوأشرنا بتوصية ، الاجتماعيةالإسلامي فيعتمد على الزكاة لحل شطر كبير من الحاجات 

        الشرعي العظيم .   

ى الرقابة الذاتية باستشعار رقابة الله تعالى على العامل وعمله معا وهذه عل يركز التشريع الإّسلاميرأينا أنَّ 
ُ الموظف على المال العام، لانضباطالرقابة أهم دافع  يرادات إمن  ممون ما يتوجب عليهقدِ كما أن الرعية بالمقابل ي

قد يصل الأمر إلى بل المسؤول يراقب العامل و  بذلك الاكتفاءبطيب نفس لأن كل منهم يراقب ربه، ولا يتم 
إن ارتاب الخليفة في مكسبه، أما التشريع الوضعي، فتكاد تكون رقابته شكلية فالبرلمان يقوم بمراجعة  أمواله تهمقاسم

ما يسمى اعتماد مشروع الموازنة العامة أو ما كان بعد التنفيذ وهو ما وهو  ،أوراق الموازنة العامة سواء قبل التنفيذ



يعرف بقانون ضبط الموازنة العامة،كما أن أعضاء البرلمان ليسوا كلهم على درجة عالية من الفقه بأمور الحسابات 
  المالية الضخمة.

يعتمد الفقه الإسلامي جملة من الأساليب الرقابية ويضع عدَّة ضوابط ولم أجد مرونة قط في التعامل بالمال 
كما أن القانون الجزائري بصفة خاصة والتشريعات الوضعية  أثناء تنفيذ الموازنة العامة، وبعد أ سواء قبل أوالعام 

ا تحتاج لمزيد من الإمكانات عموما تحاول ضبط سير المال العام وتتبع في سبيل ذلك  أساليب كثيرة غير أ
  .     والصرامة في التنفيذ

المعوقات التي تطال الرقابة التشريعية على الموازنة العامة في النظم الوضعية و بينت أخيرا أهم العقبات        
وهي  ،للكادر المراقب (البرلماني)الضعف الإيماني والعلمي والمعرفي مثلا  ومنها ومختلف التحديات التي تواجهها،

  تخصصية عالية الدقة، والتي للأسف يفتقدها البرلمانيون الحاليون.تحتاج لرقابة فنية 

ا إن شاء الله الرفع من فعالية الرقابة البرلمانية على الموازنة خلصت بعدها لبيان مقترحات عدَّ   ة من شأ
النتائج والتوصيات التي رأيتها مجدية ونافعة لتعزيز  ها أهمَّ تُ نْ مَّ ضَ وبعد الفصل الأخير بصمت بحثي بخاتمة  ،العامة

تدريب عمال المال والبرلمانيين على التربية الروحية  وعلى سبيل المثال؛ ،فاعلية الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة
كذلك أوصيت وظائفهم المالية،والعمل على تدريبهم على ،-وجل عز- تعالى، وذلك بتكريس مخافة اللهورقابة الله

م بعدم السماح للترشح لوظيفة البرلمان إلا لأصحاب العلم والتخصصات الدقيقة ومن يؤهلهم سِ  نهم وخبر
ال المالي والرقابي.  تمع، لثقل المسؤولية التي تتبعهم خاصة في ا   لتمثيل الأفراد في ا

   

  

  

 إلى سواء السبيل.  نيوفقي أنو  لمؤمنينللي ولوالدي و  والله أسأل العفو والقبول

 

 

 

 

 

 



RESEARCH ABSTRACT 

LEGISLATIVE OVERSIGHT OF THE GENERAL BUDGET - A COMPARATIVE 

STUDY BETWEEN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND ALGERIAN LAW 

   This study aims first at defining the legislative body's control over the general 

budget in both Islamic jurisprudence and positive legislation and the definition 

of the limits of the whole subject in all its aspects. 

   We dealt with the legislative body in the Islamic jurisprudence, which is the 

Great Legislator - the Almighty - then the Prophet - peace be upon him - and 

then to his successors and then to the guardians. However, in the legislative 

status the legislature is the elected people's deputies where we know their 

privileges and powers and adapt their relationship with their electors. We also 

discussed the legitimacy and importance of the legislature's control over the 

public budget. Furthermore, we discussed the forms of control over the general 

budget, as we found that the control of the legislature on the general budget is 

one of the most important parliamentary tasks because of its gravity and 

sensitivity as it is concerned with public money and has implications for the 

general reality of the state. It requires the accuracy and expertise of the members 

who practice it, which is lacking in the members of the current parliaments in 

addition to many obstacles that stand in front of them and prevent the production 

of effective scientific control that works on the proper management of the public 

budget. 

   The most important thing that we have reached is that the concept of the 

general budget has roots in Islamic history and since the Covenant of the 

Prophet. However, the terms were not in circulation at that time where the 

practical application was effective and successful compared to the actual results 

achieved, especially in the era of Omar ibn al-Khattab - May Allah be pleased 
with him-. We have seen that the public revenues in the Islamic financial 

system are more credible and transparent than tax-based systems. The Islamic 

financial system relies on zakat to solve a large part of the social needs; we 

recommend a benefit from this great legal resource. 

   We have seen that the Islamic legislation focuses on self-censorship by 

sensing God's control over the worker and his work together; this oversight is 

the most important motive for the employee's discipline over the public money. 

In addition, the parishioners provide the income they owe in good faith because 

each of them watches his Lord. Moreover, the official supervises the worker and 

it may be up to his money to be divided if the Caliph is suspicious of his gain. 



Whereas the positive legislation is almost formal, the parliament is reviewing 

the general budget papers before implementation, which is called the adoption of 

the draft general budget or what was after implementation known as the law of 

control of the money public offset, and the members of parliament are not all 

highly educated in matters of financial accounting. 

   The Islamic jurisprudence adopts a number of supervisory methods and sets 

several controls. I have never found flexibility in dealing with public money 

either before or after or during the implementation of the general budget. The 

Algerian law in particular and the statutes generally try to control the flow of 

public funds. Many methods are followed, but they need more capacity and rigor 

in implementation. 

       Finally, the most important obstacles and constraints that affect the 

legislative control of the public budget in the situation systems and the various 

challenges they face, such as the weakness of the faith, science and knowledge 

of the observer staff (deputy), and it needs specialized technical control of high 

precision, which unfortunately miss the current deputies. 

    Then concluded a number of proposals to increase the effectiveness of 

parliamentary oversight of the public budget. After the last chapter, I have 

marked my research with a conclusion carrying the most important results and 

recommendations that I have seen useful and beneficial to enhance the 

effectiveness of parliamentary oversight of the public budget. For example, 

training of money workers and deputies on the spiritual education and the 

control of God Almighty, by devoting the fear of God - the Almighty - and 

work on training on their financial functions. Also recommended not to allow to 

candidature of Parliament only to those who know the exact disciplines and 

qualified by age and experience to represent individuals in the Society due to the 

weight of responsibility that follows them especially in the financial and 

supervisory. 

 

   

 

 

 



RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE 

CONTRÔLE LÉGISLATIF DU BUDGET GÉNÉRAL - ÉTUDE 
COMPARATIVE ENTRE LA JURISPRUDENCE ISLAMIQUE ET LA 

LOI ALGERIENNE 

   La présente étude vise d'abord à définir le contrôle du corps législatif sur le 

budget général dans la jurisprudence islamique et la législation positive, et la 

définition des limites de la matière dans tous ses aspects. 

   Nous avons traité avec le corps législatif dans la jurisprudence islamique, qui 

est le Grand Législateur - le Tout-Puissant en tout - puis le Prophète - que la 

paix soit sur lui - et ensuite à ses successeurs et ensuite aux gardiens. Cependant, 

dans le statut législatif, les législateurs sont les députés du peuple élus où nous 

connaissons leurs privilèges et leurs pouvoirs et adaptons leurs relations avec 

leurs électeurs. Nous avons également discuté de la légitimité et de l'importance 

du contrôle de la législature sur le budget public. En outre, nous avons discuté 

des formes de contrôle du budget général, car nous avons constaté que le 

contrôle de la législature sur le budget général est l'une des tâches 

parlementaires les plus importantes en raison de sa gravité et de sa sensibilité. 

Pour la réalité générale de l'état. Il requiert l'exactitude et l'expertise des 

membres qui le pratiquent, ce qui manque aux membres des parlements actuels 

en plus des nombreux obstacles qui se dressent devant eux et empêche la 

production d'un contrôle scientifique efficace qui fonctionne sur la bonne 

gestion du budget public. 

   La chose la plus importante que nous avons atteinte est que le concept du 

budget général a des racines dans l'histoire islamique et depuis l'Alliance du 

Prophète. Cependant, les termes n'étaient pas en circulation à cette époque où 

l'application pratique était efficace et réussie par rapport aux résultats réels 

obtenus, en particulier à l'époque d'Omar ibn al-Khattab - Qu'Allah soit satisfait 

de lui-. Nous avons vu que les recettes publiques dans le système financier 

islamique sont plus crédibles et transparentes que les systèmes fiscaux. Le 

système financier islamique repose sur la zakat pour résoudre une grande partie 

des besoins sociaux ; nous recommandons un avantage de cette grande ressource 

légale. 

   Nous avons vu que la législation islamique se concentre sur l'autocensure en 

sentant le contrôle de Dieu sur le travailleur et son travail ensemble ; Cet oubli 

est le motif le plus important de la discipline de l'employé par rapport à l'argent 

public. En outre, les paroissiens fournissent le revenu qu'ils doivent de bonne foi 



parce que chacun d'eux observe son Seigneur. En outre, le fonctionnaire 

supervise le travailleur et il peut être jusqu'à son argent d'être divisé si le calife 

se méfie de son gain. Alors que la législation positive est presque formelle, le 

parlement examine les documents budgétaires généraux avant la mise en œuvre, 

ce qui s'appelle l'adoption du projet de budget général ou ce qui était après la 

mise en œuvre connue sous le nom de loi de contrôle de la compensation le 

parlement n'est pas très éduqué en matière de comptabilité financière. 

   La jurisprudence islamique adopte un certain nombre de méthodes de 

surveillance et établit plusieurs contrôles. Je n'ai jamais trouvé de flexibilité dans 

le traitement des fonds publics avant ou après ou pendant l'exécution du budget 

général. La loi algérienne en particulier et les statuts tentent généralement de 

contrôler le flux des fonds publics. De nombreuses méthodes sont suivies, mais 

elles nécessitent plus de capacité et de rigueur dans la mise en œuvre. 

       Enfin, les principaux obstacles et contraintes qui affectent le contrôle 

législatif du budget public dans les systèmes de situation et les différents défis 

auxquels ils sont confrontés, tels que la faiblesse de la foi, la science et la 

connaissance du personnel observateur (adjoint), et contrôle technique spécialisé 

de haute précision, qui malheureusement manquent les députés actuels. 

    Puis a conclu un certain nombre de propositions visant à accroître l'efficacité 

du contrôle parlementaire du budget public. Après le dernier chapitre, j'ai 

marqué ma recherche par une conclusion contenant les résultats et les 

recommandations les plus importants que j'ai jugés utiles et bénéfiques pour 

améliorer l'efficacité du contrôle parlementaire du budget public. Par exemple, 

la formation des travailleurs de l'argent et des députés sur l'éducation spirituelle 

et le contrôle de Dieu Tout-Puissant, en consacrant la crainte de Dieu - le Tout-

Puissant - et de travailler sur la formation de leurs fonctions financières. Aussi 

recommandé de ne pas permettre à la candidature du Parlement seulement à 

ceux qui connaissent les disciplines exactes et qualifiées par âge et expérience 

pour représenter les individus dans la Société en raison du poids de la 

responsabilité qui les suit en particulier dans la finance et la supervision. 


